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في إمكان التعبّد بالظن 


نشب حبكي بوك فسان 3 
الا يسم به مسألم كر 


المقصد الثانى : فى الظل !١[‏ 


المدخل في موضوع البحث 

[1] بعد ما فرغ المصئّف يه من مبحث القطع في المقصد الأوّل شرع في مبحث 
الظنّ الصالح لتعلّق الجعل به إثباتاًكالظنَ الحاصل من خبر الثقة -ونفياًكالظنّ 
الحاصل من خبر الفاسق . قبال القطع والشكٌ الغير الصالحَين لتعلّق الجعل بهما 
أصلاً, لا إثباتاً ولا نفياً فكما أنّ القطع حجّيّته كانت ذاتيّة لا تناله يد الجعل 
التشريعىٌّ كالزوجيّة والاحراق بالنسبة إلى الأربعة والنار كذلك الشكٌ لاحجّيّته 
كانت ذاتة لآ شالهبيد الجعل أضلاً. 

وبعبارةٍ أخرى : القطع فكأنه نظير واجب الوجود من حيث عدم إمكان 
التصرّف فيه , والشكٌ فكأنّه نظير شريك الباري من حيث الامتناع وعدم الاعتناء 
به خارجاً؛ والظنّ هو نظير الممكنات التي هي بذاتها ليس وبالعرض أيس'". 

ووجه كلّ ذلك واضح؛ أمّا القطع . فإنّه لكاشفيّنه التامّة عن الواقع كان حجّة 


)01( أقول: إنّ لفظتى «ليس» و «أيس» استعملتا فى الفلسفة هكذا: «ما كان ممكنأ فهو ليس 
وما كان ذاتياً فهو أيس ». وقال الحكيم السبزواري طِللّهُ في شرح المنظومة :117:١‏ 
الى موحود] يكن لديا قنحينا زج الشيي الننها إلا نا 


١‏ الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


والكلام فيه يقع فى مقامين !'!: 


ذاتاً من دون احتياج إلى جعل جاعل أصلاً”". بخلاف الظنّ؛ فإنّكاشفيته عن 
الواقع حيث كانت ناقصة _كما لا يخفى -. فلابدٌ فيه من تتميم الكشف من قِبَل 
الشارع الأقدس بأن يجعله حجَّدَ حتّى يُعامَل معه معاملة القطع تعبّداً'". 

وأمّا التيك: فحت لأ يكون فيه كشق أضلاً لا تاقاً ولانافضاً فلا يعقل تيه 
والكفد به في مقام العمل!". 


تحرير محل النزاع في الظنّ 

[1] قبل البحث فى الامكان الوقوعيّ للتعبّد بالظنّ لابدٌ أن نبحث عن إمكانه 
الذاتيّ بَنّه هل يمكن أن يُعبّدنا الشارع الأقدس بالأخذ بالظنّ والعمل عليه أو 
يمتنع ذلك عقلاً إمّا بالذات _كامتناع اجتماع الضدّين وارتفاعهما ‏ أو بالعرض 


)١(‏ انظر فرائد اللأصول ١‏ : حيث قال لله : «لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل 
عليه مادام موجوداً؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع. وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا 
أو نفيأ». وقد مر توضيحه مفصّلاً في الجزء الأوّل. الصفحة 50 ومابعدها. ذيل عنوان 
« وجه لزوم متابعة القطع وكون طر يقيّته ذاتيّة ». 

(؟) ولذا يقال: الظنّ المعتبر ملحق بالعلم والظنٌ الغير المعتبر ملحق بالشكٌَ. كما أشار إليه 
المصئّف يه في أوائل مبحث القطع عند قوله: «الظنّ المعتبر طريقٌ بجعل الشارع...» 
(فرائد الأصول :١‏ 70). وأيضأ في أوائل مبحث البراءة حيث قال: «الظنٌ الغير المعتبر 
حكمّه حكمٌ الشكٌ ...» (فرائد الأصول ؟: .)١١‏ وراجع أيضأ فوائد الأصول 7: 4 و١5.‏ 

(؟) قال المصئّف يي : « وأمًا الشكٌ. فلمًا لم يكن فيه كشفٌ أصلاً لم يعقل أن يعتبر ...» فرائد 


الأصول ؟: ٠١‏ . 


في إمكان التعبّد بالظنَ ١‏ 


-كتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ؟ فيه خلاف بين الأصحاب, وسيجيء 
توضيح كلّ ذلك نفياً وإثباتاً. 

اعلم أنّ الإمكان'" إِمّا ذاتيٌ, وهو ما لا يكون فيه ضرورة الوجود ولاضرورة 
العدم -كالإنسان ذي رأسَين مثلاً وكسائرالممكنات . وإمّا وقوعيئٌ. وهو ما لا 
يلزم من وقوعه خارجاً محذورٌ ومحالٌ عقلاًكالافعال الصادرة عن الفواعل 
خارجاً. ومقابلهما الامتناع'" الذاتئيّ -كامتناع شريك الباري مثلاً وكامتناع 
اجتماع الضدّين -, والامتناع الوقوعيّ _كامتناع صدور معلولٍ واحد عن علتين 


)١(‏ «الاإامكان » هو عبارة عن كون الماهيّة بحيث تتساوى نسبة الوجود والعدم إليها. وبعبارة 
أخرى : هو عدم اقتضاء الذات الوجود والعدمّ. قال المحقّق القمَئَ لله : «اعلم أن الإمكا 
الخاصٌ ثلانة أقسام : [القسم ] الأوّل: الإمكان الذاتيّ. وهو كون الموضوع قابلاً للتحقّق 
والوجود بالذات ‏ إلى أن قال -: و [القسم ] الثاني : الإمكان الوقوعيّ. وهو مالم يكن 
محفوفاً بمانع مسحمة الوجوه إلى 1 ن قال -: و [القسم ] الثالث : الإمكان الاستعداديّ. وهو 
ا ا 
إنساناً ] ٠‏ والمشهور لم يفرّقوا بين الوقوعيّ والاستعداديّ...» (انظر رسائل الميرزا القمَىّ :١‏ 
و81. رسالة في بيع الفضوليّ ). وانظر أيضأ كتاب التعريفات: 47. مادّة «الإمكان», 
والمعجم الفلسفيَ .١71-١14 :١‏ مادّة «الاإمكان». وشرح المصطلحات الكلاميّة: 79 
؟ ؛. الرقم (74١).مادّة‏ «الامكان». 

(1) «الامتناع » وهو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجيّ, وهو إمّا ذاتيّ. وهو ما 
يكون فيه ضرورة العدم. وإمّا وقوعيّ. بمعنى ما يلزم من وقوعه خارجأ محذور ومحال. 
(انظر كتاب التعريفات: 47. مادّة «الامتناع », وشرح المصطلحات الكلاميّة: 178 و59, 
الرقم .)١08(‏ مادّة «الامتناع ». ومعجم العناوين الكلاميّة : ؟٠‏ و”, مادّة «الإمكان» و 
«الامتناع ». 
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مستقلّتين مثلاً؛ لأنّهِ يمتنع وقوعه خارجاً بمقتضى قانون: «الواحد لا يصدر إلا 
عن الواحد». إلا فمعلوم أَنّه ليس بممتنع ذاتاً. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنّ المتنارّع فيه فى المقام من حيث إمكان التعبّد بالظنّ 
وعدمه هو خصوص الامكان الوقوعيت, وإلا فالامكان الذاتي له لا ينكره أحد 

حتّى ابن قبة 02". نعم , هنا نزاع آخر بين المشهور ستعرفه مفصّلاً. 

قال المحقّق الخراساني #: «فالذي يصلح أن يكون محلاً للنزاع هو الإمكان 
بمعنى عدم لزوم محال من فرض وجوده- ويسمّى بالإمكان الوقوعيّ -. ويقابله 
الامتناع بمعنى لزومه!" منه .كما يشهد به ما حكى عن ابن قبة ...»!". 


مواضع البحث في الظنّ 
اعلم أَنّهِ بعد الفراغ من الإمكان الذاتيّ للتعبّد بالظنّ يُبحث: 
تارةً: عن إمكانه الوقوعيّ وعدمه. واختار ابن قبة الثانى وغيره الأوّل. 


)١(‏ أقول: «الإمكان الذاتيّ » و «الإمكان الوقوعيّ » من مصطلحات الفلاسفة , وأمًا اصطلاح 
الأصوليّين فهو «الإمكان التكويني » بدلا عن «الإمكان الذاتي », و «الإمكان التشريعيّ » 
بدلاً عن «الإمكان الوقوعيّ ». قال المحقّق النائيني مله : « والمراد من الإمكان المبحوث 
عنه في المقام هو الإمكان التشريعيّ ‏ إلى أن قال : وليس المراد من الإمكان هو الإمكان 
التكوينيّ . فإنّ الإمكان التكوينيّ لا يتوهّم البحث عنه في المقام. وذلك واضح». ( فوائد 
الأصول :88). 

(؟) أي المحال. 

(") درر الفوائد: 55. 


في إمكان التعبّد بالظنَ 0 


وسيجىء توضيح ذلك عند ذكر أدلتهم مفصّلاً. 
ذهب إلى الأوّل!" جمهور المتأخّرين!" على ما سيوضح مفصّلاً في مبحث 


ما 


حجَّيّة خبر الواحد!". 
وأما الثاني'): فقد اختاره جممٌ من القدماء_كالسيّد المرتضى”” والقاضي!" 
ا زهرة'" والطبرسيّ صاحب مجمع الشياق!" وابين اذومون ا" د علن هنا 


)١(‏ أي الوقوع في الخارج. 

(1) راجع معالم الدين: .١145‏ وزبدة الأصول: .4١‏ وقوانين الأصول .17١ :١‏ 

(؟) ذيل قوله طلّهُ : « وأمًا القائلون بالاعتبار ...» ( فرائد اللأصول 71٠:١‏ و١5١).‏ 

(4) أي عدم الوقوع في الخارج . 

(0) راجع رسائل الشريف المرتضى .٠١7 :١‏ جوابات المسائل الموصليّات الثالثة. عند 
قوله مله : « وكذلك إذا أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد؛ لأنها لا توجب علماأ ولا 
عملاً... » وانظر أيضاً نفس المصدر 5: 7١5‏ - ؟١١.‏ والذريعة إلى أصول الشريعة: 515 - 
7/7 . 

(1) انظر المهزّب ؟: 018 عند قوله مله : «أمّا السنّه فيحتاج أن يعرف منها شيئاً: المتواتر 
والأحاد لتعمل بالنتواتن وؤاق الأهاة.: : 

(10) انظر غنية النزوع ؟: 10614 7514. 

(8) انظر مجمع البيان (5- :)٠١‏ 159. ذيل قوله تعالى : يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ 
فاسيقٌ بِنَبَا فَتَبيَنُوا4 (الحجرات: 3). قال يي : « ... وفي هذا دلالةٌ على أنّ خبر الواحد لا 
ووعب السل وله لفل ا 

(9) قال ني في السرائر :١‏ 4؛ ( مقدّمة المؤلف): «قال محمّد بن إدريس: فعلى الأدلّة 
المتقدّمة أعمل . وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى ‏ إلى أن قال -: ولا أعرّج إلى أخبار 
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أحدهما : فى إمكان التعبّد به عقلدٌ!'!, ا 0000 


سيصرّح به المصنّف يل في محلّه!". 

وبالجملة : إن هؤلاء القدماء لله بعد اعسترافهم بوقوع التعبّد به ثبوتاً 
أنكروا:وقوغه إنباتاً لكت الشق الاعغراق موقوعه مطلقا يونا وأنياتاً 
وهوالمطلوب. قال صاحب الفصول : « فصلٌ: ثمّ اختلف القائلون بجواز التعبّد 
بخبر الواحد عقلاً في وقوعه شرعاً. فذهب السيّد المرتضى وجماعة من قدماء 
أصحابنا إلى عدم وقوع التعبّد به وصار الأكثرون إلى وقوع التعبّد به. وهو 
الحق...»!". 

]١[‏ إشارة إلى مذهب المشهور القائلين بإمكان التعبّد بالظنّ عقلاً من دون أن 
يستلزم محذوراً أصلاً قبال قول ابن قبة القائل بامتناع التعبّد به؛ لقبح التعبّد بما 
يحتمل فيه الخلاف واقعاً. 

قال المحقق القمّىّ #2 :« والحقّ أنه يجوز التعبّد به عقلاً أي لا يلزم من تجويز 
العمل به محال أو قبيحٌ -بلا خلاف فيه من أصحابنا إلا ما نقل عن ابن قبة وتبعه 
جماعة من النائن تمتتكاً بأنه يؤدي إلى تخليل الحرام وتخريم الخلال:.,غا". 


<- الآحاد. فهل هدم الإسلام إلا هي ؟». وفي موضع آخر أيضأ قال: « فمذهب أصحابنا لا 
يجوّز العمل بها ولا يسوّغه. بل معلوم من مذهبهم ترك العمل بها. لأنّ العمل تابع للعلم وأخبار 
الآحاد لا تثمر علماً ولا عملاً. وهذا يكاد يعلم من مذهبنا ضرورة...» انظر نفس المصدر: 
14اوه؟؟و8؟؟و.... 

.51٠١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(١؟)‏ الفصول الغرويّة: 7177. 


(") قوانين الأصول .177:١‏ 


في إمكان التعبّد بالظنّ 3 
والثاني : في وقوعه عقلاً أو شرعاً!'!. 
أما الأدل ["] 
فاعلم أنّالمعروف هو إمكانه . ويظهر من الدليل المحكت !"! 200000 


[1] إشارة إلى الأدلة الأربعة الدالّة على حجّيّة خبر الواحد ووقوع التعبّد به 
خارجاً على ما سيجيء توضيحها مفصّلاً في مبحث حجَّيّة خبر الواحد!". ومن 
المعلوم أن يثبت بها أيضاً إمكان التعبّد بالظنّ عقلاً وشرعاً. ولذا يقال: «الوقوع 


ا من الإمكان». 


الكلام في إمكان التعبّد بالظنَ وامتناعه 

[1] اعلم أنّ البحث في الظنّ يقع في مقامينء أَمّا المقام الأوّل فيتكفّل لردّ 
مذهب ابن قبة .كما قال المصئّف يِه هنا: «أمّا الأوّل: فاعلم أن المعروف هو 
إمكانه ...», وأمًا المقام الثاني فيتكفّل لردّ مذهب بعض القدماء. كما سيشير إليه 
المصتف ينه في كلامه الآتي عند قوله: «فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع 
التعبّد به في الأحكام الشرعيّة مطلقاً. أو في الجملة»!". 

[] الحاكي عن ابن قِبّة هو المحقّق يه في المعارج حيث قال:«المسألة 
النائية »يجوز الستو رضي اانه عقلة كلها أرق مهمد امحابنا وجماعة مرق 


)١(‏ انظر فرائد الأصول :١‏ 5014 ومابعده. 
(1) فرائد الأصول :١‏ 6؟7١.‏ وسيجىء الكلام عنه فى الصفحة ,.١67‏ ذيل عنوان «البحث فى 
وقوع التعبّد بالظنٌ ». 
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عن ابن قبّة!'- في استحالة العمل بخبر الواحد -: عموم المنع !' المطلق الظنّ ؛ 
فإنه استدل على مذهبه بوجهين : 


علماء الكلام!"...)!". 

[1] قبة كعدّة بكسر القاف وفتح الباء مخفّفة كذا ضبطوه في كتب الرجال 
والتراجم. لكن ضبطه بعض بضمٌ القاف وفتح الباء بشَدة: علئ وزن «جبة »0 
والأوّل أشهر!». 


أدلّة ابن قبة على الامتناع 

[1] هذا فاعل قوله:« يظهر». والمقصود أنّ ابن قبة # وإن كان مدّعاه خاصّاً 
- يعني أنكر حجّيّة خصوص خبر الواحد والتعبّد به في دليله الأوّل -. إلا أنه يظهر 
من عموم دليله الثاني أنه أذكر الأمور الظبّيّة مطلقاً سواء كان خبراً أو إجماعاً أو 


(1) قال السيّد المرتضى ثيه : «اعلم أنّ في المتكلّمين من يذهب إلى أنّ خبر الواحد لا يجوز 
من جهة العقل ورود العبادة به...» (الذريعة إلى أصول الشريعة: 777). وهو مذهب 
الجبّائيَّ وجماعة من المتكلّمين كما في الإحكام للآمُديَ :)١-١(‏ 180. ونسبه أبو إسحاق 
الشيرازيّ في التبصرة: ٠١١‏ إلى بعض أهل البدع , ونسبه ابن السبكيّ في رفع الحاجب ؟: 
١‏ إلى جمهور القدريّة ومن تابعهم من اهل الظاهر كالقاشانيّ وغيره. 

(؟) معارج الأصول: .١5١‏ 

(؟) انظر إيضاح الاشتباه: 504؟. الرقم 5 760. وخلاصة الأقوال: 41 1؟. الرقم .81٠١‏ 

(؛) وكيف كان. فهو محمّد بن عبدالرحمان بن قِبّة الرازيّ أبوجعفر. متكلّم عظيم القدر. 
حسن العقيدة. قويّ في الكلام. كان قديمأ من المعتزلة. وتبصّر وانتقل . له كتب في الكلام 
( راجع رجال النجاشيّ: 710, الرقم ,٠١17‏ وموسوعة طبقات الفقهاء 4: 2.4١٠8‏ الرقم 
١66‏ ). 
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الأوّل :أ نّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبىّ ييه لجاز التعبّد به 
في الإخبار عن ا تال 1 00 1 1111 


استصحاباً"'' أو غيرها من الأمور الأخر المفيدة للظنّ كالشهرة الفتوائيّة مثلاً على 
مذهب بعض الأصحاب!". 

وبالجملة : إنّ ابن قبة كأ كثر القدماء ذهب إلى اعتبار خصوص الأمارات 
العلميّة كالخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بقرينة علميّة وأمّا غير الأمارات 
العلميّة فقد أنكر اعتبارها وإمكان وقوع التعبّد بها فضلاً عن وقوعه خارجاً. 

[1] «الجواز» في كلا الموضعين بمعنى «الإمكان». والجملة برمّتها عبارة 
أخرى عن قولهم : « حكم الأمثال في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحدٌ». وملخّص 
كلامه دعوى التلازم بين جواز التعبّد بخبر الواحد في ما إذاكان المخبّر عنه هو الله 
تعالى وبين ما كان هو النبئ يَقْْكة . وعليه فالالتزام بإمكان التعبّد بخبر الواحد في 
الإخبار عن المعصوم 341 -كما هو مذهب جل الأصحاب, بل كلهم -لازمه 
الالتزام بإمكانه أيضاً في الاخبار عن الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ اعلم أن عدّ الاستصحاب من الأمارات الظنّيّة مبنئٌ على مذهب أكتر القدماء المعتقدين 
باعتباره من باب إفادته الظنّ؛ ولذا ذكروه في عداد سائر الأدلّة والأمارات وادّعوا أن الأدلة 
خمسة: الكتاب والسئّة والعقل والإجماع والاستصحاب. منهم: المحقّق لْلّهُ في المعتبر 
حيث قال: « الفصل الثالث في مستند الأحكام وهي عندنا خمسة...» (المعتبر ,)58:١‏ 
وأنظر أيضاً قواتين الأضول:؟: 51 :وقد أشار إليه المضئف 2# إجمالاً فى أواثتل مبحت 
الاستصحاب (انظر فرائد الأصول 17:7و7١).‏ ْ 

(؟) وقد أشار إليه المضتف #6 إجمالاً فى بحت الشهرة الفتوائية (اننظر فترائد الأضول :١‏ 
"3١‏ ومابعده). ْ 
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والتالى باطل إجماعاً!'. 


فكما أنّ إخبار الثقة عن المعصوم ىا صمّ قبوله والتعبّد به ولو مع عدم 
القطع بصدقه . فكذلك صم قبوله إذا أخبر عن الله تعالى سواء كان إخباره 
الك لسري م سس و 
أخبر عن أحكامه تعالى ولو مع عدم القطع بصدقه. وحيث إِنّ التالي باطل, 
فالمقدّم مثله 

اعلم أنّ هذا القياس بطلانه أظهر من الشمس وأبين من الأمس ؛ لأنّه بالنسبة 
إلى الأصول قياس مع الفارق بعد كون القطع واليقين معتبراً ومأخوذاً فيها وبعد 
عدم كون الظنّ كافياً فيها. وأمّا بالنسبة إلى الفروع , فهو تام لا محذور فيه لو قام 
دليل معتبر عليه , ولذا قال المحقّق الخراسانئّ 4 : « وذلك لأنّ التعبّد بالخبر الواحد 
عنه تعالى لو قام دليل عليه_كما إذا قال النب يف :كلٌ ما أخبر سلمان عنه تعالى 
فاعملوا به مثلاً فهو بمكان من الامكان ...)0 

[1] إشارة إلى اتّفاق العقلاء على بطلان التالي أي إمكان التعبّد بالإخبار عن 
الله تبارك وتعالى -. وليس المراد من الإجماع هنا الإجماع المصطلح, فلا تغفل. 

قال المحقّق الخراساني 2 : «إِنّه لو قام الاتفاق على ذلك لما كان وجة 
للبطلان ؛ لعدم كون المسألة أي جواز التعبّد وامتناعه -من الشرعيّات كي تصمّ 
التمسّك فيها بالإجماع المصطلح, بل من العقليّات التي يكون المنبع فيها هو 
البرهان...)27) 


."53 و5) درر الفوائد:‎ ١( 
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والثاني : أنّالعمل به موجبٌلتحليل الحرام وتحريم الحلال!'! ؛ إذ لا يؤمن أن 
يكون ما أخبربحليته حرا مأو بالعكس : 

وهذا الوجه كما ترى - جار في مطلق الظنّ. بل في مطلق الأمارة الغير 
العلميّة وإن لم يفد الظتّ!؟!. 


[1] من هنا شرع يله في تقريب دليله الثاني العام الشامل لجميع أفراد الظْنّ, 
ولا يخفى أنّ هذا مبنيئٌ على مذهب المخطئة والالتزام ببطلان مذهب المصوّبة كما 
هو الحقّ. ولذا قال المصئّف يله في كلامه الآتي: «إلا أن يقال: إِنّ كلامه يك بعد 
الفراغ عن بطلان التصويب كما هو ظاهر استدلاله من تحليل الحرام الواقعي»'". 

ثم لا يذهب عليك أنّ الإشكال القاني'" منه © قد أخذ فيه المحقق 
الخراساني يأ نطاقاً أوسع وأضاف إلى محذور تحليل الحرام وتحريم الحلال 
اي د ؛ كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة واجتماع الضدّين واجتماع 
الحبٌ والبغض واجتماع المصلحة والمفسدة وهكذا!". 

[1] قد اعترض بعضٌ على المصئّف ؤ بأنّ الترقّي هنابكلمة «بل» خروجٌ عن 
مفروض البحث بعد كون مفروضه في الأمارات المفيدة للظنّ, لكن يجاب عنه: 
بأنّ الخصم لم ينكر خصوص الأمارات الظئَّيّة فحسب. بل كلامه أعمٌ من 
الأمارات المفيدة للظرّ وغير المفيدة له. 


.1١١:١ فرائد اللأصول‎ )١( 
أي ما يلزم من التعبّد بغير العلم التحليل والتحريم.‎ )1( 
.771 انظر كفاية الأصول:‎ )*( 
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وعليه فكأنّ ابن قبة # قال: المعتبر عندنا خصوص الأمارات المفيدة للعلم 
دكالكن الشواتر متلا دوسا غير المقيدة لد اهتيا سو الاكاتك يفي للفلل تكقير 
الواحد والإجماع والاستصحاب - أو غير مفيدة له _كالقرعة وأصالة البراءة 
وأصالة الصحّة في فعل المسلم مثلاً فلا اعتبار لهاء وعليه فلا يتم الاعتراض 
المذكور على المصئّف ي#, وهو المطلوب!") 

والحاصل : أن" غرض الخصم في استدلاله الثاني هو إيطال التعبّد والأخذ 
بغير العلم والاعتماد عليه والحكم ببطلانه عقلاً سواء كان مفيداً للظنّ 
تحير رامد قارفا - يرطي لاا لايرو ال حك بيده على 
تعد محضء أصلاً كانت _كالبراءة مثلاً -. أو أمارةٌ_كالقرعة مثلاً. والتفصيل 
في محلّه!". 

وبعد ذلك كلّه إن الحىّ أن يؤتى الكلام هنا مثبتاً بأن يقال: « وإن أفاد الظنّ» 
بدل قوله يل : « وإن لم يفد الظنّ». 


)١(‏ أقول: ما أوضحناه في المقام إشكالاً وجواباً جاء في كلام بعض تلامذة المصنّ فك 
بتقريب آخر لا بأس بنقل نصّ كلامه, فإنّه قال: «أقول: ريّما يورد عليه : بأنّه ليس هنا محل 
ذكر كلمة «بل»؛ لأنّ دليله (أي دليل الخصم ) إذا جرى في مطلق الظنّ وحصل منه المنع عن 
العمل به. فمنعه عن العمل بالشكٌ بطريق أولى. فلا معنى للترقي الذي هو معنى «بل». 
ويمكن دفعه : بأنّ الترقّي هنا إِنّما هو بالنسبة إلى العموم ؛ يعني أنّ الدليل المزبور عامٌ لمطلق 
الظنَ . بل عمومه محيط بالنسبة إلى غير الظتَ أيضاً. فتديّر » (قلائد الفرائد .)١14 :١‏ 

00( انظر على سبيل المثال: العدّة في أصول الفقه ١‏ ومابعده. 
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واستدل المشهور على الإمكان :بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به محال !'!. 

وفي هذا التقرير نظر ؛ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على 
إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه بانتفائها!' !. وهو غير 
حاصل في ما نحن فيه . 


استدلال المشهور على الإمكان والمناقشة فيه 

]١[‏ لعلّ مرجع هذا الاستدلال من المشهور إلى ما ذكرناه سابقاً من كون 
الوقوع أخصٌ من الإمكان, وهذا تام جدّاً لا يرد عليه شيء أصلاًكما لا يخفى, 
ولكن ستعرف من المصئّف يِه الاعتراض عليهم بما ملخّصه: أنّ العقول الناقصة 
والأفكار الفاترة تقصر عن إدراك الجهات الواقعيّة النفس الأمريّة والإحاطة بها 
محسّنة كانت أومقبّحةً. وعليه فادّعاء القطع منهم في غير محلّه . واعترض عليهم 
أيض اًالمحقق الهمدانيّ ## بتقريب آخر, فقال : « لا يخفى أنّ دعوى القطع بالمدّعى 
خارجةٌ عن طريقة الاستدلال؛ لما عرفت في ما سبق من أنّ الدليل ما يقع وسطاً 
لإثبات أحكام المتعلّق, ولا يقع القطع وسطأ فلا يكون دليلاً. مع أنّ هذه الدعوى 


غير مُجدية إلالمدّعيها»!". 
[؟] الضمير المذكّر يعود إلى « العقل» والمؤنّث يعود إلى « الجهات المحسّنة 
والمقبّحة ». 


.817 حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 
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فالأوك ١!‏ أن يقوّر هكذا: إن لاجد فى عقولا بعد التأكل ها بوجت 
الاستحالة . وهذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان ["! 000000 


[1] لفظة «أولى» هنا ليست للتفضيا »بل هي - للتعيين!''كقوله تعالى : «أونوا 
الأوّحام 2 مُمْ أؤلئ بِبَعْض 014 


الاستدلال المتعيّن في المقام 

[3]'اسازة الى تأسسين أصلٍ عند الشكٌ في إمكان وقوع شيءٍ في الخارج 
وعدمه, وهو أن العقلاء طريقتهم في أمئال هذه الموارد الحكم بإمكان الوقوع 
مادام لا يوجد وجه لامتناعه واستحالته. كما يشهد عليه كلام الشيخ الرئيس 
ان سينا عيك فال ركز ما قرع سعاك م القراك قذرء فى رةه الامكان مال 
يذُّدك عنه قائم البرهان»7". 


)١(‏ هذه عبارة أخرى لقولهم : إنّ هذا ليس أفعل التفضيل . بل هو الأفعل الوصفي. 

(؟) الأتفال: 76. 

(؟) الإشارات والتنبيهات: ,59١‏ النمط العاشر . وفي المصدر هكذا: «نصيحة: إيّاك أن يكون 
تكيّسك وتبرٌُؤْك عن العامّة هو أن تنبري مُنكرأ لكلّ سيء. فذلك طيش وعجز. وليس 
الخُّرق في تكذيبك ما لم تستبن لك بعدٌ جليّته . دون الخّرق في تصديقك بما لم تقم بين 
يديك بيّنته . بل عليك الاعتصام بحبل التوقف. وإن ازعجك استنكار ما يُوعاه سمعك ما لم 
تتبرهن استحالته لك . فالصواب لك أن تُسرّح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان. ما لم يَذّدك عنها 
قائم البرهان...». ثمّ اعلم أنّ بعضأ من علمائنا الأخيار قد تصرّفوا في الجملة الأخيرة 
وضبطها تارةً: «واضح البرهان ». وأخرى : « قاطع البرهان ». وثالثة: «ساطع البرهان», 
وهذا كلّه من قبيل قول الشاعر : 

عباراتناشتى وحُسنك واحدٌ وكل إلى ذاك التجمال فيه 
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قال صاحب الأوثق ك: « ولعلّ هذا التقرير مأخوذ من المحكىّ عن ابن سينا 
من قوله : كل ما قرع سمعك وشككت في إمكانه وامتناعه فذره في بُقعة 
الامكان...»00", 

وعلى أيّ حال. الأصل المؤسّس في المقام هو أنّ عدم الوجدان وإن لم يدل 
على عدم الوجود يعني مجرد عدم وجدان الاستحالة وإن لم يكن دليلاً على 
عدمها -. لكنّه يكفي في الحكم بالإمكان, وعليه فعند الشكٌ في إمكان شيءٍ 
واستحالته كان بناء العقلاء حمله على الامكان. 

والجدير بالذكر أنّ المحقّق الخراسانيّ أ أنكر هذا الأصل وادّعى عدم جواز 
اتّباعه وحمل لفظة «الإمكان» في كلام الشيخ الرئيس ابن سينا على الاحتمال, 
فقال: « وليس الإمكان بهذا المعنى!", بل مطلقاً”" أصلاً متَبعاعند العقلاء في مقام 
احتمال ما يقابله من الامتناع ‏ إلى أن قال _: والإمكان في كلام الشيخ الرئيس 
(كل ما... ) بمعنى الاحتمال المقابل للقطع ...)!؟. 

وكيف كان .فملخّص استد لال المصئّف #ه هو التمسّك بالوجدان بأنًا بعد التأمّل 
والرجوع إلى وجداننا لا نجد استحالةً من وقوع التعبّد بالظنّ خارجاً وهو الأصل 


المؤسّس في المقام, فافهم . 


.09 أوثق الوسائل:‎ )١( 

(1) أي الإمكان الوقوعيّ. 
(؟) أي الوقوعيّ والذاتي. 
(؛) كفاية الأصول: 71/5. 
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والجواب عن دليله الأوّل : أن الإجماع إِنّما قام على عدم الوقوع , لاا على 
الامتناء 11. 


وبعد كلّ ذلك فاللازم جدّاً التأمّل والدقّة فى الفرق بين استدلال المشهور 
واستدلال المصّف :يك فإنٌ المشهور قد ادّعوا القطع بعدم الاستحالة في التعبّد بالظنّ, 
وأمّا المصنّف كأ قد ادّعى أَنّ مجرّد عدم القطع بالاستحالة يكف لإثبات المطلوب0". 


المناقشة في الدليل الأوّل لابن قبة 

[1] من هنا شرع يل في التشكيك والنقاش في الدليل الأوّل بوجوو ثلاثة, 
أحدها: ما أشار إليه هنا بقوله:« والجواب عن دليله الأوّل...». وثانيها: ما أشار 
إليه بقوله : « مع أن عدم الجواز ...», وثالثها : ما أشار إليه بقوله :« بعد تسليمه ...». 

ما الوجه الأوّل؛ فملخّصه: عدم ثبوت الإجماع في التالي لِيُتعدّى عنه إلى 
المقدّم؛ وقد مر توضيحه عند نقل كلام المحقق الخراسانيّ يله في ما تقدّم!". 

توضيح ذلك: أنّ العقلاء لم يُعاملوا مع إخبار المخبرين عن الله تعالى معاملة 
الحجّيّة . لا أنه كان ممتنع الحجّيّة , وبعبارةٍ أخرى: إِنّ هذا لم يصل عندهم إلى 
مستوى الوقوع خارجاً. ومن المعلوم أنّ عدم الوقوع خارجاً كان أعمّ من 
الامتناع؛ فإنّ عدم وقوع شيءٍ خارجاً لا يدل على امتناعه واستحالته عقلاً. 


)0010( أي إمكان التعبّد بالظنَ . 

(؟) انظر الصفحة ٠١‏ الرقم .]١[‏ ذيل توضيح قوله لله : « والقالي باطل إجماعاً». وانظر 
أيضاً درر الفوائد: 17 عند قوله مله : « وما ذكره في وجه البطلان. فيه مضافاً إلى أنّ دعوى 
الاجماع والاتّفاق في مثل المسألة القو الممونة عار قة ب 


في إمكان التعبّد بالظنّ 1" 


مع أنّ عدم الجواز!' أقياساً على الإخبار عن الله تعالى- بعد تسليمه!"! -. . 


والمئال الواضح للامتناع عقلاً هو اجتماع الضدّين والنقيضين والمثال الواضح 
لعدم الوقوع خارجاً مع عدم امتناعه عقلاً هو جبلٌ من ذهب وبحدٌ من زيبق مثلاً. 

وبالجملة : معقد الإجماع المدّعى في كلام ابن قبة هو عدم الوقوع لا الامتناع 
كي يُتعدّى عن الإخبار عن الله إلى الإخبار عن النبيّ والإمام ييه . 

. اعلم أنّ عدم الجواز هو عبارة أخرى عن الامتناع , فلا تغفل‎ ]١[ 

[؟] هذا يستفاد منه كناية نفي التلازم بين التعبّد بالإخبار عن الله تعالى 
والإخبار عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, وعليه فتقدير الكلام في 
المقام هكذا: أوّلاً: لا نسلّم التلازم بينهما. وثانياً: على فرض التسليم فهو إِنّما 
يكون في ما إذا بُنِي تأسيس الشريعة أصولاً وفروعاً على العمل بخبر الواحد. 

قال صاحب الأوثق #ه: « قوله ي: [بعد تسليمه'"...] فيه إشارة إلى عدم 
تسليم القياس ؛ لوجود الفارق من وجهين : أحدهما: أنّ دواعي الكذب في 
الاخبار عن الله تعالى كثيرة؛ لكونه منصب النبوّة مشتملاً على الرياسة العامّة عن 
الله سبحانه, فلا يقبل الاخبار عنه تعالى إلا بالاقتران بما يفيد القطع بصدقه. 
بخلاف التعبّد بالإخبار عن النبى يفك في الأحكام إلى أن قال _: وثانيها : أن 
تحصيل العلم بالنبوّة سهل يسيرٌُ في حقّ كلّ أحدٍ ولا لم يقع التكليف به . بخلاف 
الأحكام الفرعيّة ؛ لأنها على كثرتها وتشيّتها يعسر تحصيل اليقين بجميعها والوصول 


)١1(‏ المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله ع هكذا: «بعد تسليم صحة الملازمة» (انظر 
الرسائل المحشّى: 6؟). 
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إنّما هو في ما إذابني تأسي سالشريعة أصولاًوفروعاً على العمل يخبرالواحد!'!, 


إلبها على وجه العلم لجميع المكلفين, فلا مانع من تجويز الشارع بملاحظة هذا العسر 
الغالب التعيّد بخبر الواحد في الأحكام الفرعيّة مطلقاً حتّى في الموارد الني يتيسّر فبها 
تحصيل العلم بها بأن يكون هذا العُسر حكمة في تشريع العمل بخبر الواحد»!". 

وهذا قد أوضحه المحقّق الهمدانيّ 2 أيضاً بتقريب آخر فقال: «إِنّ الإخبار 
عن الله تعالى يتضمّن ادّعاء مرتبة الرسالة وصفاء النفس وكمالها, فدواعي الكذب 
فيها شديدة. بحيث لو بني على تصديق كل من يدّعيه للزم الهرج والمرج. وهذا 
بخلاف الإخبار عن النبئ تيك والأئمّة 824 ...»!". 

[1] الضمير المرفوع المنفصل يعود إلى «عدم الجواز»'". 

وعلى أىّ حالء فهذا آخر ما يُرَدَ به الدليل الأوّل لابن قبة. توضيحه: أن ولو 
سلّمنا للقياس المدّعى في كلامه يله والالتزام بالملازمة اللذين كان نتيجتهما 
ممنوعيّة العمل بخبر الواحد. لكن ندّعي اختصاصها!؛) بصورة تأسيس الشريعة 
وجاك لبد ل ولروعا الى القدل ودر الواح رصعاز لخر نينف 
الإجماع في المسألة هو ممنوعيّة العمل بخبر الواحد أصولاً وفروعاً. وهذا غير ما 
نحن بصدد إثباته من العمل به في خصوص الفروع لا غيرهكالأصول . 


.1٠0 أوثق الوسائل:‎ )١( 

(؟) حاشية فرائد الأصول: 81. 

() أي الامتناع. ولا يخفى أنّ هذه الجملة يعبّر عنها في الفارسيّة هكذا: « زير بناى اسلام را 
تفي شوديا اموراغير غلدى بات تنود»: 

(14) أي الممنوعيّة . 


في إمكان التعبّد بالظنَ 19 


أقول : والصواب أن يكون الجواب بنحو التفصيل وتوضيحه أن يقرّر هكذا: 

أوّلاً: إن معقد الإجماع كان على عدم الوقوع لا على الامتناع كي تصل النوبة 
إلى التعدّي عن ممنوعيّة العمل بخبر الواحد في الإخبار عن الله تبارك وتعالى إلى 

وثانياً: على قرض تسليم الامتناع في المقيس عليه كان القياس بينهما مع 
الفارق بالتقريب المذكور آنفاً عن حاشية الأوثق والمحقّق الهمدانئ يَلق". 

وثالثاً: على فرض تماميّة القياس والتسليم له باعتبار أنّ حكم الأمثال في ما 
يجوز وفي ما لا يجوز واحد, لا نسلّم الملازمة بينهما بعد قيام الدليل المعتبر كتاباً 
وسنّة وعقلاً وإجماعاً على حجّيّة خبر الواحد في الإخبار عن النبي تأيه . 
وانتفائه في الإخبار عن الله تعالى . 

ورابعاً: على فرض صحّة الملازمة , لابدٌ من حمل الامتناع في كلام المجمعين 
على خصوص صورة العمل بخبر الواحد في الدين أصولاً وفروعاً لا مطلقاً. 

ونشامييا: أن مسألة الإمكان وعدمه هي مسألة عقليّة لا ينفع فيها ادّعاء 
الإاجماع وعدمه. فلا تغفل . 

ثم اعلم أنّ هذا الجواب الأخير من المصئّف يله في غاية المتانة جدّاً؛ إذ نحن 
بعد إثبات حقَّانيّة الشريعة الإسلاميّة بإخبار أنبياء السلف وبعد إثبات كمالها 
أصولاً وفروعاً بمقتضى قوله تعالى : هالْيَومَ أَكْمَْتُ لَكُمْ وِينَكُْ4!" نبحث عن أن 


.7 المائدة:‎ )١( 
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لا مثل ما نحن فيه ممّا ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلّة القطعيّة ١!‏ !, لكن 


وأمّا دليله الثانى , فقد أجيب عنه !"!: 


خبر الواحد فى المسائل الفرعيّة العمليّة المختفية علينا بأيدي الظالمين والباغين. 
هل هو حجّةَ أم لا؟ ومن الواضح أنّ هذا غير معقد الإجماع المدّعى في كلام ابن 
قبة لله فافهم . 

[3]: إقتارة الجمالئة إلى أن أساس الدين بولا فرعا د كالتؤتحين والتيذة" 
والعدل والإمامة والمعاد وكالصوم والصلاة والحجٌ والجهاد والخمس والزكاة -قد 
ثبت كل منها بالأدلّة القطعيئة جزماً إما عقلاً فقط وإمًا عقلاً ونقلاً. نعم: بعضن 
خصوصيّات الفروع التي تزيد وتنقص بأيدي الظالمين, فهي لامحذور في إثباتها 
بالأدلّة الظرّيّة_كخبر الواحد مثلاً -. وهو المطلوب1!©. 


جواب صاحب الفصول عن الدليل الثاني لابن قبة 
[1] المُجيب هو صاحب الفصول 1#" وغرضه إيراد نقض عليه , وملخّصه : 
أن محذور تحريم الحلال وتحليل الحرام لا يختصّ بخبر الواحد فقط. بل يشمل 


)١(‏ أقول: إن هذا قد اعترض عليه المحقّق الخراساني غْلهُ فقال: «فيه ما لا يخفى. حيث إن 
ثبوت الدين بجميع فروعه بالأدلة القطعيّة لم يتّفق في زمان الأئمَة لبي لجل الناس لولا 
كلّهم . فما ظنّك بزمان الغيبة. بل كان أخذ المعالم الدينيّة في زمانهم من الثقة حسب 
إرجاعهم . ولهذا وقع الشكوى إليهم من كثرة الخلاف بين أصحابهم ...» ( درر الفوائد: 11). 

(؟) انظر الفصول الغرويّة: ١17؟.‏ 


في إمكان التعبّد بالظنّ 1 


تارةً: بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيد ةللعلم .كالفتوى والبيّئة واليد. بل 
القطع أيضاً !'!؛ لأنّه قد يكون جهلاً مركباً . 


جميع الأمارات والأصول الشرعيّة _كاليد والبيّنة والفتوى وأصالة الإطلاق 
وأصالة الحقيقة وغيرها من الأمور الغير العلميّة -فيلزم الحكم بعدم حجَّيّتها مع أن 
حجّيّتها ممّا لا خلاف فيها بعد وقوع التعبّد بها في الشريعة الإسلاميّة . 

قال بعض المحشّين : « وقد وقع التعبّد بها في الشريعة إِمّا في الأحكام_كفتوى 
المفتي للمقلد . وإمّا في الموضوعات_كالبيّنة واليد والإقرار واليمين ‏ . وإِمًا 
مطلقاًكالأصول اللفظيّة ؛ مثل أصالة الحقيقة, فإنٌ الشارع قد اعتبر ظواهر 
الألفاظ إذا ساعد عليها فهم العرف ...»7 

[1] غرضه © إيراد نقض آخر على ابن قبة . وملخّصه: أنّ محذور تحليل 
الحرام وتحريم الحلال يجري في القطع أيضاً. فإنٌّ مع القطع بحلَّيّة التتن مثلاً إذا 
كان حراماً في الواقع يلزم منه أيضاً تحليل الحرام الواقعىّ, وعليه فاللازم الحكم 
بعدم اعتباره وعدم حجّيّته . وهو كما ترى باطل جدّاً بعد إثبات حجّيّة القطع ذاتاً 
ووجوب متابعته عقلاً مادام باقياً!"", وهذا قد مر توضيحه في الجزء الأوّل عند قول 
المصّف ية: «لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام موجوداً...". 


.١١١ تسديد القواعد:‎ )١( 

(1) أقول: النقض الأخير أعني النقض بالقطع ‏ لعلّه لا يرد على ابن قبة عأ . كما سيجيء 
توضيح ذلك. نقلاً عن كلام صاحب الأوثق. (انظر الصفحة 40. ذيل الرقم .]١[‏ وأوثئق 
الوسائل 055 

(*) انظر الجزء الأوّل . الصفحة 6. ذيل عنوان «وجه لزوم متابعة القطع وكون طريقيّته 
ذاتيّة ». وفرائد الأصول .19:١‏ 
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[1] الجواب الحلّىَ لصاحب الفصول #ه قد أوضحه صاحب الأوثق يل مفص 
بقوله : «لا يخفى أنّ محتملات تحريم الحلال في كلام ابن قبة أربعةٌ إلى أن 
قال : وممّا ذكرناه يظهر الكلام في محتملات تحليل الحرام, وحاصل الجواب 
منع الملازمة على الثلاثة الأوَل ومنع بطلان التالي على الرابع ...»7". 

والمناسب هنا نقل كلام صاحب الفصول بعينه على قدر الحاجة منه فإِنّه # 
قال: «فالمعروف تنا ضجاننا حواز ةمقل وا كوه بسن قوماء 
أصحابنا كابن قبة -فمنع منه عقلاً ‏ إلى أن قال : والجواب من وجهين: الأوّل : 
النقض بالفتوى بناءً على عدم التصويب”"كما هو الصواب أو بشهادة الشاهدين 
وما قام مقامهما!'' وبالأصول المسلّمة كأصل البراءة وبالظنون اللفظيّة ونحو ذلك 
- إلى أن قال -: وأمّا ثانياً: فبالحلٌ؛ وهو أنّهِ إن أريد يتحليل الحصرام وتحريم 
الحلال وتحليل ما هو حرام ظاهراًفالملازمة ممنوعةٌ -إلى أن قال -: وإن أريد 
تحليل ما هو حرام واقعاً وتحريم ما هو حلال واقعاً فإن اعتبر التحليل والتحريم 
من حيث الواقع فالملازمة أيضأًممنوعة وإن أعتبر من حيث الظاهر فبطلان التالي 


ممنوع ا 


.5٠ أوثق الوسائل:‎ )١( 

(؟) أي بخبر الواحد. 

(؟) أي بناءً على صحّة مذهب التخطئة. 
(4) إششارة إلى اليذ والاقرار واليمين. 
(5) الفصول الغرويّة: 5/١‏ و0717؟. 


في إمكان التعبّد بالظن وف 


أقول : ملخّص كلام صاحب الفصول يه في مقام الردّ على ابن قبة هو أَنّه # إن 
أراد من قوله : « إِنّ التعبّد بخبر الواحد يلزم منه ...» أن الحلال الظاهريّ كان حراماً 
ظاهراً أوعكسه _أي أراد أنّ الحرام الظاهريّ كان حلالاً ظاهراً-فحينئذٍ الحقّ 
معه ؛ لبطلان إجتماع الضدّين في شيءٍ واحد كالتتن في المثال؛ لكنّ هذا لم يلتزم 
به أحد أصلاً. بل لا مورد له في الخارج قطعاً. 

وأمّا إن أراد أنّه يلزم منه أنّ الحرام الواقعيّ كان حلالاً ظاهراً أو عكسه أي 
أراد أن الحلال الواقعيّ صار حراماً ظاهراً فإنٌّ هذا قد التزم به الأصحاب بلاشكٌ 
وارتياب وليس بمحالٍ بعد فرض اختلاف الموضوع باختلاف الواقع والظاهر'". 

وعليه فما ادّعاه ابن قبة # من استحالة التعيّد بخبر الواحد عقلاً ليبس تامّاً 
صحيحاً جدّاً. وهوالمطلوب. 

وبعبارةٍ أخرى: ما يُتصوّر فيه المحذور أي محذور اجتماع الضدّين .كما 
في الفرض الأوّل. فامتناعه وإن كان مسلماً قطعيّاً. لكن لانسلم لزومه خارجاً؛ إذ 
لا مورد حقيقة يلزم فيه عند الأخذ بخبر الواحد والتعبّد به حلّيّةُ ظاهريّة لما هو 
الحرام الظاهرىّ, كما لا مورد حقيقة يلزم فيه عند الأخذ بخبر الواحد والتعبّد به 
حرمةٌ ظاهريّة لما هو الحلال الظاهريّ, والوجه فيه ما عرفته انفاً من استلزامه 
لاجتماع الضدّين في شيءٍ واحد. 


)١(‏ أقول: هذه الصور الأربعة - أي الأصل والعكس في الموردين ‏ ذكر المصئّف لله في 
المتن ثلاثة منها. وواحدأ منها ‏ أي الصورة الثالثة ‏ لم يذكرها. بل ولم يشر إليها أصلاً. 
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بأنّه إن أريد تحريم الحلال الظاهريّ أو عكسه فلا نسلّم لزومه!'أ. وإن أريد 
تحريم الحلال الواقعئّ ظاهراً !' فلا نسلّم امتناعه . 


وكا الفرض الثاني, فهو وإن التزم به الأصحاب, لكنّه لا يتصوّر فيه ذاك 
المحذور بعد اختلاف الموضوع فيه بتقريب أنّ الحكم الواقعيّ موضوعه الذات 
اللابشرط عن العلم والجهل والحكم الظاهريّ موضوعه الذات بشرط الجهل ؛ 
بمعنى أنّ انصاف التتن بذاته أي مع قطع النظر عن علم المكلّف وجهله بالحرمة 
مثلاً لا يُنافي اتّصافه بالحلَّيّة بلحاظ الجهل والشكٌ فيه. 

وبعبارة أوضح: إِنّ حُرمة التتن اللابشرط لا تنافي مع حلَيّة التتن بشرط كونه 
مشكوكاً. ولا يخفى أنّ مع هذا الاختلاف قد اختلف قهراً موضوع الحكمين ولا 
نعني من عدم تصوّر المحذور فيه إلا هذاء فلا تغفل. 

]١1[‏ هذه عبارة أخرى لقولنا آنفاً: ما يتصوّر فيه المحذور إلى قولنا : لا 
نسلّم لزومه خارجاً؛ أي لا ملازمة بين جواز التعبّد بالخبر وبين تحريم الحلال 
الظاهريّ وبالعكس !". 

[؟] اعلم أنّ هذا إشارة إلى إحدى محتملات تحريم الحلال الواقعىّ في كلام 
ابن قبة ويظهر منه إحدى محتملات تحليل الحرام الواقعيّ ظاهراً. وعليه فالأولى 
تكرار كلمة «أوعكسه» هنا أيضاً وقد عرفت من الأوثق ## احتمالات أربعة في 
كلا الطرفين!". وعلى أيّ حال المتن هنا كان عبارةً أخرى لقولنا آنفاً: أمَا الفرض 
)١(‏ يعنى جيزى كه حرام ظاهرى است حلال ظاهرى شود و جيزى كه حلال ظاهرى است 


حرام ظاهرى شود. 
)0( راجع أوثئق الوسائل: .5١‏ 


في إمكان التعبّد بالظن ناذا 


والأولى أن يقال!'' : إنّهِ إن أرادامتناع التعيّد بالخبر ["! ا 


الثاني فهو وإن التزم به الأصحاب. لكنّه لا يتصوّر فيه ذاك المحذور بعد اختلاف 

[1] لفظة «أولى» هنا أيضاً للتعيين لا للتفضيل كما مر سابقاً!". والوجه فيه 
ضعف كلام صاحب الفصول يله في جوابه الحلّىَ كما ستعرف أيضاً ضعف جوابه 
النقضيّ بالتقريب الآتي إن شاء الله". 


الامتناع وعدمه على فرضي انفتاح باب العلم وانسداده 

[1] الضمير المنصوب يعود إلى «ابن قبة » والمقصود هو الردٌ عليه. لكن 
مشروطاً لا مطلقاًكما زعمه صاحب الفصول #, فإنّه منع عن التالي المدّعى في 
كلام ابن قبة بلا تفصيل واشتراط فيه خلافاًللمصئّف 2 فإنّه أيضاً منع عنه''" لكن 
مع التفصيل بين زمن الانسداد وزمن الانفتاح بالردٌ عليه في الفرض الأوّل 
والتسليم له في الفرض الثاني . 

توضيح ذلك: أنّ غير المتمكّن من تحصيل العلم كما هو المفروض في زمن 
الانسداد لابدّ له بحكم العقل المستقلٌ الأخذ بالظنّ الذي هو دون العلم والوجه فيه 
هو أنّ العقل المستقلٌ الحاكم بحجَّيّة القطع ووجوب العمل به في زمان انفتاح باب 
العلم حكم بعينه مستقلاً بحجّيّة الظنّ في زمان انسداده. 


.»... ذيل توضيح قوله لله : « فالأولى أن يقرّر‎ ,]١[ انظر الصفحة 5. الرقم‎ )١( 
.» انظر الصفحة ؟؛ ومابعدها. ذيل عنوان «المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول يل‎ )1( 
: ا ايع الثالى‎ 
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وعليه فكأنّ المصنّف : قال: إنّ محذور استلزام تحريم الحلال وتحليل 
الحرام من ناحية التعبّد بخبر الواحد يختصٌ بصورة انفتاح باب العلم وإمكان 
الوصول إلى الواقعيّات علماً, وأمّا في صورة الانسداد له فلا يلزم من ناحية التعبّد 
به محذور أصلاً!"؛ إذ بعد عدم إمكان إحراز الواقعيّات بالاحتياط التاة”" خارجاً 
كان الأخذ بخبر الواحد الثقة هو خير الطرق للوصول إليها!" جدّاً ولو مع قلّة 
إصابته للواقع ؛ إذ القليل منها أيضاً يفوت لولا التعبّد به( '. وبذلك صرّح المحقق 
النائينئ يه في مطاوي كلماته المفصّلة فقال: «الشالث: اختصاص المحذور 
بصورة انفتاح باب العلم وإمكان الوصول إلى الواقعيّات, وأمَا في صورة 
الانسداد, فلا يلزم محذور التفويت, بل لابدٌ من التعبّد به؛ فإنٌ المكلّف لا يتمكّن 
من استيفاء المصالح في حال انسداد باب العلم إلا بالاحتياط التام وتقدير الكلام 
هكذا: وحيث إن ليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام . فالمقدار 
الذي تصيب الأمارة للواقع يكون خيراً جاء من قِبَل التعبّد بالأمارة. ولوكان 
مورد الإصابة أقلّ قليل؛ فإنّ ذلك القليل أأيضاًكان يفوت لولا التعبّد. فلا يلزم من 
التعبّد إلا الخير ا 


)١1(‏ والوجه فيه أنّ المكلّف في حال الانسداد لا يقدر على أكثر من اتّباع الظنّ. 

(؟) أي الاحتياط في جميع المسائل الشرعيّة «فعلاً» في الشبهات الويصويئة و «كركاه فى 
الشبهات التحريميّة . 

(") أي إلى الواقعيّات. 

(4) أي بخبر الواحد الثقة. 

(6) فوائد الأصول 7: .5١‏ 


في إمكان التعبّد بالظنَ 1" 


في المسألة التي انسدّ فيها باب العلم بالواقع !'!. فلا يعقل المنع عن العمل به, 


والحاصل: أنّ التعبّد بخبر الواحد الثقة في صورة انسداد باب العلم مضافاً إلى 
عدم امتناعه عقلاً كان حسناً. بل واجباً جدّاً. وإليه أشار المصنّف يله بقوله : «فلا 
يُعقل المنع عن العمل به فضلاً عن امتناعه ...» . 

نعم , في صورة انفتاح باب العلم والتمكن من الوصول إلى الواقعيّات النفس 
الأمريّة كان الحقّ مع ابن قبة جدّاً؛ إذ المتمكّن منه لا يُعقل إلزامه بالأخذ بخبر 
الواحد المفيد للظنّ المحتمل قويّاً انحرافه عن تلك الواقعيّات. وهذا واضح ظاهر 
لا يخفى على المتأمّل. 

[1] المسألة هنا في المحرّمات تنطبق مع شرب التتتن مثلاً وفي الواجبات 
تنطبق مع الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً. والوجه فيه صدق الانسداد في كلَّ منهما 
عقلاً وقد عرفت آنفاً عدم تعقّل المنع حينئذٍ عن العمل بخبر الواحد فيهما . 

م لا يخفى أنّ مجرّد الجهل بالواقع في مسألةٍ أو مسألتين لا يعد مصداقاً 
للانسداد المصطلح بين الأصحاب المجوّز للعمل بمطلق لظت بعد تماميّة 
المقدّمات الآتية مفصّلاً في مبحث الانسداد!". 

والوجه فيه أن إحدى تلك المقدّمات استلزام الاحتياط للعُسر والحرج ومن 
المعلوم انتفاء ذلك جدّاً في الاحتياط بالنسبة إلى مسألة أو مسألتين. ولذا يقال: 


)١(‏ انظر فرائد الأصول :١‏ 784 ومابعده. وقد تقدّم الإشارة إليها إجمالاً في الجزء الأوّل. 
الصفحة 17817 و1848, ذيل عنوان «الظنّ الخاصٌ والمطلق ودليل اعتبارهما ». وسيجيء 
الإشارة إليها في المباحث الآتية أيضاً. انظر الصفحة 0175 و/ا67. ذيل عنوان « مناط حجَّيّة 
قول اللغويّ عند المشهور ومختار المصنّف غْلهُ في المقام ». 
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فضلاً عن امتناعه ؛ إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إمّا أن يكون 
للمكلّف حكم فى تلك الواقعة!'!, 000 


المجوّز للأخذ بمطلق الظنّ والعمل عليه هو الانسداد النوعيّ الأغلبيّ لا الانسداد 
الشخصىّ وفي حكن المعائل :لقال شساحب الاو له في ضمن كلماته 
المفصّلة : «إذ المسلّم من عدم وجوبه'" إِنّما هو في صورة الانسداد الأغلبيَ خلافاً 
للمحقّق القمّىّ نكما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى, وممّا يدل على إرادته!"" 
ما ذكرناه قوله #: [بل الظاهر أنّها'' يدّعي... ]؛ لأنّ المدّعين للانفتاح لا ينكرون 
الانسداد في بعض الموارد وقد صرّح السيّد يِل بذلك في بعض كلماته»!*". 

]١[‏ إشارة إلى واقعة التتن والدعاء وغيرهما من موارد عدم تمكّن المكلّف 
من العلم بها والوصول إليها. ولا يخفى أنّ الشارع الأقدس لابدّ له حينئذٍ من 
إرجاعه!* إلى العمل بغير العلم بعد أن لم يكن كالبهائم والمجانين من حيث عدم 
تكليفهما لا واقعاً ولا فعلاً. 

وعلى أيّ حال غرضه # التنبيه على فعليّة التكاليف الواقعيّة وتوجّهها إلى 
المكلّفين بلا دخل العلم فيها'"'كما هو مذهب المخطئة, والشاهد عليه كلام 


. أي الاحتياط‎ )١( 

(1) أي إرادة المصنّف يله . 

إفرة أي ابن قبة عله . 

(؛) أوثق الوسائل: .5٠١‏ 

(5) أي إرجاع المكلّف . 

(1) أي العلم بالتكاليف في فعليّتها. 


في إمكان التعبّد بالظنّ 1 


صاحب الأوثق ل حيث قال: «فيه تنبيةٌ على أنّ المراد ببقاء التكليف عند تقرير 
دليل الانسداد باتسداد باب العلم وبقاء التكليف بالضرورة كما هو الذائر على 
الألسنة ليس بقاء التكليف بالأحكام الواقعيّة على ما هي عليها في الواقع 
لاستحالة بقائه كذلك ؛ لكونه تكليفاً بما لا يُطاق لفرض تعذَّر العلم بها. بل المراد 
توجّه التكليف إلى المكلف عند الانسداد في مقابل كونه كالبهائم والمجانين...»!"" 


ملخّص ما يرد على ابن قبة على فرض انسداد باب العلم 
ا 
أحدها: ثبوت التكليف واقعاً وظاهراً"", وهذا سيشير إليه المصئّف # عند 
قوله : « فعلى الأوّل, فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم ...» 
وثانيها: عدم ثبوت التكليف ظاهراً مع ثبوته واقعاً. وهذاسيشير إليه 
المصنّف يه عند قوله : « وعلى الثاني الا الواقعيت!"...». 
وثالئها : عدم ثبوت التكليف واقعاً وظاهراً .وه لاسيشين ير إليه المصتّف يل عند 
قوله : «فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم...» 


وبعبارةٍ أوضح: إِنّ ابن قبة 6 إِمّا التزم بوجود حكم واقعيئٌ ثابتٍ في اللوح 


(0) -أوثق الوؤسائل + 
ف أي فعلاً. 
(؟) غرضه كله أنّ العمل بالظنّ أولى من ترخيص فعل الحرام الواقعى. 
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وما أن لا يكون له فيهاحكة!",كاليهاق والمجانين!"!. 
فعلى الأوّل فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الأصول !"أو 
الأمارات الظنيّة التى منها خبر الواحد . 


المحفوظ . وإمّا أن لا يلتزم به0", وعلى الأوّل إِمّا التزم بثبوت ذاك الحكم الثابت 
واقعاًللمكلّفين وتوجّه الخطابات الواقعيّة إليهم, وإمّا أن لا يلتزم. فصور المسألة 
ثلاثة, وعلى أيّ تقدير لا يثبت مدّعاه ##. وهو المطلوب. 

[1] إشارة إلى الصورة الثانية للمسألة وقد أوضحها صاحب الأوثق ## بقوله : 
« يعني في الظاه را" وإن ثبت في الواقع , وحينئذٍ لا يرد على قوله: [وعلى الثاني 
يلزم ... ] منع اللزوم بعد فرض كونه كالبهائم ...»!". 

[1] لا يذهب عليك أنّ التشبيه بالبهائم والمجانين يتوهّم من ظاهره عدم 
ثبوت الحكم الواقعيّ للمكلّفين لكنّ هذا ليس بمراد قطعاً. والشاهد عليه قوله # 
عن قريب: «فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم ...»؛ والشاهد الآخر تفسير 
صاحب الأوثق 2 آنفاً بقوله : « يعني في الظاهر ...». 

[9] إشارة إلى الأصول العمليّة الأربعة. 


)١(‏ لا يذهب عليك أنّ عدم الالتزام بثبوت الحكم الواقعيّ لازمه توف إنشاء أحكام الله على 
العلم مع أن لله تبارك وتعالى أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل. والنفصيل في محله ( تقدّمت 
الاشارة إجمالاً حول هذا الموضوع في الجزء الأوّل, الصفحة 84. الهامش .١‏ وسيجيء تفصيل 
الكلام في الصفحة 4. ذيل عنوان «الوجه الأوّل في سببيّة الأمارات (التصويب الأشعري)»). 

(؟) أي فعلاً. 

(*) أوثق الوسائل: .5١‏ 


في إمكان التعبّد بالظنَ 3 


وعلى الثاني , يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعيّ وترك الواجب الواقعي . وقد 


فرّالمستدل منهما. 
فإن التزم أن مع عدم التمككّن من العلم لااوجوب ولا تحريم ؛ لأنٌ الواجب 
والحرام ماعلم بطلب فعله أو تركه!'!. 


قلنا : فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام أو عكسه . 
وكيف كان | "!: فلا نظ نٌ بالمستدل!'' إرادةالامتناع فى هذا الفرض!؟!, بل 
الظاهر أنّه يدعي الانفتاح !*!؛ لأنّه أسبق من السيّد وأتباعه الذين ادّعوا انفتاح 


باب العلم . 


[1] هذا بناءً على مذهب المصوّبة المدّعين بأخذ العلم في موضوع الحكم 
واختصاص الأحكام بالعالمين بهاء فلا تغفل . 

[؟] قال صاحب الأوثق يل: «هذا توجيه لكلام المستدل ودفعٌ لجملة من 
النتقوض المتقدّمة التي أوزذعغا صاحب الفضول::١",.ولا‏ خفن أن قوله :؛ 
« وكيف كان » إشارة إلى الصور الثلاثة في المسألة . 

[] أي ابن قبة . 

[4] أي فرض الانسداد. 

[6] إشارة إلى ما أوضحناه انفاً من أن المحذور الناشئ من التعبّد بالظنٌّ 
-كالخبر الواحد مثلاً ‏ إِنْما يختصّ بصورة زمان الانفتاح, وأمّا بالنسبة إلى 


.5١ أوثق الوسائل:‎ )١( 
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وممّا ذكرنا !! أظهر : أنّه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى ؛ 10 


زمان الانسداد فلا محذور في التعبّد به بالتقريب المتقدّم من المحقّق النائينئ ع 
مفضلذ"ا. 

وعليه فما ادّعاه ابن قبة يه من امتناع التعبّد به تام جدّاً بعد كونه يِل فى عداد 
الانفتاحّين. بل هو في الصّف المقدّم لهم ؛ لأنّه أسبق زماناً من السيّد المرتضى ل 
المعروف بكونه انفتا حتاً!". 


المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول يله 

[1] إشارة إلى حمل كلام ابن قبة ‏ أعني امتناع التعبّد بخبر الواحد على 
خصوص حال الانفتاح . 

وعليه فلا يرد نتقض صاحب الفصول في مقام الردٌ بجواز التعبّد بفتوى المجتهد 
المفتي بالنسبة إلى العامّىَ المستفتي , والوجه فيه صدق الانسداد له!'' وعدم صدقه 
للمفتي فإنْه!' لمّا لم يصدق في حقّه الانسداد فلا يجوز له التعبّد بالظنّ ‏ كالتقليد 
عن الغير -حتّى بالنسبة إلى المسائل الغير المستنبطة . 


)١(‏ انظر الصفحة 0 و53. ذيل عنوان «الامتناع وعدمه على فرضي انفتاح باب العلم 
وانسداده », وفوائد اللأصول 7: 90 و41. 

(1) اعلم أنّ ابن قبة # قد عاش في زمن الغيبة الصغرى التي انتهت في سنة 19 هء 
والسيّد نك قد ولد في سنة 50 ه. ومن المعلوم أنّ السيّد إذا كان انفتاحيّا فابن قبة كذلك 
بطريق اولق: 

() أي للعامّيّ المستفتي . 

)أ ى المقتى : 
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لأ ّالمفروض اتسدادبا ب الغلم على الستتفى »وليس لدشى ١١١‏ أأبعن من تحزن 
الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي , حبَّى أنه ["! 2211011 


وبالجملة : حرمة التعبّد بالظنٌ على فرض الانفتاح -كما في حقّ المفتي مثلاً - 
لا يُنافي جوازه على فرض الانسداد_كما في حقّ المستفتي مثلاً . فافهم . 

وبعبارةٍ أخرى : نفي حجَّيّة خبر الواحد عن ابن قبة # بملاحظة زمان الانفتاح 
لا ينافي حجَّيّة الفتوى بملاحظة زمان الانسداد. وعليه فصمٌ من المصنّف # 
ادّعاء عدم ورود النقض عليه , وبعبارةٍ أوضح: أنّ مورد النفي'' في كلام ابن قبة 
غير مورد اللإثبات'" فلا يصمح النقض عليه بمثل الفتوى , فلا تغفل . 

[1] لفظة «شيء»كناية عن الطريق . والضمير المجرور يعود إلى « المستفتي». 
والمقصود أنّ الرجوع إلى المفتي أحسن طريق لاستخلاص المستفتي عن محذور 
غدل العرام وتحرى الخلالبالشوة الل لقنا والاستصننان وعدرعباسن 
الأمور الغير المضيرة شرعاً. 

[1"] الضمير المنصوب يعود إلى « المستفتي», والمقصود منه هو المستفتي 
البالغ مرتبةٌ من العلم المعبّر عنه اصطلاحاً بالمتجرّي'", والتفصيل في محلّه!؛). 


. يعني امتناع التعبّد بالخبر‎ )١( 

(؟) يعني إمكان التعبّد بالفتوى. 

(؟) قال المحقّق القمّىَ مله في القوانين: « والمراد بالمتجرّي عالم حَصَّل له ما هو مناط 
الاجتهاد في بعض المسائل فقط بحسب علمه أو بحسب ظنّه وإن لم يكن كذلك في نفس 
الأمر ... » (قوانين الأأصول 7: .)١817‏ 

(4) راجع معالم الدين: ١178‏ و1759., وكفاية اللأصول: 4714 و1717. 
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لو تمكّن من الظنٌ الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير ['!. 


والحاصل: أن النتقض المذكور بعد اختلاف مورد النفي والإثبات لم يرد على 
ابن قبة أصلاً حيث إِنّهِ يل ذهب إلى امتناع التعبّد بالخبر في حال الانفتاح . وهذا لا 
بنافي مع ذهابه إلى إمكان التعبّد بالفتوى في حال الانسداد. 

]١[‏ غرضه # أن المستفتي المتجرّي القادر على تحصيل الظنّ الاجتهاديّ 
بالنسبة إلى يعض العسائل للشرعيّة يت لا يجوز له العمل بتفتوى الشين ليد 
الأكثر'" فاللازم عليه شرعاً الأخذ بظنونه الاجتهاديّة والعمل بها خارجاً 


)١1(‏ اختلف العلماء في حكم المتجرّي وأنّه هل يجوز له العمل بظنّه أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: الجواز وحجّيّة ظنّه ؛ بمعنى أنّه يجوز له أن يعمل بظنّه في المسألة التي اجتهد فيها 
- كما يجوز للمجتهد المطلق ‏ ولا يجوز له الرجوع إلى الغير في ما استنبطه. وهو مذهب 
المشهور . بل صار إليه الأكثر . قال السيّد الطباطبائي للهُ في المفاتيح : « وهو ظاهر التهذيب 
( تهذيب الوصول: 719 و0٠58).‏ والمبادئ (مبادئ الوصول: 515 - ,.)50١‏ والقواعد 
( قواعد الأحكام 7: 1717)., والتحرير (تحرير اللأحكام .)١١١:0‏ والذكرى (ذكرى 
الشيعة :١‏ 15) - إلى أن قال : والظاهر أنّ القائلين بجواز التجرّي يذهبون إلى وجوب 
العمل بظنّه كما صرّح به جدّي '# . فليس المراد من الجواز مجرّد الرخصة» (مفاتيح 
الأصول: 087 -088). وثانيهما: المنع وعدم حجّيّة ظنّه ؛ بمعنى أنّه لا يجوز له العمل بظنّه 
- كما لا يجوز للعامّيَ ‏ ويجوز له الرجوع إلى الغير. وهو ما ذهب إليه جماعة , منهم : الشيخ 
حسن نجل الشهيد الثاني نكا في المعالم: 19؟. فإنّه قال: « واعتماد المتجّزي عليه يفضي 
إلى الدور ...». والمحقّق البهبهاني مله في الرسائل الأصوليّة: 87-77. ذيل عنوان «ردَّ 
افدراي في الاتتهاةة. كال الحتقق الراك اف نيش المجتهدين ؟1755-95171:17: 
المتجرّي المتنازع فيه هو التجزّي في الفروع . وأمًا التجرّي في الأصول. فجائز إجماعاً؛ 
فإنّهم أجمعوا على أنه وجو لذن حصن له لظن يمينا له أن بعل بمستضات مواظن ابكا 
تعليقة السيّد القزويني طِلّهُ على المعالم /ا: ١07‏ و101١.‏ والتنقيح ١:١1و11.‏ 
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وكذلك نقضه بالقطع ١!‏ مع احتمال كونه فى الواقع جهلاً مركباً ؛ فإنّ باب هذا 
الاحتمال!' أمنسدّ على القاطع . 


والوجه فيه أنّ اجتهاده هذا كان أبعد له من تحريم الحلال وتحليل الحرام من 
العمل بقول المفتي. 

وهذا أقوى شاهد على أنّ حجَّيّة قول المفتي للمستفتي قد اختصٌ بصورة 
انسداد باب العلم على المستفتي رأساً. ولا نعني من عدم ورود النقض على 
ابن قبة إلا هذا. 

[1] إشارة إلى عدم تماميّة النتقض أيضاً بالنسبة إلى القطع . والوجه فيه هو أنّ 
العقل المستقلٌ الحاكم , بحجّيّة القطع حكم بها ولو مع كونه جهلاً مركّباً فإنٌ غير 
القاطع وإن احتمل عدم إصابة قطع القاطع مع الواقع, لكن نفس القاطع قد انسدّ 
علية ناب هذا الاحمال جدّأ وإلا لا يُعَدَ قاطعاكما لا يخفى:.ولذا وجب عليه 
العمل على طبق قطعه ومتابعته عقلاً". 

[17] إشارة إلى احتمال الجهل المرككب وعدم إصابة القطع مع الواقع الذي قد 
عرفت انسداد بابه بالنسبة إلى نفس القاطع وانفتاحه بالنسبة إلى غيره. 


)١(‏ أقول: عدم رد المصئف لله لصاحب الفصول بالنسبة إلى انتقاض البيّنة واليد ظاهره 
التسليم من المصئّف طْلْهُ له بورود النقض فيهما. لكن صاحب الأوثئق لله قد رد على صاحب 
الفصول مْلّْهُ أيضأ بالنسبة إليهماء حيث قال: « ومنها: جواز العمل بالأمارات الشرعيّة ‏ إلى 
أن قال : ولعلّ لأجل ذلك سكت المصئّف غْلْهُ عن دفع النقض بالأمارات المذكورة » (أوثق 
الوسائل: .)5١‏ 
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وإن أرادالامتناع مع انفتاح باب العلم !' أو التمكّن منه فى مورد العم لبالخبر . 
فنقول : 


الامتناع وعدمه على فرض الانفتاح بناءً على الطريقيّة والسببيّة 

[1] اعلم أنّالمصنّف يل بعد أن أثبت إلى هنا تماميّة كلام ابن قبة © بالنسبة 
إلى زمان انفتاح باب العلم وعدم تماميّته بالنسبة إلى زمان الانسداد بالتقريب 
المتقدّم توضيحه مفصّلاً. شرع من هنا في تقريب مذهبين مختلفين في باب الخبر 
من أنّ حجَّيّته هل هي من باب الطريقيّة والكاشفيّة ؛ بمعنى كون الخبر حاكياً 
وكاشفا ظَنّيَاً عن الواقع بلا عروض مصلحة ومفسدة في مؤدّاه ومن دون تغيّر 
وتبدّل في الواقع عمّا هو عليه من المصلحة والمفسدة الواقعيّتين عند تغايره'" مع 
الواقع .كما هو مذهب المشهور من الأصحاب. أو من باب السببيّة والموضوعيّة ؛ 
بمعنى كون الخبر سبباً لحدوث مصلحةٍ ومفسدةٍ جديدتين في مؤدّاه عند تغايره!"" 
مع الواقع .كما هو مذهب غير المشهور'". بالتقريب الآني مفصّلاً؟). 

أقول : المذهب الأوّل سيشير إليه المصنّف يِه عند قوله:«أحدهما: أن يجب 
العمل به ؛ لمجرّد كونه طريقاً إلى الواقع ...», والمذهب الثاني سيشير إليه عند 
قوله أ: « الثانى: أن يجب العمل به ؛ لأجل أنه يحدث فيه!"...». 


(١و1)‏ أي تغاير الخبر. 

() منهم : الشيخ الطوسي . والعلامة الحلّى جلما . 

(4) انظر الصفحة 88. ذيل عنوان « الوجه الثالث في سببيّة الأمارات ( المصلحة السلوكيّة ). 
(0) أي في المخبّر به المعبّر عنه اصطلاحاً بمؤدّى الخبر. 
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ولا يخفى أنّالحقّ هو الأول متهما بعد أن العقلاء همهم وغرضهم.من 
الأخذ بخبر الثقة العدل والاعتماد عليه هو إمكان الوصول به إلى الواقع 
والكشف عنه. 

وبعبارةٍ أخرى: العقلاء الذين منهم الشارع الأقدس أقصى نظرهم الشيل إلى 
الواقع لا مجرّد السلوك في أمرٍ تعبّداً. وستعرف توضيح ذلك مفصّلاً في ضمن 
المئال الآتي الذي قد عرفته إجمالاً. 

لا يذهب عليك أنه بعد الدقة والتأمّل في ما ذكرناه علم بالوضوح ورود 
اعتراض ابن قبة على خصوص المذهب الأوّل في فرض انفتاح باب العلم . 

والوجه فيه أَنّه بناءً على انفتاح باب العلم وإمكان النيل إلى الواقع إن كانت 
الأخبار حجّة طريقاً فلا أثر للتعبّد بخبر الواحد إلا البُعد عن الواقع وعدم الوصول 
إلى مطلوب الشارع غالباً. وهذا معنى قوله #: «يلزم تحليل الحرام وتحريم 
الحلال»؛ وإليه سيشير المصنّف يه عند قوله: «أَمّا إيجاب العمل بالخبر على 
الوعية الأول 

وأمّا بناءً على المذهب الثاني فلا يتمّ إيراده أصلاًكعدم تماميّته في فرض 
انسداد باب العلم, والوجه فيه هو أَنّ بعد إحداث المصلحة في مؤدّى الخبر 
ومطلوبيّة السلوك على طبق مقتضاه كما هو مقتضى السببيّة فلا معنى لمخالفة 
الواقع وعدم الإصابة إليه. ولذا قال المحقّق النائيني يل في عداد الأمور المتوقفة 
عليها الإيراد المذكور: « الثاني: الالتزام بأنّ المجعول في باب الأمارات نفس 


64 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 


نَّالتعبّد بالخبر حينئذٍ يتصرّر على وجهين !'!: 

أحدهما : أن يجب العمل به لمجرّد كونه طريقاً إلى الواقع وكاشفاً ظنيّاً عنه , 
بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع .كما قد يتّفق ذلك ' أحين 
انسداد باب العلم وتعلّق الغرض ل" بإصابة الواقع ؛ 0 


الطريقيّة المحضة ولم نقل بالمصلحة السلوكيّة وإلا لم يلزم تفويت الملاك من 
التعيّد بالط وميا تن المراة من المصلحة السلوكيّة ...»7 


وجه التعبّد بالخبر الظنيّ بناءً على مذهب المشهور وغير المشهور 

[1] اعلم أنّ لفظة «حينئزٍ» التي كانت إشارة إلى الانفتاح لا يحتاج 
إلى ذكرهاء بل هو لغو جدّاً بعد تصوّر الوجهين المذكورين في فرض كل من 
الانفتاح والانسداد. ولذا قا : «كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم...», 
فافهم . 

[1] أي «الكشف عن الواقع وعدم لحاظ مصلحة سواه», وغرضه كه بيان 
عدم اختصاص كاشفيّة الأمارة وطريقيّتها بصورة الانفتاح, بل تتصوّر فى كيل 
مورد تعلّق غرض الشارع الأقدس بإصابة الواقع فقط . 

[] الألف واللام هنا عوض عن المضاف إليه . والمقصود أنّ غرض الشارع 
من إيجاب التعبّد بالخبر تعلّق بكاشفيّته عن الواقع ولم يتعلّق بنفس التعيّد 
بالخبر. 


)١(‏ فوائد الأصول 85:7 و10. 


في إمكان التعبّد بالظن ى 


فإنّ الأمربالعمل بالظنّ ١!‏ الخبري أو غيره !"لا يحتاج إلى مصلحةٍ سوى كونه 
كاشفاً ظنياً عن الواقع . 

الثانى : أن يجب العمل به لأجل أنّهِ يحدث فيه بسبب قيام تلك الأمارة - 
د على المصاحة الواقعيّة التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة 
للواقع ‏ كأن يحدث في صلاةالجمعة ‏ بسبب إخبار العادل بوجوبها ب مصلحة 


9٠ 


راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها واقعاً . 


[1] تعليلٌ لوجوب العمل بالخبر في حال الانفتاح والانسداد لأجل كاشفيته 
عن الواقع . 

[1] الضمير المجرور يعود إلى «الظنّ الخبريٌ» ولفظة «غير» مصداقه فتوى 
المجتهد معل1, 

تنبية: اعلم أنّ إيجاب الشارع الأقدس العمل بالظنّ الخبريّ بأن قال: 
«صدّق العادل» مثلاً يعدّ واجباً إرشاديّاً مقدّميّاً طريقيّاً للوصول إلى الواقع 
والكشف عنه كما هو مقتضى مذهب المشهور -نظير إيجاب الاحتياط في 


2 


الشبهات مثلاً, وأمّا إيجابه!) لنفسه مستقلاً_كما هو مقتضى مذهب غير المشهور - 


)١(‏ الأمر بالعمل بالظنَ الخبريّ مثاله الواضح قوله غيل : «العمريٌ يقتي ؛ فما أدّى إليك عَنَّي 
فَعنّي يُوْدّي . وما قال لَكَ عَنَي فعَنّي يَقول. فَاسمَغ لَهُ وَأَطِعْ ؛ فإنّهُ الثقةٌ المأمونٌ» (وسائل 
الشيعة 14: .٠٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث ). والأمر بالعمل بالظنَّ 
غير الخبريّ مثاله الواضح قوله ع : « وأمَا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رُواة 
حديئنا ... » (كمال الدين: .61١‏ ضمن الحديث 4. ووسائل الشيعة .٠١١:14‏ الباب ١١‏ 
من أبواب صفات القاضي . الحديث 8). 

(1) أي إيجاب العمل بالظنّ الخبريّ. 
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أمّا يجاب العمل بالخبر على الوجه الْأُوّل!'!, فهو وإن كان فى نفسه!"!. . 


نظير إيجاب الصلاة مثلاً قإن وجنويه!" حيتئل يعد وانجِياً مولويّاً نشكا ذاتياً بحيثك 
أوجب مخالفته العقوبة كما في صورة ترك الصلاة بعينها. خلافاً للفرض الأوّل. فإنّه 
بناءً عليه فالمخالفة له لا توجب العقوبة كما في صورة ترك الاحتياط في الشبهات 
بعينها . والوجه فيه أنّ العقوبة كانت تابعةلمخالفة الواقع وعدمها, فلا تغفل . 

وبعبارةٍ أخرى: إِنّ قول الشارع الأقدس: «صدّق العادل» بناءً على مذهب 
المشهور كان بمنزلة قوله: « احتط لدينك», فكما أنٌّالمصلحة في إيجاب 
الاحتياط هي مجرّد عدم وقوع المكلّف في خلاف الواقع لا نفس العمل 
بالاحتياط بما هو هو. كذلك المصلحة في إيجاب العمل بخبر العادل هي مجرّد 
الإصابة إلى الواقع بلاملاحظة شيءٍ آخر غيرها. 

خلافاً لمذهب غير المشهورء فإنّ قوله: «صدّق العادل» عندهم كان بمنزلة 
قوله: «أقيموا الصلاة» من حيث وجود المصلحة في نفس العمل بالخبر بحيث 
أوجب المصلحة الراجحة في المخبّر به والمؤدّى. والفرق بينهما ممّا لا يخفى 
جدّاً فافهم وتأمّل جيّداً. 

[1] .يعني مع قطع النظر عمّا سيأ تي من كون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر 
الشارع عن الأدلّة القطعيّة". 


[1] أي الطريقيّة والكاشفيّة. 


)١(‏ أي وجوب العمل بالظنّ الخبريّ. 
(1) أي كون الخبر أقلّ خطأ من القطم . 


في إمكان التعبّد بالظنّ 1 


قبيحاً مع فرض انفتاح باب العلم !'!- لما ذكره المستدلٌ من تحريم الحلال 
وتحليل الحرام ‏ لكن لايمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر 
الشارع !' من الأدلّة القطعيّة التىيستعملها المكلّف للوصول إلى الحرام والحلال 
الواقعيّين, أو يكونامتساويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع 00000 


]1١[‏ تصديقٌ منه له لابن قبة يله في ما ادّعاه من لزوم المحذور في التعبّد بالخبر 
الواحد وغيره من الأدلّة الظئّيّة, لكنّه عَدل عنه فرَدّه بقوله : « لكن لا يمتنع أن 
يكون الخبر أغلب مطابقةً للواقع في نظر الشارع ...» وإن صدّقه ثانياً بقوله : « إلا أن 
يقال: إنّ هذا رجوعٌ إلى فرض انسداد باب العلم إلى أن قال _: فالأولى : الاعتراف 
بالقبح مع فرض التمكدّن من الواقع...». وسيأتي عن قريب توضيح كل ذلك مفصّلاً. 


الضابطة الكليّة في المقام 

["] شرع يه في تقريب الردّ على ابن قبة #. وملخّصه: أنّ لزوم المحذور 
المذكور وقبح التعبّد بالخبر الظنّيّ كان مشر وط أ بئلائة شروط ؛ 

أحدها : انفتاح باب العلم . 

انيه : حجيّة الأخبار طريقاً وكاشفاً عن الواقع . 

وثالئها: فرضها!" أقلٌ مطابقةً للواقع!". 


)١(‏ أي الأخبار. 
(1) أقول: ملاحظة كون الخبر أغلب مطابقة للواقع أو أقلّ مطابقةً أو التساوي بينه وبين أسباب 
القطع سيأتي توضيحه من المصئّف عْلْهُ في ما بعد عند قوله: «أمَا القسم الأوّل, فالوجه فيه لا 
» 
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إلا أن يقال!١!:‏ 000 3 ز<ز< ز ز ز ز ز ز 0 200 


وبعبارةٍ أخرى: الأمور الثلاثة المذكورة بأجمعها توجب قبح التعيّد بخبر 
الواحد الظنّىَ . وأمّا مع انتفاء واحد منهاكما هو المفروض فعلاً. فلا قبح فيه أصلاً, 
وعليه فصمّ منّا ادّعاء أنّه لا قبم أصلاً في التعبّد بخبر الواحد على فرض انسداد 
باب العلم, وأيضاً على فرض الانفتاح وكون حجّيّة الأخبار من باب السببيّة, 
وأيضاً على فرض الانفتاح وكون حجّيّة الأخبار من باب الكشف والطريقيّة إذا 
كانت هي أكثر مطابقةً للواقع على ما هو المفروض فعلاً. 

أمَا الفرض الأوّل والثاني فوجه عدم القبح فيهما ظاهر, وأمّا الفرض الأخير 
فوجهه أنّ الشارع الأقدس حيث قد اطّلع بعلمه المحيط على أغلبيّة تطايق الخبر 
للواقع حتّى بالنسبة إلى الأسباب التي نحن نقطع بعقولنا القاصرة موصليّتها إلى 
الواة ا يا ان 

حجّيّة الخبر الواحد الظنّيّ شرعاً. وهو المطلوب. 


دفاع ابن قبة 2 عن نفسه 

[1] اعلم أنّالمصنّف 4 في مقام الردّ على ابن قبة قد ادّعى الإمكان وعدم 
امتناع أغلبيّة تطابق الخبر الواحد الظنّىَ مع الواقع وأثبت بذلك جواز التعبّد بالخبر 
وعدم قبحه شرعاً حتّى في زمان انفتاح باب العلم , وعليه فيمكن لابن قبة #6 أن 


حت . كلو من أنون.:.» (انظر الضفحة الا ذيل اغتواة: «وجوء التيتن بالأمارات يداء .على 
الطريقيّة » ). 
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يدافع عن نفسه ويدّعي استلزام ذلك للخروج عمّا نحن فيه'"' والدخول في غيره'". 

توضيح ذلك: أَنّ الخبر الدالٌ على وجوب صلاة الجمعة مثلاً لو قلنا بحجّيّته 
وحكمنا بلزوم التعبّد به بحيث وجب على القاطع بخلافه أيضاً العمل على طبق 
مؤدّاه شرعاً فكأنّه قلنا: لما لم نتمككّن من النيل إلى الواقعيّات والوصول إليها 
فبالضرورة والاضطرار نرجع إلى ما هو الأغلب مطابقة للواقع ونتعبّد به رجاءً 
للوصول إليها. 

ولا يخفى أنّ هذا عين الانسداد. وعليه فيتمٌ ما ادّعاه ابن قبة ‏ من الخروج 
عن مفروض البحث والدخول في غيره. 

وحيث يحتمل أن يرد عليه بأنّ مع فرض انفتاح باب القطع كما هو المفروض 
في المثال لا يلزم الخروج عن مفروض البحث فقد أجاب ## بأنّ المراد ليس 
انسداد باب القطع حتّى يُنقض بالمثال ويدّعى انفتاحه بالنسبة إلى القاطع له. بل 
المراد انسداد باب العلم. فإِنّه لا منافاة بين فرض انفتاح باب القطع وانسداد باب 
العلم , ولذا في مقام التعليل على إثبات مدّعاه قال يأ : « إذ ليس المراد انسداد باب 
الاعتقاد ...». 

والجواب المذكور مع تعليله قد أوضحه بعض تلامذة المصّف # فقال: 
«أقول: إِنّ الكلام كما هو المفروض في المقام, إِنّما هو في صورة انفتاح باب 


. أي فرض الانفتاح‎ )١1( 
أي فرض الانسداد.‎ )1( 
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إنّ هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع ؛ إذ 
ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلاً مركباً ['!, 2210111 


العلم , وفي الفرض المزبور ‏ أعني إذا كان العمل بخبر الواحد أغلب مطابقةً للواقع 
في نظر الشارع من القطع الذي حصل للقاطع -يكون باب العلم منسدّا على القاطع 
وإن كان باب الاعتقاد له مفتوحاً. وبالجملة : فليس المراد انسداد باب الاعتقاد 
حتّى يقال: إن باب الاعتقاد للقاطع المزبور مفتوح. بل المراد باب العلم. وهو 
منسدّ له وهذا خلاف الفرض؛ لأنٌ الكلام إِنْما هو في صورة انفتاح باب العلم»7". 

[1] المتن هناكما عرفت آنفاً تعليل لما ادّعاه ابن قبة ‏ من رجوع البحث إلى 
فرض انسداد باب العلم, ثمّ لاايخفى أنّلفظة «لو» هنا وصليّة مفسّرة لشيءِ مقدّر 
قبلها وهو« مطلقاً». ولذا قال صاحب الأوثق لأ : « المراد به انسداد باب الوصول 
إلى الواقع غالباً لا انسداد باب الاعتقاد مطلقاً...)!". 

وعليه فتقدير الكلام في المقام هكذا: إذ ليس المراد انسداد باب القطع 
والاعتقاد مطلقاً ‏ أي ولو كان جهلاً مركباً لم يطابق الواقع حتّى يُنقض بالمثال 
المذكور ويُدّعى انفتاحه للقاطع بخلاف الواقع . بل المراد انسداد باب العلم الذي 
يطابق الواقع , ولا نعني من خروج البحث عمّا نحن فيه والدخول في غيره إلا هذا . 

ثم لا يذهب عليك أنّ الاعتقاد والقطع كانا مترادفين كالإنسان والبشر؛ إذكلٌ 
منهما باعتبار مطابقته للواقع يسمّى علماً وباعتبار عدم مطابقته له يسمّى جهلاً 


)1( قلائد الفرائد :8١و5١ ١‏ . 
)١(‏ أوثق الوسائل: 37. 
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كنا عابي !"1 


مركَباً!'". وقد ادّعى بعضٌكونهما متغايرين -كالإنسان والحجر _بتقريب أنّ القطع 
صفة للقلب والاعتقاد فعل القلب'", ولعلٌ الحىّ ما ذكرناه, فلا تغفل . 

[1] إشارة إلى الإيراد النقضىّ من صاحب الفصول يه على ابن قبة من إمكان 
احتمال تخلّف القطع عن الواقع المعبّر عنه اصطلاحاً بالجهل المركّب!". 

0 قال بعض تلامذة المصنّف : «لا يخفى أنه لم يتقدّم في السابق إلا 

: [وكذلك نقضه بالقطع مع احتمالكونه في الواقع جهلاً مركباً. .. ]ء وهوكما 
ترى 0 


)١(‏ انظر نهج المسترشدين في أصول الدين ع ا :-48.ء ذيل عنوان 
« تعريف الاعتقاد». وهو ما ذهب إليه السيّد المرتضى لله حيث قال في الذخيرة: ١64‏ 
0 
على ما هو واقع به - إلى أن قال : والذي يدل على أنّ العلم من قبيل الاعتقاد... ». وهكذا 
العلامة الحلّى مله قال في إبطال مَن ذهب إلى أنّ الاعتقاد والعلم متغايرين: «« وهو خطأ أما 
أَوَلاً: فللزوم الدور. وأمًا ثانياً: فلأنَ المعرفة والعلم لفظان مترادفان لمعنى واحد ...» (انظر 
نهاية الوصول ,78:١‏ وانظر أيضاً الذريعة : .)14١‏ 

)١(‏ نسب إلى بعض الحكماء. وهو ما ذهب إليه أبو علي الجبّائيّ وأتباعه . انظر إرشاد الطالبين 
إلى نهج المسترشدين: 1 4 ,٠١‏ وشرح المصطلحات الكلاميّة: /1؟ و159, الرقم ١١١(‏ 
و87). مادّة «اعتقاد المقلّد» و «العلم». ومعجم العناوين الكلاميّة: ١؟‏ و91. مادّة 
« الاعتقاد » و «العلم ». ومعجم الفروق اللغويّة: /61. ذيل «الفرق بين الاعتقاد والعلم ». 

(؟) الجهل المركب هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. يسمّى به؛ لأنه يعتقد الشيء على 
خلاف ما هو عليه . مقابل الجهل البسيط . وهو عدم العلم عمًا من شأنه أن يكون علمأ (انظر 
كتاب التعريفات : ١57‏ . مادّة « الجهل » ). 

(؛) قلائد الفرائد .١١9:١‏ 
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فالأولى :الاعتراف بالقبح مع فرض التمكّن من الواقع !'. 


[1] و ل ا 
فرض انفتاح باب العلم والتمكّن من الوصول إلى الواقع مع حجَّيّة الأخبار من 
باب الطريقيّة خلافاً لفرض الانسداد مطلقاً وخلافاً لفرض الانفتاح مع حجَّيّة 
الأخبار من باب السببيّة . فإ نَّكلامه حينئذٍ لا يتم جدّاً. بل باطل رأساً. 

ال ا ا 
العلم بناءٌ على القول بحجّيّته طريقاً. وأمّا بناءً على القول بحجّيّته سبباً فقد عرفت 
ل ا 

وبعبارة أخرى: بعد تسليم انفتاح باب العلم وتسليم حجّيّة الأخبار من باب 
الطريقيّة لامحيص من الالتزام والاعتراف بصحّة مذهب ابن قبة #2 -أي قبح 
التعبّد بخبر الواحد ‏ وأمّا في غير هذا الفرض فلا قبح فيه أصلاً بالتقريب المتقدّم 
توضيحه تفصيلاً. وسيشير إليه إجمالاً عند قوله : «أَمَا وجوب العمل بالخبر 
على الوجه الثاني, فلا قبح فيه أصلاً...» 

00000 تقريرات المحقّق النائين 2 لتوضيح 
[لخساام و ادهو نكا ١‏ انمز ل إن قدي الي لعن الصو يلغا لكان 
ملازمة بين الانفتاح وبين عدم الوقوع في خلاف الواقع!". 


.91١و‎ 5٠ :7 انظر فوائد الأصول‎ )١( 
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وأمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثانى !'!. فلا قبح فيه أصلاً. كما لا 


قال فى النهاية!' فى هذا المقام !'!- تبعاً للشيخ ني فى العدّة -: إن الفعل 
الكترضفة انما بت لكونةمضرية !1 ري 


معنى حجّيّة الخبر من باب السببيّة 

[1] أي بناءً على السببيّة والموضوعيّة. 

[1] اعلم أنّ للعالامة # كتباً عديدة في علم الأصول :أحدها: ما هو المعروف 
والمشهور المسمّى ب «نهاية الوصول إلى علم الأصول». ثانيها: «تهذيب 
الوصول إلى علم الأصول». ثالثها: «مبادئ الوصول إلى علم الأصول» 
وهكذا!". والمراد من النهاية في المتن «نهاية الوصول إلى علم الأصول»!". 

[] أي في مقام وجوب العمل بالخبر من باب السببيّة والموضوعيّة . 

[4] إشارة إلى مذهب العدليّة المدّعين لتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد 
الواقعيّة النفس الأمريّة. وعليه فتقدير الكلام هكذا: إنّ الأفعال الشرعيّة 
تكالصلوات التؤمية فتلا - تعب :على النكلفين لكونها ذا مصلحة وافيتة ذاتتة 


تقمن الامررية, 


)010( ذكرها عله في ترجمة نفسه في كتابه «الخلاصة ». منها: « غاية الوصول» و«منتهى 
الوصول » و «نهج الوصول » (انظر خلاصة الأقوال: .١1١7-5٠١9‏ الرقم 7074). 
(؟) راجع نهاية الوصول 7: 5/ا. 
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قال بعضن تلامذةالمضتف 4 «ملخض ما ذكره!": هو أن الجهات الموحية 
يدل الأسكام المرعية في الأفمال لا بلزم 7 ن تكون ذاتيّة في جميعها . بل يمكن 
أن تكون بالوجوه والاعتبارات التي منها أوصاف المكلّف التي كان منها'" الظنّ, 
فإنٌّ الظنّ كالعلم له تعلق بالظان وتعلّقٌ بالمظنون. فمن الحيئيّة الأولى من 
الأوضاف :ومن الكائية فين الطنوق والكتواشحف 6 والعرعن من الاسعمياد 
بكلامه "١4‏ إِنْما هو مجرّد عدم امتناع إيجاب الظنّ لحدوث المصلحة في ما قام 
عليه »!4 

ولا يخفى أنّ جُلّ الأحكام الشرعيّة لولا كلّها كانت كذلك!” جدّأً؛ بمعنى أنّ 
الواجبات منها'' نشأت من المصالح النفس الأمريّة والمحرّمات منها نشأت من 
المفاسد النفس الأمريّة أيضاً. وهو المتّفق عليه عند العدليّة . لكنّ بعضاً منها قد 
يكون بالوجه والاعتبار كالكذب مثلاً. فإنّه وإن كان قبيحاً عقلاً وحراماً شرعاً, 
لكن قد يكون حسناً بل واجباًكما في موارد توقّف نجاة مؤمنٍ عليه. وهكذا 
ضرب اليتيم وغيره من الأحكام التي تختلف حكمها باختلاف المو وات متانا 


)00 أي العلامة مله في النهاية تبعاً للشيخ في العدّة 0 
(؟) أي من الأوصاف. 

(؟) أي بكلام العلامة يله 

(؛) قلائد الفرائد .١١9:١‏ 

(05) أي ذات مصلحة ذاتيّة نفس أمريّة . 

(5) أي من الأحكام الشرعيّة. 
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ومكاناً ومورداً. والتفصيل في محلّه!". 

وعليه فكما أنّ الصلوات اليوميّة مثلاً تجب على المكلّف لمصلحتها الذاتيّة, 
فكذلك صلاة الجمعة مثلاً وإن فرضنا حرمتها وأنّها ذات مفسدة واقعاً. أمكن 
اتصافها بالوجوب شرعاً عند قيام الخبر عليه , لكنّه لا مطلقاً. بل مشروطاً بوثاقة 
المُخبر والظنٌ بصدقه في إخباره. 

وبعبارة أخرى: كما أن الكذب يمكن أن يكون ذا مصلحة مشروطأً بصدوره 
بعنوان نجاة المؤمن ‏ كذلك صلاة الجمعة في الفرض المذكور يمكن أيضاً أن تكون 
ذات مصلحة مشروطة بانّصاف المكلّف بكونه ظَانَاً بصدق راويهاء وعليه فالظنّ 
أيضاً يصلح لإحداث مصلحة غالبة على ترك الواقع على تقديرالمخالفة'". ومن 
المعلوم أَنّ معه لا قبح أصلاً في أمر الشارع الأقدس إِيّانا بالأخذ بالظنّ والعمل على 
طبق مؤدّاه ولو مع التمككّن من تحصيل الواقع . ولا نعني من الوجه والاعتبار إلا هذا. 

وملخّص الكلام: هو أنّ الأحكام الشرعيّة بناءً على مذهب العدليّة لابرّ من 
صدورها عن علَةٍ وجهة؛ إِمّا واقعيّة ذاتيّة وإمّا بالوجه والاعتبار, وأمّا غير ذلك 
المعبّر عنه اصطلاحاً بالحكم الاعكيابله "فسخ عندهم قطعاً. 


)١(‏ تقدّم تفصيل الكلام في هذا المقام في الجزء الأوّل, الصفحة ١80‏ ومابعدها. ذيل عنوان 
« وجوه اتّصاف الأفعال بالحسن والقبح». 
(1) أي مخالفة الظنّ مع الواقع . 
() اعلم أنّ الاعتباط الذي معناه الحكم بلا علّةِ وجهة كان مأخوذاً من الحديث الوارد عن 
-» 
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ولا يمتنع أن يكون مصلحةً إذا فعلناه ونحن على صفةٍ مخصوصة !'!. وكوتّنا 
ظائّين بصدق الراوي صفةٌ من صفاتنا!"!. 0000 


[1] هذه عبارة أخرى لقولنا انفاً: أمكن أيضاً أن تكون ذات مصلحةٍ مشروطة 
نانفا ف المكلف يكوه انا بضدى :رادي 

ثم لا يخفى أن « الواو» في قوله ي#: «ونحن على صفة ...» كانت حاليّة, فلا تغفل . 

وعلى أيّ حال غرضه # هو أن الواجب الشرعيّ لا يلزم أن يكون ذامصلحةٍ 
ذاتيّة, بل قد يكون ذا مصلحةٍ عَرَضيَّة وهي تكفي أيضاً لإيجابه. ولذا صلاة 
الجمعة في المئال في عين اشتمالها على المفسدة الواقعيّة قد صم ادّعاء وجوبها 
عند الإخبار عنه, وعليه فكأنّ الشارع الأقدس قال: المكلّف إذا اتّصف بصفةٍ 
مخصوصة_ككونه ظَانّاً بصدق المُخبر وجب عليه إقامة الجمعة شرعاً. 

وبالجملة : الفعل الغير الواجب واقعاً يمكن أن يكون كونه ذا مصلحة عَرَضْيّة 
بناءً على مذهب العلامة أ باعتبار عروض صفةٍ خاصّة للمكلّف. ولا نعني من 
حكن الكبرشميثا لهذا 

[] هذه الجملة بأ جمعها كانت عطفاً تفسيريّاً لما قبلها ‏ أعني « نحن على صفةٍ 


مخصوصة ». 


<- المعصوم يلد هكذا: قال الباقر عْكِةٍ : «كان الناس يعتبطون اعتباطاً فلمًا كان زمن 
إبراهيم نلك قال: يا رب اجعل للموت علّة يؤجر بها الميّت ...» (انظر الكافي 7: ,.1١١‏ باب 
علل الموت من كتاب الجنائز . الحديث الأوّل ). قال في النهاية : «كلّ من مات بغير علّة فقد 
اعتبط » ( النهاية : ١67‏ . مادّة « عبط » ). وانظر أيضاً بحار الأنوار ,.١169 :8١‏ ذيل الحديث 
غ. 


في إمكان التعبّد بالظن 0 
فدخلت !فى جملة أحوالنا التى يجوز كون الفعل عندها مصلحة!'!, انتهى 
فأوؤقلت: إن هذا!'"إثما يوج التصوريب !1 5210 


[1] أي صفة الظنّ. 

[؟] إشارة إلى الحالات الأخرى التي اتّصاف المكلف بها لازم قطعاً. ككونه ظاناً 
بضبط الراوي وأنّهِ لا يسهو في إخباره, وككونه ظاناً بعدم مخالفة الخبر مع الكتاب 
والسنّة القطعيّة , وهكذا الأمور التي لها دخلٌ في صيرورة الفعل ذامصلحةٍ عَرَضاً. 


الإشكال الوارد في المقام وجوابه 
[؟] المشار إليه هنا حجّيّة الأخبار سببيّاً. وقد عرفت أن بهذا الاعتبار قد ردّ 
المصّف يِل مذهب ابن قبة يِل حيث قال : «فلا قبح فيه أصلاً...»7". 

[4] التصويب هنا يراد منه التصويب المنسوب إلى المعتزلة القائلين بإنشاء 
الأحكام واقعاً ومحوها عند قيام الخبر على خلافها. خلافاً للتصويب المنسوب 
إلى الأشاعرة القائلين بنفيها'" رأساًء وكلّ ذلك قبال التصويب المنسوب إلى بعض 
الإماميّة الذي حقيقته التخطئة !"كما ستعرف توضيحه مفصّلاً!). 


.١١١ :١ فرائد الأصول‎ )١( 

(1) أي بنفي الأحكام. 

(؟) تقدّم البحث عن التخطئة والتصويب إجمالاً فى الجزء الأوّل. الصفحة 84 ومابعدها. ذيل 
مرإن رياقت لجنا حول التحطه والمطوية ». 

(]) انظر الصفحة 00 عنوان «الوجه الثالث في سببيّة الأمارات ( المصلحة السلوكيّة ) ». 
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لذن المقرواض عن هذا أن ف غلا والجكة الى احير بوجوبها ملح راعيسة 
على المفسدة الواقعيّة . فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجح بشرط 
عدم إخبار العادل بوجوبها!' !, 00000000 


أقول : الاشكال هنا مفلخصه: أن التضويب يعنبطلاته بضرورة المذهب 
وإجماع الأصحاب لا يصلح أن يُرَدَ به استدلال الخصم ‏ أعني ابن قبة ## -. بل 
الصواب في فرض اعتبار الخبر سبباً الاعتراف بقبح التعبّد بالخبر كالاعتراف به 
آنفاً في فرض اعتبار الخبر طريقاً وسيأأتي توضيح ذلك مفصّلاً. 

[1] إشارة إلى إمكان صيرورة صلاة الجمعة واجبةٌ ذات مصلحة شرعاً بمجرّد 
قيام الخبر الظنّىَ على وجوبها ولو مع حرمتها واقعاً واشستمالها على المفسدة 
الواقعيّة . 

وبعبارةٍ أخرى : المفسدة الواقعيّة للجمعة تبقى بحالها ما لم يرد دليل ظنّيَ على 
وجوبهاء وإلا فبمجرّد وروده قد اضمحلّت مفسدتها بالمرّة وانقلبت بالمصلحة 
ومن المعلوم أَنّ مع ارتفاع المقتضي -أي المفسدة قد ارتفع المقتضى -أي 
الحرمة ‏ ولا نعني من التصويب إلا هذاء وبذلك قد صرّح المستشكل عند قوله: 
«فلو ثبت مع هذا الوصف تحريمٌ ثبت بغير مفسدة توجبه ...». 

والوجه في ذلك أي ارتفاع الحرمة تبعاً لارتفاع المفسدة هو إجماع 
الإماميّة ‏ بل المعتزلة من العامة على تبعيّة الأحكام الشرعيّة للمصالح والمفاسد 
الواقعيّة النفس الأمريّة. ولا نعني بالتصويب إلا تغيّر الحكم الواقعيّ بسبب قيام 
الظنٌ على خلافه . 


في إمكان التعبّد بالظن 32 
وبعد الإخبار يضمحل المفسدة ؛ لعروض المصلحة الراجحة . فلو ثبت مع هذا 
الوضك١١‏ تحر ثبت بغيرمفشد توجيه؟"!؛ لأ نالشرط فى إنجاب المقسدةله 
كلدماغومها رع ة الصاح الراححة 1" ا انيكون إطلاق الحرام الو اقعئ حينءز [؟! 
يدن | تدهزاء لزلا لكان ذا له جعراء بلعل !ذا تفوس واقما . فالنوجرة 
بالفعل فى هذهالواقعة عند الشارع ليس إلاالمحبوبيّةوالوجوب .فلا يصحٌ إطلاق 
الحر ان ياف هالنقبين ةالتعارضة المضلخة الزاهحة عليه 


[3] "الوق هنا تراد نه امتيجلال النفةة: 

[31] أي ثبت التحريم بغير مفسدة موجبة له. 

[] الضمير المذكّر يعود إلى « التحريم» والمؤنّث يعود إلى« المفسدة». ولفظة 
«الإيجاب» معناه الاقتضاء. والمقصود أنّ اقتضاء المفسدة للتحريم ليس بنحو 
الإطلاق» بل كان مشروطأً بعدم معارضتهابالمصلحة الراجحة. 

وبعبارةٍ أخرى: الالتزام بثبوت التحريم بعد اضمحلال المفسدة حين إخبار 
العدل بالوجوب لازمه بقاء المقتضى عند انتفاء المقتضي, وعليه فاللازم الالتزام 
بإزالة الحرمة الواقعيّة وتبدّلها بالوجوب, ولا نعني من التصويب إلا هذا. وبكلٌ 
ذلك سيصرّح المصئّف يِه في كلامه الآني عند قوله :« الصفة المزاحمة بصفةٍ أخرى 
للتطيرد للك يبا" 

[4] أي حين إخبار العادل بوجوب الجمعة. 

[] اعلم أن هذا دفع إيرادٍ أورده المستشكل على نفسه. 


.١١4 :١ وفرائد الأصول‎ .]١[ انظر الصفحة 87. ذيل الرقم‎ )١( 
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توضيحه : أنّ المستشكل بعد أن ادّعى انتفاء الحرمة الواقعيّة تبعاً لانتفاء 
المفسدة الواقعيّة وأثبت بذلك التصويب, أورد عسليه بأنّ لازم ذلك عدم صحّة 
إطلاق الحرام على صلاة الجمعة في المثال مع أنّ صحيح قطعاً والشاهد عليه 
صحّة إطلاق كلّ من الحرام والواجب عليها بأن يقال: إنّ صلاة الجمعة محرّمة 
واقفا وواحية ظاهرا. 

فأجاب عنه : بأنّ هذا صحيمٌ . لكنّه بنحو التعليق دون التنجيزء وبعبارة أخرى : 
إِنّ قولنا: « صلاة الجمعة محرّمةٌ واقعاً» ليس على حقيقته, بل هو مجاز'" بعلاقة 
ماكان , كإطلاق الحاجّ مثلاً على من حجّ في سابق الأيّام . 

وبالجملة: المستشكل يقول: بعد قيام الخبر على وجوب صلاة الجمعة -على ما 
هو المفروض فعلاً أَوَلاً: لا نسلّم إطلاق الحرام عليها, وثانياً: على فرض التسليم له 
فنقول: لا يراد من الحرمة معناها الحقيقي _أعني الحرمة الفعليّة بعد كون حكمها 
الفعلىَ هو الوجوب ظاهراً. وعليه فإطلاق الحرام عليها مجازاً وباعتبار ماكان لا 
يدل على وجودها فعلاً حتّى يستشكل بمغايرتها لحكم جديد أعني الوجوب 
لسكب عن النضلخة الاججةاب: وبذلك كله أضارن ف بقوله»«فلا ينضح إظلاق 
الحرام على ما فيه المفسدة المعارّضة بالمصلحة الراجحة عليها. ولو فرض صِحّته 
فلا يوجب ثبوت حكم "١‏ شرعييٌ مغاير للحكم المسبّب من المصلحة الراجحة""...». 
)١(‏ والوجه فيه تجوّز المشتقّ في ما انقضى عنه التلبّس بالمبدأ . 


(؟) أي الحرمة. 
(؟) أي الوجوب. 


في إمكان التعبّد بالظنَ > 


ولو فرض صحته فلا يوجب ثبوت حكم شر 4 عٍّ !' أمغاير للحكم المسبّب عن 
المصلحة الراجحة . 

والتصويب وإن لم ينحصر في هذاالمعنى !"!, إلا أنّ الظاهر بطلانه أيضاً ؛ 
كما اعترف به الععلامة في النهاية في مسألة التصويب . وأجاب 0 ل 
المعالم - في تعريف الفقه -عن قول العلامة !؟!: بأنٌ ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة 


الحكم . 


[8]” قال قن عاتن المضتف 9 :د اقول ترضشيسه: اد لو فوص طبيفة 
إطلاق الحرام عليه؛ فلا يوجب هذا الإطلاق ثبوت حكم شرعيّ. وبعبارة أخرى : 
ِنْ الحكم الشرعيّ لايدور مدار الإطلاق والتسمية»!". 

[1] إشارة إلى التصويب المعتزليّ الغير البالغ بطلانه إلى حدٌ التتصويب 
الأشعريّ؛ وستعرف بطلا نكليهما مفضّلاً!". 

[*] الضميران المجروران ‏ أعني الضميرين في «به» في الموضعين - 
يرجعان إلى «بطلان التصويب». 

[] المستشكل المذكور غرضه تثبيت ما ادّعاه من ظهور كلام العامة يي في 
التصويب, ولذا قال صاحب الأوثق : « المقصود'" من نقل جواب صاحب 


.١١9-:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة 94و87 ومابعدهما. ذيل عنوان «الوجه الأوّل في سببيّة الأمارات 
(التصويب الأشعريّ ) » و «الوجه الثاني في سببيّة الأمارات ( التصويب المعتزليّ ) ». 

(؟) أي مقصود المستشكل . 
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المعالم هنا هو الانتصار بفهمه لكون ماذكره'' تصويباً...»!". 

توضيح ذلك : أنّ صاحب المعالم يأ في مقام تعريف الفقه قال :« الفقه في اللغة : 
الفهم . وفي الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها 
التفصيلئة ,)"١»...‏ وهو !)بعد ذكر التعريف المذكور نقل اعتراض البعض عليه ب: 
«أنّ الفقه أكثره من باب الظنّ؛ لابتنائه غالباً على ما هو ظَئّىَ الدلالة”* أو السندا”ا 
فكيف أطلق عليه العلم ...»!". 

وقد أجاب يله عنه مفصّلاً. وقال في آخر كلامه: «وأمًا عن سؤال الظَنّ, 


فيحمل «العلم» على معناه الأعجٌ؛ اعت ترجيح أحد الطرفين ١»...‏ وبعد عدة 
كلام له مفصّلاً. أشار بما أجاب به العلامة ## فقال: «وما يقال فى الجواب أيضاً 


)١(‏ أي العلامة يه . ونصّ كلامه في النهاية هكذا: «إنّ المجتهد إذا غلب على ظنّه ثبوتُ 
الحكم بدليل ظَنْيَ كخبر الواحد وشبهه قطع بوجوب العمل بظنّه . فالحكم معلومٌ والظنّ وقع 
في طريقه. لا يقال: إذا كانت إحدى مقدّمات الدليل ظّيةٌ كان ظَيّاً؛ لأنا نقول : هنا مقدّمتان 
قطعيّتان : إحداهما : أن الحكم مظنون. وهي وجدانيّة . والثانية: وجوبٌ العلم بالظنَ. وهي 
إجماعيّة . فيحصل القطع بالحكم ...» ( نهاية الوصول :١‏ 10). 

(1) اوثق الوسائل: 537. 

() معالم الدين: 77. 

(4) أي صاحب المعالم يله . 

(6) كالكتاب. 

(1) كالستة. 

(1) معالم الدين: 51. 

(48) المصدر السابق : /ا؟. 


في إمكان التعبّد بالظنَ يل 


-من أنّ الظنّ في طريق الحكم, لا فيه نفسه, وظئّيّة الطريق لا تنافي علميّة 
الحكم _-فضعفه ظاهر عندناء وأمّا عند المصوّبة القائلين بأنّ كلّ مجتهد مصيب 
-كما سيا تي الكلام فيه؛ إن شاء الله تعالى . في بحث الاجتهاد' -فله وجه. وكأنّه 
لهم . وتبعهم فيه مَّن'" لا يوافقهم على هذا الأصل .غفلة عن حقيقة الحال»!". 

ولا يخفى أنّ قوله يللة!؛):« وكأنّه لهم ...» يعني هذا الجواب المنطبق كاملاً على 
التصويب كان بنفع المصوّبة الذين خالفهم العلامة 2 قطعاً. وهذا يؤيّد به ما فهمه 
صاحب المعالم من جواب العلامة ني من ظهور كلامه في التصويب. فافهم . 

وبالجملة :كأنٌ صاحب المعالم يأ قال في مقام الردّ على العلامة _أعلى لله مقامه : 
ما أجاب به العلامة من أنّ ظَيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم قاله سهواً وغفلةَ عن 
اسكلزافه التضويت الذي أبطل نفسه الشريفة يأ إيّاه في موارد أخر في كلامه. 

تنبية : لقائل أن يقول: إِنّ ما فهمه صاحب المعالم أ من ظاهر كلام 
العلامة ‏ أعلى لتقام لايع نك ير ند هنما العاوا سف ل ابل 
أنه" أراد من الحكم الذي يعتقد بقطعيّته الحكم الظاهريّ الذي هو المقطوع به عند 
المجتهد ولو مع استفادته من الأدلّة الظّيّة, فافهم ولا تغفل . 


.117 انظر معالم الدين:‎ )١( 
. أي العلامة يله‎ )١( 

(*) معالم الدين: 717. 

(:) أي صاحب المعالم عله . 
(0) أي العلامة عله . 
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قلت!١‏ !+ لو سَلّم كون هذا!"تضويباً مجمعاً على بظلائه وأغتضا النطر عن 
سيجيء من عدم كون ذلك تضويياً كان !"ا الجوزات به 1 


[1] ملخّص الجواب: أنه أوّلاً: مجرّد الاعتراف بحدو ث المصلحة بسبب قيام 
الخبر لا يستلزم التصويب. وثانياً: على فرض التسليم له فهو يكفي في الردٌ على 
الخصم ؛ بمعنى أن مجرّد إمكان جواز العمل بخبرٍ ظنّيَ والتعبّد به من باب السببيّة 
والموضوعيّة يكفي لدفع الاستحالة المدّعاة في كلام ابن قبة يه ولو قلنا باستلزام 
ذلك أي السببيّة والموضوعيّة _التصويب الباطل, فافهم . 

[7] أي كون حدوث المصلحة في صلاة الجمعة عند قيام الخبر على وجوبها. 

[5] الفعل هنا تام بمعنى « ثبت» ويّعدَ جزاءً للشرط المتقدّم, والضمير 
المجرور في «به» يعود إلى « التصويب»؛ والمقصودكفاية التصويب في مقام الردّ 
على أبن قبة ولو مع عدم تماميّته عند الإماميّة كتّرهم الله؛ ب : بعني أن حدوث 
المصلحة بالخبر كان أمراً ممكناً يدفع به المحذور ولو مع بطلان التصويب عقلاً 
وشرغاً عند الامامتة. 

قال بعض تلامذة المصنّف 2: « توضيح بعم الجواب : أنّ الايراد لمرو ويدار 
بوجهين :أحدهما: أن هذا ليس التصويب الذي قام الإجماع على بطلانه ‏ إلى أن 
قال : وثانيهما: أنّ هذا وإن كان تصويباً. لكنّه أمر ممكن غير مستحيل!" 
القدر يكفي في مقام الردّ على ابن قبة حيث ادّعى محاليّته »!". 


69) والشاهد علية وجود القائل بسكا رجا 
(؟) قلائد الفرائد ١:9١١و١؟١.‏ 


في إمكان التعبّد بالظنَ 3 


عن ابن قِبّة من جهة أنّه أ' أأمر ممكن غير مستحيل , و إن لم يكن واقعاً!" الإجماع 
أو غيره!"!, ؤهذا المقدار يكفى فى رده. 
إلا أن يقال : إنكلامه © بعد الفراغ عن بطلا التصويب!4!, 0200 


[1] العتس اهوت هوه ال وجوت التضلحةبالخبره: 

[؟] يعني وإن لم يكن التصويب واقعاً؛ للإجماع أو ضرورة من الدين. 

[؟] الضمير يعود إلى «الإجماع». وغرضه يل الإشارة إلى قولهم: «أنّ لله 
تبارك وتعالى أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل »!', مضافاً إلى قيام الضرورة 
على بطلان التصويب وعدم صحّته عقلاً وشرعاً. 

[4] استثناء عمّا تقدّم وملخّصه: أنّ ابن قبة بعد أن رأى بطلان التصويب عند 
الإماميّة حكم بامتناع التعبّد. وإلا بناءً على صحّته شرعاً فهو أيضاً كان موافقاً 
للمشهور في إمكانه وقوعاً. وعليه فلا يصمّ ردّه من طريق التمشك بالتصويب 
المتدارّك به تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

قال صاحب الأوثق #: «وحاصل الاستئناء: هوكون دعوى ابن قبة 
للاستحالة بعد الفراغ عن بطلان التصويب ؛ بمعنى كون مراده دعوى الاستحالة من 


غير جهة الصو 


)١(‏ جاءت الإشارة إجمالاً حول هذه القاعدة في الجزء الأوّل. الصفحة 84. الهامش ؟., 
وسيجيء التفصيل ذيل قوله طلهُ : « وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل 
الأخبار والآثار ». انظر الصفحة ؟87. ذيل الرقم .]١[‏ وفرائد الأأصول .١١17:١‏ 
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كما هو ظاهر استدلاله !'!: من تحليل الحرام الواقعىّ . 
وحيث انجرٌ الكلام!' إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة , فنقول في توضيح 
هذا المرام وإن كان خارجاً عن محل الكلاء !"!: 0 


[1] الضمير المرفوع المنفصل يعود إلى «بطلان التصويب». والمقصود أنّ ما 
استدل به ابن قبة ## من : تحليل الحرام وتحريم الحلال يُشعر بملاحظته الواقع. 
ومن المعلوم تناسب ذلك مع التخطئة دون التصويب؛ إذ بناءً عليه فالحلال والحرام 
هو خصوص مِؤدّى الأمارة ورأي المجتهد من دون ملاحظة الواقع . 


التعبّد بالأمارات الغير العلميّة 

[؟] إشارة إلى ما هوالمبحوث عنه في المقام من جواز التعبّد بجميع الأمارات 
الظنْيّة لا خبر العدل وحده. 

[1] لعل وجهه أن البحث عن الإمكان والامتناع ير تبط بعلم الكلام والفلسفة 
حيث إِنّهِ يبحث فيهما عن إمكان الأشياء واستحالتها. ومن المعلوم عدم فائدة 
ذلك للأصوليّ الذي وظيفته البحث عن وقوع شيءٍ في الخارج . 

اعلم أنّ علم الكلام يبحث فيه عن المبدأ والمعاد وأيضاً عن أفعال الله تبارك 
وتعالى مثل أنه هل جاز له عقلاً أن يكلف العباد على التعبّد بالظنّ والأخذ به 
والعمل على طبقه وأنّه هل جاز له أن يكلّف العباد بتكليف ما لا يطاق أم ل0؟7" 


)١(‏ راجع على سبيل المثال: كشف المراد في تجريد الاعتقاد: 795 و645.ذيل عنوان 
« المقصد الثالث فى اثبات الصانع تعالى ». و « المقصد السادس فى المعاد ». 


في إمكان التعبّد بالظنَ / 


ب 5 ١‏ 
إِنَّذلك يتصوّر على وجهين أ 1 


الأوّل!"!: أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع . فلا يلاحظ فى 
التعبّد بها إلا الإيصال إلى الواقع ‏ فلامصلحة في سلوك هذا الطريق : 
الواقع . كما لو أمر المولى عبده عند تحيّره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن 
الطريق , غير ملاحظٍ في ذلك إل كون قول الأعراب موصلاً إلى الواقع دائماً أو 
غالباً . والأمربالعمل في هذا القسم ليس إلا للإرشاد . 


ولايخفى أنّ البحث بهذا الاعتبار قد أدرج ما نحن فيه في علم الكلام وباعتبار أن 
الإمكان والامتناع كانا من الأحكام العقليّة قد أدرجه في علم الفلسفة. وعليه 
فالمبحوث عنه في المقام ليس بحثاً مستقلاً في علم الأصول, بل وقع فيه استطراداً 

[1] أي التعبّد بالأمارات الغير العلميّة يتصوّر على نحو الطريقيّة والسببيّة , وقد 
مد توضيحهما في مأ تقدّم مفصّلاً1". 


المراد من التعبّد بالأمارات على وججهي الطريقيّة والسببيّة 

[؟] إشارة إلى أن الصورة الأولى من الوجهيّن هن التستد بالأمارات من ياب 
الكشف والطريقيّة ؛ بمعنى أنّ التعبّد بالأمارات الغير العلميّة كان كاشفاً ظَنَيَاً عن 
الواقع من دون تغيّر وتبدّل فيه أصلاً عمّا هو عليه من المصلحة والمفسدة 


)١(‏ انظر الصفحة 17 ومابعدها. ذيل عنوان « الامتناع وعدمه على فرض الانفتاح بناءً على 
الطريقيّة والسببيّة ». 
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الثاني !"!: أن يكون ذلك لمدخليّة سلوك الأمارة في مصلحة العمل وإن خالف 
الواقع .فالغرض /"! إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساويةٌلمصلحة 
الواقع أو أرجح منها . 


الواقعيّتين. وهذا قد أشار إليه المصنّف يل سابقاً عند قوله : «أحدهما: أن يجب 
العمل به لمجرّد كونه طريقاً إلى الواقع ...». وعليه فيكون التعبّد بالأمارات نظير 
أمر المولى عبده بالسؤال عن الأعراب الساكنين في الفلوات, ولا يخفى أن لزوم 
العمل بذلك حكم به العقل المستقلٌ, وأمر الشارع بذلك يعد إرشاداً إليه وتأكيدأله. 
وبعبارة أخرى : الأمر هنا هوانظير أوآمر الطيني كآن إرساديا ولي مولوياً 
كلأس بالضلاة فلا د و عليه قلا بودن مخالفته الفقوية: 

[1] إشارة إلى أنّ الصورة الثانية من الوجهين هي التعبّد بالأمارات من باب 
السببيّة والموضوعيّة ؛ بمعنى أنّ التعبّد بالأمارات الغير العلميّة كان سبباً لحدوث 
مصلحةٍ ومفسدةٍ جديدتين في مؤدّاها عند تغاير الأمارات مع الواقع. وهذا قد 
أشار إليه أيضاً سابقاً عند قوله: « الثاني: أن يجب العمل به لأجل أنّه يحدث 
فيه ...»). 

[1] أي غرض الشارع من الأمر بالتعبّد بالأمارة الغير العلميّة هو مدخليّة 
سلوك الأمارة لحدوث مصلحة في نفس العمل بها وإدراك المكلّف إيّاها من هذا 


الطريق. 


في إمكان التعبّد بالظنَ ” 
ما القسم الأوّل ‏ فالوجه فيه لايخلو من أمور :١[‏ 
أحدها :كون الشارعالعالم بالغيب عالماً يدوام موافقة هذه الأمارةللواقع رإن 
لم يعلم بذلك المكرّف !". 
الثانى :كونها فى نظر الشارع غالب المطابقة !". 
الغالث :كونها فى نظو أغلبه مطابقةً من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع ؛ 


وجوه التعبّد بالأمارات بناءً على الطريقيّة 

[1] إشارة إلى أنّ الأمارات الغير العلميّة بناءً على الطريقيّة يتصوّر فيها وجوه 
ثلاثة ؛ في بعض منها وجب التعبّد بها وفى بعض اخر منها لا يجب. بل لا يجوز 
جدّاً بناءً على الانفتاح . وسياً تي توضيح كلّ ذلك عن قريب. 

[1] الوجه الأوّل منها: هو دوام توافق الأمارات وتطابقها للواقع. مع ندرة 
تطابق الأسباب المفيدة للقطع به1"", وإن لم يعلم المكلف بذلك!". 

لا يخفى أنّ هذا الفرض خلاف الواقع كما صرّح به بعض تلامذة المصنّف يل 
عند قوله: «إنّ هذا مسلّم, ولكنّه خلاف الواقع ؛ لأنْهِ ليس لنا أمارة يكون دائم 
المطابقة للواقع »'". 

[*] الوجه الثاني منها: هو غلبة توافق الأمارات وتطابقها مع الواقع في نظر 
الشارع. قبال القطع ؛ فإنّه دائم الموافقة في نظره. 


. أي بالواقع‎ )١( 
. (؟) أي بدوام الموافقة وتطابقها للواقع‎ 
.١١٠١ :١ قلائد الفرائد‎ )"( 
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لكون أكثرها !' في نظر الشارع جهلاً مركباً!"!. 


[1] الضمير المؤنّث يعود إلى« العلوم». 

[1؟] الوجه الثالث منها: هو أغلبيّة التوافق والتطابق لها بالنسبة إلى العلوم, فإِنّ 
أكثرها لعلّه جهل مركّب غير مطابق للواقع. قال بعض تلامذة المصنّف يه: « غير 
خفىّ على الوفيّ: أن الوجه الثالث لاا يمكن فرضه في صورة الانفتاح , بل إِنّما هو 
في مقام الانسداد؛ لأنّ من حصل له القطع الذي يكون جهلاً مركباً في الواقع. باب 
العلم منسدٌ عليه .كما اعترف به المصنّف العلامة لله في السابق7)0". 

وبالجملة : كون الأمارات دائم المطابقة هو خلاف الواقع لم يقل بهأحدء 
وكونها أغلب المطابقة وإن وافق الواقع . لكنّه خلاف المفروض.ء وعليه فالمتعيّن 
هو الغلبة ومن المعلوم أنّ معه كان الحقّ مع ابن قبة 42, فلا تغفل . 

ومع ذلك كلّه فهذان الوجهان”" ممّا قد أوجب التعبّد بها شرعاً وعقلاً ولا يرد 
عليهما اعتراض ابن قبة أصلاً. بل لا يُعقل جدّاًء وإليه سيشير المصنّف #2 بقوله ؛ 
«الوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكّن المكلف ...». 

وأمّا الوجه الثاني المقابل للوجه الأوّل. فهو كون الأمارات الظئّيّة غالب 
المطابقة للواقع في نظر الشارع كما قلناء وفي هذا الوجه لا يجب, بل لا يجوز 


)١(‏ المراد من «المصئّف العلامة » هو الشيخ الأنصاري مله . وغرضه الإشارة إلى ما يستفاد 
من مجموع كلام المصئّف ْله سابقاً من أن فرض الأغلبيّة مرجعه إلى الانسداد. فراجع 
قوله له : « إلا أن يقال...» (فرائد الأصول .)٠١5:١‏ 

(؟) قلائد الفرائد .١١١ :١‏ 

(9) أي الوجه الأوّل والثالث. 


في إمكان التعبّد بالظنّ 


والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمربسلوك الأمارة ولو مع تمكّنالمكلّف من 
الأسباب المفيدة للقطع . والثانى لا يصحٌ إلا مع تعدّر باب العلم ؛ لأنّ تفويت 
الواقع على المكلّف- ولو في النادر من دون تداركه بشيءء قبيح ١!‏ . 


التعبّد بها شرعاً وعقلاً. وعليه فيرد عليه!" الاعتراض'". وإليه سيشير بقوله: 
« والثاني لا يصمّ إلا مع تعذّر باب العلم ...». وسيجيء تعليله. 

م لا يذهب عليك أنّ بعض صور المسألة لا تفاوت فيها بين الانفتاح 
والانسداد.كما في تساوي الأمارات الظئّيّة مع الأسباب القطعيّة من حيث التطابق 
للواقع وعدمه, فافهم . 

وبالجملة : بناءً على الانسداد يبطل كلام ابن قبة 4 رأسأ في جميع الوجوه 
الثلاثة المذكورة, وأمًا بناءً على الانفتاح فيبطل كلامه في خصوص الوجه الأوّل 
والثالث مع صحّته في الوجه الثاني . 

[1] من هنا شرع يأ في تقريب التعليل الموعود انفاً. 

توضيحه : أنّ غلبة تطابق الأمارات الظبّيّة للواقع كما هو المفروض في الوجه 
الثاني - لازمه ندرة عدم المطابقة له بمعنى أنه قد يتّفق قليلاً عدم إصابة 
الأمارات للواقع -فحينئذٍ تفوت مصلحة واقعيّة على المكلف من قبل الشارع 
الذي أمرنا بالتعبّد بها. بل قد يلزم إلقاء المكلّف'" في المفسدة. ومن المعلوم قبح 


)١(‏ أي وعلى ما ذكرنا فيرد الاعتراض على هذا الوجه. 

(؟) هذا وجهه أنَ المكلف إذا اتبع الأسباب المفيدة للعلم والقطع وصل إلى الواقع مائة في 
المائة مع أنه إذا اتتبع الأمارة وصل إلى الواقع ثمانين أو تسعين في المائة مثلاً. 

(*) أي إلقاء الشارع للمكلف . 
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وأمّا القسم الثاني !'أ. فهو على وجوه!'!: 


ذلك واستحالته عقلاً ولو بالنسبة إلى موردٍ واحد. وحينئذٍ فالحقّ مع ابن قبة, ولذا 
قلنا انفاً: فيرد عليه الاعتراض . 


وجوه التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة 

]١[‏ إشارة إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة من باب السببيّة بأن يكون التعبّد 
بالأمارات سبباً لحدوث المصلحة والمفسدة في مؤدّاها. والظاهر أنّ هذا القسم 
يرجع إلى التصويب المتصوّر فيه وجوه ومذاهب عديدة, كما سيوضح مفصّلاً. 


التصويب وأقسامه 

[1"] من هنا شرع يه في توضيح التصويب وانقسامه بأقسام ثلاثة : 

أحدها: التصويب الأشعريّ. 

وثانيها: التصويب المعتزليّ. 

وثالئها: تصويب الإماميّة!". 

وقبل الخوض في تبيين الأقسام لابدّ من ذكر مقدّمةٍ مختصرةٍ دخيلةٍ في فهم 
المراد على نحو الخُبرويّة والبصيرة, وهي أنّ للأحكام ‏ شرعيّةَ كانت أو دُوَليََ ‏ 
)١1(‏ هذا القسم من التصويب كان في الحقيقة هو التخطئة جدّأ. كما سيوضح مفصّلاً. انظر 


الصفحة 88 ومابعدها. ذيل عنوان «الوجه الثالث فى سببيّة الأمارات (المصلحة 
السلوكيّة ) ». 


فى إمكان التعبّد بالظنّ ف 


مراتب أربعة أشار إليها المحقّق الخراسانيّ ©" وقد أوضحها بعض محشّيها 
مفصّلاً. فقال يأ : « للحكم مراتب أربع: الأولى : الاقتضاء. النانية: الإنثساء. 
الثالثة : الفعليّة, الرابعة : التنجّز . والمراد بالاقتضاء شأنيَّة الحكم للوجود؛ بمعنى 
وجود ملاكِ يقتضي إنشاء الحكم له_كمعراج المؤمن'". فإِنّه يقتضي إنشاء 
الشارع وجوب الصلاة لاستيفاء ذلك الملاك!"-. والمراد بالإنشاء جعل الحكم 
مجرّداً عن البعث والزجر. بأن تجاوز عن مرتبة الاقتضاء وبلغ هذه المرتبة, 
فالحكم موجود إنشاءً وقانوناً من دون بعثِ للمولى أو زجر فعلاًكأكثر أحكام 
الشرع مما لم يؤمر الرسول يليك بتبليغه ؛ لعدم استعداد المكلّفين لها. وكأحكام 
الدُوَل وقوانينها الكليّة التي يُنشِئها من بيده تأسيس القوانين من دون بعثِ ولا 
زجر إلا بعد حينٍ حل كما لا يكف :و المراذبالنعاكة بعك الحولى وتتوة !“بان 
يقول : «افعل » أو «لا تفعل » ومع عدم وصوله إلى المكلّف بحجّةٍ معتبرة من علم 
أو علمىّ. فلا توجب مخالفته حينئذٍ ذمّاً ولا عقاباً. والمراد بالتنجّز وصول هذا 


)١(‏ حيث قال ل : «ثمَ لا يذهب عليك أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر 
فعلياً. ومالم يصر فعليّاً لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز ...» (كفاية الأصول: 108). 

(؟) قال رسول الله تلد : «الصلاة معراج المؤمن ». ( راجع الاعتقادات للمجلسي كأ : 51, 
ومستدرك سفينة البحار 5: 137؟). 

(') وكالانتهاء عن الفحشاء . كما في قوله تعالى: [إِنَّ الصّلأةَ تَنْهِى عَنِ الْفَحشاء وَالْمُتْكَرٍ» 
(العنكبوت: 16). 

(4) أي الطلب في الواجبات . والنهي في المحرّمات. 
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الحكم البالغ مرتبة البعث أو الزجر إلى العبد بالحجّة الذاتيّة'" أوالمجعولة!", 
فتكون مخالفته حينئذٍ موجبة لاستحقاق العقوبة ...»!". 

ثم أعلم أنّ هذه المراتب كانت تدريجيّة ؛ أي كلّ مرتبة منها مقدّمة على 
الأخرى -., ولذا قال المحقّق الخراسانئّ ##: « ثم لا يذهب عليك أنّالتكليف ما لم 
يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليّاً. وما لم يصر فعليّاً لم يكد يبلغ مرتبة 
التنجّز. واستحقاق العقوبة على المخالفة ...»0). 

توضيح ذلك : أنّ صلاة الجمعة مثلاً لها شأنيّة جعل الحكم وإنشائه أَوَّلاً في 
علمه تبارك وتعالى؛ فيكتب لها الوجوب ثانياً في اللوح المحفوظ . وفي هذه 
المرتبة لا يجب الامتثالها*' ولو مع العلم بها من طريق الإلهام وصفاء النفس مثلاً 
خلافاً للمرتبة الثالئة -أي بلوغ الحكم إلى حدّ الفعليّة ووصوله بمرتبة الإعلام 
والإبلاغ من قِيّل الشارع الأقدس .. فإنّ المكلف لو علم بذلك لوجب عليه امتثاله. 
وأمّا المرتبة الرابعة, فحكمها واضح -أي وجب امتثالها . والوجه فيه اتقطاع العذر 
حينئزٍ بسبب بلوغ الحكم من ناحية المكلّف وقدرة الامتثال من ناحية المكلّف00. 


)١(‏ كالقطع. 


(؟) كالأمارات. 

(؟) منتهى الدراية 4: 59 و١٠75.‏ وراجع أيضاً عناية الأصول ؟: 017 -01. 

(4) كفاية الأصول: 708. 

(0) أي إتيان صلاة الجمعة . 

(1) أقول: إنّ تلك المراتب لا تختصّ بقوانين الشرع فقط . بل القوانين المدنيّة والدوليّة أيضاً 
ب 


في إمكان التعبّد بالظن - 
أحدها : أن يكون الحكم- مطلقاً _تابعاً لتلك الأمارة!' !. بحيث لا يكون فى 
حقّ الجاهل ‏ مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها حكم. فتكون 


2 
- 


الأحكامالو اقعيّة مختصّة فى الواقع بالعالمين بها . 00006 


إذا عرفت ذلك. فاعلم أنّ الالتزام بالمراتب المذكورة إِنّما يختصّ بغير 
الأشاعرة_كالعدليّة والمعتزلة -. وأمّا الأشاعرة فقد أنكروها رأساً. وعليه ففى 
الالتزام بتلك المراتب وعدم الالتزام بها مذاهب ثلاثة بالتقريب الآني. 


الوجه الأول في سببيّة الأمارات ( التصويب الأشعريّ) 

[1] إشارة إلى مذهب الأشاعرة المنكرين لوجود الحكم الواقعىّ مطلقاً- أي 
شأناً وإنشاءً وفعليّة وتنجّزاًولعل الوجه فيه إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليّين 
بحيث ادّعوا أن الحسن والقبيح ماحسّنه وقبّحه الشارع الأقدس'". 


<- كانت كذلك البنّه. ثم لا يخفى أنّ هنا تسامحاأً ما في المرتبة الأولى والرابعة. فإنَ إطلاق 
الحكم على هاتين المرتبتين لا يخلو عن إهمال ما جدَّأ؛ لأنّ المراتب الحقيقيّة للأحكام 
والقوانين ‏ شرعيّةٌ كانت أو دوليّة -هي اثنتان لا أربعة . وهما الإنشاء والفعليّة. فلا تغفل . ثم لا 
يخفى أنّ المرتبة الأولى يعيّر عنها تارةٌ: بالاقتضاء . وأخرى : بالشأن. 

)١(‏ انظر الإحكام للآمديّ (١-١؟):‏ 7". المسألة الأولى حيث قال: « مذهب أصحابنا وأكثر 
العقلاء أنّ الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها...». والصفحة .8١‏ المسألة الثالثة 
حيث قال: « مذهب الأشاعرة وأهل الحقّ أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع...». 
و(5:)1-7١4»,المسألة‏ الخامسة حيث قال: «إنّ حكم الله فيها لا يكون واحداً. بل هو 
تابع لظنّ المجتهد . فحكم الله في حقّ كلَّ مجتهد ما أدّى إليه اجتهاده. وغلب على ظنّه ...». 
وانظر أيضاً إرشاد الفحول :١‏ 04 و00 ذيل عنوان «البحث الثاني في الحاكم ». 
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وعليه فوجوب صلاة الجمعة وهكذا حرمة شرب الخمر مثلاً يثبتان عندهم 
شرعاً بعد الاطلاع بهما من طريق قيام الأمارة ورأي المجتهد . وإلا فقبل ذلك لا 
حكم لهما أصلاً. لا شأناً ولا إنشاءً ولافعليّةَ ولا تنجزاً. 

وبعبارة أخرى: الأمارة والفتوى عندهم كانا سيبين لحدوث المصلحة 
والمفسدةبحيث لا يكون ورائهما" حكم ثابت في الواقع للمكلفين, ولذا قد 
التزموا باختصاص الأحكام الشرعيّة بالعالمين بها وأمًا الجهّال بها فلا يكلّفون 
أصلاً. 

ولا يخفى أنّ هذا'" أوّلاً: مستلزم للدور”". وثانياً: مخالف لقولهم: «إِنّ لله 
تبارك وتعالى أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل». 

أقول : هذا كلّه قد أشار إليه المحقّق النائينيّ بقوله: «الأوّل: أن تكون 
الأمارة سبياً لحدوث مصلحةٍ في المؤدّى تستتبع الحكم على طبقها. بحيث لا 
يكون وراء المؤدّى حكمٌ في حومن كانت عفد الأسارة: فشكو الاحكاء 


)١(‏ أي وراء الأمارة والفتوى. 

(؟) أي اختصاص الأحكام الشرعيّة بالعالمين بها. 

(*) أقول: تقريب الدور على ما ذكره المصنّف ْله في مبحث الاشتغال ( راجع فرائد الأصول 
)١8١ :١‏ عن العلامة للهُ ملخّصه: أنّ قيام الأمارة على الحكم فرع ثبوته في الواقع فلو 
توقف ثبوته على قيام الأمارة على فرض ثبوتها لزم الدور المصرّح , ولا يخفى أنّ الدور هنا 
بالتقريب المذكور نسبه المصنّف نللهْ هناك إلى العلامة يله في كتابه التحرير. مع أنّ الصواب 
هو الإرجاع إلى كتابيه النهاية والمنتهى (انظر نهاية الوصول 0: .٠١0‏ ومنتهى المطلب 1: 
1 ). 


في إمكان التعبّد بالظنّ ام 


والجاهل ‏ مع قطع النظر عن قيام أمارةٍ عنده على حكمالعالمين لا حكم له !١!‏ 
أو محكوم!' بمايعلم الله أن الأمارة تؤدّي إليه , 500 


الواقعيّة''مختصّة في حقّ العالم بها ولا يكون في حقّ الجاهل بها سوى مؤدّيات 
الطرق والأمارات, فتكون الأحكام الواقعيّة تابعةَ لآراء المجتهدين. وهذا هو 
واي ا ل ا را ا 
الأخبار على أنّ الأحكام الواقعيّة يشترك فيها العالم والجاهل, أصابها من أصاب 
وأخطأها من أخطأ»!". 

ول خفن أن التصويب الأشعريّ لا ينحصر في ذلك. فإنّ لهم أقوالاً أخر 
سيصرّح المصنّف :له ببعض منها عند قوله : «محكومٌ...», وأمّا صاحب الأوثق :# 
فقد صرّح بها مفصّلاً!" وسنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى, وعليه فما ذكره 
المحقّق النائينيئ 2 هنا هو قول المشهور منهم الذين يدّعون اختصاص الأحكام 
الواقعيّة بالعالمين بها. 

]١1[‏ هذا خبد لقوله:«الجاهل»؛ والمقصود عدم جعل الأحكام الواقعيّة 
للجاهل حتّى عند إصابة الأمارة الموافقة لها. 

[؟] هذا مذهب آخر في التصويب ألحقه المصنّف # بتصويب الأشعريّ 
من حيث البطلان والفساد. وإن شسئت توضيح جميع الأقوال في المسألة 
)١(‏ أي على فرض ثبوتها. 


(؟) فوائد اللأصول 7: 16. 
(3) انظر أوثق الوسائل: 317. 
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وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة , وقد تواتر بوجود الحكم 
المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار ١!‏ . 


-أي التصويب الأشعريّ فراجع كلام صاحب الأوثق #ه حيث قال: «ثم إِنّ 
للقائلين بالتصويب مذاهب أخر : أحدها: أنّ لله تعالى قد جعل في حقّ كلّ مجتهد 
في الواقع قبل حصول الظنّ له حكماً موافقاً لما يؤدّي إليه ظنّه؛ بمعنى أن الله تعالى 
لما علم بأنّ المجتهد الفلانيّ يظنٌ كذا وضع ذلك المظنون قبل حصول ظنّه . 
وثانيها : أن الله تعالى قد جعل في حقّ كل مجتهد حكماً في الواقع وأَدّى الله ظنّ 
كلَّ إلى ما وضعه في حقّه قسراً!"". وثالتها: أنَّ الله تعالى قد جعل في حقّ كلّ 
مجتهد حكماً في الواقع إلا أن المجتهد يناله اتفاقاً لا قهراً...»". 

وبالجملة : الجاهل عند الأشاعرة إمّا أن لا يكون له حكم أصلاً» وإمّا أن يكون 
محكوماً بما أدّى إليه ظنّه , وقد عرفت بطلان وفساد كل ذلك .كما أوضحهالمحقّق 
الخراسانئ 0186". 

[1] قال المحقّق النائين تع: « وقد ادّعي تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام في 
حقّ العالم والجاهل, ونحن وإن لم نعثر على تلك الأدلّة سوى بعض أخبار الآحادا'' 


)١(‏ أي قهراً. 

(؟) أوئق الؤسائل :37 

(؟) انظر كفاية اللأصول: 178 و1359. 

(؛) انظر على سبيل المثال: وسائل الشيعة :١8‏ 4. الباب ؛ من أبواب صفات القاضي (باب 
عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين لب ). وه :. الباب لاء 
الحديث 17. و74, الحديث ,.١*7‏ والكافي ٠ :١‏ . باب سؤال العالم وتذاكره. الحديث ؟. 


في إمكان التعبّد بالظنَ م 

الثانى : أن يكون الحكم الفعلى تابعاً لهذه الأمارة!'. بمعنى : أن لله فى كل 
واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الأمارة على خلافه . بحيث 
يكون قيام الأمار ةالمخالفة مانعاً عن فعليّة ذلك الحكم ؛ 1 57010 


التي ذكرها صاحب الحدائق في مقدّمات كتابه!", إلا أنّ الظاهر قيام الإإجماع بل 
الضرورة على ذلك ...)70". 

والجدير بالذكر أَنّ العالم بالأحكام الواقعيّة ينطبق على الأنبياء والأولياء 
- صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وفي هذا الزمان مع الإمام الغائب (عجّل ال تعالى فرجه 
الشريف)» فإنّه لق علم بالجزم واليقين أنّ صلاة الجمعة حكمه كذا وشرب التتن 
حكمه كذا خلافاً لغيره سواء كان مجتهداً أو عواماً؛ فإنّهِ لمَا لم يعلم كذلك فلا يثبت 
في حقّه حكم في الواقع أصلاً إلا بعد قيام الأمارة الغير العلميّة فيئبت في حقّه 
مؤدّاها. فافهم وتأمّل في جميع ما أوضحناه. 


الوجه الثاني في سببيّة الأمارات ( التصويب المعتزليّ ) 
]1١[‏ اشارة الى مذهي المعتزلة القائلين بتبدّل الواقع عند قيام الأمارة 
إشارة | : قع 1 
خلافه بعد الاعتراف باشتراك الجاهل مع العالم في مر ثبة الشان والاتشاء0؟, 


)١(‏ راجع الحدائق الناضرة :١‏ 7٠و78‏ المقدّمة الخامسة في حكم الجاهل بالأحكام. 
(1) فوائد الأصول 7: .١7‏ 
(؟) انظر كتاب المعتمد لأبي الحسين البصريّ المعتزليَ :١‏ 774. ذيل عنوان «الكلام في 


الأفعال». و؟: ."7٠١‏ ذيل عنوان «باب القول فى إصابة المجتهدين ». والاحكام للآمدىٌ 
-©» 
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وبعبارة أخرى: التابع للأمارة عندهم هو خصوص مرتبة الفعليّة والتنجّز للحكم 
وأمًا مرتبة الشأن والانكاء فلآ تبعيّة فيهما أضلاً. وإليه سيشيز المضنّف 4 عند 
قوله : « بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعاً عن فعليّة ذلك الحكم ...» 

توضيح ذلك: أنّك قد عرفت آنفاً اعتراف المعتزلة بالمراتب المذكورة 
للأحكام. وعليه فإنّ الوجوب والحرمة في المثال قد ثبتا عندهم واقعاً وأنشئا في 
اللوح المحفوظ شرعاً حتّى في حقّ الجاهل بهما كما هو الحقّ إلا أنّهم يعتقدون 
بتبدّل الواقع بمجرّد قيام الأمارة الغير العلميّة على خلافه , ولذا قد التزموا بانقلاب 
التكليف الفعلىّ حينئذٍ على طبق مؤدّى تلك الأمارة. 

وبعبارة أخرى: قيام الأمارة على خلاف الواقع -كعدم وجوب صلاة الجمعة 
وعدم حرمة شرب الخمر مثلاً كان عندهم من قبيل العناوين المغيّرة للحكم 
والموضوع نظير «قاعدة الضرر والحرج». 

وكلّ ذلك قد صرّح به المحقّق النائينئ يأ وقال: «الثاني: أن تكون الأمارة 
سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى أيضاً أقوى من مصلحة الواقع. بحيث يكون 
الحكم الفعلىَ في حقّ من قامت عنده الأمارة هو المؤدّى. وإن كان في الواقع 
أحكامٌ ‏ ويشترك فيها العالم والجاهل على طبق المصالح والمفاسد النقين 
الأمريّة. إلا أنّ قيام الأمارة على الخلاف تكون من قبيل الطوارئ والعوارض 


:)١-١( -<‏ الا و١ك4.و(1-5): 4١5‏ . وإرشاد الفحول 65:١‏ و06 ذيل عنوان « البحث 
الثانى فى الحاكم ». 


في إمكان التعبّد بالظن 3 
لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع !'. فالحكم الواقعيّ 
فعليٌ ل" أفي حقّ غير الظانٌبخلافه ؛وشأنىٌ في حقه »بمعنى وجودالمقتضي لذلك 
الحكم !" ألولا الظنّ على خلافه . 


والعناوين الثانوية اللاحقة للموضوعات الأوَّليّة المغيّرة لجهة حُسنها وقبحها. 
نظير الضرر والحرج إلى أن قال _: وهذا الوجه هو «التصويب المعتزليٌ» ويتلو 
الوجه السابق في الفساد والبطلان؛ فإنّ الإجماع انعقد على أنّ الأمارة لا تغيّر 
الواقع لل 

[1] إشارة إلى أمرٍ قد اعتبره المعتزليّ في تبدّل الواقع بمؤدّى الأمارة وقد 
أوضحه المحقّق النائينئ 2 نقلاً عنهم بقوله : « ولابدٌ وأن تكون المصلحة الطارئة 
بسبب قيام الأمارة أقوى من مصلحة الواقع ؛ إذ لو كانت مساوية لهاكان الحكم هو 
التخيير بين المؤدّى وبين الواقع, مع أنّ المفروض أنّ الحكم الفعلىّ ليس إلا 
المؤدئ :16 

اق هزاكز | وطسناد غيل المفنة يوشؤف ولا العمدةيي ساشنب العم 

[9] اعلم أن المتن هنا يستفاد منه جواز التعبير عن المرتبة الأولى للأحكام 
بالشأن والاقتضاء معاً. وكيف كان, فالمراد من «الحكم» هو «الحكم 


الو 


الواقعىّ («ى 


)10( فوائد الأصول 9': 16 
(؟) المصدر السابق. 
ف أي الحكم المشترك . 
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وهذا أيضاً كالأوّل في عدم ثبوت الحكم الواقعيّ للظانٌ بخلافه ؛ لأنّ الصفة 
التاق بسنقة أخرى له تسر مشا لدعم ١!‏ أ, قلا يقال لكلا التاق إثافرية 
افع ) 
والفرق بينه وبين الوجه الأوّل- بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعىّ 
للظانبخلافه _: أن العامل بالأمارة المطابقة حكمُّه حكمّالعالم , ولم يحدث في 
حقه ديب ظرّه حك *!"!, زؤز ز ز [ ز [ [ 1 زؤ1 2111111011101 


[1] هذه عبارةٌ أخرى لقول المستشكل سابقاً: «فالمفسدة الواقعيّة سليمة 
عن المعارض ...6, والصفة المزاحمة هنا هي المفسدة الواقعيّة لصلاة الظهر 
مثلاً على ما هو المفروض في المثالء وأمّا الصفة الأخرى فالمقصود منها 
المصلحة الظاهريّة لها. وغرضه يله من الحكم هو الحرمة. وعليه فكأنّه قال: إن 
مجرّد مفسدة صلاة الظهر على تقدير حرمتها واقعاً لا تصير منشاً للحرمة شرعاً 
لحو الأمازة على وجويها ظاغَرا وكوتها ذا تك مضتلخة: كما أن مجةه مشدة 
الكلا واهنا اتسين يض مدقا الحردة علد كوه قاها حال السييله الزن 
فافهم . 
وجوه الاشتراك والافتراق بين التصويب الأشعريّ والمعتزليّ 

[1] غرضه يك أن ال سي احا 


جديد عند قيام الأمارة على وفق الواقع ومطابقتها له؛ بمعنى أ نْ الحكم الواقعىّ 


٠١١ :١ وفرائد الأصول‎ ,]١[ انظر الصفحة ؟1. ذيل الرقم‎ )١( 


في إمكان التعبّد بالظنَ 3 


على الوجه الثانى مشترك بين العالم والجاهل. ثمّ لا يخفى أنّ المراد من لفظة 
«ظنّه » هنا وفى ما سيأتى هو الظنّ الموافق للواقع . 

توضيح ذلك : أن المعتزلي كما عرفت سابقاً هو كالأشعريّ من جهة اعتقاده بأنّ 
التكليف الفعلئَ للجاهل ‏ القائم له الأمارة على خلاف الحكم الواقعىّ هو 
خصوص موّدّاها دون الواقع مع تفاوت بينهما من جهة أن الأشعريّ فق وَل الااكرا 
حكم بانتفاء الواقع في حقّ الجاهل وأمّا المعتزليّ فبعد قيام الأمارةالمخالفة حكم 
بذلك, فهما يشتركان في نفي الواقع في الجملة. 

وأَمَا عند قيام الأمارة المطابقة للواقع _كالخبر الدالٌ على حرمة صلاة الظهر 
مئلاً يوم الجمعة مع كونها حراماً واقعاً-فيفترقان من حيث النتيجة ؛ إذ بناءً على 
مذهب الأشعرىٌ حدث من الآن حكم جديد ممائل لحكم العالم بالواقع , وأمّا بناءً 
على مذهب المعتزليّ فلا يكون كذلك, بل الحكم الإنشائيّ الثابت في اللوح المحفوظ 
الذي يشترك فيه العالم والجاهل بعينه يصل إلى مرتبة الفعليّة والتنجّز, وعليه فصمّ من 
المصّف كأ ادّعاء الافتراق بينهما بعد اشتراكهما عند قيام أمارة الخلاف له. 

فملخّص الفرق بين مذهب الأشعريّ والمعتزليّ هو: أنّ بناءً على الأَوّل كان 
المؤدّى هو الواقع مطلقاًسواء كان مؤدّى الأمارة موافقاً للواقع أو مخالف اله . 
وأمّا بناءً على الثاني كان المؤدّى هو الواقع مشروطأًبمخالفة الأمارة للواقع. 
وأمّا مع الموافقة له, فليس كذلك؛ لأنّ المأمور به حينئذٍ هو الواقع. وأمًا الأمارة 
فكانت تأكيداً وإرشاداً إليه. 
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نعم !' أكان ظنّه مانعاً عن المانع . وهو الظنّبالخلاف!"!. 
الثالث : أن لا يكون للأمارةالقائمة على الواقعة تأثية فى الفعل !؟! 50 


[1] استدراك عمًا ادّعاه انفاً من أنه : «لم يحدث فى حقه ...». 

[3] الضمير المرفوع المنفصل يعود إلى « المانع »؛ يعني المانع عن المانع عن 
الواقع يوجب فعليّة الواقع وتنجّزه شرعاً. 

توضيح ذلك : أنّ قيام الأمارةالمخالفة كما عرفته مكرّراً يمنع عند المعتزلي عن 
فعليّة الحكم الواقعيّ وتنجّزه بالنسبة إلى الجاهل وأمّا مع قيام الأمارة الموافقة قد 
يرتفع هذا المانع ويمنع عن تحقّقه ولذا تنجّز في حقّه الواقع الشأنيّ الإنشائيّ, 
وعليه فصمّ أن يُدّعى أنّ الأمارة الموافقة تمنع عن الأمارةالمخالفة التي هي تمنع 
عن تنجّز الأحكام الواقعيّة وفعليّتها. فافهم. 


الوجه الثالث في سببيّة الأمارات ( المصلحة السلوكيّة ) 

[5؟] إشارة إلى مذهب بعض الإماميّة القائلين بحجَّيّة الأخبار من باب 
السببيّة!'' المتوهّم من ظاهره التصويب . لكن كما عرفته سابقاً لا يكون كذلك. بل 
هو عين التخطئة . 

توضيح ذلك: أنّ بعض الإماميّة ‏ رضوان الله عليهم -مضافاً إلى الاعتراف 
بتلك المراتب الأربع يعتقدون ببقاء الواقع على ما هو عليه من دون انقلاب وتبدّلٍ 


)١(‏ المراد من البعض هو الشيخ الطوسئ طْلْهُ (انظر العدّة ٠١7:١‏ ), والعلامة يله (انظر نهاية 
الوصول 7: 7077). كما مر سابقاً (انظر الصفحة 07 ومابعدها. ذيل عنوان « معنى حجَّيّة 
الخبر من باب السبييّة » ). 


في إمكان التعبّد بالظنَ 44 


فيه أصلاً. وعليه فعند قيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر مثلاً في يوم الجمعة 
مع وجوب صلاة الجمعة فيها واقعاً. يُحكم على طبق مؤدّاها ظاهراً فير تب عليه 
أثره ‏ أعني وجوب الإتيان شرعاً بالظهر . وحينئذٍ فالمصلحة الفائتة من ناحية 
ترك صلاة الجمعة الواقعيّة تُتدارك شرعاً وهذا يعبر عنه اصطلاحاً بالمصلحة 
السلوكية + النى اختارها المصنّف عأ لتصحيح جعل الأمارات -. ولا يخفى أنّ هذا 
ليس بتصويب, بل كما عرفت أنفاً هو عين التخطئة جدّاً. 

وهذا كله قد أشار إليه المحقّق النائينيّ © بقوله: «الثالث: أن تكون قيام 
الأمارة سبباًلحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع والمؤدّى على ماهم عليه 
من المصلحة والمفسدة. من دون أن يحدث في المؤدّى مصلحة بسبب قيام 
الأمارة غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة”". بل المصلحة إِنّما تكون في تطرّق 


)١(‏ لا يخفى أنّ هذا بظاهره ‏ بل بصريحه ‏ ينافي ما مر منّا سابقاً (انظر الصفحة 17 و17, 
ذيل عنوان «الامتناع وعدمه على فرض الانفتاح بناءً على الطريقيّة والسببيّة») عند 
توضيح مذهب غير المشهور من الأصحاب - كالشيخ الطوسيّ والعلامة كلم من كون 
الأمارة كخبر الواحد سيب لحدوث المصلحة في المؤدّى. وعليه فاللازم حمل كلامهما ,عا 
على مذهب المصئّف عله بأن يقال: إنَّ مرادهما من المصلحة في المؤدّى هي المصلحة 
السلوكيّة . وهذا قد صرّح به الشيخ المظفّر لله في كتابه «أصول الفقه» حيث قال: «ذهب 
الشيخ الأنصاريَ ملّهُ إلى فرض المصلحة السلوكيّة في الأمارات؛ لتصحيح جعلها كما 
تقدّمت الإشارة إلى ذلك في مبحث الإجزاء ( راجع المقصد الثاني 501 و108) -. وحَمّل 
عليه كلام الشيخ الطوسيّ في «العدّة » والعلامة في « النهاية ». وإِنّما ذهب إلى هذا الفرض؛ 
لأنّه لم يتم عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقيّة المحضة. ووجد أيضأً أنَ القول 
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الطريق وسلوك الأمارة وتطبيق العمل على مؤدّاها والبناء على أَنّه هوالواقع 
بترتّب الاآثار المترتبة على الواقع على المؤدّى, وبهذ هالمصلحة السلوكيّة يتدارك 
ما فات على المكلّف من مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارة على خلافه إلى أن 
قال _: والسببيّة بهذا المعنى عين الطريقيّة التي توافق أصول المخطة. بل ينبغي 
عدّ هذا الوجه من وجوه الردّ على التصويب, بخلاف الوجه الثاني ؛ فإِنّه من أحد 
وجوه التصويب»!". 

أقول : إلى هنا قد تمّ تقريب المذاهب الثلاثة في المقام تارةٌ بنحو الاختصار 


كما في المتن وأخرى بنحو التفصيل كما في الشرح. فافهم واغتنم . 


<- بالسببيّة المحضة يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإماميّة . فسلك طريقاً 
وسطاأً. لا يذهب به إلى الطريقيّة المحضة . ولا إلى السببيّة المحضة . وهو أن يفرض المصلحة 
في نفس سلوك الأمارة وتطبيق العمل على ما أدّت إليه. وبهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من 
مصلحة الواقع عند الخطأ؛ فتكون الأمارة من.ناحيةٍ لها شأن الطريقيّة إلى الواقع . ومن ناحيةٍ 
أخرى لها شأن السببيّة . وغرضه من فرض المصلحة السلوكيّة أنّ نفس سلوك طريق الأمارة 
والاستناد إليها في العمل بمؤدّاها فيه مصلحةٌ تعود لشخص المكلف . يتدارك بها ما يفوته من 
مصلحة الواقع عند الخطأ . من دون أن تحدث في نفس المؤدّى أي في ذات الفعل والعمل - 
مصلحةٌ. حتّى تستلزم إنشاة حكم آخَرَ غير الحكم الواقعيّ على طبق ما أدّت إليه الأمارة 
الذي هو نوعٌ من التصويب ...» ( أصول الفقه: 4١١‏ و7١‏ 4. المقصد الثالث : مباحث الحجّة / 
8 المصلحة السلوكيّة ). وسيجيء معنى «السببيّة » نقلاً عن المحقّق النائيني © . انظر 
الصفحة 59. الهامش ". ش 

)١(‏ فوائد الأصول ": 96و15. 
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قال ضناحب الأوتق +« وحاصل الوجوة التللاثة: أن مقنضئ الأول "١‏ بعل 
مؤدّى الأمارة هو الحكم الواقعيّ الأَوَلي مطلقاً ‏ طابق الواقع أو لا -. ومقتضى 
الثاني" جعل مؤدّاها هو الحكم الواقعىّ مع المخالفة خاصّة. ومقتضى الثالث”" 
بقاء الواقع بحاله مع الموافقة والمخالفة ...»!؛ 

تنبية : لايخفى أنّالاختلاف في التخطئة والتصويب ينحصر في الأحكام 
الشرعيّة وأمّا الأحكام العقليّة-كمسألة إعادة المعدوم أو مسألة جواز اجتماع 
الأمر والنهي في شيءٍ واعارظري بارع امون افد .بل التخطئة في 
الأحكام العقليّة ممّا اتّفقت عليه الكلّ؛ بمعنى أنّ الأحكام العقليّة لعلّها تُصيب 
الواقع ولعلّها لا تُصيب, فراجع محلّه!". 

قال المحقّق الخراسانيّ 2: « فصل : اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليّات, 
واختلفت في الشرعيّات, فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضاً. وأنّ له تبارك وتعالى 
في كلّ مسأَلةٍ حكماً يؤدّي إليه الاجتهاد تارةً وإلى غيره أخرى, وقال مخالفونا 
بالتصويب...)'0 


)١(‏ إشارة إلى مذهب الأشعريّ. 

(1) إشارة إلى مذهب المعتزليّ. 

(؟) إشارة إلى مذهب بعض الاماميّة . 

(؛) أوثق الوسائل: 517. 

(0) انظر على سبيل المثال : قوانين الأصول 7: .1١7‏ وأنيس المجتهدين ؟: 16٠‏ 
(1) كفاية الأصول: 434. 
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الذى تضمّنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه!' أمصلحة, إل أن العمل على طبق 

تنك الأمارة والالتزام به !"في مقام العمل على أَنّه هو الواقع وترتيب الآثار 

الشرعيّة "١‏ أالمتريّبة عليه واقعاً . يشتمل على مصلحة | !فأوجبه الشار ع !*. 
ومعنى إيجاب العمل على الأمارة : وجوب تطبيق العمل عليها!' أ 5007 


]١[‏ الضمير المجرور في كلا الموضعين يعود إلى« الفعل». 

1] الضمير المذكّر هنا وفي ما بعده أعني قوله: «على أنه  »...‏ يعود إلى 
«مضمون الأمارة», وإن كان الصواب تأنيثه ليعود إلى نفس «الأمارة». فلا تغفل . 

[؟] هذا عطفٌ على قوله :« العمل ...». وعليه فتقدير الكلام هكذا: أن 
ناتيت الأثار الشرعية ...: 

[4] خبر لقوله : «إلآا أن العمل...». وغرضه يله الإشارة إلى ما أوضحناه 
آنفاً من المصلحة السلوكيّة , ولعلٌ المناسب هنا نقل كلام المحقق الهمدانى 2 
بالمناسبة, فإِنّهِ قال: « يعني أنّالمصلحة إِنّما هي في نصب الطريق وتنزيل شيءٍ 
منزلة العلم_كالتسهيل على المكلّف ونحوه -من غير أن يكون له دخلٌ في حُُسن 
متعلّقه . كنفس العلم الذي هو طريقٌ عقليّ؛ وبهذا التقرير لا يبقى مجالٌ لتوهّم 
رجوع هذا الوجه إلى الوجه الثاني كما لا يخفى)7". 

[4] إشارة إلى إيجاب الشارع الأقدس العمل بالأمارة الظاهريّة. 

[3] المتن هنا وإن لم يُذكر في بعض النسخ'". لكنّه بناءً على وجوده_كما في 


.54 حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 


(؟) راجع فرائد الأصول .١١6 :١‏ الهامش 7. 


في إمكان التعبّد بالظنَ كن 


لاوجوب إيجاد عمل على طبقها ؛ إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاماً على المكلف , 
فإذاتضمّنت استحباب شىء أو وجوبه تخييراً أو إباحته ‏ وجب عليه إذا أرادالفعل 
أن يوقعه !على وجه الاستحباب أو الاباحة ‏ بمعنى حرمة قصد غيرهما .كما لو 
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أكثر النسخ المصحّحة -يكون جواباً عن إشكال مقدّر. 

أمَا الاشكال .فملخّصه : هو أن الأمارة المعتبرة شرعاً قد تدلٌ على الاستحباب 
أو الكراهة أو الإباحة فحينئذٍ لا معنى للالتزام بها والحكم بوجوب العمل على 

وأمّا الجواب.فملخّصه: هو أنّ إيجاب العمل هنا معناه تطبيق العمل خارجاً 
على الأمارة ؛ مثلاً عند قيام خبر الثقة أو الفتوى على استحباب غسل الجمعة يجب 
على المكلف الإتيان به بنيّة الاستحباب فقط , فلا يجوز له نيّة غير .كما في صورة 
القطع بالاستحباب. 

[1] هذا بعد تأويله بالمصدر فاعل لقوله يه : «وجب ...». 

[؟] يعني كما يحرم قصد غير الاستحباب أو الإباحة عند القطع بهما. كذلك 
يحرم قصد غيرهما عند قيام الأمارة عليهما. وهذا معنى قيام الأمارة مقام القطع 
الطريقيّ المحض. والتفصيل في محلّه!". 
)١(‏ تقدّم تفصيل البحث في الجزء الأوّل. الصفحة ٠١9‏ ومابعدها. ذيل قوله يي : «ثمَ من 


خواصٌ القطع الذي هو طريقٌ إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعيّة وبعض الأصول العمليّة 
مقامه فى العمل ...» ( فرائد الأصول .)*”7:١‏ 
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وتلكالمصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو 
كان الأمر بالعمل به مع التمكّن من العلم !'!؛ و إلا كان تفويتاًلمصلحة الواقع . وهو 


[1] الصواب هنا أيضاً تأنيث الضمير في قوله #: «به»؛ لرجوعه إلى 
«الأمارة», إلا أن يُوَجّه بإرجاعه إلى «مضمون الأمارة» كما قلنا انفاً. وكيف 
كان . فغرضه يأ هو أنّالمصلحة الفائتة وجب على الشارع الأقدس تداركها في 
فرض انفتاح باب العلم وتمكّن المكلّف من الأخذ بالواقع, وإل''" فيلزم منه 
صدور القبيح جدّاً وهو التفويت لها على المكلف . 

لا يخفى أن التقيبد بصورة التمكّن وانفتاح باب العلم وجهه عدم صدق التفويت 
عند الانسداد ؛ لعدم تمكّن المكلّف من الأخذ بالواقع , ولذا قال المحقّق النائينئ 5 
في مبحث الخبرين المتعارضين:« ... إنّ من التزم بالمصلحة السلوكيّة كالشيخ #5 
لم يلتزم بها مطلقاً. بل إِنّما يلتزم بها(" في خصوص انفتاح باب العلم وتمكّن 
المكلّف من تحصيل الواقع ؛ لمكان قبح التعبّد بالأمارات مع تمكّن المكلف من 
نينا المضلحة الو افيه ا 

ولعلّ المناسب للمقام توضيحاً للمرام نقل كلام من المصنّف # في مبحث 
الاجيدادة كهو قال #وفان غائة ما قن نسي اللاريه دو انماع ما يديك ارد 


)١(‏ أي وإن لم تكن تلك المصلحة بمقدار التدارك لزم تفويت المصلحة من قِبَل الشارع وهو 
(؟) أي بالمصلحة السلوكيّة . 
(*') فوائد الأصول 4: 769. 
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فإن قلت!'أ: ما الفرق بين هذا الوجه الذى مرجعه إلى المصلحة فى العمل 
بالأمارة وترتيب أحكام الواقع على مؤدًاها . وبين الوجه السابق الراجع إلى كون 
قيام الأمارة سبباً لجعل مؤدَاها على المكلّف ؟ 


المفسدة المترتّبنة على مخالفة الواقع اللازمة من العمل بذلك الطريق. لا إدراك 
المصلحة الواقعيّة .0١»...‏ 


توهّم انطباق المصلحة السلوكيّة على التصويب المعتزليّ 

[1] اعلم أنّالمصنّف 4# بعد أن اعترف بأنّ العمل بمؤدّى الأمارة لابدّ 
أن تشتمل على مصلحة راجحة يتدارك بها ما فات عن المكلّف من المصلحة 
الواقعيّة قد اعترض عليه بعدم الفرق بين مذهب المعتزلة وما اختاره بعض 
الإماميّة!". 

وملخّصه : هو أن في صورة قيام خبر الثقة أو الفتوى على وجوب صلاة الجمعة 
مثلاً على تقدير حرمتها ووجوب صلاة الظهر واقعاً. هل تصير الجمعة ذات 
مصلحةٍ بحيث لا يبقى مجال لمصلحة الظهر ووجوبه أم بقيت على مفسدتها الواقعيّة ؟ 

فعلى الأوّل. يلزم التصويب المجمّع على بطلانه كالقسم الأوّل والثاني. وعلى 
الثاني, يلزم تماميّة اعتراض ابن قبة .كما لا يخفى . 


.16١ :١ فرائد الأصول‎ )١( 
عند قوله ثْلّهُ : «إن قلت: إنّ هذا‎ .1١ المعترض هنا هو الذي اعترف سابقاً (انظر الصفحة‎ )1( 
.)» إنما يوجب التصويب». وذيل عنوان «الإشكال الوارد فى المقام وجوابه‎ 
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مثلاً : إذافرضنا قيام الأمارة على وجوب صلا ةالجمعة مع كون الواجب فى 
الزاقورهى الظهر» فإن كان فى قل الجمعة تضلحة كدازلةيهااما يسنوت يمره 
صلاة الظهر . فصلا ةٌالظهر في خوعر|العيتمن ١!‏ اخالة عن التضلحة الفازمة: 
فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعيّ !"أ فهنا وجوب واحد- واقعاً وظاهراً -متعلّقٌ 
بصلاةالجمعة . وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة!"أكان الأمر ب العمل بتلك 
الأمار ةقبيحاً | !؛ لكونه مفوّتاً للواجب مع التمكّن من إدراكهبالعلم . 


[1] أي مَن قامت الأمارة عنده على وجوب صلاة الجمعة . 

[1] هذا جواب للشرط المتقدّم, والضمير المؤنْث يعود إلى «صلاة الظهر» 
التي وجب على المكلّف واقعاً المنتفية مصلحتها فعلاً بسبب قيام الأسارة عن 
وجوب صلاة الجمعة على ما هو المفروض في المثال؛ وعليه فالواجب الفعليَ 
ظاهراً وواقعاً هوالجمعة؛ وليس وجوب الظهر إلا إنشاءً ولا يخفى أنّ هذاقد 
اعترف به المعتزلئ أيضاً. 

ثمّ ل يخفى أن« الصفة» هنا وفي ماسيأتي يراد منها« المصلحة». 

[؟] المضبوط في بعض النسخ المصحّحة القديمة هو«المصلحة» بدلاً عن 
«الصفة»'' ولعلّه الأولى بعد توافقها مع الشرط المتقدّم ‏ أعني قوله ##: «فإن كان 
في فعل الجمعة مصلحةٌ...» -. وبناءً على تماميّة النسخة في ما بأيدينا لاعن 
تفسييز القيفة بالمضلحة كما قلنا: كل يفل 

[4] اللازم اقتران هذه الجملة بالفاء كما هو شأن كلّ جواب للشرط وعلى أيّ 


. لم نعثر عليها‎ )١( 
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فالوجهان ١!‏ أمشتركان في اختصاص الحكم الواقعىّ بغير من قام عنده الأمارة 
على وجوب صلا ةالجمعة , فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني , وهو !' أكون 
الأمارة سبباً لجعل مؤدّاها هو الحكم الواقعيّ لأغير!”'وانخضار الدى !ذ! 5 
المثال بوجوب صل ةالجمعة . وهوالتصويب الباطل . 
حال المقصود منها تماميّة اعتراض ابن قبة . وعليه فكأنه # قال: بناءً على فرض 
وجودالمصلحة في مؤدّى الأمارة-كما هوالمفروض في الجملة الشرطيّة 
الأولى -لزم التصويب, وبناءً على فرض نفيها فيه_كما هو المفروض في الجملة 
الشرطيّة الثانية لزم الاعتراف بتماميّة الاعتراض ء فافهم . 

[1] أي الوجه الثاني والثالث من السببيّة . 

[؟] الضمير هنا يعود إلى «الرجوع» المستفاد من قوله يِثة: « فيرجع ». وعليه 
فكأنّه قال: الرجوع هنا معناه هو كون الأمارة سبباًلجعل .... 

[؟] لفظة «لا غير» مفعول ثانٍ ل « جعل». والتقدير أنه ليس الحكم الواقعيّ 
اولك عت يق ةي الأمار»»والمتعود الطباى تضويي التنانية ان التشويب 
المعتزليَ بعد كون الحكم الواقعيّ الأُوَلي عند المعتزلي هو خصوص المؤدّى 
لاغير. 

[4] عطفٌ على «الجعل»؛ أي قيام الأمارة على خلاف الواقع كان سبباً 
لانحصار الحكم الفعلىَ بوجوب صلاةالجمعة, ولعلّ الأظهر كونه عطفاً على «كون 
الأمارة ...». 
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قلت!١!:‏ ول ب وق لاي لوا وام ده كا لعا أل 31 20 ودنانرف ابا ا و ب 1 


بيان بطلان التوهم والفرق بين الوجهين 

[1]ا .عليه الكفعراق بين التدفيق المتذكورين رقيو أو فطع مناه 
الأوثق به مفصّلاً فقال:« حاصله: أن مقتضى الوجه الثاني هو جعل مؤدّى الأمارة 
- بسبب ما يحدث في الفعل منالمصلحة -؛ بمعنى كون ذلك حكماً واقعيّاً في حقّ 
من قامت عنده بحيث لو انكشف خلافها بالعلم أو بأمارةٍ أخرى انقلب حكمه 
الواقعيّ بسبب انقلاب موضوعه الواقعىّ كصيرورة الحاضر مسافراً والصحيح 
مريفا: فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة وفرض كون الواقع وجوب الظهر 
كان حكمه الواقعىّ وجوب الجمعة وإذا انكشف خلافها انقلب حكمه الواقعيّ إلى 
وجوب الظهر؛ لأجل تبدّل المصالح بانكشاف الخلاف, ومقتضى الوجه القالث 
هي الرخصة في العمل بمؤدّى الأمارة وفرض مؤدّاها واقعاً لأجل ما لاحظه 
الشارع من المصلحة في سلوكها من دون أن تحدث بسبب قيامها مصلحة في نفس 
الفعل توجب جعل موّدّاها في حقّ مّن قامت عنده, فإذا قامت الأمارةالمخالفة, 
فغاية ما تقتضيه المصلحة الموجودة في سلوكها هي الرخصة في العمل بها وفرض 
مؤدّاها واقعاً. لا جعل مؤدّاها في حقّ من قامت عنده كما هو مقتضى الوجه 
الثاني فالواقع مع قيام الأمارة المخالفة بات على ما هو عليه وإن رخّص الشارع 
في مخالفته لأجل ما في سلوك هذه الأمارة من المصلحة, ومع انكشاف الخلاف 
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علماً أو ظَنّاً ينكشف الواقع كذلك'", لا أنّ الواقع يتبدّل بتبدّل الأمارة وانكشاف 
الخلاف كما هو مقتضى الوجه الثاني...»!". 

والحاصل: أَنّ القائل بالسببيّة من الإماميّة يله مراده إحداث المصلحة في 
السكوفةبالأدارة و العمل على طيقهاء وام القائل بالتسيئة من المعتز له فتعرادة 
إحداث المصلحة في مؤدّاها . وبينهما بون بعيد جدّاً. فلا تغفل . 

وبعبارةٍ أخرى : المؤدّى عند العامّة هو نفس الواقع وعند الإماميّة هو بمنزلة 
الواقع . وكم فرق بينهما. 

وإن شئت التوضيح أكثر من ذلك فراجع كلام المحقّق النائيني # في مبحث 
الخبرين المتعارضين!". 


)١(‏ أي علمأ وظاً. 

©) أوثق الوسائل :3و6 

() قال نيك في فوائد الأصول 708:1 و704: « وتوضيح الكلام في ذلك: هو أن السببيّة 
تستعمل بمعنيين : أحدهما: ما ينسب إلى المعتزلة, وهو أنّ قيام الأمارة على وجوب شيء 
أو حرمته سبب لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدّى غالبة على ما هو عليه تقتضي وجوب 
المؤدّى أو حرمته. فيكون حال قيام الأمارة على الشيء خال تَعلّق النذر به . وهذا المعنى 
من السببيّة لا ينطبق على مذهب المخطنة ؛ فإنّه من أحد وجوه التصويب الذي استقرٌ 
المذهب على بطلانه . ثانيهما: ما ينسب إلى بعض الإماميّة. وهو أن قيام الأمارة على 
وجوب الشيء أو حرمته وإن لم يكن من العناوين المغيّرة للمصلحة أو المفسدة ولا يقتضي 
وجوب المؤدّى أو حرمته. إلا أن في سلوك الأمارة والتطرّق بها مصلحة يتدارك بها ما يفوت 
من مصلحة الواقع عند عدم إصابة الأمارة له. وهذا المعنى من السببيّة لا ينافي التخطئة, 


>- 
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أمّا رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثانى فهو باطل ؛ لأنّ مرجع جعل مدلول 
الأمارة فى حقَّه!'!- الذى !"هو مرجع الوجه الثانى ‏ إلى !"! أنّ صلا ةالجمعة 
واجبة عليه واقعاً .كالعالم بوجوب صلاةالجمعة, فإذا صلاها فقد فعل الواجب 
الواقعت ( !, فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم 


واقعاًأ*! إلى موضوع آخر, 0008 اا ااا 20100 


[1] أي في حقّ مَن قامت الأمارة عنده. 

[؟] الموصول مع صلته صفة لقوله : « جعل مدلول الأمارة». 

[] الجارٌ يتعلّق بقوله #2 « مرجع جعل ...». 

[] والوجه فيه هو أنّ الواجب واقعاً حينئذٍ هو مؤدّى الأمارة, 
ليس إلا. 

[6] هذا قد مر توضيحه آنفاً عند نقل كلام صاحب الأوثق يِل حيث قال: «لو 
انكشف خلافها بالعلم أو بأمارة أخرى'" انقلب حكمه الواقعيّ بسبب انقلاب 
موضوعه الواقعىّ كصيرورة الحاضر مسافراً...»7". والمقصود أنّ انتكشاف 
الخلاف بناءً على مذهب المعتزليّ ليس من باب انكشاف الواقع . بل هو من باب 
تبزّل الموضوع. فلا تغفل . 


ج فإنَ المصلحة السلوكيّة في طول الواقع لا في عرضه. فلم يجتمع في المؤدّى مصلحتان أو 
حكمان متمائلان أو متضادّان. بل المؤدّى بعدٌ باتي على ما هو عليه غايته أن في سلوك 
الأمارة مصلحة تداركيّة . فالسببيّة بهذا المعنى لا ترجع إلى التصويب ولا تنافي الطريقيّة ... ». 

)١(‏ بأن علم أو قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر مثلاً. 
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اعلم أنَّ تبدّل الموضوع في مثل صيرورة الحاضر مسافراً وبالعكس وصيرورة 
العرركن متخيتها وبالفكس كاق كا للا فك :6 والناهد فليم أن السسافر فى أل 
الواقعيّة وإذا لم يُصلّ في السفر حتّى صار حاضراً فهو موضوع آخر حكمه 
وجوب التمام واقعاًبحيث لو صلّى كذلك لأدّى وظيفته الواقعيّة. 

إنّما الكلام في ما ادّعاه المعتزلىّ الذي قد ادّعى ذلك" بالنسبة إلى قيام الأمارة 
فى المثال. 

ولا يخفى أنّ هذا المرّعى نتيجته أنّ المُصلَّى للجمعة مثلاً على طبق أمارة دالة 
عليها قد أدّى وظيفته الواقعيّة وأيضاً المُصلّي للظهر مئلاً على طبق أمارةٍ أخرى 
هو أيضاً قد أدَى وظيفته الواقعيّة وهكذا. وهذا كم فرق بينه وبين مذهب بعض 
الإماميّة القائلين بأنّ العامل على طبق أمارة قد أدّى وظيفته الظاهريّة بلاعروض 
تغيير فى وظيفته الواقعيّة . فافهم . 

وبالجملة: بناءً على مذهب المعتزلئَ كان موضوع الوجوب قبل انكشاف 
الخللاق :هر الحيفة.واقنا وبدن الادكعاف :هو الظين واقعا::واكنا عدت الاسامتة 
فالموضوع مطلقاً أي قبل الانكشاف وبعده -هو الظهر واقعاً. وإن شئت توضيح 
ذلك مفصّلاً فراجع ما أفاده المحقّق النائيني :4!". 


)١(‏ أي التبدّل. 
)١(‏ انظر فوائد الأصول 7: 48 -57. وقد مر سابقاً نقل بعض كلامه (انظر الصفحة 87. ذيل 
ث» 
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كما إذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضراً إذا قلنا بكفاية السفر فى أَوّل 
الوقت لضكة القضرواقع) !"ا 


[1] احترارٌ عن القول الآخر الذي ادٌّعى قائله أنّ السفر في أوّل الوقت 
لا يكفي لصحّة القصر واقعاً. بل يكفي ظاهراً. فأنكر تبدّل الموضوع رأساً؛ لأنّ 
صيرورته حاضراً قبل خروج الوقت تكشف عن كون الواجب عليه شرعاً هو 
التمام لا القصر. 

توضيح ذلك: أنّالمسألة ذات قولين: 

أخدهنا : ما اهار المشهوز من الكفاية واقعاً,:وتحرانه أن المسافر إذا صلئى 
صلاته قصراً في أوّل الوقت لا تجب عليه الإعادة والقضاء تماماً ولو مع صيرورته 
حاضراً قبل انقضاء الوقت. وأمّا إذا لم يصلّ وصار حاضراً والوقت باتي فعليه 
التمام'", والوجه فيه هو تبدّل الموضوع. 

وثانيهما : ما اختاره غير المشهور من الكفاية ظاهراً. فإنٌ ثمرته وجوب 
الاعادة والقضاء تماماً عند صيرورة المسافر حاضراً؛ لأنّ حضوره قبل انقضاء 
الوقت يكشف عن أنّ حكمه واقعاً هو التماه'". 


<- عنوان «الوجه الثاني في سببيّة الأمارات ( التصويب المعتزليَّ )». والصفحة 88 ومابعدها. 
ذيل عنوان «الوجه الثالث في سببيّة الأمارات ( المصلحة السلوكيّة ) ». 

,.6١05:؟ وتذكرة الفقهاء غ: 5814. وجامع المقاصد‎ ,١66 انظر نهاية اللإحكام ؟:‎ )١( 
:١ ومسالك الأفهام‎ .5١7و1١17‎ :١ والروضة البهيّة‎ ,75١و‎ 7١17 :١ والدروس الشرعيّة‎ 
,55٠0:١4 ومدارك الأحكام 1/8:14. ومنتهى المطلب 3: 5/ا5؟. وجواهر الكلام‎ 4 
و....‎ 750-1586 :٠١ والمستند في شرح العروة الوثقى للسيّد الخوئي‎ 

)١(‏ لم نظفر بقائله ولعلّه لا قائل به , والله العالم. 
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ومعنى وجوب العمل ١!‏ أعلى طبق الأمارة : وجوب ترتيب أحكام الواقع على 
مَوداها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع كما 
يوهمه ظاهر عبارتي العدّةوالنهاية!' المتقدمتين - ”5 


وإعاره اخو صق لمر عبات لمشيو ع روي ندر توه اضر افر 
الوطن قبل انقضاء الوقت وحيث لم يتحقّق الشرط لم تتحقّق الصحّة, ونتيجة ذلك 
وجوب إتيان فعل التمام أداءً في الوقت وقضاءً في خارجه, والتفصيل في محلّه!". 

وعلى أيّ حال أنّ المصنّف يه غرضه من الاستشهاد أنّ تبدّل الموضوع في 
بعض المسائل الشرعيّة مما لا يُكّر. لكن تبدّل الموضوع في أمثال هذه المسألة 
في الفقه لا يدل على صحّة الوجه الثاني وعدم الفرق بينه وبين الوجه الثالث. 
فتديّر ولاتغفل. 


معنى المصلحة السلوكيّة والآثار الشرعيّة المترتبة عليها 
[1] إشارة إلى مذهب بعض الإماميّة رضوان الله عليهم -المعتقدين بعدم 
حدوث المصلحة في نفس المؤدّى, بل هي في السلوك فقط كما عرفته مفصّلاًا". 
[؟] أي قول الشيخ والعلامة ملك ب «أنّ الفعل الشرعيّ نما يجب لكونه 
مصلحة ...76" الذي ظاهره يوهم حدوث المصلحة في نفس الفعل أي المؤدّى . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الذريعة إلى أصول الشريعة: .١7-١74‏ ذيل عنوان «الفصل 
الثامن عشر : في الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت ». 

(1) انظر الصفحة 88. ذيل عنوان «الوجه الثالث في سببيّة الأمارات (المصلحة السلوكيّة ) ». 

(؟) انظر نهاية الوصول 7: 777, والعدّة في أصول الفقه ,.٠١7 :١‏ وفرائد الأصول ٠١١ :١‏ 


أ الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 
فإذا أدت إلى وجوب صلا ةالجمعة واقعاً. وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعىّ 
وتطبيق العمل على وجوبها الواقعىّ , فإن كان في أوّل الوقت !' أجاز الدخول فيها 
بقصد الوجوب وجاز تأخيرها!'!. فإذافعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت فى 


]1١[‏ عِدل هذا سيجيء عند قوله ي: «وإن كان في آخر وقتها». والضمير 
المستتر في الفعل في كلا الموضعين يعود إلى «قيام الأمارة على وجوب صلاة 
الجمعة », وغرضه يل الإشارة إلى بعض ثمرات مذهب بعض الإماميّة . 

[؟] إشارة إلى جواز تأخير صلاة الجمعة إلى آخر وقتها الذي هوا" وقت 
فضيلة الظهر . كجواز المبادرة إليها في أوّل وقتها. ولذا قال السيّد اليزديّ #5: 
«وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص. فإن أخَّرها عن ذلك 
مضى وقته ووجب عليه اللإتيان بالظهر ...»!". 

وبالجملة :كما أنّ في صورة القطع بوجوب الجمعة واقعاً جا زللمكاف المبادرة 
بها في أوّل الوقت والتأخير لها عن أوَّل الوقت, كذلك عند الظنّ بوجوبها من 
طريق الأمارة جاز له أيضاً المبادرة بها والتأخير لها. 

[؟] لفظ «إن» هناكانت وصليّة . وغرضه يأ الإشارة إلى ثمرةٍ أخرى لوجوب 
الجمعة ظاهراً مع كون الواجب واقعاً هو الظهر. 

والمقصود أنّالمصلّي للجمعة مثلاً على طبق أمارته الدالّة عليها جاز له الإقدام 
)١(‏ أي آخر وقت الجمعة. 
(؟) عروة الوثقى .017:١‏ ذيل عنوان « فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها ». 


فى إمكان التعبّد بالظنَ و 


بالتطوّع والصلوات النفليّة ولو في فرض عدم الإتيان بوظيفته الواقعيّة ‏ أعني 
الظهر -مع أنّها كانت محتمل الحرمة شرعاً على ما هو الظاهر من بعض الروايات 
الدالّة على حرمة النافلة عند دخول وقت الفريضة وعدم الاتيان بها. 

والمناسب هو الإشارة إلى بعض تلك الروايات ففي الوسائل عن أبي 
عبدالله 30 : «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة ...»7", وعنه 34 : «إذا دخل 
وقت صلاة فريضة فلا تطوّع ."١»...‏ 

وبالجملة : الإقدام بصلوات التطوّع والنوافل قبل إتيان الفريضة وإن كان حراماً 
بمقتضى هاتين الروايتين لكنّه مع ذلك لا مانع منه في ما نحن فيه بعد تنزيل 
مؤدّى الأمارة منزلة الواقع الذي أثره الظاهريّ الإقدام بها شرعاً"". 


1 وسائل الكنيعة 358::7+النات كام أبوان البواقيت: العديث 4 

(؟) وسائل الشيعة : 177. الباب 76 من أبواب المواقيت, الحديث /,. 
(') أقول: إنّ ممنوعيّة النوافل في وقت الفريضة هو مذهب بعض الأصحاب طِلَهُ منهم : الشيخ 
المفيد في المقنعة: .١4١‏ والشيخ الطوسي في المبسوط .1١7:١‏ والمحقّق الحلّىّ في 
المعتبر ؟: 04 و 1١‏ . والعلامة في نهاية الإحكام 7١1:١‏ و570, وإرشاد الأذهان .1114:١‏ 
وقواعد الأحكام :١‏ 1417 والشهيد الثاني في روض الجنان ؛؛كنَ المشهور بين 
الأصحاب هو الجواز وحملوا الأخبار الدالّة على النهي على الكراهة. جمعاً بينها وبين ما 
دل على الجواز. قال صاحب الجواهر مله : «أمَا إذا دخل [أي وقت الفريضة ] فالأقوى في 
النظر جوازه أيضاً. وفاقاً للشهيد والمحقّق الثاني والكاشانيّ والخراساني وظاهر القاضي في 
ما حكي عنه والمدارك وريّما مال إليه في كشف اللثام. بل لعلّه مذهب الكلينيّ وغيره...» 
( جواهر الكلام /: ,.)١11١‏ وانظر ذكرى الشيعة ١7:17‏ 4. وجامع المقاصد ؟: ١5‏ و11., 
> 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 


المفروض !' أكونها في الواقع هي الظهر ؛ لعدم!" أ وجوب الظهر عليه فعلاً 
ورخصته في ري" وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها !أ والاشتغال 


تددطا: 


[1] المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله هو« المفروضة»(". 

[1] تعليلٌ لقوله ي#ه: « جاز له فعل النافلة ». وغرضه # هو أن من قام 
عنده أمارة على وجوب صلاة الجمعة حيث إنّ الواجب عليه هو ترتيب آثار 
الجمعة واقعاً جاز له الإقدام بالنافلة حتّى مع فرض وجوب صلاة الظهر عليه 
وأأقعا . 

[9] عطفٌ على ما قبله فيعدٌ عله ثانية لجواز الإقدام بالنافلة؛ يعني الرخصة 
في ترك الظهر شرعاً يُجِوّز الإقدام بالنوافل في وقت الفريضة الواقعيّة . 

وبالجملة : المكلّف بعد أن رخّصه الشارع في ترك صلاة الظهر من ناحية 
إرجاعه إلى الأمارة الظبّيّة الدالّة على وجوب الجمعة رخّص له قطعاً الإتيان 
بالنافلة بعدها. 

[4] هذا عدل قوله #: «فإن كان في أوّل الوقت...». وغرضه 2 بيان ثمرة 
أخرى لوجوب صلاة الجمعة ظاهراً. وهي حرمة تأخير صلاة الجمعة والاشتغال 
بغيرها إن كان قيام الأمارة الدالّة على وجوبها في اخر وقتها. 

ج- ومفاتيح الشرائع اعلاق مفتاح ٠‏ والوافي /ا: 566", باب 8غ. ذيل الحديث 2.١١‏ 


وذخيرة المعاد: ؟: 759 وي 


)١(‏ انظر الرسائل المحشى : 58؟. 


فى إمكان التعبّد بالظنَ ا 


ثم إن استمرٌ هذا الحكم الظاهرى !١!‏ - أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر 
وقتها وجب كون الحكم الظاهرى 1 البكون ن 1" مافعله في أُوّل الوقت هو الواقع 
- المستلزم !لفوت الواقع على المكلّف -_مشتملاً على مصلحة يتدارك بها ما 
فات لأجله من مصاحة الظهر ؛ لئلا يلزم * تفويت الواجب الواقعىّ على المكلّف 
مع التمكّن من إتيانه بتحصيل العلم به !'!. 
وإن لم يستمرٌ. بل علم بوجوب الظهر في المستقبل !"!, بطل وجوب العمل 
على طبق وجوب صلاةالجمعة واقعاً. ووجب العمل على طبق عدم وجوبه!*! 
في نفس الأمر من أوّل الأمر ؛ 001000 0 1 1[#207010 


]١[‏ من هنا شرع # في بيان ثمرة ترخيص الشارع في ترك الظهر مع كونها 


راكبةواقعا. 
[3] هذا جوابٌ للشرط المتقدّم وخبره يأتي عند قوله ©#: «مشتملاً على 
مصلحة...». 


[؟] الجارٌ متعلّقب « الحكم». 

[غ] هذه صفة ل « الحكم الظاهريّ». 

[6] تغليلٌ لوجوب الاشتمال على المصلحة. 

[3]) أي العلم بالواقع . 

[1] أي في بقيّة الوقت. 

[4] الصواب تأنيث الضمير بعد إرجاعه إلى «صلاة الجمعة». لكنّه يُوجَّه 
بإرجاعه إلى « العمل بصلا ةالجمعة». 


الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


لأنّالمفروض ١|‏ عدم حدوث الوجوب النفس الأمري , وإِنّما عمل على طبقه["! 
مادامت أمارة الوجوب قائمة . فإذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب 
الجمعة . وجب حينئذٍ "] ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم !“!- أعني وجوب 
الاتيانبالظهر -ونقض ل ب صلاةالجدعة !4 إلا مافات متها 0 


]١[‏ تعليلٌ لقوله يله : «بطل وجوب العمل ». والمقصود عدم تحقق الوجوب 
الواقعت خارجاً بسبب قيام الأمارة الدالّة على وجوب الجمعة. 

[1] أي وجوب العمل على طبق ما أدّى إلى وجوب صلاة الجمعة إِنما يختصّ 
بصورة وجود أمارتهاء وأمّا بعد فقدها بانكشاف وجوب الظهر واقعاً فالواجب هو 
العمل على طبقها. 

[4] المعلوم لنا بعد الانكشاف هو وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ‏ وهذا 
يعبّر عنه اصطلاح ا بالصغرى . ويُتضيٌ إليه «كلّ معلوم الوجوب وجب الإتيان 
بماد وتهدا يشر حنه اعظللاتها بالكبرق ف تك هيما القناس شكل 1 وحتوث 
الظهر معلوم لناء وكلٌ معلوم الوجوب وجب الإتيان به شرعاً. فوجب الإتيان 
بالظهر شرعاً. 

[] النقض هنا يُراد منه الابطال, والمقصود حرمة الاشتغال بالنوافل قبل 
إتيان الظهر المنكشف وجوبه واقعاكما هو المفروض فعلاً. 

وبالجملة : جواز الاشتغال بالنافلة حيث كان من الآثار الغير الفائتة فيحكم 
باتتفائه", وأمّا وقت فضيلة الظهر فإِنّها بعد صيرورة الشاخص مثل الظلّ حيث 


)١(‏ أي انتفاء الجواز. 


فى إمكان التعبّد بالظنّ 9 


فقد تقدّم !'! أنّ مفسدة فواته متداركة!' أبالحكم الظاهري !" المتحّق في زمان 
الفوت 61 


يفوت بسبب الحكم الظاهريّ الدالٌ على وجوب الجمعة, فلابدٌ من الالتزام 
بتدارك مفسدة فوتها وإليه أشار بقوله : « إلا ما فات منها ...» 

[1] إشارة إلى قوله يك سابقاً: «وتلك المصلحة لابدٌ أن تكون ممّا يتدارك بها 
مايفوت من مصلحة الواقع 

[1] الضمير المجرور هنا يرجع إلى الواجب المنطبق مع الظهر في المثال الذي 
غرفت اننا لأبدية تدار كمد ة قوات فغنيلة أول الوقت» ولغل الأولى أن يقال: 
« إنّالمصلحة الفائتة من المكلّف متداركة», وعليه فلا ضمير أصلاً حتّى يُدّعى 
رجوعه إلى الواجب . فافهم . 

[؟] الظاهر تعلّق الجارٌ في المتن بقوله:«متداركة ». وعليه فتقدير الكلام 
سا2 بسب التطلته الموجودة في الحكم الظاهريّ, ولا يبعد تعلّقه 
بقوله : « فواته » الغير المحتاج إلى التقدير المذكور, فافهم . 

[4] هذه صفة ل «الحكم الظاهريّ»؛ والمراد من زمان الفوت هو زمان قبل 
انكشاف الواقع . والمقصود منه ما عرفته مكرّراً من لزوم تدارك الآثار الفائتة قبل 
زمان الانكشاف بالمصلحة الثابتة في سلوك الأمارة وإن شئت توضيح ذلك كله 
مفصّلاً. فراجع كلام المحقّق النائينيئ #. فإنّه في تعقيب كلامه المذكور سابقاً قال: 


.١١6 :١ وفرائد الأصول‎ ,] ١ [ انظر الصفحة 45. ذيل الرقم‎ )١( 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ؟ 


فلو فرضنا العلم!' بعد خروج وقت الظهر , فقد تتقدّم "!أن حكم الشارع 
بالعمل بمودى الأمارة ا 


« وبالجملة :المصلحة في الوجه الثالث: إِنّما تكون في السلوك وتطبيق العمل على 
مؤدّى الأمارة لا في نفس المؤدّى, ولابدٌ وأن تكون مصلحة السلوك بمقدار ما 
فات من المكلف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع . وهذا يختلف باختلاف 
مقدار السلوك, فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يومها وعمل 
المكلّف على طبقها ثم تبيّن مخالفة الأمارة للواقع وأنّ الواجب هو صلاة الظهر, 
فإن كان انكشاف الخلاف قبل مُضيّ وقت فضيلة الظهر فلا شيء للمكلّف؛ لأنّ 
قيام الأمارة على الخلاف لم توجب إبقاعه على خلاف ما يقتضيه الواقع من 
المصلحة ؛ لتمكّن المكلّف من استيفاء مصلحة الواقع بتمامها وكمالها حتّى الفضيلة 
الوقتية. وإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء وقت الفضيلة فبمقدار ما فات من 
المكلف من فضل أوّل الوقت يجب أن يُتدارك, وإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء 
تمام الوقت فاللازم هو تدارك ما فات منه من المصلحة الوقتتيّة. وإن لم يتكشف 
الخلاف إلى الأبد. فالواجب هو تدارك ما فات منه من مصلحة أصل الصلاة...7". 

[1] أي العلم بالخلاف, ولعلّ التعبير بالعلم باعتبار كون مفروض البحث هو 
انفتاح باب العلم والتمكن من الوصول إلى الواقع . 

[1] إشارة إلى قوله : «ثمّ إن استمرٌ هذا الحكم الظاهريّ» إلى قوله : «وإن 


لم يستمرٌ...». 


)١(‏ فوائد الأصول :97و99. 


في إمكان التعبّد بالظنّ 111 
اللاءم منه1!١ا‏ رخص ت كك العف ف السءء الأخم !"'أا_لا بدأ .1 
اللازم منه برحخيص در لظهر في لجزء الآخير” '-لا بد أن يكون 
لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر . 
ثم إن قلنا : إن القضاء فرع صدق الفوت [؟! 8 117570 


[1] هذا نعثٌ لحكم الشارع . والضمير فيه يعود إليه. 

[1] إشارة إلى آخر وقت صلاة الظهرء ولعلّ الأولى أن يقال بدلاً عنه : «اللازم 
منه ترخيص ترك الظهر في تمام الوقت حتّى الجزء الأخير منه». وعلى أيّ حال 
المقصود انكشاف الخلاف بعد انقضاء تمام الوقت, فلا تغفل . 

[*9] هذا خبر لقوله ي: «أنّ حكم الشارع». والضمير المستتر في الفعل يعود 
إن حك العا 1 


بحث في وجوب القضاء 
[4] توضيح المتن هنا يحتاج إلى تمهيد مقدّمةٍ مختصرة؛ وهي أنّ في باب 
قضاء الفوائت خلافاً كثيراً بين الأصحاب حيث إنّ جمعاً منهم ذهبوا إلى أن 


وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد!"!, وجمع آخر منهم قد أنكروه وادّعوا تبعيّته 


,5٠١و٠١9:ةّدعلا والشيخ الطوسيّ في‎ .٠١8 منهم : الشريف المرتضى في الذريعة:‎ )١( 
:١ والمحقّق القمّىّ في القوانين‎ ,.5١7 :' والمحقّق الأردبيليَ في مجمع الفائدة والبرهان‎ 
:)5-١( والمحقّق النراقيّ في مناهج الأأحكام: 7]. وانظر أيضاً فوائد الأصول للنائيني‎ ,117 
و.... وهو أيضا مختار أكثر علماء العامّة كالجوينيّ. والغزاليّ, والآمدي.‎ .159 75 
والرازيّ. والشيرازيّ؛ وابن السبكيّ. وعامّة أصحاب الشافعىّ. وهو مختار جمهور‎ 
,.١١4:١ والمحصول‎ .٠٠١ والمنخول:‎ ,599 :)7-١( المعتزلة (راجع الإحكام للآمدي‎ 
.)17و91406:١ وأصول السرخسيّ‎ .١70 :١ والمعتمد في أصول الفقه‎ .50٠ :١ وشرح اللمع‎ 


لل الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 7 


للأداء”", والتفصيل في محلّه!". 
وبعبارة أخرى :الطائفة الأولى قالوا: إنّ دليل وجوب قضاء الفوائت شرعاً أمد 
جديد صدر من المعصوم نظ ة كقوله : «« من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته »!" فلو 
جاده اناا دل انرا عل ووه 
وأمًا الطائفة الثانية فقد اكتفوا في ذلك بالأمر الأدائيّ كقوله تعالى: لأُقِمٍ 
لصّلأة لِدُنُوكِ الشّمْسٍ إلئ غَُسَقٍ اللَيْلٍِ 14 بتقريب أَنّه كما دل على وجوب صلاة 


0 الوقت أداءً, كذلك دل على الوجوب في خارج الوقت قضاءً وإن شئت 
0 


توضيح ذلك مفصّلاً فراجع مبحث البراءة 
ثم لا يخفى أن الأمر الجديد تارة: يترتب على عنوان الفوت؛كالرواية 
المذكورة, وأخرى: يتردّب على عنوان الترك على ما يستفاد من مفهوم رواية 


)١(‏ منهم: العلامة الحلّىَ في تذكرة الفقهاء ؟: 749, ومنتهى المطلب 7: 486 و95١1.,‏ والفاضل 
الهنديّ في كشف اللثام 4: 478. وهو أيضاً مختار جمهور الأحناف والحنابلة والمالكيّة 
وعامّة أصحاب الحديث وبعض المعتزلة . راجع المصادر المذكورة في الهامش السابق . 

(؟) انظر على سبيل المثال: الذريعة إلى أصول الشريعة: .٠١8‏ والعدّة في أصول الفقه :١‏ 
وقوانين الأضؤل 17+42 

(6) تهذيب الأحكام 7: ١19‏ و0٠18‏ . باب أحكام فوائت الصلاة. الحديث .١4‏ وفيه هكذا: 
« يقضي ما فاته كما فاته ». ووسائل الشيعة 0: 714 الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات, 
الحديث الأوّل. وفيه هكذا : « يقضيها إذا ذكرها ». 

(4) الاسراء : 78 

(6) انظر فرائد الأصول ؟: 11/4 175. 


فى إمكان التعبّد بالظنَ 1 


محمّد بن مسلم ؛ فإنِّ قال: قلت له 96 : رجلّ مَرض فترك النافلة , قال: « يامحمّد. 
ليست بفريضة, إن قضاها فهو خيث يفعله . وإن لم يفعل فلا شيء عليه»". 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الرواية الأولى''' مقتضاها عدم وجوب القضاء 
على التارك للظهر في ما نحن فيه ؛ لعدم صدق عنوان الفوت عليه ؛ لاختصاص 
إطلاق الفوت على الشيء المتروك بجميع مصالحه الواقعيّة الغير الشامل 
له'""؛ نظير ترك الحائض صلواتها اليوميّة, فإنّه أيضاً لا يصدق عليه عنوان الفوت 
بعد تدارك الشارع الأقدس جميع المصالح الفائتة عنها. ولذا لا يجب عليها 
القضاء. 

وأمّا الرواية الئانية''' فمقتضاها وجوب القضاء على التارك للظهر في ما نحن 
فيه ؛ لصدق عنوان الترك حينئذٍ عليه ولو مع التدارك لها. 

فائدة:اعلم أنه قد قرّر في محلّه تفصيلاً”* أنّ موضوع القضاء هل هو أمر 
وجوديّ كالفوت أو أمر عدميّ كالترك وعدم الاتيان بالمأمور به. وتوضيحه هنا 
إجمالاً أن الفوت معناه الوجوديّ هو ذهاب شيءٍ عن الكيس وتلفه من صاحبه بلا 


)١(‏ وسائل الشيعة : 68. الباب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. الحديث الأوّل. 

(1) أي قوله عكِلةٍ : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ». 

(؟) أي لما نحن فيه. 

)ع( أي قوله عليه : « ... وإن لم يفعل فلا شيء عليه ». 

(0) انظر على سبيل المثال: فوائد الأصول -١(‏ ؟): 114 و٠11.‏ والمستند في شرح العروة 
الوثقى 17: 57 عند قوله مللهُ : « المعروف بينهم أنّ القضاء إِنّما هو بأمر جديد متعلّق بعنوان 
الفوت ...». 


لل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 
المتوقّف على فوات الواجب من حيث إن فيه مصاحة | !, لم يجب فى ما نحن فيه؛ 
لأنّالواجب وإن ترك إلا أنُمصلحته متداركة , فلا يصدق على هذا الترك الفوت:. 

وإن قلنا: إِنّه متفرّع على مجرّد ترك الواجب . وجب هنا !"؛ لفرض العلم بترك 
صلاة الظهر مع وجوبهاعليه!' أواقعاً . 

إلا أن يقال [2!: نو ان لمعي او اقم لور جر و لوو ا 
جبرانٍ وتدارك له ومعناه العدمىّ هو مجرّد الترك وعدم الإتيان بشيءٍ في وقته", 
وعليه فالنسبة بين الفوت والترك عموم وخصوص مطلق لأخصّيّة الأول عن الثاني !". 

[1] هذهالجملة بأسرها صفة ل «الفوت» وعبارة أخرى لقولنا آنفاً: «إطلاق 
الفوت على الشيء المتروك بجميع مصالحه الواقعيّة». والضمير المجرور في 
«فيه» يعود إلى «فوات الواجب». ولعل الأولى أن يقال: «الترك» بدلاً عن 


[9] أي على من قامت الأمارة عنده على ترخيص ترك الظهر . 


[غ] استثناء عن قوله : «لم يجب فى ما نحن فيه», والمقصود تصحيح 


)١1(‏ لا يذهب عليك أنّ ما أوضحناه في المقام استناداً إلى كلام المصئّف عله مغاير لما سيذكره 
في مبحث البراءة حيث قال هناك : «المراد بالفوت مجرّد الترك كما بِيْنَاه في الفقه » ( فرائد 
الأصول ؟: ١74‏ . وانظر أيضاً الرسائل الفقهيّة للمصئف لله 7١؟‏ و514).؛ ولعله يشير إليه 
هنا عن قريب بقوله : « فافهم ». 

(1) يعني أنّه كلّما تحقّق الفوت تحقّق الترك ولا عكس ؛ كترك الصلاة بالنسبة إلى الحائض . 

(1) يعني عدم تدارك المصلحة صار علّة لإطلاق الفوت. 


فى إمكان التعبّد بالظنَ 116 


وجوب القضاء مطلقاً أي حتّى بناءً على تفرّع وجوب القضاء على الفوت -. 
والوجه فيه الالتزام بما ذهب إليه الجّلٌ ‏ لولا الكل من الاكتفاء بالمصلحة 
التسهيليّة , وإنكارالمصلحة السلوكيّة . 

اعلم أن المصلحة السلوكيّة يراد منها فائدة شخصيّة أي يُراعى فيها مصلحة 
الشخص .. ولذا التزام المصئّف يله بتدارك المصلحة الفائتة بالنسبة إلى ترك الظهر 
الواقعىّ في المثال, وهذه هي المصلحة التي تمنع عن صدق الفوت في ما نحن 
فيه _بالتقريب المتقدّم . 

وأمّا المصلحة التسهيليّة. فالمراد منها فائدة نوعيّة أي يُراعى فيها مصلحة 
النوع ؛ بمعنى أنّ الشارع الأقدس حيث رأى أنّ تحصيل العلم واليقين بالأحكام 
الشرعيّة الواقعيّة يستلزم غالباً الحرجَ الشديد والعُسِرَ الأكيد فأمر برجوع العباد 
إلى الأخذ بالأمارات الظنيّة كخبر الواحد الثقة وفتوى المجتهد في الأحكام 
وكيد المسلم وسوقه في الموضوعات -. وهذا معنى قولهم : إِنّ الحرج الغالبي صار 
حكمةٌ لجعل الشارع الأمارات الغير العلميّة حبَّى بالنسبة إلى المتمكّن من تحصيل 
الواقع بالرجوع إلى الإمام 1 والسؤال عنه. 

وغلية:فالأخد ,الامارة الدالة على وجوب الجمعة في المثال والعمل على 
طبقها مع وجوب الظهر واقعاً وإن أوجب للمكلّف تفويت المصلحة المترتبّة على 
الظهر . لكن رعاية المصلحة النوعيّة المترئبة على الأخذ بالأمارة صحّح 
إيجاب الشارع الأقدس العمل على طبق الأمارة تسهيلاً على العباد. ولذا قال 
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صاحب الأوثق ية: «إنّ باب العلم بالأحكام الشرعيّة لمَّاكان منسدّاً أوكان 
تحصيله موجباً للحرج الشديد والعُسر الأكيد في حقّ أكثر الناس حتّى في زمن 
النبئ تلك والأئمّة 5 إلى أن قال -: صار هذا الانسداد الغالبيّ أو الحرج 
النوعيّ حكمة لوضع الأمارات الظبّيّة . فوضعها الشارع مطلقاً حتّى في حقّ من 
تمكّن من تحصيل العلم بالأحكام بسؤال الإمام له ونحوه تسهيلاً للطريق 
للعامة 1 

قال المحقّق النائينيّ يأ: « وهذه مصلحة نوعيّة يصمّ للشارع مراعاتها. وإن 
كان رعاية ذلك يوجب تفويت بعض المصالح الشخصيّة. وكم من مصلحة نوعيّة 
قدّمت على المصلحة الشخصيّة ! وليس ذلك بعزيز الوجود في الشرعيّات, بل في 
العر فيّات...»(". 

ملخّص الكلام: هو أنّ بناءً على الوجه الأوّل١"‏ والثاني! من السببيّة لاريب 
في إجزاء صلاة الجمعة وكفايتها لبراءة ذمّة المكلّف وعدم وجوب إعادة صلاة 
الظهر وقضائه كما هو شأن امتثال الأحكام الواقعيّة في جميع الموارد. وعليه 
فلا مجال للبحث فيه عن لزوم القضاء وعدمه خلافاًللسببيّة على الوجه الثالث!", 


١‏ أؤثق الوسائل + 31و80 

.97 :7 فوائد الأصول‎ )١( 

(؟) أي أن يكون الحكم ‏ مطلقاً ‏ تابعاً لتلك الأمارة (التصويب الأشعريّ ). 

(5) أي أن يكون الحكم الفعليّ تابعاً لهذه الأمارة ( التصويب المعتزليّ ). 

(5) أي أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثيه في الفعل الذي تضمُّنت الأمارة حكمه. 


فى إمكان التعبّد بالظنَ دن 


فإنّ بناءً عليه كان مجال البحث عن لزوم القضاء وعدمه باقياً بحاله'" بأن يقال: 

إنْ وجوب القضاء موضوعه: 

إن كان مجرّد الترك ‏ الذي معناه عدم الاتيان بالمكلف به مطلقاً سواء يتدارك 
مصالحه الفائتة أم لا فوجب القضاء؛ يعني المصلّي للجمعة والتارك للظهر بعد 
كشف الخلاف له وجب عليه قضاء الظهر ؛ لصدق الترك بالنسبة إليه كما لا يخفى, 
وهذا أشار إليه المصّف 5 أنفاًبقوله : « وجب هنا ... 

وأمًا إن كان موضوعه الفوت: 

فإن قلنا: إن حكمة تشريع الأمارات الغير العلميّة والأمر بالتعيّد بها لو كانت 
لتسهيل الأمر على العباد ‏ المعبّر عنه اصطلاح ا بالمصلحة التسهيليّة -. فوجب 
أيضاً القضاء ؛ لصدق الفوت بعد كون المفروض حينئذٍ عدم تدارك مصلحة الواقع . 
غاية الأمر أن يكون المكلّف معذوراً في ا الشارع الأقدس الآمر 
بالعمل على طبق الأمارة الغير العلميّة. وهذا سيشير إليه المصنّف يله بقوله: دلا 
ينافي ذلك صدق الفوت ...» 

وأمّا إن قلنا: إن حكمة تشريعها هو حفظ المنافع والمصالح الواقعيّة الفائتة 
عنهم بسبب العمل بتلك الأماراتالمعبّر عنه اصطلاحاًبالمصلحة السلوكيّة . 
)١(‏ لا يذهب عليك أنّ بناءً على الوجه الثالث مجال البحث بالنسبة إلى خصوص القضاء كان 


باقياً بحاله وإلَا فبالنسبة إلى وجوب الاعادة عند كشف الخلاف قبل انقضاء وقت الظهر ليس 
للبحث عنه مجالٌ أصلاً. بل حُكم بوجوبها بنحو الجزم والقطم . 


14 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ”7 
إنّ غاية ما يلزم فى المقام!'!. هى المصلحة فى معذوريّة هذا الجاهل مع تمكّنه 
من الغلم ول وكانك لتسهيل الأمرعلى المكلفين !", 100000 


فلا يجب القضاء لانتفاء الموضوع فيه؛ أعني الفوت الذي معناه ترك الإتيان 
بالمكلّف به بلا تدارك مصالحه الفائتة , وهذا أشار إليه المصنّف 4 آنفاً بقوله : «لم 
يجب في ما نحن فيه ...». 

[1] المراد من المقام هو الوجه الثالث من السببيّة الموجب لحدوث المصلحة 
في الحكم الظاهريّ بالنسبة إلى من قامت عنده الأمارة, وقد أوضحنا انفاً تقريب 
المرام فيه عند قولنا: غاية الأم ركان المكلّف معذوراً في ذلك.... 

[1] هذا أوضحناه أيضاً آنفاً عند قولنا :كانت لتسهيل الأمر على العباد.... 

م لا يخفى أنّ هذا المدّعى الذي هو مختار المحقّق النائينيّ #. بل 
المشهور كان مؤيّداً بقوله يليد : « بعئثُ بالحنيفيّة السمحة السهلة »!". 

اعلم أنّ المحقّق النائيني ؛ في مبحث تعارض الخبرين أشار إلى هذا المبحث 
فقال: « وقد تقدّم في مبحث الظنٌّ: أن من التزمبالمصلحة السلوكيّة_كالشيخ #8 - 
لم يلتزم بها مطلقاًء بل إِنّما يلتزم بها في خصوص انفتاح باب العلم وتمكّن 
المكلّف من تحصيل الواقع ؛ لمكان قبح التعبّد بالأمارات مع تمكّن المكلّف من 
استيفاء المصلحة الواقعيّة . فلابدٌ وأن يكون في سلوك الأمارات مصلحة تداركيّة , 
ونحن قد منعنا عن المصلحة السلوكيّة حتّى في صورة انفتاح باب العلم وقلنا 


9 بحان الأوان هذ فق وعي3. 90 ووسائل القيعة 8 11ء البات 14 من أيواب بقية 
الصلوات المندوبة . الحديث الأوّل. 


فى إمكان التعبّد بالظنّ مل 


ولاينافي ذلك صدق الفوت أ ]١‏ .فافهم أ "ا 


بكفاية مصلحة التسهيل في صحّة التعبّد بالأمارات ولو مع تمكّن المكلّف من 
إدراك الواقع 

[1] لفظة «ذلك» إشارة إلى تسهيل الأمر على المكلفين. والمقصود أن" 
الالتزام بالمصلحة التسهيليّة وكون المكلّف معذوراً في ترك مصلحة الواقع لا يمنع 
من صدق الفوت والحكم بوجوب القضاء في ما نحن فيه بالتقريب المتقدّم. 

[1] لعلّه إشارة إلى ضعف الالتزامبالمصلحة النوعيّة العامة . 

ولعلٌ الأو ضح كونه إشارةً إلى اختصاص الخلاف في المصلحة ‏ تسهيليّة!'" 
كانت ا سارك اد ضور اعتبار الخبر طريقاً مع 92 المفروض صورة اعتباره 
سبباً. وهذا استفدناه من كلام بعض محشّي الكفاية حيث قال يل: « [وبالجملة:] 
بعد القول بالطريقيّة في الأمارات يمكن القول فيها بأنّ في سلوكها مصلحة يتدارك 
بها ما يفوت من مصلحة الواقع ...»1 

[؟] إشارة إلى التفصيل بين الوجه الثاني والثالث واختصاص ترتّب وجوب 
الإعادة والقضاء على الثالث دون الثاني, فلا تغفل . 


.,769 :4 فوائد الأصول‎ )١( 
. (؟) أي المصلحة النوعيّة‎ 

(*) أي المصلحة الشخصيّة . 
(غ) عناية الأصول 7: 86. 
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على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء ١!‏ أ. واضحٌ. 


[1] إشارة إلى ما هوالمبحوث عنه في محلّه من اقتضاء امتئال الأمر الظاهريّ 
للإجزاء وعدمه"", ولا يخفى أنّ التفصيل المتقدّم يتمّ بناءً على القول بعدم 
الإجزاء ؛ إذ معه يبقى الحكم الواقعيّ النفس الأمريّ على ما هو عليه. فيجب 
إعادته في الوقت وقضائه في خارج الوقت بعد انكشاف الخلاف وإلا فبناءً على 
القول بالإجزاء لا يتم جدّاً؛ إذ معه لا واقع أصلاً حتّى يجب تداركه قضاءً وأداءً 
ولو بعد انكشاف الخلاف كما هو مذهب المعتزلة القائلين بتبدّل الموضوع في 
أمثال المقاه!". ولذا قلنا سابقاً: إِنّ انتكشاف الخلاف عندهم كان من باب تبدّل 
الموضوع لا من باب انكشاف الواقع!". 

وهذا كله سيشير إليه المصئّف يه عند قوله : « وأمّا على القول باقتضائه له فقد 


يشكل الفرق ...». 


)١1(‏ مورد البحث في هذه المسألة: هو أنه لو ثبت حكم بأمرٍ ظاهريّ ‏ كالأمارات؛ مثل خبر 
الواحد ‏ ثم انكشف الخلاف بالعلم _كالخبر المتواتر ‏ هل الإتيان بالمأمور به بالأمر 
الظاهريّ يوجب الإجزاء عن الأمر الواقعيّ إعادةً وقضاءً أو لا؟ وقد اختلفت الأقوال في 
هذه المسألة أي كفاية امتثال الأمر الظاهريّ عن امتثال الأمر الواقعيّ -وإن شئت 
التفصيل . فراجع الذريعة : .١1١1‏ الفصل الرابع عشر. ونهاية الوصول :١‏ 01/8. المبحث 
الثالث . ومطارح الأنظار .٠١9 :١‏ الكلام في الإجزاء. وفوائد الأصول -717:)1-١(‏ 
6 والمحاضرات ؟: .56٠١٠‏ حيث عد فيه سنّة اقوال. 

(1) وبعبارة أخرى: المصلحة المدّعاة في المقام لا فرق فيها بين الالتزام بكونها في مؤدّى 
الأمارة أو في سلوكها. فافهم . 

0 انظر الصفحة 87. ذيل عنوان «الوجه الثاني في سببيّة الأمارات ( التصويب المعتزليّ ) ». 


فى إمكان التعبّد بالظنّ فل 


وأمّا على القول باقتضائه له . فقد يشكل الفرق بينه وبين القولبالتصويب !"!, 


الفرق بين القول بالمصلحة السلوكيّة والتصويب المعتزليّ في مسألة الإجزاء 

]1١[‏ من هنا شرع يل في تقريب الفرق بين مذهب المعتزلىّ ومذهب الإماميّة 
القائلين باقتضاء امتثال الأمر الظاهريّ للإجزاء كما عرفته آنفاً. وهنا نقول ثانياً: 
إن بناءً على المذهب المختار أعني عدم اقتضاء امتثال الأمر الظاهريٌّ 
للإجزاء'' _الفرق بيننا وبين القول بالتصويب في غاية الوضوح . 

وأمّا بناءً على المذهب الآخر أعني الإجزاء -كما اختاره جمع من أعاظم 
الفقهاء (رضوان الله عليهم )''' فقد يشكل الفرق جدّاً. ولذا اعتّرض عليهم بنفي 
الثمرة عملاً بين رأيهم ورأي المصوّبة؛ إذ كما أنّْهم يعملون بالأمارة الدالّة على 
الجمعة مثلاً ويكتفون بها ولو مع كشف الخلاف وإحراز وجوب الظهر واقعاً.كذلك 
هؤلاء يعملون أيضاً بتلك الأمارة ويكتفون بها ولو مع كشف الخلاف وإحراز 
وجوب الظهر واقعاً. نعم هؤلاء يدّعون امتثال الأمر الظاهريّ وأنّهم يدّعون امتثال 
الأمر الواقعىّ؛ ومن المعلوم عدم دخالة ذلك في الثمرة والفرق بين المذهبين 
عملاً وهوالمطلوب. 


١١7:١ هذا هو المعروف بين المتأخّرين. انظر على سبيل المثال: مطارح الأنظار‎ )١( 
والمحاضرات ؟:014؟. و....‎ .166-1747:)97-١( ومابعده. وفوائد الأصول‎ 

(1) منهم: السيّد المرتضى لمْلّهُ فى الذريعة: ؟١١.,‏ والعلامة الحلَّىَ فى النهاية ,.0078:١‏ 
والشيخ المفيد مله في التذكرة: .5١‏ والشيخ الطوسئ طلهُ فى العدّة 1١1:١‏ و5١1.و....‏ 


فل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج " 


وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد !١/‏ 0 


قال بعض تلامذة المصئّف #5 : « أقول: كون القول بالإجزاء في الأمر الظاهريّ 
الشرعيّ كما هو المفروض في المقام -مستلزماً للتصويب أمرٌ ظاهرٌ, ولذا 
اخترنا في مسألة الإجزاء عدم إفادته له. وجعلنا هذا من المحذورات الواردة 
على القائلين بالإجزاء , فراجع »7". 

وبالجملة : إن المصنّف غ4 لمّا لم يقل بالإجزاء في ذلك المبحث الأصوليّ ففي 
المقام أيضاً عند كشف خلاف الأمارة الظنّيّة مع الواقع قد أوجب الإعادة والقضاء 
كما هو لازم مذهب التخطئة , والمسافة بينه وبين مذهب التصويب هو المسافة بين 
المشرق والمغرب. فافهم . 

لكن بعد كلّ ذلك المحقّق الهمدانئ به لا يسلّم الإشكال في المقام''". وهو 
الحقّ جدّاً. 

]١[‏ غرضه يك إثبات التلازم بين القول بالتخطئة وعدم الإجزاء. واستشهد له 
بكلام الشهيد الثاني يل في كتابه تمهيد القواعد!". 

أقول : التلازم المدّعى في كلام الشهيد #: لعلّه لا يتمّ. ولذا قال المحقّق 
الخراسانيّ طة: الثاني : لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الأصول 


.١؟١؟:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(1) انظر حاشية فرائد الأصول: 114. 

(') انظر تمهيد القواعد: 777 و5717. ولا يخفى أنّ كتاب « تمهيد القواعد» يشتمل على 
جزئين : جزء منه في القواعد الأصوليّة والفروع الفقهيّة وجزء منه في القواعد العربيّة . 


في إمكان التعبّد بالظنَ كه . 
استلزام القول بالتخطئة لعدم الاجزاء !'!, قال يي : من فروع مسألة التتصويب 
والتخطئة . لزوم الاعادة للصلاة بظنّ القبلة وعدمه!"!. وإن كان تمثيله لذلك 
بالموضوعات محل نظر !"!. 


والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على 
بطلانه في تلك الموارد...»(". 

[1] قال صاحب الأوثق ل:« الظاهر أن المراد كون القول بعدم الإجزاء لازماً 
مساوياً للقول بالتخطئة والقول بالإجزاء لازماً مساوياً للقول بالتصويب...)0". 

[1] توضيح ذلك: أنّ المصلّي إلى الجهة التي ظنّ بكونها قبلة المنكشف له 
الخلاف بعد صلاته , على القول بالتخطئة يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء 
في خارج الوقت وأمًا بناءً على القول بالتصويب فلا. 

[] اعلم أنّ النظر هنا قد علّله صاحب الأوثق # بقوله :« لاختصاص نزاعهم 
في مسألة التخطئة والتصويب بالأحكام الكليّة ؛ بمعنى اتفاقهم على التخطئة في 
الموضوعات””". نعم , ربّما حُكي عن بعض أواخر المتأخَّرين القول بالتصويب 
فيها ...(4). 


.88 كفاية الأصول:‎ )١( 

(؟) أوثق الوسائل: 56. 

() أقول: الأحكام الكلَّيّة كصلاة الظهر والجمعة في المثال والموضوعات كاشتباه القبلة 
ونحوه؛ فافهم . 

(؛) أوثق الوسائل: 516. 


نكل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


فعلم من ذلك 7 : أنّ ماذكره من وجوب كون فع ل الجمعةمشتملاً على مصلحة 


وقال بعض تلامذة المصدّف ك: «أقول: وجه النظر ما مضى : من أنّ بطلان 
التصويب في الموضوعات الصرفة بمحل الاثّفاق حتّى من القائلين بالتصويب في 
الأحكام»7". 

وبالجملة : الأحكام العقليّة والموضوعات الصرفة مما اتفق الكل فيها على 
التخطئة وبطلان التصويب, والخلاف هو في خصوص الأحكام الشرعيّة الكلّيّة, 
والتفصيل في محلّه!". 


بيان الفرق بين الوجهين 

[1] لفظة «فاء» للنتيجة ؛ أي ما ذكرناه إلى هنا بعنوان «قلتُ» نتيجته بطلان ما 
ذكر هالمستشكل بعنوان «إن قلت». ولفظة «ذلك» إشارة إلى ما ذكره مله من الفرق 
بين الوجه الثاني والئالث أي مذهب المعتزليّ وبعض الإماميّة بن لازم الوجه 
الثالث نقض آثار العمل المنطبق على الأمارةكالجمعة في المثال ولازم الوجه 
الثاني عدم النقض لها عند كشف الخلاف . 

[؟] الضمير المجرور يعود إلى «التدارك» المستفاد من « تتدارك ». والضمير 
المستتر في قوله ي#ة:« يسقط » يعود إلى « الواجب الواقعيّ». 


.١57 ١ قلائد الفرائد‎ )١( 
و7؟5. وكفاية الأصول: 1378 و139.‎ 1١ انظر تمهيد القواعد:‎ )١( 


فى إمكان التعبّد بالظنٌ )1 


ولا يخفى أنّ هذا تكرار إشكال المستشكل كما أنّ قوله ##: «ممنوع» تكرار 
الجواب عنه مع الاختلاف في العبارة فيهما(", وعليه فاللازم توضيحهما ثانياً. 
فنقول : المستشكل توهّم في المقام ذهاب الإماميّة يله إلى المصلحة السلوكيّة 
مطلقاً أي سواء انكشف الخلاف بعد إنقضاء الوقت أو قبله -وأيضاً توهّم أن 
الإماميّة يله قد اعتقدوا صلاحيّة المصلحة السلوكيّة لإسقاط الواجب الواقعي, مع 
أنّكلاً منهما باطل رأساً. 
أمَا أوّلاً: فلأنٌ بعض الإماميّة قد التزموا بالمصلحة في خصوص صورة 
انكشاف الخلاف بعد الانقضاء لا قبله . ولذا أوجبوا الإعادة في الوقت عند كشف 
الخلاف فيه'", ففي المثال المذكور فائدة الأخذ بالأمارة 50 58 
الحدحة تحصن بجو از التشول :فيه بقضد الوجوي: وتيا التافلة يدها وإلبه 
سيشير المصنّف يِه بقوله : « فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض 
أجزاء وقته ...» 
وبالجملة : إن مصلحة السلوك هي بمقدار ما فات من المكلف بسبب قيام 
الأمارة على خلاف الواقع. لا مطلقاً-كما زعمه المستشكل -. وهذا قدمرٌ 


)١(‏ أقول: الشاهد لما ادّعيناه من تكرار البحث هنا إشكالاً وجواباً هو حذف هذه السطور 
بأي من قوله +««افعلم .عن ذلك * إلى قوله؟ «بعد أخروج الوقت بوجويه واقماً »ان في ينعض 
النسخ المصحّحة . فلا تغفل (انظر فرائد الأصول .٠١٠١ :١‏ الهامش ؟). 

(؟) أي في الوقت. 


فل الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


لأنّ فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر فى بعض أجزاء وقته!'!. 


توضيحه مفصّلاً سابقاً عند نقل كلام المحقّق النائينئ 84(". 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ المصلحة الثابتة بعد انقضاء الوقت عندهم لا يصلح لإسقاط 
الواجب الواقعّ, بل هو بات بحاله كما هو شأن مذهب المخطئة. وإليه أيضاً 
سيشير بقوله يله: «قد يترتّب على وجوبه واقعاً حكمٌ شرعىّ وإن تدارك مفسدة 
تركه ...» وبعد معرفة كلّ ذلك علم بطلان ما ادّعاه المستشكل سابقاً عند قوله: 
« فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعيٌ...»!". 

]١[‏ إشارة إلى صورة انكشاف الخلاف في الأتناء وقبل انقضاء الوقث» وبعد 
حذف كلمتي النفي والاستثناء صار الكلام هكذا: إِنّ فعل الجمعة والسلوك على 
طبق الأمارة الدالّة عليها قد يستلزم ترك الظهر في تمام الوقت كصورة انكشاف 
الخلاف بعد انقضاء الوقت, واللازم في هذا الفرض تدارك ما فات عن المكلّف من 
المصلحة الوقتيّة. وحينئذٍ الأمر بالعمل بالأمارة معناه الإذن لترك الظهر في تمام 
وقته . 

وقد يستلزم ترك الظهر في بعض أجزاء وقته كصورة انكشاف الخلاف في 
الأثناء وقبل انقضاء الوقت, واللازم في هذا الفرض تدارك ما فات عن المكلّف 
من مصلحة فضيلة أوّل الوقت, وحينئذٍ الأمر بالعمل بالأمارة معناه الإذن لتفويت 
وقت الفضيلة والدخول في الجمعة بقصد الوجوب والشروع في النافلة بعدها من 


)١(‏ انظر الصفحة .٠١5‏ ذيل الرقم [؛ ]. وفوائد الأصول :97 و97. 
(؟) فرائد الأصول .١١7:١‏ 


فى إمكان التعبّد بالظنّ يفل 


فالعمل على الأمارة معناه : الإذن فى الدخول فيها على قصد الوجوب, 
والدخول في التطوّع بعدفعلها . 
نعم (], يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحةٍ تتدار ك !"! 


دون احتياج إلى المصلحة المتدارّك بها الواقع على ما هو مذهب بعض الإماميّة 
المعتقدين بكون المصلحة بمقدار السلوك .كما عرفته انفاً. خلافاً لمذهب المعتزلة 
المعتقدين بكون الواقع هو نفس المؤدّى. فإنهم قد اعتقدوا بلزوم اشتمال فعل 
الجمعة على المصلحة المتدارك بها الواقع حي ن كشف الخلاف مطلقاً ‏ أي سواء في 
صورة انكشاف الخلاف بعد الانقضاء أو قبله , ولذا قلنا آنفاً المسافة بينهما هو 
المسافة بين المشرق والمغرب . فراجع ما تقدّه!". 

[1] هذا استدارك عن قوله 2 :« ممنوعٌ». وعليه فكأنّه # قال: نحن وإن قلنا 
آنفاً بعدم اشتمال فعل الجمعة على مصلحةٍ يُتدارك بها مفسدة ترك الظهر. لكنّه 
يجب في الحكم بجواز فعل النافلة في وقت الفريضة كونه مشتملاً على مصلحةٍ 
يُتدارك بها مفسدة فعلها؛ لأنٌّ تجويز الشارع الأقدس فعل النافلة بلا تدارك 
لمفسدة فعلها في وقت الفريضة كان قبيحاً عليه ويُّنافي لحكمته عقلاً. 

[1] قوله #:« اشتماله على مصلحةّ» كان فاعلاً لقوله : « يجب», والضمير 
المجرور يعود إلى « الحكم بجواز فعل النافلة »!". 


)١(‏ انظر الصفحة 1١1١‏ و55١ء.ذيل‏ عنوان «الفرق بين القول بالمصلحة السلوكيّة والتصويب 

المعتزلئ فى مسألة الاجزاء ». 
(1) المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله هكذا: «اشتماله على مصلحة يُتدارك به» (انظر 
» 
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مفسدة فعل التطوّع !'! في وقت الفريضة لو شمل !"أدليله الفريضة الواقعيّة !؟! 
المأذون فى تركها ظاهراً ؛ ولا كان جواز التطرّع فى تلك الحال حكماً واقعياً لا 
ظاهرياً. 


]1١[‏ هذه عبارة أخرى لفعل النافلة وإشارة إلى قوله كةْ: «لا تطوّع في وقت 
الفريضة »7 

[؟] أي دليل عدم جواز فعل النافلة في وقت الفريضة لو شمل'"الفريضة 
الواقعيّة بأن دل على عدم الجواز في وقت الفريضة ولو مع إذن الشارع في تركها 
ظاهراً فاللازم اشتماله على مصلحة يتدارك بها مفسدته. 

[] الدليل يراد منه الرواية المذكورة. فإنّها وإن لم يعمل بها المشهور من 
الأصحاب. لكنّه قد أفتى بعضٌ منهم على طبقها فمنعوا عن الإتيان بالنوافل 
الابتدائيّة في وقت الفريضة”) 

اعلم أنّ المستفاد من الرواية هو خصوص الفريضة الظاهريّة_كالجمعة في 


<- الرسائل المحشّى: 9؟). ولا يذهب عليك أنّ هذه النسخة بناءً على صكّتها كان اللازم فيه 
تأنيث الضمير الثانى لرجوعه إلى « المصلحة ». فلا تغفل . 

)١(‏ أقول وأفل ارو متعلى كفي الوشائن هكذا: «إذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » (وسائل 
القبية نيجه الات ناد أبزات النؤاتك: العدية :)وقد امدرنا الها وال 
غيرها سابقاً (راجع الصفحة ١١١‏ ومابعدها. ذيل عنوان «بحث في وجوب القضاء »). 

(؟) المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله نعٌ هكذا: «لو اشتمل دليله» (انظر الرسائل 
المحشّى : 59). ولعلٌ الصواب النسخة الموجودة في ما بأيدينا. 

() كما ذهب إليه الشيخان والمحقّق وغيرهم. كما مرّ سابقاً (انظر الصفحة .٠١6‏ الهامش 
1 


فى إمكان التعبّد بالظنَ هل 


المثال -. ولذا بعد الإتيان بها خارجاً حكم المصنّف يل بجواز الدخول في النافلة 
بلا وجود مفسدة فيها ليحتاج إلى التدارك, وإليه أشار بقوله لله : « وإلا”"'كان جواز 
التطوّع في تلك الحال حكماً واقعيّاًا" لا ظاهريّاً». 

وأمّا بناءً على شمولها لوقت الفريضة الواقعيّة كالظهر في المئال؛ فحيث كانت 
فيها'" مفسدةٌ قبل الإتيان به!؛؛ على مذهب بعض الأصحاب”” فلابدٌ فيها من 
الالتزام بالمصلحة السلوكيّة المتدارّك بها مفسدتها. وإليه أشار بقوله 2: «نعم, 
يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة...». 

ملخّص الكلام: أنّ بناءٌ على شمول الرواية المذكورة وتعميم دلالتها على 
حرمة فعل النافلة في وقت الفريضة الواقعيّة كصلاة الظهر اللازم أن يكون في 
الحكم بجواز النافلة الالتزام باشتماله على مصلحةٍ يتدارك بها مفسدته. وما بناءً 
على اختصاصها بالفريضة الظاهريّة ودلالتها على خصوص حرمة فعل النافلة في 
وقت الفريضة الظاهريّة كما هو الحقّ -ففي الإتيان بعد صلاة الجمعة لا مفسدة 
فيها أصلاً ليحتاج إلى التدارك. 


)١(‏ أي وإن لم يشمل دليله. 

(1) أي لا مفسدة فيها أصلاً كي يحتاج إلى التدارك . والوجه فيه أنّ المتطوّع لم يفعل النافلة في 
وقت الفريضة الظاهريّة أي صلاة الجمعة . بل فعلها بعد الجمعة كما هو المفروض. 

(؟) أي في النوافل. 

(4) أي بالظهر . 

(6) انظر الصفحة .٠١6‏ الهامش 7. 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 7 
وأمّاقولك : إِنّهِ مع تدارك المفسدةبمصاحة الحكم الظاهريّ يسقط الوجوب , 
فممنوعأيضاً !"ا إذ قد يترتّب !' أعلى وجوبه واقعاً حكم!' أشرعيّ 0 


[1] تقدير الكلام هكذا: يسقط الوجوب عن أثره الشرعيّ_كالقضاء -.... 
وسيجيء توضيحه . 

وكأنّ المستشكل بعد أن اعترف المصئّف ## باشتمال فعل الجمعة على 
المصلحة بالنسبة إلى خصوص بعض الموارد-كصورة انكشاف الخلاف بعد 
انقضاء تمام الوقت قد اغتنم الفرصة واستفاد منه سوء وادّعى أنّ الالتزام بهذا 
المقدار من المصلحة والاعتراف به يستلزم أيضاً التصويب المعتزليّ؛ لكنّ 
المصنّف أ قد ردّه بقوله :«فممنوع أيضاً...». 

وملخّصه: أن المصلحة الثابتة عند بعض الإماميّة لا تكون فى نفس المؤدّى 
ليسقط الوجوب الواقعىّ, والشاهد عليه حكمهم بوجوب القضاء بعد كشف 
الخلاف, وبعبارةٍ أخرى: مفسدة ترك الظهر في المثال وإن تتتدارك بالمصلحة 
الثابتة في الجمعة إلا أنّها ليست بدرجةٍ ومرتبةٍ بحيث يؤئّر في الواقع ويسقطه 
عن الوجوب كي يلزم ما ذكره المستشكل من التصويب, بل هو باتي على حاله, 
وهوالمطلوب. 

[1] اعلم أنّجملة «قد يترئّب...» مقابلها جملة أخرى مقدّرة. وهي: «قد لا 
يترنّب»-كما في صورة عدم انكشاف الخلاف إلى الأبد . فافهم . 

[] هذا فاعل لقوله ##: « يترتّب». وغرضه يله الإشارة إلى الأثر المترتّب 
على الوجوب الواقعيّ للظهر وهو وجوب قضائه بعد خروج الوقت بناءً على 


فى إمكان التعبّد بالظنَ فيل 


وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر !'أ.كوجوب قضائه إذا علم بعد خروج 
الوقت بوجوبه!' أواقعاً . 

وبالعشلة شعال الأب العمل بالامادة القائمة على حكم شرعيٌ حال الأمر 
بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي 7" كحياة زيدٍ وموت عمرو, 
فكما أن الأمربالعمل فى الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع. . 


صدق الفوت عليه ولذا قال #: «كوجوب قضائه إذا علم بعد خروج الوقت 
ويه 0005 قوله يلأ : «كوجوب قضائه» كان مثالاً للحكم 
الذي يترّب على وجوبه واقعاً. فلا تغفل. 

وبالجملة : غرضه 2 هو أنّ ترتّب الحكم الشرعىّ على وجوب الظهر'" عند 
كشف الخلاف يكشف عن عدم سقوطه واقعاً. وهوالمطلوب. 

]1١[‏ لفظة «إن» هنا وصليّة . والمقصود تدارك مفسدة ترك الواجب الواقعيّ 
-كالظهر -بمصلحة فعل آخر_كالجمعة .كما هو المضبوط في نسخة الشيخ 
رحمة الله ."١‏ 

[1] الضمير المجرور في كلا الموضعين يعود إلى «الظهر». 

1 هذا قد مر توضيحه سابقاً في ضمن أمثلة أخرى . وملخّصه : هو أنّ إخبار 
البينة بموت عمر و مثلاًكما لا يجعله ميّتاً واقعاً. بل يبقى على حاله'"".كذلك إخبار 
العدل بوجوب الجمعة مثلاً لا يُصيّرها واجبة واقعيّة. بل تبقى على حالها. 

)١(‏ أي قضائه. 


)١(‏ انظر الرسائل المحشّى: 9؟. 
(1) أقول: الوجه في ذلك استحالة تعلّق الجعل الشرعيّ بالموضوعات الخارجيّة . 


غيل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ”7 
وإِنّما يوجب جعل أحكامه !أ فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة 
عليه !"!, فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع , ترتّب عليه فى 

5 0 . 5 2 5 [غ] .س . 
المستقبل جميع أحكام عدم ذلك 1" الموضوع من أوّل الأم رأ ؛!. فكذلك حال 
الأمربالعمل على الأمارة القائمة على الحكم . 


وأيضاً كما أنه بعد كشف الخلاف وإحراز كون عمرو عدا سكي من الأوّل 
بارتفاع جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة على موته من جواز تقسيم أمواله 
والزواج مع عياله ونحوهما . كذلك في ما نحن فيه بعدكشف الخلاف يحكم 
بترتّب الآثار الشرعيّة المترثبة على وجوب الظهر._كالقضاء له ونحوه. 

[1] إشارة إلى تقسيم الأموال وصحّة الزواج اللذين قد عرفت آنفاًارتفاعهما 
عند كشف الخلاف. 

[؟"] الضمير المجرور هنا وفي ما قبله يعود إلى« الموضوع». 

[] هذه عبارة أخرى لقولنا آنفاً: بعدكشف الخلاف وإحراز كون عمرو حيّاً 
يُحكم من الأوّل بارتفاع جميع الآثار الشرعيّة .... 

[4] أي لا من بعدكشف الخلاف. وغرضه # هو أنّ وجوب تسليم الأموال 
إلى عمرو وحرمة الزواج مع عياله لايئبتان من حين كشف الخلاف. بل يثبتان من 
وَل الأمر بحيث كأنّه لم تقم أمارةٌ على موته أصلاً. كما أنّ في ما نحن فيه أيضاً 
بعد كشف الخلاف ثبت عدم وجوب الجمعة ووجوب الظهر من أُوّل الأمر لا من 
الآن. ولذا قاس المصئّف 2 الأمارة القائمة على الأحكام بالأمارة القائمة على 
الموضوعات. فافهم. 


في إمكان التعبّد بالظنَ قل 


وحاصل الكلام : ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكماً 
واقعيًاً!' أوالحكم بتحقّقه واقعاً عند قيام الأمارة!", وبين الحكم واقعاً بتطبيق 
العمل على الحكم الواقعىّ المدلو ل عليه بالأمارة!'!, 0 

قال بعض المحشّين : «الأمارات القائمة على الأحكام عند أهل الصواب من 
التخطئة يكون حالها حال الأمارة القائمة على الموضوع من دون فرق 
بينهما ...»00. 

[1] إشارة إلى مذهب المعتزليّ كما عرفته مفصّلاً. 

[1] هذا عطفٌ تفسيريّ لما قبله. والضمير المجرور فيه يعود إلى «مدلول 
الأمارة». 

['] إشارة إلى مذهب بعض الإماميّة الذي مقتضاه وجوب تطبيق العمل على 
مفاد الأمارة بحيث يُعامّل معها معاملة الحكم الواقعىّ, ثم لا يخفى أنّ عبارة 
« الحكم الواقعيّ المدلول عليه بالأمارة...» عبارة أخرى عن الواقع الواصل. وإن 
شئت التوضيح له فراجع مبحث البراءة قال المصنّف يه هناك بتوضيح منّا: « أن 
المكلف به هو الواقع الواصل لا الواقع من حيث هو ولو مع عدم وصوله كي 
يجب الاحتياط في المشتبهات, ولا مؤدّى الأمارات من حيث هو - ولو مع عدم 
مطابقتها للواقع -كي يلزم التصويب الباطل»!". 


.١7؟5 تسديد القواعد:‎ )١( 
.89 انظر فرائد الأصول ؟:‎ )1( 


ل الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 
كالحكم واقعاً بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجى الذى قامت عليه 
الأمارة!'!. ْ 

وأمّا قولك : إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعىّبالمصلحة الثابتة 
في العمل على طبق مؤدّى الأمارة إلى التصويب!؟؟الباطل ؛نظراً إلى خلرَ الحكم 
الواقعيّ حينئذٍ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسد5!"!, ففيه : 


]١[‏ قد مت منه ## أمثلة ذلك عند قيام الأمارة على حياة زيد وموت عمروا". 
[3] الجارٌ هنا يتعلّق بقوله: «مرجع». 


توهم عدم الفرق بين الوجهين والجواب عنه 

[9] هذا بعينه ذكره المستشكل سابقاً عند قوله #4 : « فإن كان فى فعل الجمعة 
مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر . فصلاةٌ الظهر فى حىّ هذا الشخص 
خالية عن المصلحة الملزمة إلى أن قال -: فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه 
القان ا 

ثم ل يخفى أنّجملة : «تكون في فوتها المفسدة» هي عبارةٌ أخرى عن تفويت 
الواقع عن المكلّف وإلقائه في المفسدة وقد عرفت سابقاً استحالته عقلاً وقبحه 
بالنسبة إلى الشارع الأقدس ولو في موارد قليلة, فراجع ما تقدّم!". 


.١١١:١ ذيل الرقم [] ومابعده. وفرائد الأصول‎ .١7١ انظر الصفحة‎ )١( 

(1) انظر الصفحة 16 ومابعدها. ذيل عنوان « توهّم انطباق المصلحة السلوكيّة على التصويب 
المعتزليّ ». وفرائد الأصول .١١7:١‏ 

(*) انظر الصفحة هلء ذيل الرقم [ ١‏ ]. 


في إمكان التعبّد بالظنّ له 


من كون و اعون !7 كلفار الممضرة باتعو حك الله في الواقع . فلا 
يعقل عندهم !'' إيجابٌ العمل بما!"! 11000 


[1] من هنا شرع يه في تقريب الردّ على المستشكل. وملخّصه: توقف 
التصويب على عدم الالتفات وعدم التوجّه إلى الأحكام الواقعيّة, وهو منفىّ في 
المقام جدّاً بعد ملاحظة الإماميّة يله إِيّاها دائماً. وبعبارة أخرى: مجرّد لحاظ 
الواقع ينافي التصويب جدّاً بل هو عين التخطئة حقيقة . ولذا قال المصنّف يه في 
السطور الأأتية :وبل التحقيق عد شل هذا فن :وجوه الززة على المصوية :.:6»:وقن 
أوضحنا ذلك سابقاً بنحو التفصيل نقلاً عن كلام المحقّق النائينت ي!". 

[؟] أي عند « المصوّبة ». 

اعلج أن البخطة لو شعلوا عن وجنه الأختد بالآمارة الدالة على ولحتوك 
الجمعة مثلاً لأجابوا بأنّه للوصول إلى الواقع رجاءً؛ وعليه فالأمارة عندهم 
كانت بمنزلة الوصول إلى المطلوب حقيقةً؛ خلافاً المصوّبة حتّى المعتزليّ منهم ؛ 
فإنهم حيث لا يعتقدون بالواقع , بل بعد قيام الأمارة لا ينتصوّرون شيئاً آخر 
غير مؤدّاها فلا يفهمون ولا يتعقّلون الواقع أصلاً. ومن المعلوم أنّ مع هذا الفرق 
البيّن كيف يمكن الالتزام بما التزمه المستشكل من إرجاع الوجه الثالث إلى 
الثاني ؟! 


[*] الموصول هنا مصداقه الأمارات المجعولة طريقاً إلى الواقع . 


)١(‏ راجع الصفحة 88 ومابعدها. ذيل عنوان «الوجه الثالث فى سببيّة الأمارات (المصلحة 
السلوكيّة ) ». وفوائد اللأصول : 96 و95. 


هن الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ؟ 
جعل طريقاً إليه والتعبّد !' أبترتيب آثاره في الظاهر , بل التحقيق عدّ مثل هذا !"! 
من وجوه الردُ على المصوبة . 

وأمّا ماذكر : من أن الحكم الو اقعىّ إذاكان مفسد ةمخالفته متداركة بمصلحة 
العمل على طبق الأمارة, فلو بقي في الواقع كان حكماً بلا صفة !'!, وإلا! ثبت 
انتفاء الحكم في الواقع .وبعبارة أخرى أ" 0-5 2010 


[1] عطف على «الإيجاب». أي لا يُعقل عندهم التعبّد. 
[؟] إشارة إلى الالتزامبالمصلحة السلوكيّة . 


إشكال اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهري والجمع بينهما 

[؟] هذه الجملة بمضمونها قد تكرّرت سابقاً في موضعين''' والضمير المستتر 
في قوله : « بقي» يعود إلى « الحكم الواقعيّ». والمقصود من الصفة هوالمصلحة . 

[5] يعنى: وإن لم يبق حكم في الواقع . 

[4] اعلم أنّ الأمارة القائمة على وجوب صلاةالجمعة .كما هو المفروض في 
المثال السابق معناها المطابقىّ وإن كان وجوب صلاةالجمعة , لكنّها بالالتزام تدل 
على حرمة صلاة الظهر في يوم الجمعة كما أن وجو غلاة الظهن واقها يدل 
بالالتزام على حرمة صلاة الجمعة, وعليه فعند قيام الأمارة على وجوب صلاة 


)١(‏ انظر فرائد الأصول ٠١١ :١‏ عند قوله: « فلو ثبت مع هذا الوصف تحريمٌ ثبت بغير مفسدة 
0 0 
توجبه ...». و1: ١١4‏ عند قوله : « الصفة المزاحّمة بصفة أخرى لا تصير منشا للحكم ... ». 


فى إمكان التعبّد بالظنَ يفل 


إذافرضنا الشىء فى الواقع واجباً وقامت أمارة على تحريمه . فإن لم يحرم ذلك 
الفعل !لم يجب العمل بالأمارة, وإن حرم , فإن بقي الوجو ب" أ لزم اجستماع 
الحكمين المتضادّين , وإن انتفى ثبت" انتفاء الحكم الواقعىّ , ففيه : 


الجمعة لا يخلو الأمر عن ثلاث احتمالات20: 

الأوّل: احتمال عدم حرمة صلاة الظهر. 

الثاني : احتمال حرمة صلاة الظهر مع بقائها على وجوبها واقعاً. 

الثالث : احتمال حرمة صلاة الظهر مع انتفاء وجوبها. 

فعلى الأُوّل يلزم طرح الأمارة الدالّة على الحرمة وعزلها خارجاً؛ لأنّ وجوب 
العمل بها معناه ترتّب آثار الحرام الواقعىّ على ما أدّت إليه الأمارة, فإذا لم 
يترتّبٍ عليه تلك الآثار علم أَنّه لا يجب العمل بها مع أن المفروض وجوب الأخذ 
بها والعمل عليها شرعاً. 

وعلى الثاني يلزم اجتماع الضدّين. 

وعلى الثالث يلزم التصويب, والكل باطل كما لا يخفى. 

]١[‏ إشارة إلى الفعل الذي قامت الأمارة على تحريمه_كالظهر في المثال. 

[؟] أي بقي الوجوب الواقعىّ مع كونه حراماً ظاهراً بعد قيام الأمارة على 

[؟] لعل الأولى أن يقال: «لزم» بدلاً عن قوله: «ثبت». 


)١(‏ اعلم أنّ هذه الاحتمالات الثلاثة قد أبدأها المصنّف لله من قِبَل نفسه وإِلَا فلم توجد في 
كلام المستشكل لا سابقاً ولا لاحقاً. فانتظر ردّها. 


كيل الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ؟ 


أنّالمرادبالحكم الواقعيّ ]١1‏ ا يل 


]١[‏ من هنا شرع يله في الردّ على الإشكال المذكور من طريق اختيار الشقّ 
الثاني من الاحتمالات الثلاثة مع المنع من اجتماع الضدّين. والوجه فيه تغاير 
الموضوع فيهما؛ أي حرمة الظهر ظاهراً مع بقائه على ما كان عليه واقعاً من 
الوجوب. 

اعلم أن ماسنوضّحه في المقام لم يصرّح به المصنّف ‏ في المتن هنا إلا أنه 
يستفاد من تضاعيف كلامه ؛ فإنْ المصرّح به في كلامه هو خصوص تعريف الحكم 
الواقعيّ مع ذكر خصوصيّات له. على ما ستعرف توضيحه مفصّلاً”" بالنقل عن 
كلام بعض المحشّين'!". 

توضيح ذلك: أنّ التناقض على ما يقرّر في محلّه لابدٌ فيه من رعاية وَحَداتٍ 
ثمانية!". منها: الوحدة في الموضوع المنتفية في المقام جدّاً؛ إذ الحكم الظاهريّ 
- أي حرمة صلاة الظهر في المئال -موضوعه هو الشكٌّ فيه , وما الحكم الواقعيّ 
- أي الوجوب له فلا يقيّد بالشكٌ فيه . 

وبعبارة أخرى: إِنّ موضوع الوجوب هو ذات الظهر من حيث هو هو_أي مع 
قطع النظر عن كونه معلوماً أو مظنوناً أو مشكوكاً عند المكلّف _المعبّر عنه 


)١(‏ انظر الصفحة ؟5١.‏ الرقم [؟]. ذيل توضيح قوله يِل : «هو الحكم المتعيّن المتعلّق 
بالعياف:: 4: 

(1) انظر تسديد القواعد: ١١7‏ عند قوله يه : «أمًَا الحكم الواقعيّ فهو الحكم المجعول 
للموضوعات بالجعل الأوّلي الإبتدائيّ ...». 

() انظر الحاشية على تهذيب المنطق: .١‏ 


فى إمكان التعبّد بالظنّ كل 


اصطلاحاً «اللابشرط » وأمّا موضوع الحرمة هو الظهر المشكوك المعبّر عنه 
اصطلاحاً «بشرط الشيء». وعليه فصلاة الظهر بعد إمكان تصوّرها ذات 
موضوعين يمكن أن يحكم لها أيضاً بحكمين متغايرين بلا استلزامهما التناقض 
ومحذور اجتماع الضدّين'!'. وهوالمطلوب, وبذلك سيصرّح المصتّف يه في وَل 
مبحث التعادل والتراجيح حيث يقول: «فلا يتحقّق !"إلا بعد اتحاد الموضوع وإلا 
لم يمتنع اجتماعهما »7". 

تنبية : إِنّ محذور اجتماع الضدّين في المقام وإن دفعناه إلى هنا من 
طريق اختلاف الموضوع بالتقريب المذكور لكن له طريق آخر أيضاً وهو حمل 
الأحكام الواقعيّة على مرتبة الإنشاء والأحكام الظاهريّة على مرتبة الفعليّة . 

ولا يخفى أنّ المصنّف يله في مقام الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ كان ذا 
طريقين كما صرّح به بعض الأكابر !إلا أن مقصوده هنابخصوصه الأخذ بالطريق 


)١(‏ لا يخفى أنّ الضدّين في الاصطلاح أمران وجوديّان, والمتناقضين أمران أحدهما وجوديّ 
والآخر عدمئ. وأمًا في اللغة والعرف فلا فرق بينهما. بل هما مترادفان بمعنى المتنافيين, 
فافهم ولا تغفل. (انظر معجم الفروق اللغويّة: 51*.الرقم 4١١٠١.,2الفرق‏ بين الضدٌ 
والنقيض ). وكتاب التعريفات (الضدّ: .5١١‏ والنقيض: 171؟). وعلى أيّ حال إنّ اجتماع 
الضدّين فيه محذور خطابئَ ومحذور ملاكئ, فلابدٌ فى دفعه من الالتزام بإحدى الطرق 
الآتية . / ْ ْ 

(1) أي التعارض والتناقض . 

(*) فرائد الأصول .١١:14‏ 

(4) لم نعثر عليه . 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


الثاني له. ولذا قال المحقّق المشكيني يه في حاشيته على الكفاية : «مراد 
الشيخ ‏ ليس الإنشائي الصرف. بل الإنشائي المعلّق ...»7". 

ثم اعلم أَنّ الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعىّ في موضوع واحد له طرقٌ متعدّدة 
قد أوضحها بعض المحشّين مفصّلاً بحيث بيّن أموراًسبعة وقد أطال البحث عنه, 
ونسب الطريق السابعة منها إلى المصيّف يله فقال: «إذا عرفت هذاكلّه فاعلم إلى أن 
قال _: السابع : ما هو ظاهر كلام علم الهُدى شيخنا المحقّق المرتضى الأنصاريّ :# 
في أَوّل مبحث الظنّ'" وأوّل مبحث البراءة!" وأوّل مبحث التعادل والترجيح!'' 
على بعض النسخ , وهو اختلاف الموضوع في الحكم الواقعيّ والظاهري...)00. 

تتميم : بعد ذلك كله الابع سه كنل اطظر يفيو المكور ين فنعا ان 
المصنّف ؛ أحدهما : اختلاف الموضوع بحمل موضوع الحكم الواقعىّ على 


.١الال‎ : كفاية الأصول مع حواشي المحقّق المشكينئ‎ )١( 

(؟) يريد منه ما نحن فيه أي قوله ِلهُ : « أنّ المراد بالحكم الواقعي ...». 

(*) يريد منه ما ذكره المصنّف مله هناك وقال: « وممًا ذكرنا من تأخَّر مرتبة الحكم الظاهريّ عن 
الحكم الواقعيَ لأجل تقييد موضوعه بالشكٌ في الحكم الواقعي ...» (فرائد الأصول ؟: .)١١‏ 

(4) يريد منه ما ذكره المصئّف عْلْهُ هناك وقال: «لأنّ موضوع الحكم في الأصول الشيء 
بوصف أنه مجهول الحكم. وفي الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم له 
نكاد عن الحول يشكمة فل منافاء بكرن التمير التفاف بعها له تكن لال كن نا 
هو مقتضى الأصل. وبين كون نفس العصير حراماً كما هو مقتضى الدليل الدالّ على 
حخرمته » (فرائد الأضول 31114و 1): 


(6) تسديد القواعد: .١6١‏ 


فى إمكان التعبّد بالظن 1١‏ 


اللابشرط وموضوع الحكم الظاهريّ على بشرط الشيء بالتقريب المتقدّم 
توضيحه آنفاً. فكما لا تناقض في قولنا: «زيد كاتبٌ وعمروٌ ليس بكاتب», 
فكذلك لا تناقض في ما نحن فيه . 

وثانيهما: اختلاف المرتبة بحمل الحكم الواقعّ على مرتبة الإنشاء والحكم 
الظاهريّ على مرتبة الفعليّة. فكما لا تناقض بين قولنا: «زيد مجتهدٌ» مثلاً 
بالنسبة إلى المرتبة السُفلى للاجتهاد ‏ المعبّر عنه اصطلاحاً بالمتجرّي -و 
«زيد لبس معجتهر» معلاً بالنسية إلى المزكبة القليا نالمعي عله اضطلافاً 
بالمجتهد المطلق7"-, فكذلك لا تناقض في ما نحن فيه. فافهم وتأمّل في كلّ ما 
أوضحناه من الأوّل إلى هنا في مقام الردّ على إشكال اجتماع الضدّين. فإنّه 
وإن لم يصرّح به المصنّف . لكن قد عرفت أنه يستفاد من أثناء كلامه؛ أمَا 
الطريق الأوّل. فيستفاد من قوله :#: «الغير المقيّدة بعلم المكلفين ...», 


)١(‏ قال المحقّق الخراساني مله في كفاية الأصول: 114: « ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجرّ. 
فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعليّة من أمارة معتبرة. أو أصل 
معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بها. والتجرّي هو يقتدر به على استنباط 
بعض الأأحكام ...». وقال السيّد الخوئي ْله في التنقيح :١7 :١‏ «لا ريب ولا إشكال في أن 
المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى 
غيره. ويجوز أن يراجع إليه في التقليد ويتصدّى للقضاء ويتصرّف في أموال القصر ونحوه 
- إلى أن قال -: وفي المتجرّي الذي يتمكّن من استنباط بعض الأحكام دون بعض إذا 
استنبط جملة منها بالفعل. فالبحث يقع في مرحلتين...». وقد تقدّم البحث حول حكم 
المتجرّي , انظر الصفحة 5 4. الهامش .١‏ 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ” 
الذي يلزم بقاؤه!'!, هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد !"الذي يحكي عن 
الأمارةويتعلّق به العلم أو الظنّ!'! وأمر السفراءبتبليغه , وإن لم يلزم امتثاله فعلاً 
فى حقّ من قامت عنده أمارةٌ على خلافه!* !, إلا أنه يكفى فى كونه حكمه 


وأمّا الطريق الثاني؛ فيستفاد من قوله : «نعم هذه ليست أحكاماً فعليّة بمجرّد 
وجودها الواقعيّ...)7". 

[1] هذا رد على المعتزليّ المعتقد بتغيّر الحكم الواقعىّ عند قيام الأمارة على 
خلافه. وغرضه يل هو أنّ الحكم الواقعيّ الذي وجب الالتزام ببقائه كي لا يلزم 
التصويب المعتزلي هو الحكم الإنشائئ المشترك فيه جميع العباد. 

[1] التعلّق يراد منه التوجّه . وغرضه # بيان خصوصيّات الحكم الواقعىّ؛ 
أحدها: التبوت والبقاء من دون عُروض التغيّر عليه. وثانيها: توجّهه إلى جميع 
العباد. وثالئها : حكاية الأمارات عنه؛ ورابعها: تعلّق العلم والظنّ به. وخامسها: 
مأموريّة السفراء الإلهىّ بتبليغه . فافهم . 

[*] الأولى ضميمة الشكٌ إليهما أيضاً. فلا تغفل. 

[] الضمائر المجرورة في قوله يأه:«عنه» و«به» و«بتبليغه» و«امتثاله» و 
«خلافه» تعود إلى « الحكم الواقعيّ». 

)١(‏ أقول: هذا أورد عليه بأنّ الحكم الظاهريّ وإن كانت متأخّرة عن الواقع وليس في درجته 


ومرتبته . لكنّ الحكم الواقعيّ موجود في مرتبة الحكم الظاهريّ. والتفصيل في محلّه ( انظر 
كفاية اللأصول: 717/9). 


في إمكان التعبّد بالظنَ يذل 


[1] الضمائر الثلاثة في المتن الأوّل للشأن والثاني يعود إلى « الحكم المتعلّق 
بالعباد» والثالث يعود إلى «المكلّف», وقوله #: «أنّه لا يعذر» بعد تأويله 
بالمصدركان فاعلاً لقوله :« يكفي». والجملة بأسرها جواب عن إشكال مقدّر. 

ما الاشكال .فحاصله : هو أنّ بقاء الحكم الواقعىّ وجعل الشارع الأقدس إيّاه 
-كوجوب صلاة الظهر في المئال بعد عدم وجوب امتثاله كان لغواً جدّاً. 

أمّا الجواب عنه, فحاصله : كفاية وصول الواقع إلى مرتبة الفعليّة والتنجّز 
للمكلّف عند العلم به أحياناً"", ولذا قال المحقّق الخراسانيَ #: «لو علم به 
المكلّف لتنجّز عليه , كسائر التكاليف الفعليّة ...»!. 

لا يقال: الحكم الواقعيّ الإنشائئّ خاصيّته عدم التنجّز على المكلفين وأَنّهِ لا 
يجب عليهم امتثاله ولو مع علمهم به من طريق الرياضة وتصفية النفس مثلاً. 
وعليه فلا يصمّ ما ادّعاه المصنّف يإ من عدم معذوريّة العالم به. 

فإِنّهِ يقال: الحكم الواقعيّ هنا لا يُراد منه الإنشائيّ . بل المراد منه مرتبة أخرى 
من مراتب الحكم وهي التي تجاوز عن مرتبة الإنشاء ولم تصل إلى مرتبة الفعل'". 

وبعبارةٍ أخرى: الحكم الواقعيّ هنا يراد منه مرتبةٌ بين مرتبة الإنشاء المحض 
ومرتبة الفعلىَ المحض المعبّر عنها بالفعلىّ من بعض الجهات. وإليه أشار المحقّق 
)١(‏ أي اتفاقاً وتصادفاً. 


)١(‏ كفاية اللأصول: 78؟. 
(') أي الفعليَ من جميع الجهات . 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ” 
فيه إذا كان عالماً به أو جاهلاً مقصّراً!'!, والرخصة فى تركه عقلاً!' أكما فى 
الجاهل القاصر , أو شرعاً!' أكمن قامت عنده أمار ةُمعتبرة على خلافه . 


الخراسانيّ ِل عند قوله : « يمكن أن يكون الحكم فعلياً؛ بمعنى أنّه لو تعلّق به 
القطع ١١‏ على ما هو عليه من الحال -لتنجّز واستحقّ على مخالفته العقوبة ...»!"" 
[1] الجاهل المقصّر هو الذي لا يكون جهله عذراً له خلافاً للجاهل القاصر 
الذي جهله كان عذراً له , والمقصود إلحاق الجاهل المقصّر بالعالم الذي قد عرفت 
عدم معذوريّته في مخالفة الحكم الواقعىّ بعد تنجّز التكليف له ووصوله إلى مرتبة 
الفعليّة. 
وبالجملة : الجاهل المقصّر القادر على الفحص عن الواقع وتحصيل العلم به إذا 
أتى بالجمعة مثلاً مع احتمال وجوب صلاة الظهر واقعاً لا يُعذر في مخالفته كالعالم 
بوجوب الظهر بعينه. خلافاً للجاهل القاصر الغير المتوجّه إلى الواقع أصلاً؛ فإنّه 
معذور في المخالفة ومٌرخصٌ فيها عقلكمن قامت عنده الأمارة المعتبرة على 
وجوب صلاة الجمعة مثلاً, فإنّه أيضاً معذورٌ في المخالفة ومُرخّص فيها شرعاً 
[1؟] «الرخصة» بعد كونها في قبال «لا يُعذر» كان معناها العُّذْرء وعليه 
فكأنّه نه قال: كما يكفي عدم العذر لدفع اللغويّة بالنسبة إلى الجاهل المقصّرء 
كذلك يكفي العذر أيضاً لدفع اللغويّة بالنسبة إلى الجاهل الذي كان معذوراً عقلاً. 
[؟] عطفٌ على قوله: «عقلاً». والمقصود أنّ مَن قامت عنده الأمارة المعتبرة 


)١(‏ إشارة إلى الفعلىَ من بعض الجهات. 
)١(‏ كفاية الأصول: 7517. 


في إمكان التعبّد بالظنَ 1 
وممًا!'ذكرنا!' أ يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة ؛ فإنّها من 
هذا القسم الثالث . 
والحاصل : أنّ المراد بالحكم الواقعىّ هى : مدلولات الخطابات الواقعية !"! 
الغير المقيّد بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها!!, 5 


الدالّة على وجوب صلاة الجمعة مثلاً كان مرخّصاً شرعاً فى ترك الحكم الواقعى 
-كوجوب صلاة الظهر مثلاً. 

[1] أي من عدم تأثير الأمارة فى الحكم الواقعيّ بناءً على مذهب المخطئة . 

[؟] لعل المناسب ذكر هذا المتن بعد توضيح متحصّل المراد بقوله: 
« والحاصل: أنّ المراد بالحكم الواقعيّ...». وعلى أيّ حال غرضه © إلحاق 
الموضوعات الخارجيّة "١‏ بالأحكام الشرعيّة واندراجها فى الوجه الثالث من 
السببيّة بالتقريب المتقدّم توضيحه مفصّلاً وهو لزوم تطبيق العمل على مؤدّى 
الأمازة وترقيتن أثار الواقع عليه بلاحدوث تغيّرٍ في الواقع'". 

[9] اعلم أنّ لفظة «الواقعيّة» صفة لقوله: «مدلولات». والمقصود منها 
الأحكام الواقعيّة. 

[4] اعلم أنّ هذه الجملة في عين دلالتها على الطريق الأوّل منه ‏ للجمع بين 
الحكم الظاهريّ والواقعئ. كانت ردَاً على مذهب الأشعريّ والمعتزليَ أيضاً. 


)1( قد مر منه كله توضيح ذلك سابقاً في ضمن المتثيل بحياة زيد وموت عمرو. انظر فرائد 
الأصول .٠١٠١ :١‏ وقد أوضحناه مفصّلاً. فراجع الصفحة ,١17١‏ ذيل الرقم [1] ومابعده. 
(1) انظر الصفحة 18 ومابعدها. ذيل عنوان « بيان بطلان التوهم والفرق بين الوجهين ». 


كل الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 


- 


ولها ١!‏ آثارٌ عقليّة وشرعيّة تترتّب عليها!' أعند العلم بها أو قيام أمار ة!"أحكم 


وتمام الكلام هكذا : الغير المقيّدة بعلم المكلفين ولابجهلهم ولا بقيام الأمارة على 
وفاقها ولا على خلافها. 

[1] المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله ب هو « لها» بلا « واو»!", ولعل 
الصواب ذكرهاكما في النسخة الموجودة في ماب يديناء فلا تغفل . وعلى أيّ حال 
الضمير المؤدْث هنا وفي ما قبله وفي ما بعده يعود إلى « مدلولات الخطابات 
الواقعيّة ». وغرضه يله الإشارة إلى الآثار المترتّبة على الحكم الواقعىّ عقلاً 
-كوجوب الامتثال -وشرعاً-كجواز النافلة. 

وبالجملة : الحكم الواقعىّ هو عبارةٌ عن المنشّات الأزليّة ومدلول الخطابات 
الواقعيّة التي لها آثار عقليّة وشرعيّة بحيث لا يلغو اعتباره من ججانب الشارع 
الأقدس كما عرفت توضيحه آنفاً في مقام الردّ على المستشكل, فراجع هناك!", 
وعليه فالمتن هنا تكرارٌ لما تقدّم, فلا تغفل . 

[؟] أي تترتّب تلك الآثار على المدلولات. ولا يخفى أن المضبوط في نسخة 
الشيخ رحمة الله # هو تذكير الفعل هنا!", والصواب تأنيثه. 

5 ] أي عند قيام أمارة. 


.5١ انظر الرسائل المحشّي:‎ )١( 
.»... ذيل قولنا: «أمًا الإشكال‎ ,] ١ [ الرقم‎ ١47 انظر الصفحة‎ )1( 


(') انظر الرسائل المحشّى: .7١‏ 


في إمكان التعبّد بالظن 1 
بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع!'!. نعم هذه !"ليست أحكاماً فعليّة 
بمجرّد وجودهاالواقعى . 

وتلخّص من جميع ما ذكرنا: أن ما ذكره ابن قبة ‏ من استحالة التعبّد بخبر 
الواحد أو بمطلق الأمارة الغيرالعلميّة -ممنوع على إطلاقه . وإِنّما يقبح!"! إذا 
وردالتعبّد على بعض الوجوه .كما تقدم تفصيل ذلك . 


[1] هذه الجملة بأسرها كانت صفةً للأمارة. وتقدير الكلام هكذا: الأحكام 
الواقعيّة لها اثار تترنّبٍ عليها عند قيام الأمارة التي حكم الشارع بوجوب العمل 
هنا والبناء.::: 

[؟] إشارة إلى أنّ الأحكام الواقعيّة صارت فعليّة عند العلم بها أو قيام أمارةٍ 
عليها وإلا عدّت إنشائيّة ولها آثارعقليّة وشرعيّة كما عرفته انفاً. 


ملخُص الكلام فى إمكان التعبّد بالأمارة الظنّيّة وامتناعه 

[1؟] المضبوط في أكثر النسخ المصحّحة هو «يقبح»كنسختنا هذه. لكنّ 
المضبوط في بعض منها هو « يصحٌ ١»‏ وكلاهما صحيحان؛ إذ لا فرق بين أن 
يقال: «التعبّد بالأمارة يصمّ بالنسبة إلى بعض الموارد» وأن يقال: «التعيّد 
بالأمارة يقبح بالنسبة إلى بعض الموارد». وقد عرفت سابقاً اشتراط قبحه بأمور 
فلج" , 


. لم نعثر عليها‎ )١( 
.» راجع الصفحة “ا. ذيل عنوان « وجوه التعبّد بالأمارات بناءً على الطريقيّة‎ )1( 
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ثم إن ربما ينسب إلى بعض !!: إيجابٌ التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة 
فإن أراد به !' أوجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به !"عند عدم التمكّن مسن 

العلم وبقاءالتكليف , فحسن [؟!. 


]١[‏ المقصود من البعض هو ثلاث من علماء العامّة وهم الققال!" وابن الشريح 
وأبو الحسين البصري”". 

والمناسب تقل كلام صاحب بحر الفوائد # لاشتماله على استدلال هؤلاء 
العامّة فقال: «أقول: ذلك البعض من العامّة كالعقّال وابن الشريح وأبي الحسين 
البصريّ ومُستندهم على ما حكي وجهان : أحدهما: أنّ ترك العمل بخبر الواحد 
مظنّة للضرر ودفع الضرر المظنون واجبٌ عقلاً. ثانيهما: أنه لولم يجب العمل بخبر 
الواحد للزم خلوّ أكثر الوقائع عن الحكم'" واللازم قبيحٌ فكذا المقدّم, والقبيح 
محال على الحكيم تعالى ...»!4. 

[1] أي بإيجاب التعبّد. 

[5] أي بخبر الواحد وسائر الأمارات الغير العلميّة. 

[5] الردٌ على هؤلاء العامّة كان بعكس الردّ على ابن قبة بأن يقال: ما ادّعاه 


.)7515 :١ ضبطه المحقّق الآشتيانيَ ب «العقّال » (انظر بحر الفوائد‎ )١( 

)0 زاجم الاعكاء لاندي[ اك 11415 السالة الناعة: والمسعين 6 6و١‏ 
وإرشاد الفحول .٠١ 7:١‏ وإن شئت التفصيل انظر العدّة في أصول الفقه :١‏ 417 ومابعده. 

(؟) لعل الأولى أن يقال : «للزم تفويت الواقع ...». 

(؛) بحر الفوائد 717:١‏ و554. 


فى إمكان التعبّد بالظن امل 


ابن قبة من استحالة التعبّد بخبر الواحد كان باطلاً إن أراد به في زمان الانسداد 
وبعض صور الانفتاح وما ادّعاه هؤلاء من إيجاب ذلك على الشارع كان باطلاً إن 
أراد به في زمان الانفتاح وبعض صُور الانسداد بالتقريب الآتي توضيحه مفصّلاً. 

أقول : الشقّ الأوّل من المتن("كان عبارة أخرى عن التأكيد ؛ بمعنى أَنّهِ وجب 
على الشارع تأكيد حكم العقل الحاكم بحجّيّة الظنّ في فرض الانسداد وتعذدّر 
تحصيل القطع بالأحكام الواقعيّة, وأمّا 535 الثاني''' فكان عبارة أخرى عن 
التأسيس ؛ بمعنى أنّ الشارع وجب عليه التصريح بحجّيّة الظنّ مع قطع النظر عن 
حكم العقل بها. 

وعلى الأوّلء فلا مانع من الالتزام به. بل هو حسنٌ جدّاً. وأا على الثاني, 
فهو ممنوح . نعم . على فرض خصوصيّة بعض الظنون في نظر الشارع فهو أيضاً لا 
مانع منه على ما سيجيء توضيحه عن قريب عند قوله #: «إِلا أن يكون لبعض 
الظنون في نظره خصوصية ...». ولتوضيح ذلك إثباتاً ونفياً قال بعض المحشّين : 
«إنّه إن أريد به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكّن من 
العلم وبقاء التكليف فهو حسنٌ بناءً على تماميّة مقدّمات دليل الانسداد. ولكنّ 
الشأن في تماميّة تلك المقدّمات كما هو غير خفيّ على من راجع بحث دليل 
الانسداد. وإن أريد به وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد فممنوع؛ 


)000( أي قوله ْله : « فإن أراد به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به...». 
)١(‏ أي قوله لهُ : « وإن أراد وجوب العمل بالخصوص فى حال الانسداد ...». 
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وإن أراد وجوب الجعل بالخصوص فى حال الانسداد.فممنوعٌ ؛ إذجعل 
الطريق بعد انسداد باب العلم إِنّما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريقٌ عقلىٌ وهو 
الظنّ!'!, إلا أن يكون لبعض الظنون في نظرهخصوصيّة !"!. 


إذجعل الطريق بعد انسداد باب العلم إِنّما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريق عقلىٌ 
وهو الظنّ إلا أن يكون لبعض الظنون في نظروتخصوسية» وإن ريد [به ] كنع 
صورة الانفتاح , فإن أريد وجوب التعبّد العيني فهو غلط ؛ لجواز''' تحصيل العلم 
معه قطعاً. وإن أريد وجوب التعبّد به تخييراً فهو ممّا لا يدركه العقل؛ إذ لا يعلم 
العقل بوجود مصلحة في الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل 
بالأمارة»(". 

تنبيية: لا يذهب عليك أنّ الوجوب الإمضائيّ والتأكيدي يعد واجباً 
أخلاقيّاً عاطفيّاً امتنانياً. ومن المعلوم عدم كفاية ذلك لإثبات مطلوب المستدلٌ. 
وعليه فلا يتم ما ادّعاه المصنّف يله من تسليم كلامه بقوله: «فحسنٌ». 

[1] إشارة إلى طريقيّة الظنَ واعتباره عقلاً!"' لوصول إلى الواقعيّات عند تعذّر 
تحصيل العلم . وعليه فلا حاجة إلى جعل الشارع , بل لعلّه كان لغواً. فافهم . 

["] تصحيحٌ منه # للشقٌّ الثاني , وغرضه يِه من الخصوصيّة لبعض الظنون هو 
أغلبيّة المطابقة أو دوام المطابقة_كخبر الثقة مئلاً-. فإنٌ له خصوصيّة عند الشارع 


)١(‏ أي الامكان. 
(؟) تسديد القواعد: .١7١‏ 


(؟) بمعنى أنّ العقل حكم بطريقيّة مطلق الظنّ . 


فى إمكان التعبّد بالظنّ 10١‏ 


وإن أراد حكم صورة الانفتاح : 
فإن أراد وجو ب التعبّدالعينت ١!‏ أفهو غلط ؛ 201700 


الأقدس بحيث لا يُدركه العقل أصلاً. والشاهد عليه الاهتمام جدَّاً بالنسبة إلى 
بعض الرواة لله ؛ مثل قول الإمام الهادي ك3 في حقّ العمريّ:« العمري ثقتي . فما 
َدَى إليك عنّى فعنّي يؤدّيء وما قال لك عنّى فعنّي يقول, فاسمع له وأطع. فإنّه 
الثقة المأمون»7". وأيضاً قال الإمام العسكريّ بهذ :« العمري وابنه ثقتان, فما أدّيا 
إليك عنّى فعنّي تؤذنان )ايها قال الإمام الصادق 0 في حقّ زرارة: 
«فإنّه لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يروي عنّا ثقاتنا»'". وأيضاً 
قال يللا في حقّ جماعة من أصحابه : «لولا هؤلاء اتقطمت آثار النبوكة واندرست)1). 

وبالجملة : فأمئال هذه الظنون الخاصّة لا بأس بأن يُلتزم فيها بوجوب جعلها 
من ناحية الشارع ولو مع حكم العقل باعتبار الظنٌ, ولا نعني من الخصوصيّة إلا 
هذا. وهوالمطلوب. 

[1] لعل الأولى التعبير بوجوب التعيّنى مقابل التخييري؛ لأنّ العيني مقابل 
الكفائيّ . وعلى أيّ حال غرضه #ه وجوب الأخذ بالأمارة الظنّيّة معيّناً. لكن قد 
ردّه © بقوله : «فهو غلط ...»؛ أي مع انفتاح باب العلم وإمكان الوصول بالواقع لا 
معنى للزوم الأخذ بالظنّ والعمل عليه شرعاً. 


.4 من أيواب صفات القاضى . الحديث‎ ١١ الباب‎ .٠٠١ :14 وسائل الشيعة‎ )19١( 
.1١ من أبواب صفات القاضى . الحديث‎ ١١ الباب‎ .٠١ 8:14 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١4 من أبواب صفات القاضى ., الحديث‎ ١١ الباب‎ . ٠١:18 وسائل الشيعة‎ )4( 
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لجواز تحصيل العلم معه !' أقطعاً . 

وإن أراد وجوب التعبّد به تخييراً . فهو مما لا يدركه العقل !"!؛ إذ لايعلم العقل 
بوجودمصلحةٍ في الأمارة يتدارك بهامصاحة الواقع التي تفوتبالعمل بالأمارة . 


وبعبارة أخرى: لا وجه لإيجاب الشارع إِيّاه تعيّناً مع التمكّن من تحصيل العلم 
بأن قال: اعملوا بالأمارة الظبّيّة فقط دون العلم. 

[1] الضمير هنا يعود إلى «الانفتاح». و «الجواز» معناه «الإمكان», 
فلا تغفل. 

[1] غرضه يه هو أن تدارك المفسدة الواقعيّة بالمصلحة الظاهريّة ليس من 
المدركات العقليّة بعد قصور العقل في أمثال هذه الأمور. 

وملخّصه: هو أنّالعقل في صورة انفتاح باب العلم-كما هو المفروض فعلاً _ لا 
يرى مصلحةً في الأخذ بغير العلم ولو مخيّرا؟'"كي يُتدارك بهاالمصلحة الفائتة 
عنه. وهو واضح ظاهر جدّاً. فافهم . 

وبالجملة : التخيير الشرعيّ يختصٌ بموارد إدراك العقل إِيّاه كالتخيير بين قراءة 
الحمد والتسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة مثلاً”"'. فإنّه حيث علم أن وجهه 
تساوي المصلحتين فيهما فأمكن منه الالتزام بالتخيير بينهما. 

وأمّا في المقام , فحيث لم يُدرّك فيه المصلحة السلوكيّة فلا يمكن للعقل الالتزام 
بالتخيير فيه . وهو واضح ظاهر جدّاً. 


. بأن يقول الشارع : أنتم مخيّرون بالعمل بأيّهما شئتم‎ )١( 


في إمكان التعبّد بالظنّ يذل 

اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج !' أيلزم في العقل رفع إيجابه!"! 
بنصب أمارةٍ هي أقرب من غيرها إلى الواقع أو أصح في نظر الشارع من غيره!"! 
في مقام البدليّة (أعن الواقع . 1 52520711111 


[1] لعلّه تصحيمٌ للتخيير ؛ أي من باب تسهيل الأمر على العباد ومن باب 
اللطف عليهم ورفع الحرج النوعىّ عنهم يتصوّر التخيير بأن قال الشارع الأقدس: 
« اعمل بالأمارة الظنّيّة أو حصّل العلم مخيّرأبينهما». فافهم . 

[؟] أي حينئذٍ حكم العقل برفع لزوم تحصيل العلم وإيجاب العمل به وأوجب 
على الشارع الأقدس جعل الأمارة الظنّيّة والأخذ بها مخيّرأًبينهما. 

[؟] الضمير هنا وإن كان مذكّراً في جميع النسخ المصحّحة حديثاً وقديماً. 
لكنّ الصواب تأنيئه كالضمير الأُوّل بعد رجوعهما معاً إلى «الأمارة». وعلى أيّ 
حال لفظة «غير» في كلا الموضعين مصداقها القطع الحاصل من طريق القياس 
والاتفحيان وغيرهنا من الأخور المفيد: للقلة: 

ثمّ لا يخفى أنّ الجملة الأولى!" من المتن هنا إشارة إلى حجَّيّة الأمارات من 
باب الطريقيّة . والثانية منه!" إشارة إلى حجّيّتها من باب السببيّة . والشاهد عليه 
عطفها بكلمة «أو» المشعرة بالتنويع والترديد, فافهم. 

[4] غرضه يه هو أنّ الأمارة الظنّيّة التي لها خصوصيّة عند الشارع من جهة 
أقربيتها إلى الواقع أو بدليّتها عنه. إن توجد خارجاً يجب على الشارع أن ينصبها 


)1( أي قوله مْلْهُ : « هي أقرب من غيرها إلى الواقع ». 
فم أي قوله لله : «أصحّ في نظر الشارع من غيره». 
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و إلا فيكفى إمضاؤهللعمل بمطلق الظرنّ كصورةالانسداد!١!.‏ 


ويعرفها للمكلفين تسهيلاً لأمرهم كما فعله الإمام لي في حقّ العمريّ وزرارة. 
كما عرفته أنفاً. 

وأمّا إن لم تُوجد بهذه الخصوصيّة , فلا يجب عليه شيء سوى الإمضاء لها 
وعدم الردع عنها كما سيشير إليه بقوله #: « وإلا فيكفي إمضاؤه للعمل 
بمطلق الظنة...». 

وبعبارةٍ أخرى: إن لم تُوجد الأقربيّة بين الطرق والأمارات الظنّيّة ‏ بل كان كلّها 
في عرض واحد. يكفي للشارع إمضاؤها والحكم بالعمل عليه كصورة الانسداد 
بعينه . 

والحاصل: أنّ اللازم على الشارع الأقدس عقلاً تسهيل الأمر على العباد ورفع 
الحرج عنهم بنصب أمارةٍ خاصّة_كخبر العدل مثلاً-إن كان له مزيّة عنده بالنسبة 
إلى غيره. وأمّا مع التساوي وعدم المزيّة له فاللازم عليه هو مجرّد الإمضاء وعدم 
الردع عنه فافهم ؛ فإنّ قوله : «وإلا فيكفي إمضاؤه» يعني: وإن لم تكن الأمارة 
أقرب إلى الواقع وأصمّ فلا يجب على الشارع إيجاب التعبّد بالعمل بها. بل يكفي 
منه الإمضاء لحكم العقل بالعمل بمطلق الظنّ كما في صورة الانسداد. 

[1] أي كما يكفي عند فرض الانسداد الإمضاء لها بالتقريب المتقدّم يكفي 
أيضاً عند فرض الانفتاح مشر وطأبانتفاء الخصوصيّة . فلا يجب عليه حينئذ نصب 
شي ءِ بالخصوص . فافهم . 


المقام الثاني 


في وقوع التعبّد بالظنَ 


وم ره ١.‏ لي ايه “لات ات سعد سسحت 


ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم , وعدم القبح فيه ولا في 
تركه ١!‏ أ, فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوعالتعبّد به في الأحكام الشرعيّة!"! 
مطلقاً . أو فى الجملة !؟!. 

قل الحوض فق الف الابة سن اهن الأفسل الى نري ساي 1 


البحث في وقوع التعبّد بالظنّ 

[1] الضمير في كلا الموضعين يعود إلى « التعبّد». والمقصود هو الردّ على ابن 
قبة القائل بالقبح في التعبّد بالظنْ من قِبَل الشارع . وبعض علماء العامّة القائلين 
بالقبح في ترك التعبّد به من قِبله . 

[1] بعد الفراغ عن الردٌ على ابن قبة #4 وإنبات إمكان الوقوعيّ للتعبّد 
بالأمارات الغير العلميّة شرعاً ينجرٌ الكلام في أنه هل هو واقع خارجاً أم لا؟ 

[؟] قوله ي: «مطلقاً» إشارة إلى جميع الظنون وقوله: «في الجملة» إشارة 
إلى بعض الظنون _كخبر الثقة مثلاً . وعليه فكأنّه ‏ قال: هل وقع التعبّد بجميع 
الظنون أوببعضها؟ 

[4] الجارٌ هنا يتعلّق ب «المعوّل». 
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المعوّل ١!‏ أعند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقاً أو فى الجملة!"!, 


فتقول : 
التعبّد بالظنّ "!الذي لم يدل على التعبّد به دليل . محرّمٌ بالأدلّة الأربعة [4!. 


الأصل الأوّلي في التعبّد بالظنَ عند المصتّف 5 

[1] االعدول منواء كان تدرا قيمياً أو اننم المقفول مختاة المريعة ووغ رط 
إثبات حرمة العمل بالظنٌ بمقتضى الأصل الأول" إلا ما خرج بالدليل-كخبر 
العادل مثلاً. وعليه فغيره ‏ أعني خبر الفاسق وخبر المشكوك فسقاً وعدلاً ‏ 
يُحكم بحرمة الأخذ به وعدم اعتباره!", وبذلك سيصح كي عند قوله: «محرّم 
بالأدلة الأربعة ...»© 

[؟] أي جميع الظنون أوبعضها_كخبر الثقة. 

[9'] هذا مبتدءٌ خبره قوله مْلْهُ: «محرّم». 

[4] لا يذهب عليك أنّ الأصل الذي أسّسه المصنّف #4 أعني الحرمة -يعبّر 


)١(‏ قال السيّد الخوئي ْله : « لابدٌ لنا من البحث عن مقتضى الأصل عند الشكٌ في الحجَّيّة 
ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجَّيّة. وليس المراد من الأصل في المقام 
هو خصوص الأصل العمليّ . بل المراد منه القاعدة الأوَليَة المستفادة من حكم العقل 
وعمومات النقل...» ( مصباح الأصول .)١1١:7‏ 

(؟) أمَا الأوّل -أي خبر الفاسق ‏ . فلدلالة الدليل عليه, وأمًا الثاني - أي خبر المشكوك فسقا 
وعدلاً . فلاندراجه تحت الأصل المذكور أي حرمة العمل بالظنّ -. وسيجيء توضيح 
كلّ ذلك في مبحث حجّيّة خبر الواحد ( انظر فرائد الأصول ١؟]؟).‏ 

() فرائد الأصول ١:6؟7١.‏ 


في وقوع التعبّد بالظنّ 0 


ويكفي من الكتاب : قوله تعالى : قُلْ آنل أذِنَ لَكُمْ أح على الله تَفتّروتَ4!١!.‏ 


عنه اصطلاحاً بالأصل التكليفيّ مع أنّالمناسب بل المهمّ هو تأسيس الأصل 
الوضعيّ ‏ أعني عدم الحجّيّة . ولذا اعترض عليه بعض المحشّين وقال: «إِنّ 
كلامه ‏ طاب ثراه _إِنّما هو في تأسيس الأصل بالنسبة إلى الحكم التكليفيَ والمهمّ 
إنّما هو تأسيس الأصل في الحكم الوضعيّ ‏ أعني حجّيّة الظنّ الذي لم يثبت 
اعتباره ‏ وذلك لأنّ الغرض الأصليّ من اعتبار اس تنجّز التكليف الواقعىّ 
بها إذا صادفته وصحّة المؤاخذة على مخالفته ١١»...‏ 

احا ا 00 
اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يُحرّز التعبّد به واقعاً عدم حججيته جزماً...0!'" 


الاستدلال بالكتاب على حرمة التعبّد بالظنَ 

[1] المقصود من الاستشهاد بالآية الشريفة'" دلالتها ظاهراً على حرمة التعبّد 
مر ظنّ غير معلوم صدوره من الشارع :ا وعليه فالالحد يه يعدم غزا ره الافراء 
علق اله - المعبّر عنه اصطلاحاً بالتشريع -. ثمّ لا يخفى أن المصئّف أ نظره 
الشريف في المقام ليس إثبات حرمة العمل بالظنّ بما هو هوء بل نظره إثباتها بما 
هو من مصاديق التشريع والشاهد عليه استشهاده # بآية واحدة مشتملة على 


.١89 تسديد القواعد:‎ )١( 
(؟) كفاية الأصول: 79؟.‎ 


إفوة يونس : 08 
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دل على أنّ ماليس بإذن من الله أ من إسناد الحكم إلى الشارع , فهو افتراء . 


لفظة الافتراء, وإلآ فأدلّة حرمة العمل بالظنّ كتاباًوسنّةَ لعلّها لا تحصى كثرةٌ"", 
وستعرف الاستشهاد ببعض منها بالتقريب الآتي في ما بعد!". 

[1] اعلم أنّ التشريع هو إدخال ما يُعلم خروجه من الدين في الدين» بل أعمّ 
منه ؛ لشموله إدخال ما لا يُعلم كونه من الدين في الدين, ويعبّر عنه بالافتراء 
نضا 

وعليه فنسبة حكم إلى الشارع الأقدس من غير إِذْنٍ منه وبيانٍ قطعيّ عنه كما 
بح العو دادج 34 لاحم أربتلي عبد والافر رودا قال المستت ن. 
«ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع, فهو افتراء...». والنسبة بينه 
وبين الكذب عموم وخصوص مطلق!". 

قال المحقّق النائيني #: « المبحث الثاني : في تأسيس الأصل عند الشكٌ في 
التعبّد بالأمارة, ولا ينبغي التأمّل والإشكال في أنّ الأصل يقتضي حرمة التعبّد 
بكلّ أمارة لم يُعلم التعبّد بها من قِبَل الشارع, ويدلٌ على ذلك من الكتاب قوله 
تعالى : #قلُ عآلثه أن لَكُمْ أخ عَلى الله تَفتَونَ 14 بناءً على شمول الافتراء لمطلق 


)١(‏ قال تي في أوثق الوسائل: 11: « وقد ذكر بعض مشايخنا أن بعضهم قد جمع في رسالة 
مفردة مائتي آأية وخمس مائة حديث في حرمة العمل بالظنّ ». 

(1) انظر الصفحة 17١؟.‏ ذيل عنوان «الاستدلال على أصالة حرمة العمل بالظنّ ». 

(7) راجع معجم الفروق اللغويّة : 8 الرقم 2,٠1868١١‏ الفرق بين الكذب والافتراء والبهتان. 


)ع يونس : 08 


في وقوع التعبّد بالظنّ لها 
ومن السدّة : قوله 341 فى عداد القضاة من أهل النار : « ورجلٌ قضى بالحقٌّ 
وف و ابعل !"!. 


إسناد الشىء إليه تعالى ولو مع عدم العلم بأنّه منه تعالى, لا خصوص ما غلم أنه 
ليس منه تعالى كما قيل ...»!". 


الاستدلال بالسنّة على حرمة التعبّد بالظنّ 

[1] تمام الحديث هكذا: «عن أبي عبدالله كا قال: القضاة أربعة : ثلاثة في 
النارء وواحد في الجنة ؛ رجلّ قضى بجور وهو يعلم, فهو في النار, ورجلٌ قضى 
بجور وهو لا يعلم, فهو في النارء ورجل قضى بالحقٌّ وهو لا يعلم فهو في النار, 
ورجلٌ قضى بالحقٌّ وهو يعلم, فهو في الجنّة»!". 

ثم اعلم أن القضاء وإن كان قطع الخصومة ظاهراً في الموارد الجزئيّة إلا أنه في 
الواقع يتضمّن نسبة الحكم الكلّىّ إلى الشارع الأقدس من غير إذن منه. 


)١(‏ فوائد الأصول 7: .١١9‏ أقول: الجملة الأخيرة من كلام المحقّق المذكور ردّ لمن عوّف 
التشريع والافتراء بإدخال ما يعلم خروجه من الدين في الدين. وعليه فالحقّ مع المحقّق 
المذكور . ولذا قال صاحب الأوثق عله : « دعوى اشتراط العلم في تحقّق موضوع التشريع 
فهي ممنوعة ...» (أوثق الوسائل: 11). ثمَ لا يخفى عليك أنّ منشأ هذا الاشتراط زعم أن 
الافتراء معناه خصوص الكذب عن عمدٍ الذي هو أجنبيَ عن المقام. بعد كون المبحوث عنه 
فعلاً هو الشكٌ في التعبّد بالأمارة الغير العلميّة. مع أنّه ليس كذلك. فإنّ عنوان الافتراء وإن 
لم يشمل صورة الشكٌ فى التعبّد به موضوعاً إلا أنه يشمله حكماً ولا نعنى من شمول الافتراء 
لمطلق إسناد الشيء إلى الله تعالى إلا هذا. ١‏ 

(؟) وسائل الشيعة .١١:14‏ الباب ؛ من أبواب صفات القاضي . الحديث 1. 
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ومن الإجماع : ما ادّعاه الفريد البهبهاني !' في بعض رسائله : ل 


وبالجملة: إنّاستحقاق القاضي المذكور للعقوبة وكونه في عداد أهل النارسببه 
استناد حكمه إلى الله تعالى مع جهله بأَنّهِ منه تبارك وتعالى ولا نعني من التشريع 
الاهذاء قيداقت لأجز ذلك وه المطلوت+ وقتذا كله :قد أوضحة حاحب 
الأوثق يلل مفصّلةً!". 

قال بعض تلامذة المصئّف ك: « الحديث الشريف لا يدل على حرمة العمل 
بغير العلم من حيث التديّن والتشريع؛ بل الظاهر منه أنّ مجرّد العمل بغير العلم 
حرام ذاتاً وإن صادف الواقع . فتأمّل»!". 

وعلى أيّ حال غرضه # هو أنّ الدخول في النار مناطه الأخذ بغير العلم سواء 
كان في القضاء أو في غيره؛ وعليه فدلالة الحديث الشريف على ما نحن فيه 
واضح جدّاً. فافهم ؛ فإنّه كان من قبيل العلل المنصوصة في الأمور الجزئيّة . 


الاستدلال بالإجماع على حرمة التعبّد بالظنَ 

[1] الإجماع هنا لابدٌ أن يُحمل على المُحصّل, والوجه فيه عدم اعتبار 
الإجماع المنقول بخبر الواحد. نعم. المنقول بالمتواتر لا محذور في اعتباره 
كالمُحصّل!". ولا يخفى أنّ الجارّ فى قوله: «من الإجماع» يتعلّق بقوله 2: 


.,/4 انظر أوثق الوسائل:‎ )١( 

(؟) قلائد الفرائد ١:6؟١.‏ 

(؟) اعلم أن الإجماع إمَا محصّل أو منقول. والمحصّل هو الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع آراء 
>> 


في وقوع التعبّد بالظن لد 


« يكفي», وفاعله الموصول في قوله: «ما ادّعاه». 

اعلم أنّ للمحقّق البهبهانيّ عباراتٍ مختلفة في المقام لأنّه قال: تارةً: «عدم 
جواز بالعمل بالظنّ وأنّه إجماعئّ أيضاًعند جميع المسلمين فضلاً عن الشيعة»!", 
وأخرى: «أنّ الأصل عدم حجّيّة الظنّ. وهو محل اتّفاق جميع أرباب المعقول 
والمنقول»7". وثالثةٌ: «إجماع جميع المسلمين على أَنّه في نفسه ليس بحجّة»!", 
ورابعة :« العمل بالظنّ حرام إجماعاً»!". 

ولا يخفى أنّ الاستدلال بالإجماع في ما نحن فيه لا يخفى ما فيه من الفساد. 
أوَلاً: من ناحية أنه إجماع مدركئّ؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الآيات 


ج- جميع الفقهاء وحن ارو يي ار مه الح اراح الحا ره ٠‏ والإجماع 
المنقول هو الذي لم يحضله الفقيه بنفسه :وإنما 'يتقلة لهاامن تعتضله من الفقهاء :والشقول إخا 
منقول بالتواتر أو بالآحاد. وبالجملة: أنّ حجّيّة الإجماع المحصّل والمنقول بالتواتر مما لا 
خلاف فيه. وإنّما الخلاف في حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد. وقد وقع الخلاف في 
حجّيّته على أقوال: الأوّل : إِنّه حجّة مطلقاً. الثاني : إِنّه ليس بحجّة مطلقاً. الثالث : التفصيل بين 
نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم 
ليد . فيكون حجّة . وبين غيره من الإجماعات المنقولة التي يُستكشف منها بقاعدة اللطف أو 
نحوها قول المعصوم نَل . فلا يكون حجّة , وإلى هذا التفصيل مال المصئّف مْلهُ كما سيجيء 
توضيحه مفصّلاً في الجزء الثالث . مبحث الإجماع . إن شاء الله . 

.139و1١8و‎ ١ الفوائد الحائريّة:‎ )١( 

(؟) الرسائل الأصوليّة: .١7‏ 

(؟) الفوائد الحائريّة : 177و1799و415. والرسائل الأصوليّة : /,. 

(؛) الفوائد الحائريّة: ٠١7‏ و1617 و139. 
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من كون عدم الجواز ١!‏ أبديهياً عند العوام فضلاً عن العلماء . 
ومن العقل : تقبيح العقلاء من يتكلّف مِن قبل مولاه بما لايعل ["! ا 


والروايات الناهية عن العمل بالظنّ والتعبّد به. وثانياً: المسألة الأصوليّة لا يصحّ 
فى إثباته التمسّك بالإجماع بعد اختصاص اعتباره بالمسائل الفرعيّة . فافهم . 
[1] الألف واللام هنا عوض عن المضاف إليه ؛ أي عدم جواز التعبّد بالظنّ. 


الاستدلال بالعقل على قبح التعبّد بالظنّ 

[3] لعل التعبير ب « التعبّد » بدلاً عن « التكلّف » أولى , فافهم . 

قال المحقق النائينيّ :#: « ومن العقل : إطباق العقلاء على تقبيح العبد وتوبيخه 
على تشريعه وإسناده إلى المولى ما لا يعلم أَنّهِ منه. فإنّ ذلك تصرّف فى سلطنة 
قبح التشريع واستتباعه استحقاق العقوبة ...»(". 

والحاصل: إلى هنا ثبت حرمة الأخذ بالظنّ والاعتماد عليه بالأدلّة الأربعة 
كتاباًوسنّةٌ وعقلاً وإجماعاً. لكن حرمته كانت تشريعيّة_كصلاة الحائض مثلاً - 
لاذاتيّة-كشرب الخمر مثلاً -. فراجع محلّه!". 


.1١١ :7 فوائد الأصول‎ )١( 
(؟) قال المحقّق الآشتيانيّ في بحر الفوائد 37 و1ا: «أقول: لا يخفى عليك أنّه أراد‎ 
دام ظلّه ) بذلك الكلام : بيان الحرمة الثابتة لغير العلم ما لم يقم دليل على ورود التعبّد به من‎ ( 
الشارع. ردّاً على ما ربّما توهّم من كلام جماعة: من كون حرمة العمل بالظنّ ذاتيّة كسائر‎ 
يه‎ 


في وقوع التعبّد بالظن نل 


توووة و كو لمان وتوا جافة! لعز المي 11 


[1] المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله هكذا: «« ولو كان عن جهل»!", 
والمقصود من الجهل هنا-كما صرّح المصبّف © في مجلس درسه _الجهل 
المركّب لا البسيط'"؛ لأنّ المتصوّر فيه التقصير هو خصوص الأوّل دون الشاني 
على ما صرح به المحمّق الآشتيانئ 44!”. 

[1؟] الجاهل المقصّر_كما مر سابقاً ؟ قبال الجاهل القاصر الذي لا يحتمل 
فيه أصلاً قبح التشريع , ولذا إِنّ العقلاء لا يقبّحونه, خلافاًللمقصّر ؛ فإنّهم يقبّحونه 
قطعاً وبلا شك فافهم . 

[5] التوهّم هنا ملخّصه: عدم الفرق بين المحتاط والآخذ بالظنّ بعد كون 
المحتاط أيضاً لا يعلم بأنّ ما احتاط فيه هو من الدين أم لا. 


<- المحرّمات الذاتيّة فيلزمه عدم تحقّق الاحتياط فيه موضوعاً كما هو ظاهر ...». وانظر أيضاً 
أوثق الوسائل : 717. حيث قال : « ثم إن قد ظهر ممًا قدّمناه كون حرمة العمل بالظنٌ تشريعيّة لا 
ذاتيّة وربّما يظهر من المحكىّ عن الوحيد البهبهانيَ وصاحب الرياض كون حرمته من حيث 
كونه عملاً بالظنٌ ... ». 

.7١ انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 

)١(‏ تقدّم تعريف الجهل البسيط والمركب سابقأ (انظر الصفحة 06., الهامش "). نقلاً عن 
كتاب التعريفات: .١47‏ 

(؟) انظر بحر الفوائد :١‏ 1/17" و/77. 

(4) انظر الصفحة .١44‏ الرقم ,]١[‏ ذيل توضيح قوله ظِ : «إذا كان عالماً به أو جاهلاً 


مقصّرا...». 
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أنالاحتياط من هذا القبيل1١!.‏ 

وهو غلطٌ واضح ؛ إذ فرق بين الالتزام بشىءٍ!'! من قبل المولى على أ نّهِ منه 
مع عدم العلم بأ نّهِ منه !" أ. وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه 
منه وشبّان! أمابينهما ؛لأنّالعقل يستقل بقبح الأوّل وحسن الثاني . 

والحاصل : أنٌّْالمحرّم هو العمل بغير العلم متعبّداً بهومتديَباً به , وأمّا العمل به 
من دون تعبّدٍ بمقتضاه : 


وأمّا الدفع .فملخّصه: أنّ المحتاط لا يلتزم بوجوب عمله شرعاً. بل أتى به 
احتياطاً ورجاءً لمطلوبيّته في الواقع عند المولى, وكم فرت بينه وبين الآخذ 
بالظنٌّ, فلا تغفل . 

]١1[‏ أي من قبيل التشريع والتعبّد من حيث إن لا يعلم صدوره عن المولى. 
وعليه فالعمل المحتاط فيه تشمله أيضاً الأدلّة على قبح التشر يع والتعبّد بغير العلم. 

[؟] لفظة «الشيء» هناكناية عن الحكم . 

[*] الضمير المنصوب في قوله : «أنّه» في كلا الموضعين يعود إلى 
« الشيء». كما أنّ الضمير المجرور في قوله «منه» في كلا الموضعين يعود إلى 
« المولى». فلا تغفل . 

[4] لفظة « شتّان» هو اسم الفعل بمعنى «بَعُدَ». والمقصود إيطال عدّ عنوان 
الاحتياط من أفراد التشريع بعد كونه رافعاً لموضوعه رأساً. بل كان ضدّاً له كما 


لا يخفى . 


في وقوع التعبّد بالظن لل 


فإن كان لرجاء إدراك الواقع . فهو حسنٌ ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت 
من ذليل آخروجوت العمل على خلافة!!, كما لو ظَيّ الوجوب واقتضى 
الاستصحاب الحرمة ؛ فإِنّ الإتيان بالفعل محرّمٌ وإن لم يكن على وج هالتعبّد 


بوجوبه والتدين به . 


مقتضى العمل بالظن على غير وجه التعبّد 

[1] إشارة إلى أنّ خسن الأخذ بالظنٌّ الغير المعلوم اعتباره كان مشروطأاً 
بشرطين وقد أشار إليه في مبحث الانسداد أيضاً!". ولعل الأولى نقل كلام 
صاحب الأوثق له حيث قال: «اعلم أنّ العمل بالظنَ على ما يظهر من كلامه!"" 
على وجوه: أحدها: أن يعمل به على وجه التعبّد والتديّن به. وثانيها : أن يعمل به 
لرجاء مطابقته بالواقع . وثالئها: أن يعمل به بمعنى جعل الأفعال على طبقه من 
دون تديّن به ولا بعنوان احتمال المطابقة للواقع. بل من باب عدم المبالاة 
بالأحكام والاقتراح والتشهّي فيها. وهذه الأقسام مختلفة في الحكم؛ أَمّا الأول 
فهو حرام مطلقاً”'' وهو مورد للأدلة الأربعة التي أقامها لحرمة العمل بالظنّ؛ 
لعدم شمولها! للقسمين الآخرين كما هو ظاهر كلامه أيضاً. ووجهه واضح؛ 


)١(‏ انظر فرائد الأصول :١‏ 0717" عند قوله مه : « ... إذا لم يدل دليلٌ من الأصول والقواعد 
المعتبرة يقيناً على خلاف مؤدّى هذا الظنّ...». 

(؟) أي من كلام المصئّف عله . 

(؟) أي سواء استلزم طرح الأصل المعتبر أم لا يستلزم. 

(4) أي الأدلة الأربعة التي استدلٌ بها المصئّف طِلْهُ عند تأسيس الأصل . 
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إذ غايتها!"' إثبات حرمة التشريع وهو غير متحقّق فى الآخرين ؛ لاختصاصه !"ا 
بصورة التديّن إلى أن قال -: وأمّا الثاني, فلا إشكال في جوازه. بل ولا في 
حُسنه ولكن بشرطين .أحدهما : عدم معارضته بالاحتياط من جهة أخرى كصلاة 
الحائض فى أيّام الاستظهار بناءً على حرمة صلاتها ذاتاً لا تشريعاً؛ لأنّ الإتيان 
بها في أَيّام الاستظهار برجاء وجوبها فى الواقع منافٍ لاحتمال حرمتها الذاتيّة!", 
فلا إشكال في عدم حُسن الفعل حينئذٍ , وأمّا حرمته , فهي تابعة للواقع . نعم لو قلنا 
بحرمة التجرّي كان الفعل حراماً مطلقاً. وثانيهما: عدم مخالفته لمقتضى دليلٍ آخر 
كما مثّل له المصئّف للل. ولا إشكال فى حرمة الفعل حينئذٍ لأجل مخالفة الدليل, 


. أي الأدلة الأربعة التي استدلّ بها المصنّف طِلّْهُ عند تأسيس الأصل‎ )١( 

(؟) أي اختصاص التشريع. 

() أقول: إن أيَام الاستظهار على قسمين : أحدهما: أنّها قد يجب على المرأة فيها ترك العبادة 
قطعاً ليظهر حالها بعداً؛ كالمرأة المبتدئة الغير ذات العادة. فإنّها بمجرّد رؤية الدم لابدّ لها من 
ترك الصلاة ثلاثة أيّام. فإن استمرَ الدم في جميع هذه المدّة. فكانت حائضأ لا تقضي شيئاً 
من صلواتها. وأمّا إن انقطع قبلها فكانت مستحاضةًٌ وجب عليها قضاء ما فات منها فيها. 
وثانيهما : أيَام الاستظهار للمرأة ذات العادة . فإنّها إذا تجاوز دمها عن عادتها السابقة لابدّ لها 
أيضاً من ترك الصلاة شرعاً بناءً على حرمتها ذاتاً. وأمًا بناء على حرمتها تشريعاً كما هو 
الحقّ -. فالأمر بالعكس بمعنى أنّه وجب عليها الإتيان بالصلاة ليظهر حالها بعد فإن انقطع 
الدم قبل العشرة فكانت محكومة بالحيض الكاشف عن عدم وجوب الصلاة عليها. وإن 
استمرٌ بعد العشرة. فكانت محكومة بالاستحاضة التي يكشف عن وجوبها عليها. وبالجملة: 
فأيَام الاستظهار في الأوّل هو الأيَام الثلاثة الأولى . وفي الثاني هو الأيّام المتجاوزة عن يوم 
عادتها . وهو الذي أشار إليه صاحب الأوئق مله في ضمن كلماته . 


في وقوع التعبّد بالظنَ طلا 


وأا الثالث: فلا ريب في تحقّق موضوعه في ما لا يعتبر فيه قصد القربة 
كالمعاملات ؛ لاقتحام أكثر الناس من التجّار وغيرهم فيها وإنشائهم للنقل 
والانتقال من دون أخذ أحكامها من العارفين بها . بل وكذلك في ما يعتبر فيه قصد 
القربة أيضاً؟'"_كالعبادات ؛ إذ العوامٌ كثيراً ما يدخلون فيها ويقصدون بها القربة 
مع جهلهم بكثير من أحكامها وأجزائها وشرائطها وهو واضح لِمَن تتبّع طريقة 
الجهّال والمسامحين في الأحكام»'". 

ملخّص الكلام: هو أنّ المحوّم خصوص الأخذ بالظنّ متعبّداً ومتديّناً 
والاعتماد عليه تشريعاً - أي استناداً إلى الظنّ -سواء يستلزم منه طرح الأصل 
أم لا. 

وأمّا العمل على طبقه والأخذ به احتياطاً وبرجاء إدراك الواقع, فإنّه مضافاً إلى 
عدم حرمته كان حسناً عقلاً وشرعاً. 

0 الأخذ به لا بعنوان التشريع ولا بعنوان الاحتياط والرجاء. فحكمه 
متوسّط بينهما أي لا يحرم ولا يحسن:ء بل الجواز المحض -مشروطاأً بعدم 
استلزامه طرح الأصل المعتبر أو الدليل المعتبر الآخر و إلا فلاء فافهم . 


)١1(‏ أقول: غرضهظْيْهُ أنّ العمل في القسم الثالث مع رعاية شرائطه جائز حتّى في التعبّديّات 
مشروطاً بإمكان تمشّي قصد القربة فيها. وأمًا في التوصّليّات ‏ كالمعاملات مثلاً ‏ فالأمر 
أوضح . فافهم . 

9 أواتق الإإسائل كه وي 
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وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع : 

فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتّى يعلم خلافه !'!, 
كان عتما ايض لآن فيد طرحا للافل الواجب العدل كما قن ماه كررمن فال 
كرو ال الرجوب عل خلات اسان السريي 2 

وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل , كما لو ظنّ بوجوب ما تردد بين الحرمة 


[1] غرضه # هو أنّ المرأة الظانّة بوجوب الصلاة فى أَيّام الاستظهار حيث 
يوجب الأخدٌ بظنّها طرح الاستصحاب الذي دلّ الدليل أعني قوله 3191: 
ولا تكن اليقين أبدا بالفلة1ثا على اغعازه ووحوات الأخذايه لا يخود ليا 
أيضا العم "الظرة, 

اعلم أنّ الظاهر من كلام المصنّف ؛# هنا بل المصرّح في كلامه الآتىي- هو 
استلزام مخالفة الأصل للعقوبة مع أنّه ليس كذلك؛ لأنّ وجوب العمل بالأصل ليس 
واجبأ ذائياً نفسيّاً مولويّا كي يلزم من مخالفته العقوبة , بل يقرّر فى محله أن وجوبه 
طريقيّاً مقرّميّاً إرشاديّاً لا يترّب على مخالفته شيء سوى ما يترئّب عليه واقعاً. 
فافهم . 
إلحاقاً له بالمسلم وذهاب بعض آخر إلى حرمته إلحاقاً له بالكافرء وحيئئذٍ 
المكلّف الظَانٌ بالوجوب مثلاً جاز له الأخذ بالأوّل والإقدام بدفنه. 


3 :ساكل القع 1 و لأكزالناتب امن أبؤات تواقض الوضوى: الحديت الأول : 


في وقوع التعبّد بالظنَ ل 


فإ نٌالالتزام بطر ف الوجوب لاعلى أ نه حكم الله المعيّن جائرٌ . لكن في تسمية هذا 
عملا بالظة سامحة !" !+ وكا فى تسمية الأخذيه من باب الأحتباط 1" 


]١[‏ إشارة إلى القسم الثالث؛, والوجه فيه ما سيذكره المصنّف 4# عند قوله: 
« حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه فى العمل والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله فى 


حقه .30 


[؟] إشارة إلى القسم الثاني, والوجه فيه أيضاً ما سيذكره في كلامه الآتي, 
وعليه فكما أنّ الأخذ بالظنّ فى القسم الثالث لا يعد عملاً بالظنّ حقيقةً.كذلك فى 
القسم الثاني أيضاً لا يعد عملاً بالظنٌّ؛ لعدم استناد العمل في كليهما إليه . فيندرجان 
في باب التسامح. فلا تغفل . 

نم لايخفى أن هذين القسمين بعد اشتراكهما فى عدم حرمة الأخذ بالظنّ فيهما 
قد اختلفا بعد رعاية الشرطين المذكورين؛ لأنّ القسم الثانى منهما كان متّصفاً 
بالحُسن مضافاً إلى الجواز, وأمًا القسم الثالث فقد اتّصف بالجواز فقط . وعليه 
فيصم أن يقال : العمل بالظنّ حرامٌ تارةً؛ وحَسنٌ أخرى, وجائرٌ ثالثةً فافهم . 

قال صاحب الأوثق #: « ثم الظاهر من العمل بالظنّ هو ما كان على وجه 
الاستناد والتعبّد والتديّن لا على أحد الوجهين الآخرين من وجوه العمل به كما 
هو ظاهر [عبارة ]المصئّف # أيضاً. وقد عرفت حرمة العمل به بهذا الوجه مطلقاً 
- سواء طابق الواقع أمخالفه . وحينئذٍ يصمّ إطلاق القول بحرمة العمل بالظنّ من 
دون تقييدٍ. وبما ذكرناه يظهر أَنّه لو كان العمل بالظنَ على وجه الاستناد والتعبّد 


.17١:١ فرائد الأصول‎ )١١( 
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وبالجملة!'!: فالعمل بالظنّ إذا لم يصادف الاحتياط محرّم!"! إذا وقع على 
وجه التعبّد به والتديّن . سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود فى مقابله أم 
لا. وإذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرّم إذا استلزم طرح مايقابله من 
الأصول والأدلّةالمعلوم وجوب العمل بها . 


7 ني 
وز |آ ١‏ ا ا 000 اا ا 010 


مصادفاًلمخالفة الواقع تجتمع فيه جهتان للحرمة كما في سائر الموارد التي اجتمع 
فبها عنوانان من عناوين الحرام_كأكل النجس المغصوب والإفطار بالمحرّم في 
هر ر مان 7 

[1] ملخّص الكلام في المقام: هو أنّ الأخذ بالظنّ الغير المصادف للواقع 
محرم مطلقاً إذا وقع على وجه التعبّد والتديّن, وأمّا إذا وقع على غير هذا الوجه 
فحرمته لا تكون مطلقة؛ بل يتوقّف على استلزامه لطرح أصل أو دليل معتبرين؛ 
وإلى ذلك كلّه قد أشار المصئّف يه بقوله: «فالعمل بالظنّ إذا لم يصادف 
الاحتياط!' محرمٌ...» 

[؟] هذاوجهه واضح ظاهر. وهو التشريع. 

[] أي خذ ما ذكرناه في مقام تأسيس الأصل . 


.517 أوثق الوسائل:‎ )١( 
. أي لم يكن من باب الاحتياط ورجاء درك الواقع‎ )1( 


في وقوع التعبّد بالظنَ نفل 


وقد يقرّر الأصل ١!‏ هنا بوجوه آخر : 
منها : أن الأصل عدم الحجّية (". وعدم وقوع التعبّد به !"أ وإيجاب العمل به[ !. 


تأسيس أصول أخر في التعبّد بالظنّ 

[1] إلى هنا علم كاملاً أنّ حرمة الأخذ بالظنّ والاعتماد عليه عملاً عند 
المصدّف يه وجهه التشريع الذي هو محرّم بالأدلّة المعتبرة كتاباوسنّةَ وعقلاً 
وإجماعاً. لكن في المسألة أقوالومذاهت أخرئكل ذهب إلى تأسيين أضل غير 
ما أسّسهالمصنّف 42. 

قال بعض تلامذة المصئّف #ه: « قوله #: [وقد يقرّر الأصل هنا بوجوه 
أخري. ]اقول دلا يكن عليك أن بعظا من الوبجو المويورة ينا فو مطاف المدعق 
الذي اختاره المصنّف يه في صدر الباب وبعضاً غير مطابق له . وبعضها في موضع 


مطابقٌّ وفي الآخر غير مطابق»(". 


١‏ أصل عدم حجَّيّة التعبّد بالظنّ والردٌ عليه 
[؟] الأصل هنا يُراد منه الاستصحاب ؛بمعنى أن الحجَّيّة بعد كونها من 
الحوادث المسبوقة بالعدم يُستصحب عدمها بالنسبة إلى الظنون إلا ما خرج بالدليل. 
[9؟] أي يستصحب عدم وقوع التعبّد بالظنّ من ناحية الشارع الأقدس. 
[4] عطف على المتقدّم, أي يستصحب عدم إيجاب الشارع العمل بالظنّ. 


.١؟5:١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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وفيه : أن الأصل وإن كان ذلك ,!١7‏ إلا أنه لايترئّب على مقتضاه شى 14" !؛ 


[1] إشارة إلى كلّ من الاستصحابات الثلاثة. 

[1"] من هناشرع يله في تقريب الردٌ على الأصل المذكور .وملخّصه: أنّ حرمة 
العمل بالظنّ كان أثر الشكٌ في الحجَّيّة!" لا أثر المشكوك كي يحتاج إلى 
الاستصحاب. وعليه فلا مجال لجريانه بالتقريب الآتي توضيحه. 

والمناسب في المقام جدّاً نقل كلام المحقّق النائينئ #2, فإنّه قال: «قد يُقرّر 
الأصل بوجه آخر. وهواستصحاب عدم الحجّيّة ؛ لأنّحجّيّة الأمارة من الحوادث 
وكل حادث مسبوق بالعدم. وقد منع الشيخ نع عن جريان استصحاب عدم 
الحجّيّة . وأفاد في وجهه بما حاصله: أنه لا يترتّب على مقتضى الاستصحاب أَئرٌ 
عملي فإنّه يكفي في حرمة العمل والتعبّد نفس الشكٌ في الحجّيّة . ولا يحتاج إلى 
إحراز عدم ورود التعبّد بالأمارة حتّى يجري استصحاب العدم؛ فإ نٌِّالاستصحاب 
نما يجري في ما إذا كان الأثر مترتّباً على الواقع المشكوك فيه, لا على نفس 
الشكٌ!". هذا حاصل ما أفاده الشيخ تت في وجه المنع عن جريا ناستصحاب عدم 


: #2 ولذا يقال: الشكَ في الحجّيّة مساوق للعلم بعدم الحجّيّة. قال المحقّق الخراساني‎ )١( 
.) 8 : مع الشكٌ في التعبّد به يقطع بعدم حجَّيّته ...» (كفاية الأصول‎ « 

(؟) أقول: إنّ موضوع الحرمة هو نفس الشكٌ وعدم العلم بالحجّيّة لا عدم الحجّيّة كي يحتاج 
في إحرازه إلى استصحاب عدم الحجّيّة ليترئّب عليه حكمه أي الحرمة ‏ نظير الشكٌّ في 
طهارة ماء هذا الإناء مثلاً. فانّ مجرّد الشكٌَ في طهارته يكفي لإثبات الطهارة من دون 
احتياج إلى استصحاب طهارته سابقاً والحكم ببقائها لاحقأ. وأيضأ نظير الشكَ في إتيان 
الصلاة مع بقاء الوقت والسعة لها. فإنّ مجرّد الشكٌ فيه يكفي لإثبات الاشتغال ووجوب 
الإتيان بها بلا احتياج إلى استصحاب بقاء الاشتغال الثابت في أُوَل الوقت لها. 


في وقوع التعبّد بالظن 0 


الحجّيّة . وردّه المحقّق الخراسانيٌ اننا خاضلة: أ العاحة إلى الأثر في جريان 
الأصل إِنْما هو في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة!", وأمّا الأصول 
الجارية في الشبهات الحكميّة'"' فلا يتوقّف جريانها على أن يكون في البين أثر 
عملي ما وراء المؤدّى!". بل يكفي في صحّة جريان الأصل ثبوت نفس المؤدّى 
- من بقاء الحكم في الاستصحابات الوجوديّة وعدمه في الاستصحابات العدميّة ‏ 
بداهة أنّ وجوب الشيء أو عدم وجوبه بنفسه من الآثار التي يصمّ جريان الأصل 
بلحاظهاء فلا حاجة إلى أثر آخر وراء ذلك , والحجّيّة وعدمها من جملة الأحكام. 
فيجري استصحاب عدم الحجّيّة عند الشكٌ فيها بلا انتظار أثر آخر وراء عدم 
الحجّيّة. فإنّ استصحاب عدم الحجَّيّةكاستصحاب عدم الوجوب ؛ فكما أَنّْه لا 
يتوقّف استصحاب عدم الوجوب على أثر آخر وراء نفس عدم الوجوب, كذلك 
استصحاب عدم الحجَّيّة ...)!. 

اعلم أنّ صاحب الأوثق يه قد أوضم رد الشيخ ## بما حاصله: أَنّه إن أردنا 
إثبات وجوب العمل بالظنّ والأمارات الغير العلميّة فنحتاج إلى العلم بالحجَّيّة 
وإحراز اعتباره شرعاً وأمّا إثبات حرمة العمل به فغنئ عن هذا التكلّف؛ إذ 
المحذور في التعبّد بالظنّ والعمل على طبقه هو التشريع -كما هو مفاد الأدلّة 


)١(‏ كما في المثال الآتي. 

)١(‏ كما نحن فيه. 

(؟) انظر كفاية الأصول: 1/9؟ و0٠58.‏ 
(؛) فوائد الأصول 177:7و7١1.‏ 
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فإنْ حرمة العمل يكفى فى موضوعها عدم العلم بورودالتعبّد. من غير حاجةٍ إلى 

إحراز عدم ورودالتعبّد به ليحتاج فى ذلك !'! إلى الأصل . ثم إثبات الحرمة . 
والحاصل : أنّأصالة عدم الحادث !؟! 227111116 


الأربعة -. وهو ثابت بمجرّد عدم العلم بالحجّيّة من دون احتياج إلى إجراء الأصل 
المذكور وعليه فيندرج تحت عمومات الأدلة...'". 

والحاصل: أنّ الأصل الجاري في ما نحن فيه, وإن كان تامّاصحيحاً يترتّب 
عليه حرمة العمل بالظنّ, لكنّ هذا الأثر حيث يترتّب من دون احتياج إلى إجراء 
الأصل المذكور, فالأخذ به يلزم منه اللغويّة جدّاً وعدم الاحتياج إليه رأساً'". 
وبذلك سيصرّح يله في كلامه الآتي مكرّراً. منها في مبحث الاستصحاب حيث 
قال: « يظهر أيضاً فساد التمسّك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي 
اليْزَاء #والاسمفال بي 

[1] أي في إثبات الحرمة. 

[؟] أي أصالة عدم حجّيّة الظنّ في ما نحن فيه. 


)١(‏ انظر أوثق الوسائل : 7. أقول: إنّ المحشّي المذكور وإن قوّر في المقام مراد المصنّف عي 
بلا اعتراض عليه . لكنّه يله قد اعترض عليه في مقام آخر وادّعى ممنوعيّة الأصل المذكور 
رأسأ. لا لمجرّد اللغويّة وعدم الاحتياج كما هو ظاهر كلام المصئّف كأ . بل صريحه . 

(؟) أقول: ما ادعاه المصنّف لله من لزوم التأثير في جريان الأصول قد اعترض عليه المحقّق 
الخراساني لِلّهُ ‏ على ما في بعض نسخ الكفاية ‏ فقال: « والتحقيق في جريانها اعتبار شيء 
فى ذلك عدا قابليّة المورد للحكم إثباتاً ونفياً...» (انظر كفاية الأصول: ,5٠١‏ الهامش ,.١‏ 
« طبعة مؤْسّسة النشر الاسلامئ ». ومنتهى الدراية 1: .١147‏ ذيل علامة «كا»). 

ف فرائد الأصول :27319 


في وقوع التعبّد بالظنَ يفن 
نما يحتاج إليها فى الأحكام المترتّبة على عدم ذلك الحادث!'!, وأمّا الحكم 
المعراتب غلئ عو الع بذلك الحادث فيكفي فيه الشك فيه, ولا يحتاج إلى 
إحراز عدمه بحكم الأصل . 


[1] المناسب هنا تقدي ركلمة « واقعاً». وعليه فكأنّه # قال: الأصل المذكور 
نما يحتاج إليه في الحكم المترتّب على عدم ذلك الحادث واقعاً. وأمّا الحكم في 
ما نحن فيه أي الحرمة -حيث يترتّبٍ على عدم العلم بذلك الحادث فيكفى فيه 

وبعبارة أخرى: كان فرقٌ بين الأثر المترتّب على عدم حدوث شيءٍ واقعاً 
والأثر المترئّب على عدم العلم بحدوثه. من جهة الاحتياج إلى الأصل فى الأوّل 
وعدمه فى الثانى, والوجه فيه أنّ نفس الشكٌ كافٍ فى نفى الحكم المترتّب عليه 
بحيث يكون الأخذ بالأصل لغواً جدّاً وقد يقرّر في محلّه أنّ الأصول لابدٌ في 
جريانها من ترب الأثر الشرعيّ كما عرفته أنفأ. وهذا هو السرّ في الحكم بلغويّة 
استصحاب الاشتغال بالتقريب الآتي في مبحث الاستصحاب مفضصّلاً"", 
وملخّصه: عدم احتياج الشاكٌ في براءة ذمّته عن الصلاة في الوقت إلى الأخذ 
بالاستصحاب أي استصحاب بقاء اشتغال الذمّة -والحكم بوجوب إتيان 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 7: .1١5‏ وملخّص الكلام: هو أن ما نحن فيه من قبيل الصلاة في 
المثالين المذكورين آنفاً. فكما أن موضوع وجوب الإتيان بالصلاة فيهما هو مجرّد الشكَ 
-أي الشكٌ في فراغ الذمّة ‏ فيحكم بوجوب الاتيان بلا احتياج إلى استصحاب المشكوك 
-أي بقاء الاشتغال ‏ فكذلك موضوع حرمة العمل بالظنَ هو مجرّد الشكٌ أي الشكّ في 
الحجّيّة لا المشكوك أي بقاء عدم الحجَّيّة . فافهم واغتنم ما أوضحناه إلى هنا. 
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وهذا نظير أ" قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ؛ 500 


الصلاة, والوجه فيه عدم وصول النوبة إليه مع وجود نفس قاعدة الاشتغال الثابتة 
في أَوَّل الوقت بحكم العقل المستقلّ , وهكذا الآتي بالصلاة إلى بعض الجهات عند 
اشتباه القبلة, وهذا كم له من نظير . 

نعم , في فرض ترب الأثر على العلم بالعدم فاللازم جريان الأصل أوَّلاً 
والحكم عليه ثانياً؛كنذر إعطاء الصدقة بشرط أن لم يجعل الشارع الحجّيّة للظنّ 
ولم يوجب الأخذ به والعمل عليه مثلاً. فإنٌّ الناذر عند الشكٌ في ذلك إثباتاً ونفياً 
جاز له إجراء الأصل واستصحاب عدم الجعل وعدم الإيجاب ليترتّبٍ عليه الوفاء 
بنذره وإعطاء الصدقة للفقير. 

وبالجملة: فرق بين كون موضوع الحكو'" هو عدم العلم به والعلم بعدمه من 
حيث جريان الأصل في الثاني وعدمه في الأوّل!" احترازاً عن اللغويّة . 

[1] لفظة «هذا» إشارة إلى التمسّك بأصالة عدم الحجّيّة في المقام وتشبيهه 
بقاعدة الاشتغال, لكنّه يحتمل عدوله يك عن هذا التشبيه بقوله: «فافهم»؛ بمعنى 
أنّ الحاجة إلى الأثر تعتبر في الشبهات الموضوعيّة فقط_كالصلاة في المثال 
المذكور -. وأمّا في الشبهات الحكميّة_كالمقام -فلا حاجة إليه أصلاًكما 


)١(‏ أي حرمة العمل بالظنَّ. 
(1) وبعبارةٍ أخرى: فرق بين كون مو ضوع الحكم هو الشكٌ أو المشكوك من حيث جريان 
الأصل فى الثانى وعدمه فى الأوّل. 


في وقوع التعبّد بالظنَ اذا 


فإنّه لا يحتاج فى إجرائها!'! إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة . بل يكفى فيها 


. بع عىء. 1؟] 
عدم العلمبالفراع, فافهم 
ومنها : أن الأصل هى إباحة العمل بالظة !"!؛ ل 


[1] الضمير المؤنّث هنا وفي ما بعده يعود إلى « قاعدة الاشتغال». 
[1] المضبوط في , بعض النسخ القديمة هو« فتأمّل». والفرق بينهما هو أنَ بناءً 
على الأوّل!" أشار المصئّف ‏ بذلك إلى تماميّة ما ادّعاه في تقريب بطلان 
تاشينن::الأصل المذكوزووبناء غلن لف الشيغة القدزيية أخنان بذلك: الى العتدول 
عمًا ادّعاه إلى هنا المعبّر عنه اصطلاحاً بالتمريض أي بطلان ما ادّعاه في المقاه'". 


١‏ -أصل إباحة العمل بالظنّ والمناقشة فيه 

[] اعلم أنّ الأصل المتقدّم آنفاً في عين مغايرته مع الأصل المقرّر عند 
المصنّف غ4 قد اتّحد معه في النتيجة أي حرمة الأخدبالظة ومتوعةة التعتديهت: 
وأمّا الأصل هنا الذي قرّره المحقق الكاظمئّ يله على ما قيل!' فهو مغايد له بالمرّة 


جدّاً بعد ماكان نتيجته الترخيص وجوزز التعبّد به شرعاً. 


.» أي قوله مله : «فافهم‎ )١( 

(1) أقول: الشيخ رحمة الله يك بعد أن كانت النسخة الموجودة في اختياره هي بعينه النسخة 
الموجودة في ما بأيدينا قال في الحاشية : «قوله كه : [فافهم ]أقول: وليه أمر 
[ المصّف ا مله ] بالتأمّل الصريح في التمريض بحسب الاصطلاح إلى أن قال _: فأصل 
عدم الحجّيّة في محلّه » (الرسائل المحشّى: .)7١‏ 

() حكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 101. وانظر الوافي في شرح الوافية 
للمحقّق الكاظميَّ ( مخطوط ): الورقة 14. نقلاً عن فرائد الأصول .١58:١‏ الهامش .١‏ 
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لأنّها الأصل فى الأشياء ,1١[‏ 0000 


وبعبارة أخرى : الأصل المؤسّس عند المصئّف ل حرمة العمل بالظنٌ والمنع 
عنه إلى أن يثبت جوازه شرعاً, وأمّا عند المحقّق الكاظمىيّ # فبالعكس _أي 
الجواز له إلى أن يثبت منعه شرعاً. والفرق بينهما في غاية الوضوح . 

[]"اشارة الى مين المتشهورمن :أن الأصل في الأشياء الإباحة حتّى يثبت 
حرمتها». وهذا مضافاً إلى حكم العقل وبناء العقلاء عليه يُؤْيّد بالكتاب والسنّة 
-كقوله تعالى: #هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأرْضٍِ جَمِيعاً4١".‏ وكقوله ىذ : «كل 
شيءٍ مطلق حتّى يرد فيه نهيئ »7"-,كما يؤيّد أيضاً بكلام الصدوق 0 
أنّ من دين الإماميّة «أنّ الأصل في الأشياء الإباحة حتّى يثبت الحظر ...»1". هذ 
نقله المصنّف يِل عنه في فتشك البراءة! وال يخفى أذ من حملة الأشياء العمل 
بالظنّ فكان محكوماً بالجواز. 

ومقابل لقا عر الجر ل م الحظر حمّى 
ل 


)١(‏ البقرة: 59؟. 

(1) وسائل الشيعة 117:1., الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث 50. 

(7) انظر الاعتقادات للشيخ الصدوق (المطبوع ضمن مصتفات الشيخ المفيد 6): .١١4‏ الرقم 
["؛ ] باب الاعتقاد في الحظر والاباحة عند قوله بيك : «اعتقادنا في ذلك أن الأشياء كلها 
مطلقة حتّى يرد في شيء منها نهي ». واستظهر المحقق القمّىَ في القوانين ١7:1‏ من عبارته 
هذه أنه من ونع الامامية : 

(؛) انظر فرائد الأصول ؟: 17 و07. 

(0) انظر فرائد الأصول ؟: .4١‏ حيث قال في : «أنّ الأصل في الأفعال الغير الضروريّة 
الحظر . كما نسب إلى طائفة من الإماميّة ...». نسبه إليهم المحقّق في المعارج: .٠١15‏ 


في وقوع التعبّد بالظنَ 4 
حكأه رعطة [“ عن اننيد المحم الخاظبي !1" 

وفيه - على تقدير صد ق النسبة -: 1 

ولا : أن إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول !"!؛ 5000 


]1١[‏ المقصود من « بعض » هو السيّد المجاهد ع عله في المفاتيم'"! 

[؟] الأصل المذكور وإن نسبه بعضٌ إلى المحقّق الكاظمئ 5ه'". لكنّه غير 
معلوم عند المصّف يه والشاهد عليه قوله يه: «وفيه على تقدير صدق النسبة ...». 

[8] لا يذهب عليك أنّ عدم التعقّل هنا معناه عدم التصوّر. 

اعلم أنّ الإباحة معناها الترخيص في الفعل والترك وتساويهما شرع اًكالسفر 
مثلاً . فإنّه كما جاز الإقدام به شر عا كذلك جاز تركه بلا لزوم الإقدام بشيءٍ آخر 
بدلا عنهكالتصدّق مثلاً-كما هو شأن جميع المباحات. وبعبارةٍ أخرى: التارك 
لأمر مباح كالسفر لا يجب عليه الإتيان بأَمرِ آخر بدلاً عنه_كالتصدق. 

وبعد معرفة ذلك, عُلم كاملاً عدم انطباق أصالة الإاباحة على ما نحن فيه , بل لا 
تقوو للف ةا اللا يوسو ملةة اللجمعة بعلا ها تهزا كاك الععد بالقلاة 


.1017 انظر مفاتيح الأصول:‎ )١( 

(1) أقول: المحقّق المذكور قد يطلق عليه أيضاً المحقّق البغداديّ إلا أن المشهور هو الإطلاق 
الأوّل - أي المحقّق الكاظميّ -. كما عبّر عنه المصّف عله هنا وأيضاً فى مبحث البراءة 
(انظر فرائد الأصول 3 ٠. 5٠١‏ وفى مو ضع آخر عبر عنة ببعظن'الساةة الأعلة فى شبرحه 
على الوافية (انظر فرائد الأصول .)3٠١ :١‏ وعلى أي حال. إنّ له نيك كُتباً عديدة في الفقه 
والأصول؛ فأمًا كتابه في الفقه يُسمّى ب « وسائل الشيعة», وأمًا في الأصول. فله كتابان: 
أحدهما: المستقلٌ ويُسمى ب «المحصول». وثانيهما: شرح على الوافية للفاضل 
التوني مِلهُ . ثم لا يخفى أنه مله في زمان حياته كان معروفاً بالسيّد الأعرجي . 
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إذ لا معنى لجواز التعبّد وتركه لا إلى بدل , غاية الأمرالتخيير بين التعبّد بالظنّ 
والتعبّد بالأصل أو الدليل الموجود هناك فى مقابله !١[‏ 1 1 111111111 


هنا يتوقّف ويستلزم الإقدام بشيء آخر وهو الأخذ بالطريق المقابل له أصلاًكان 
-كاستصحاب وجوب الظهر مثلاً الثابت في جميع أيّام الأسبوع أو دليلاً 
-كإخبار الثقة عن وجوب الظهر مثلاً-مع أنّ المباح -كما عرفت آنفاً ‏ جواز 
تركه لا يستلزم الإقدام بشيءٍ آخر بدلاًعنه. 

وبالجملة : الظانّ في المثال بعد إحراز كونه مكلّفاً بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة 
دار أمره بين وجوب إقامة الجمعة بناءً على اعتبار ظنّه واقعاً وبين حرمتها بناءً 
على عدم اعتباره واعتبار مقابله المخالف لمؤدّى ظنّه . ومن المعلوم أنّ هذاحكمه 
التخيير بينهما, لا الترخيص فيهما كما هو لازم كلام المحقق المذكور # -, ولذا 
قد ردّه المصئّف يله فقال: «غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظرنٌ...». 

ثم لا يخفى أنّ الاعتراف بالتخيير من المصئّف # والتسليم له كان لمجرّد 
المماشاة مع الخصم وإِلا فلا معنى له واقعاً بعد وجود الأصل والدليل الاجتهاديّ 
المعتبرين شرعاً وتقدّمهما قطعاً على أمرٍ شّكَ في اعتباره رأساًكما هو المفروض 
فعلاً -. فلا تغفل والشاهد على ما ادّعيناه لفظة «غاية الأمر» الكاشفة عن عدم 
تسليمه #5 إيّاه. فافهم . 

]١[‏ الضمير المجرور يعود إلى «الظنّ». وغرضه لله من التقييدب «مقابله » هو 
أن مفاد كل من الأصل والدليل لابدّ أن يكون مخالفاً لمفاد مؤدّى الظنٌ إلا فبناء 
على موافقتهما له يلزم اللغويّة كما لا يخفى, ولذا قال صاحب الأوثق #: « وإِنّما 


في وقوع التعبّد بالظنّ ليا 


الذي يتعيّن الرجوع إليه ١!‏ لولا الظنّ؛ فغاية الأمر وجوب التعبّد به!"! أو بالظنّ 
تخييراً. فلا معنى للاباحة !" /التى هى الأصل فى الأشياء . 

وثانياً : أن أصالة الإباحة إنّما هى فى ما لا يستقلّ العقل بقبحه . وقد عرفت 
استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ! من دون العلم بوروده من الشارع . 


قيّد كون الأصل أو الدليل في قبال الظنّ الظاهر في اعتباركونه مخالفاًلهما؛ لكون 
التشبير يك النلة والأصل أو الدليل الم افقيق لهالقواء لكنون العمل باهيا 
معطلا للها تالاكو 

[1] اعلم أنّ هذه الجملة بأسرها صفة ل «الأصل أو الدليل». والضمير فيها 
يعود إلى «كلّ من الأصل والدليل» اللذين لولا الظنّ المذكور لوجب شرعاً 
الرجوع إليهما متعيّناً. لكن مع وجوده!"-كما هوالمفروض - وجب الرجوع إليه 
أو إلى الدليل أو الأصل مخيّراً. وقد عرفت أنّ هذا''' غاية ما في الباب. وكيف 
كان, فلا معنى للإياحة . وهو المطلوب. 

[؟] الضمير هنا أيضاً يعود إلى «كلّ من الأصل والدليل». الذي وجب 
الرجوع إليهما على سبيل البدليّة من الرجوع إلى الظْنّ. 

[] هذا قد مر توضيحه آنفاً عند قولنا: ومن المعلوم أَنّحكمه التخيير بينهما 
لا الترخيص فيهما .... 

[4] إشارة إلى قوله لأ سابقاً: « ومن العقل تقبيح العقلاء ...». وملخّصه على ما 


.,/* أوثق الوسائل:‎ )١( 
أي الظنّ.‎ )١( 
. إفوة أي التخيير‎ 
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ومنها : أنّ الأمر في المقام !' أدائر بين الوجوبوالتحريم , 120008 


أوضحه صاحب الأوئق # هو: أن الاختلاف فى كون الأصل فى الأشياء هل هو 
الحظر أو الإاباحة قد اختصّ بموارد الخلوَ عن المفسدةكأ كل التفّاح وشمٌ الطيب 
وأمثال ذلك, فلا يشمل لما نحن فيه الموجودة فيه المفسدة مسن ناحية حكم 
لقوق 1 

اعلم أنّ هنا اشكالاً آخر على المحقّق الكاظمئ # لم يذكره المصنّف يِل وهو 
عدم ثبوت الحكم الوضعيئ أعنى الحجّيّة _بالحكم التكليفي أعنى الاباحة . 

وأضف إلى ذلك كلّه أن بعد ورود الأدلّة الأربعة الدالّة على الحَظر ‏ أعنى حرمة 
العمل بالظرّ لا مجال للاستدلال بقانون أصالة الاباحة فى الأشياء. فلا تغفل . 


٠‏ أصل التخيير أو ترجيح الحرمة والمناقشة فيه 

[1] الضمير المؤدْث في المتن هنا يعود إلى «الوجوه». والمراد من «المقام» 
العمل بالظنّ؛ وغرضه نل الإشارة إلى تقريب أصلٍ آخر في المقام مغاير للأصلين 
المذكورين. 

وملتضة: 5 الأناز#التسكتو لك اعساره ا" معان ختفها واكدا 


2 


وجب التعبّد بها شرعا وبناءً على عدم حجّيّتها واقعاً يحرم التعبّد بها شرعاً 


)١(‏ انظراوقق الوسائل: لا 
(1) كالإجماع مثلاً. 


في وقوع التعبّد بالظن تيا 


ومقتضاه !' التخيير أو ترجيح جانبالتحريم ؛ بناءً على أن دفع المفسدةأولى من 
جل بالمتفعة!"!, 


بمقتضى الأدلّة الأربعة, وعليه فأمرها يدور بين المحذورين ومقتضاه إمّا التخيير 
بينهما -كما هو مذهب المشهور -. وإمّا ترجيح جانب الحرمة كما هو مذهب 
العلامة يله . 

[1] أي مقتضى دوران الأمر بين المحذورين إمّا التخيير وإمّا ترجيح جانب 
الخرفة: 

[1"] هذه القاعدة صرّح بها العلامة ‏ أعلى الله مقامه في كتاب النهاية''" على 
ما ادّعاهالمصنّف 5 فى مبحث البراءة والاشتغال عند البحث عن دوران الأمر بين 
المحذورين'". وقد أشار إليها ي# أيضأبالمناسبة في ذلك المبحث”". 

وبالجملة : إنّ حرمة الأخذ بالأمارة المشكوك اعتبارها عند المصنّف يل وجهه 
التشريع وعنه المستدل ترجيح جانب الحرمة بعد دوران أمرها بين الوجوب 
والحرمة, والحقّ مع المصنّف يه ولذا قال في مقام الردّ عليه: «عدم العلم 
بالوجوب كافٍ فى ثبوت التحريم؛ لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة ...». 

وهذا قد أوضحناه سابقاً فى تقريب الأصل المتقدّم. وقلنا هناك : فيكفى فيه 
نفس الشكٌ وعدم العلم به ا 


.75١ 751:6 انظر نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) انظر فرائد الأصول ؟: 1868 و185. 

(؟) انظر فرائد اللأصول ؟: .٠١‏ 

(؛) انظر الصفحة ١77‏ ومابعدها. ذيل عنوان « ١‏ -أصل عدم حجّيّة التعبّد بالظنّ والردّ عليه». 
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وفيه!'!: منع الدوران ؛ لأنّ عدم العلم بالوجوب كانبٍ في ثبوت التحريم ؛ لما 
عرفت : من إطباق الأدلّة الأربعة على عدم جواز التعبّد بما لم يعلم وجوب التعبّد 
به من الشارع ؛ ألا ترى :أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادةوحر متها كفى عدم 


ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها!"!. 


]١[‏ ملخّص الردّ عليه هو أَنّه بعد تعميم التشريع وشموله لإدخال مالا يُعلم من 
الدين في الدين بالتقريب المتقدّم سابقاً توضيحه"", عُلم كاملاً اندراج ما نحن فيه 
-أي الأمارة المشكوك اعتبارها _فى الأدلة الأربعة المتقدّمة, فيحرم الأخذ بها ؛ 
لكفاية نفس الشكٌ وعدم العلم باعتبارها. مضافاً إلى اختصاص الحكم بالتخيير أو 
الترجيح لجانب الحرمة بالواجب والحرام الذاتيّين دون ما نحن فيه الذي كان 
دوران امره بينهما في الواجب والحرام التشريعيّين فافهم . 

[؟] اعلم أنّ ظاهر كلامه ## ادّعاء الحرمة التشريعيّة لعبادة يسك فى عباديّتها 
وفي ووه الأمريها شزعاة؟"؟ ولو مع الإتيان بها احتياطاً مع أنه ليس بصحيح جدّا 
والشاهد عليه قوله :# فى مبحث البراءة والاشتغال: «بناءً على أنّ هذا المقدار من 
الحْسن العقليّ يكفي في العبادة ومنع توقفها على ورود أمر بها بل يكفي الاإتيان 
به لاحتمال كونه مطلوياً...76. 


.»... ذيل توضيح قوله طْلْه : «دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله‎ .]١[ الرقم‎ .17١ انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) كالصلاة في أيّام الاستظهار بالتقريب المتقدّم توضيحه مفصّلاً (انظر الصفحة ,١78‏ 
الهامش ”7). 

(؟) فرائد الأصول .١6١:7‏ 


في وقوع التعبّد بالظنَ م 


ومنها!"!: أنّ الأمر في المقاء!"! ا اا ا 1211 


وعلى أىّ حال ففي المقام فكأنّه # قال :كما أن مجر د الشكٌ في رجحان صلاة 
الحائض في أَيّام الاستظهار يكفي في الحكم بحرمتها شرعاً بلاحاجة إلى توقّف 
العلم بعدم كونها راجحة, كذلك في ما نحن فيه أيضاً لا حاجة إلى العلم بورود 
النهي عن التعبّد بالظنّ. بل مجرّد الشكٌ في جواز التعبّد به يكفي في الحكم 


بحرمته. وهوالمطلوب. 


5 - أصل لزوم رعاية جانب التعيين 

[1] المستدلٌ بهذا الأصل كالمستدلٌ بالأصل الأوّل أيضاً يوافق مع 
المصنّف يله من حيث حرمة الأخذ بالظنّ والعمل عليه مع مخالفته له من حيث 
الاستد لال وكيفيّته . 

توضيخةة اه المستدلّ المذكور بعد إرجاع الشكٌ في المثال الآتي بالشاكٌ في 
المكلّف به الممنوع فيه عقلاً المخالفة الاحتماليّة. حكم بحرمة ما أوجبها!" 
كالأخذ بالظنّ, وأمّا المصنّف يِل فسيردّه مفصّلاً وبعد ذلك يقول : « هذا أشبه شيءٍ 
بالأكل من القفا ...». 

[؟] أي العمل بالظّنٌ والتعبّد به. 


الشعمين هتنا دوة إلى والفهانت الأتنعاتة»الكا من ين انناف لاحن بتالطة 
والعمل به. 
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دائدٌ بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد !'! بالأحكام الشرعيّة المعلومة إجمالاً. 
وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي . فيرجع إلى الشكٌ في المكلّف به 
وتردده بين التخيير والتعيين ‏ فيحكم بتعيين تحصيل خصو ص الاعتقاد القطعى ؛ 
تحصيلاً لليقين بالبراءة , خلافاً لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام . 


[1] لا يذهب عليك أن" تحصيل مطلق الاعتقاد يشمل الأخذ بالقطع والظنّ 
والعمل بهماء والمقصود اندراج ما نحن فيه!"ا في باب دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير وعدّه من صغريات ذاك الباب الذي مقتضاه الاحتياط عقلاً ولزوم رعاية 
جانب التعيين!" تحصيلاً للبراءة اليقينيّة عن الاشتغال اليقينيّ نظير مسألة التقليد 
الدائر أمره بين الأعلم وغيره؛ فإنّ العقل الحاكم بتحصيل البراءة اليقينيّة عن 
الاشتغال اليقينين حكم هنا أيضاً بلزوم ترجيح الأُوّل على الثاني. والوجه فيه 
رجوع المسألة حينئذٍ إلى الشكٌ في المكلّف به. ولذا قال المصنّف يِل في مبحث 
الاشتغال:« والمسألة في غاية الإشكال؛ لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن 
التعيين ‏ إلى أن قال : فلعلَ الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين! لا 
يخلو عن قوّة...»!. 

والحاصل: أنّ أصل التكليف ‏ أعني وجوب التقليد للعوامٌ ‏ لاشبهة ولااشكٌ 
فيه أصلاً. بل الشكٌ كان في متعلقه وأنّ المكلّف به هل هو التعيين أو التشيير 


)١(‏ أي مسألة العمل بالظنّ. 
(١؟)‏ بل محتمل التعيين. 
() كالظهر والجمعة مثلاً. 
(؛) فرائد الأصول ؟568:7. 


في وقوع التعبّد بالظنّ دلا 


ومن المقرّر في محلّه حكم العقل بأصالة الاشتغال والأخذ بالمتيقّن, ففي ما نحن 
فيه أيضاً وجوب تحصيل المعرفة بالأحكام الشرعيّة ولزوم الاعتقاد بها لاشبهة 
ولاشكٌ فيه أصلاً. بل الشكٌ كان في متعلّقه وأنّ المكلّف به هل هو تحصيلها على 
نحو الجزم والقطع بخصوصه أو التخيير بينه وبين الظنّ بها. فالحاكم بأصالة 
الاشتغال هنا_كالمستدلٌ ‏ حكم بالأوّل بمقتضى القاعدة العقليّة المتقرّمة, وأمّا 
الحاكم بأصالة البراءة عن تلك الخصوصيّة_كالمحقّق السبزواريّ بيك -فقد حكم 
بكفاية مطلق تحصيل المعرفة سواء كان حَرميا علميا أو نا دين . 

وبالجملة: بناءً على فرض مسألة ما نحن فيه من صغريات ذلك الباب فالحقٌ مع 
المستدلٌ, وأمّا بناءً على عدم فرضه كذلك فالحقّ مع المحقّق السبرواري يل , فافهم . 

وبعد توضيح المرام كاملاً لا بأسن بنقل كلام بعض المحشين مزيداً للتوضيح. 
قال صاحب الأوثق يل: «حاصله: أنّ معرفة الأحكام الشرعيّة واجبة إمّا نفساً 
-كما يراه جماعة ‏ أو من باب المقدّمة والتوصّل إلى امتئال الأحكام الواقعيّة"" 
-كما هو الحقّ -وعلى كلّ تقدير فالتكليف ثابت والشكٌ إِنّْما هو في كون المكلّف 


)١(‏ أقول: إِنّ القائل بوجوب معرفة الأأحكام الشرعيّة نفساً هو المحقّق الأردبيلي (انظر مجمع 
الفائدة والبرهان ؟: )٠١١‏ وتلميذه صاحب المدارك (انظر مدارك الأحكام ؟: 514 
و40؟). كما سيجيء توضيحه في محلّه مفصّلاً. وأمَا القائل بوجوب المعرفة لها من باب 
المقدّمة أي الوجوب الغيريّ ‏ فهو المشهور. وستعر ف في محلّه أنه الحقّ جدّاً. فانتظر 
توضيحه في مبحث البراءة ضمن قوله ْله : « لكنّ الإنصاف : ظهور أدلّة وجوب العلم في 
كونه وجوباً غيرياً...» (فرائد الأصول ؟:177). 
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وفيه : 


ألا : أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام سقرمة عنقلتة للتعطل به1١]‏ 


به تحصيل الاعتقاد الجزمئّ المانع من النقيض أو مطلق الاعتقاد. فيكون من قبيل 
ما أحرز الوجوب وشكٌ في متعلقه تعييناً أو تخييراً. فمن قال بالاحتياط والأخذ 
بالمتيقّن في مثل المقام -كما سيأتي في مسألة البراءة -فلابدٌ له من الالتزام 
بوجوب الأخذ بالاعتقاد الجزمىّ وعدم جواز العمل بالظّنّ. نعم , من قال بالتخيير 
في تلك المسألة يجوز له العمل بالظنّ هنا؛ لكون المقام من جزئيّات تلك 
المسألة 6" انتهى كلامه يأ في تقريب الأصل المذكورا". 


المناقشة الأولى في الأصل الأخير 

[1] رد لمدّعي وجوب تحصيل العلم بالوجوب النفسيّ الذاتيّ مع أنّ الحقّ 
كونه واجباً بالوجوب المقدّميّ الغيريّ؛ لأنّ المقصود من تحصيل الأحكام ولزوم 
الاعتقاد بها هو مجرّد الامتئال والوصول إلى الواقع. على ما سيجيء توضيحه 
مفصّلاً في محلّه!". 

إذا عرفت ذلك فاعل أن وتجوب المقدمة كان عقلياً دائماً نظي نضي السُلّم 
)١(‏ أوثق الوسائل: *7. 


إفة أي أصل دوران الأمر بين التعيين والتخيير. 
(") انظر فرائد الأصول 11١:7‏ و؟177. 


في وقوع التعبّد بالظنَ ذا 
فالحاكم بوجوبه !هو العقل ٠‏ ولامعنى لتردد العقل في موضوع حكمه ووالان 
الذي حكم هوبوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم , بل إمّا أن يستقل 
بوجوب تحصيل خصوص الاعتقادالقطعى ‏ على ما هوالتحقيق -. وإمّا أن يحكم 
بكفاية مطلق الاعتقاد . ولا يتصرّر الإجمال في موضوع الحكم العقلى !"!؛ ... . 


الحاكم بوجوب تحصيله ولزوم تهيئته هو العقل بعد أمر المولى بالكون على 
السطح فإنّ المأمور به لا يتحقّق ولا يُوصل إليه خارجاً إلا بذلك. ولذا عدف 
المقدّمة ب «ما لا يتم الشيء إلابه». فراجع محلّه!". 

وبعد كون الوجوب في ما نحن فيه مقدّميّاً حكم به العقل ثبت بطلان تقريب 
الأصل المذكور؛ لعدم تصوّر الدوران والترديد فى الأحكام العقليّة أصلاً حبّى 
يرجع الشكٌ فيه إلى الشكٌ في المكلّف به وتصل النوبة إلى جريان أصالة الاشتغال 
والحكم بوجوب تحصيل القطع واليقين وحرمة الأخذ بالظنّ وغير العلم كما زعمه 
المستدل. 

[1] أي بوجوب تحصيل الاعتقاد. 

[] توضيح لقوله ي: «لا معنى » ويعبّر عنه اصطلاحاً بالعطف التفسيريّ, 

[؟] هذه عبارة أخرى لقولهم : إنّ الأحكام العقليّة لا يتطرّق فيها الإيهام 


والترديد. والوجه فيه عدم تردّد العقل في موضوع حكمه. وهذا قد أوضحه 


)010( انظر معالم الدين : 1 
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لأنّالتردّد فى الموضوع يستلزم التردد في الحكم!'!, ا لا د ب 1 


المصّف يله إجمالاً في مبحث الاستصحاب7". ونحن أوضحناه مفصّلاً في ذيل 
كلامه هناك. 

[1] غرضه # هو أن ترديد العقل في أنّ موضوع حكمه هل هو مطلق 
الاعتقاد" أو خصوص الاعتقاد الجزمئّ يسري قهراً إلى الترديد في حكمه مع 
أنه قد عرفت أنّ الأحكام العقليّة لا يتطرّق فيها الإبهام والترديد. وبعبارة أخرى : 
الحاكم المتردّد في حكمه ليس بحاكم أصلاًكي تصل النوبة إلى تردّده فيه, وهذا 
واضح ظاهر جدّاً. 

لا يذهب عليك أنّ هذا قد أورد عليه الشيخ رحمة الله نك في الحاشية وقال: 
«لقائل أن يقول: إِنّ العقل يحكم صريحاً بوجوب تحصيل مطلق الاعتقاد. وإنّما 
نشأ التر دّد له بملاحظة احتمال المنع الشرعّ...»!". 

والحاصل: أنّ الموضوع في الأحكام العقليّة المستقلّة كان عله تامّة لحكمه 


وهو معلول له ومن المقرّر فى محلّه عدم إمكان انفكاك العلّه عن المعلول, 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 7: 7. حيث قال طلّهُ : «إنّ الأحكام العقليّة كلها مبيّنة مفصّلة...». 
وقال المحقّق الخراساني ييه : « لعدم تطوّق الإهمال والإجمال في حكم العقل» (كفاية 
الأصول: ؟؟"3)., وقال المحقّق النائيني مله : «الأحكام العقليّة لا يكاد يتطوّق الإهمال 
والإجمال فيها. فإنّ العقل لا يستقلٌ بقبح شيء أو حسنه إلا بعد الالتفات إلى الموضوع» 
(قواتدالأصّول 29-4 الآمر الخاسن ): 

(؟) الشامل للعلم والظنَّ. 

)'٠(‏ الرسائل المحشّى : ؟7. 

(؛) أي الحكم معلول للموضوع . 


في وقوع التعبّد بالظنَ ندا 
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وهلا نتضو من نفنسن الحا ! أ.وسيجيء الإشارة إلى هذا أ أفي ردّ من زعم 

أن نتيجة دليل الانسداد مقملة مجملة مع عده!'دليل الانسداد دليلاً عقلاً 

وحكباً يستقل بهالعقل.. 


عليه فالترديد فى كل هنا سري ال الكهر1ةا,وخيقز تامع ما ااعناء 
المصبّف يله من استلزام الترديد في أحدهما الترديد في الآخر. 

[1] إشارة إلى ما ذكرناه من عدم تصوّر الترديد من العقل في أحكامه. 
وغرضه كه الاحتراز عن غير الحاكمكالمكلفين المتصوّر فيهم الترديد والشك في 
الأحكام الشرعيّة. ولذا قال المحقّق المشكينىّ # في حاشيته على الكفاية 
بالمناسبة : «الشكٌ يتصوّر من غير الحاكم والمفروض أنّ الحاكم في المقام هو 
العقل, فكيف يمكن أن يشكٌَ في حكمه ...)!". 

[ى] أي عدم تصوّر الترديد من العقل . 

[*] الضمير المجرور يعود إلى الموصول الذي مصداقه القائل بالحكومة في 
باب الانسداد مع اعتقاده بإهمال النتيجة فيه وإجمالها!". 


)١(‏ وجه سراية الترديد في الموضوع إلى الحكم سيأتي توضيحه مفصّلاً في مبحث 
الاستصحاب (انظر فرائد الأصول 717:7 و78). 

)0( كقاية الأضول امم حرامى التحئق المسكينى 2086 

(؟) أقول: الفرق بين الإهمال والإجمال هو أن الأوّل في مقام الثبوت أي الواقع ‏ والثاني 
في مقام الإثبات -أي الدلالة -. وبعبارةٍ أخرى: الكلام الذي لا يُعلم المراد منه إن 
كان للمتكلّم داع في ذلك يُعَبّر عنه بالمجمل وأمَا إن لم يكن له داع به فيُعبّر عنه بالمهمل, 
فافهم . 
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اعلم أنّ القائلين بالانسداد الذين أقاموا المقدّمات الأربعة أوالخمسة لإثيات 
حجّيّة مطلق الظنّ'" قد اختلفوا في الكشف والحكومة, واختار بعضهم الأوّل 
فادّعوا أنّ تلك المقدّمات يُكشف منها حجَّيّة الظنّ شرعاً فكأنّ الشارع الأقدس 
أمرنا باتّباعه والاعتماد عليه في مقام العمل, واختار الآخرون الثاني فادّعوا 
حكومة العقل بحجّيّته . وسيشير إليه المصئّف ## هناك فيقول: «إنّ مقدّمات دليل 
الانسداد. إِمّا أن تُجعل كاشفة عن كون الظنّ في الجملة حجّةٌ علينا بحكم 
الشارع!" إلى أن قال : وإمّا أن تُجعل منشاً لحكم العقل بتعيّن إطاعة اله سبحانه 
حين الانسداد على وجه الظة!"...)(). 

فعلى :8105/1 تينعة يذلل الانببزاداكانت ينيدلة سعيلة ودفس: أن تلان 
المقدهات قدل على حجَّيّة الظَنْ في الجملة لأوطللقا. 

وأمّا على الثاني'",فالنتيجة مُطلقة مرسلة ؛بمعنى أَنّها تدلٌ على حجّيّته مطلقاً, 


)١(‏ القائل بالمقدّمات الأربعة هو المصئّف عْلْهُ عند قوله: « فلنشرع في الأدلّة التي أقاموها 
على حجَّيّة الظنَّ ‏ إلى أن قال -: وهى أربعة...» (فرائد الأصول .)577:١‏ والقائل 
بالمقدّمات الخمسة هو المحقّق الخراسانيّ (انظر كفاية الأصول: .)51١1‏ 

(؟) لا يخفى أنّ الكشف أيضاً كان بحكم العقل كما لا يخفى. 

(؟) أقول: إنّ مقدّمات الانسداد نتيجتها التبعيض في الأسعياط فقط دون سكي الظة حكوية 
أو كشفاً. وتفصيل ذلك يقرّر في محله . 

(؛) فرائد اللأصول 179:١‏ و480. 

(0) أي على القول بالكشف. 

(7) أي على القول بالحكومة. 


في وقوع التعبّد بالظن 150 


وهذا سيشير إليه المصنف يله هناك فيقول: « ثم على تقدير صحّة تقرير دليل 
الانسداد على وجه الكشف , فالذي يلبغي أن قال 0 
الافتصار كان الست عن الطنوي< إلى أن قلعت وآمًا علق تنا هو اليخان سن 
كوي جا كيا فسيجيء الكلام فيه!"...»!". 

توضيح ذلك: أنّ بناءً على الكشف يحكم بحجَّيّة القدر المتيقّن منه -كالظنّ 
القويّ الحاصل من طريق متعارف في خصوص مسائل غير مهمّة . 

وأقا بتاع غك العكويه فيحك يدنه الطة طلقا :سوام حص من طريق 
متعارف _كالظنٌ الحاصل من خبر الثقة مثلاً أو من طريق غير متعارف_كالظنّ 
الحاصل من طيران الغراب وجريان الميزاب -وسواء كان الظنّ الحاصل قويّاً أو 
ضعيفاً وسواء تعلّق الظنّ بأَمرٍ مهم -كالأعراض والأموال والدماء أو بأَمرٍ غير 
مهم كمسألة الطهارة والنجاسة مثلاً . ولذا قال المحقّق الخراسانيّ #2: « وعليها 
فلا إهمال في النتيجة أصلاً. سبباً!" ومورداً!؛) ومرتبة*)؛ لعدم تطرّق الإهمال 
والإجمال في حكم العقل ...»!0 


.007:١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) فرائد الأصول .195-145٠0-:١‏ 
(") إشارة إلى الطريق المتعارف وغيره. 
(4) إشارة إلى المسألة النهمة وغيرها: 
(5) إشارة إلى الظنّ القويّ وغيره. 

(1) كفاية الأصول: 7١؟١7.‏ 
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وأماقان] ١!‏ ما قله ا هر مق و مده د عاق ل ووهد 1 وهل مايه ها وها تمه اكه هيه ترون ووه و طفق أمه يمن زعا جمد رون أن 


وبعد معرفة ذلك كلّه علم كاملاً أن الحقّ مع المصنّف يله فى الرّد على القائل 
بالحكومة فى باب الانسداد المعتقد بإهمال النتيجة مع أنّ الإهمال لابدٌ أن يعتقد به 
القائل بالكشف لا غير. 


المناقشة الثانية في الأصل الأخير 

[1] بعد الفراغ عن تقريب الإيراد الأوّل على المستدلٌ بالأصل المذكور في ما 
نحن فيه شرع يله من هنا في تقريب الاإيراد الثاني عليه . وملخّصه على ما سيصرّح 
به المصنّف يِل عن قريب: استلزام هذا الاستدلال الأكل عن القفا بالتقريب الآتي 

وهنا لابأس بنقل كلام صاحب الأوثق 4# لتوضيح كل من الإيراد الأول 
والثاني وإن أوضحنا الأوّل منهما مفصّلاً, فإنّه قال: «فقد أجاب عنه المصنّف 6 
أوَلاً: بأنّ ما ذكر من القولين من الأخذ بالمتيقّن ‏ لقاعدة الاشتغال أو الحكم 
بالتخيير ‏ لقاعدة البراءة في ما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير إِنّما هو في 
الأحكام التعبّديّة دون العقليّة؛ لأنّ الأولى هي التي يمكن فيها حصول الشكَ 
ودوران الأمر بين الأمرين بخلاف الثانية ؛ لأنٌّ الحاكم فيها حيث كان هو العقل فلا 
يمكن الإجمال في موضوع حكمه حتّى يحصل بسببه التردّد في حكمه كما أشار 
إليه في مسألة البراءةوالاستصحاب إلى أن قال -: وثانياً: بماحاصله: أنّ الكلام 
في المقام إنّما هو في ما كان الظنّ مخالفاً للأصول والقواعد المعتبرة شرعاً؛ إذ لا 


في وقوع التعبّد بالظنَ 15 


فلأنّ العمل بالظر!' فى مورد مخالفته للأصول والقواعد 22000000 


أثر للخلاف في الموافق للأصل ؛ لكون العمل بالظنّ حينئذٍ عملاً بالأصل!", 
وحينئذٍ فالتمسّك في إثبات حرمة العمل بالظنّ المخالف للأصل بقاعدة الاشتغال 
المبئتة على حرمة المخالفة الاحتماليّة للتكليف الثابت يقيناً وترك التمسّك بكون 
العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة للأصل الجاري في مورده أشبه شيءٍ بالأكل من 
القفا...»!". 

اعلم أنّ الجواب الأوّل. ملخّصه: إنكار عدّ ما نحن فيه صغرى لتلك الكبرى, 
والوجه فيه كون الحاكم له هو العقل الغير المتصوّر فيه الاهمال والترديد. 

ما الجواب الثاني .فملخّصه: هو أَنَا بعد تسليم عَدِّه صغرى لها لا نحتاج إلى 
الأصل المذكور الموجب للتكلف, والوجه فيه أنّغاية ما في الاستدلال هو حرمة 
المخالفة الاحتماليّة مع أنّ اللازم من العمل بالظنّ المخالف للأصل المعتبر هو 
المخالفة القطعيّة لحكم الشارع الأقدس". 

[1] المقصود منه هنا هو العمل بالظنّ بلا تعبّدٍ وتديّن, وأمّا مع التعبّد فقد 
عرفت حرمته مطلقاً!؟). ٠‏ 


)١(‏ يعني لا أثر للبحث والنزاع في العمل بالظنَ الموافق للأصل ؛ لأنّ العمل بالظنَ الموافق له 
حقيقته العمل بالأصل . 

(؟) أوثق الوسائل: */7. 

(؟) أقول: وبعد ذلك كله لقائل أن يقول المبحوث عنه من أوَّل الأمر هو بيان حكم العمل بالظنَّ 
بدراء كا كن مقايله أجل حك أء لا. وعليه فلعلّه لا يتم الجواب الثانى عن الاستدلال 
التذاكور: قافهي: ١‏ 

(؛) انظر الصفحة 1717, ذيل عنوان « مقتضى العمل بالظنَّ على غير وجه التعبّد ». 
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الأصول حبّى يعلم خلافهاء فلا حاجة فى ردّه إلى مخالفته !') لقاعدة الاشتغال 
الراجعة إلى قدح المخالفةالاحتماليّة للتكليف المتيقن . 


والغرض أنّ الظنّ المبحوث عنه في المقام المحكوم بحرمة الأخذ به هو 
خصوص الظنٌ المخالف للأصل أو الدليل _كالمثال السابق _؛ أي الظنّ بوجوب 
الدعاء مع اقتضاء الاستصحاب الحرمة له أو بالعكس مثلاً. وهكذا الظنّ بوجوب 
الصلاة في أَيام الاستظهار مثلاً بالتقريب المتقدّم!". 

وأمّا الموافق لهما فلا يكون محل البحث. بل ولا معنى لدخوله في البحث عن 
خونة الأخذاية أو .جوازة: وغلية فالو حب يعنعو غلى المكلت ترك الدعاء مكلا 
عملاً بما!'" وجب الأخذ به شرعاً حتّى يعلم بالقطع واليقين على خلافه. فلو أتى 
به عملاً بظنّه لخالف أمرَ الشارع الأقدس بقوله 922 : «لا تنقض اليقين أبداً 
بالشكٌ»!"؛ لعدم القطع واليقين على خلاف الاستصحاب. 

[1] الضمير في كلا الموضعين يعود إلى « العمل بالظنٌّ». 

وغرضه يه أنّ مع فرض انفتاح باب العلميّ والتمككن من الوصول إلى 
الواقع ولو من طريق الأصول والقواعد المعتبرة شرعاً ‏ لاشبهة في حرمة 
الأخذ بما يقابلها شرعاً:؛. ومن المعلوم أنّ معه لا حاجة _بل ولا وجه أصلاً - 


)١(‏ انظر الصفحة .١177‏ ذيل عنوان « مقتضى العمل بالظنَ على غير وجه التعبّد». 
(؟) الموصول هنا مصداقه الأصل والدليل. 

) .وسائل العتئة 19/85 آلباب: ١‏ من أبوات تواقض الواضوء : الحديك الأول 
(؛) أي الأخذ بالظنَ المقابل للأصول والقواعد المعتبرة شرعاً. 


في وقوع التعبّد بالظنَ 5 

مثلاً : إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضى الوجوب .ء والظنّ حاص ل بالحرمة , 
فحينئذٍ ('! يكون العمل بالظنّ مخالفةٌ قطعيّة لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير 
اليقين , فلا يحتاج إلى تكلّف !"! أنٌّالتكليف بالواجبات والمحرّمات يقينىٌ , ولا 
نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح ل" أفيها , 0108 1 1ك« 


إلى إعمال التكلّف بإرجاع الشكٌَ فيه إلى الشكٌ في المكلّف به وإثبات 
الحرمة من طريق بقاء اتفال الذمّة وارتكاب المخالفة الا جعمالتة كما عله 
المستدل. 

وبعبارةٍ أخرى : بعد كون البحث في الظنون المخالفة للأصول والأدلّة المعتبرة 
-كما هو المفروض فعلاً ‏ لنَبَتَ حرمة الأخذ بالظنٌ المشكوك اعتباره من جهة 
كونه مخالفة قطعيّة لحكم الشارع الموجب لحكم العقل أيضاً بحرمته. ومعه فلا 
يحتاج أصلاً إلى الأخذ بقاعدة الاشتغال وإثبات كون المخالفة فيه مخالفةً 
احتماليّة . وعليه فصمّ منه ؛ جدّاً ادّعاء أنّ ما ارتكبه المستدلٌ هو من مصاديق 
الأكل من القفاء فافهم . 

[1] أي حين كو نالاستصحاب يقتضي الوجوب. 

[1] يعني أنّ إثبات حرمة العمل بالظنّ لا يحتاج إلى مشَقَةٍ تَحمّلها المستدل 
في تقريب الأصل المذكور الدالٌ على حرمة تحصيل المعرفة الظئّيّة لمخالفتها 
- ولو احتمالاً مع قاعدة الاشتغال. 

[] هذه عبارة أخرى لقوله ع آنفاً:« تحصيل مطلق الاعتقاد ...». 
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أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ و[' أن فى تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفةً 
احتمالّةللتكليف المتيئّن , فلا يجوز !"!. فهذا أشبه شىء بالأكل من القفا . 

فقد تبيّن ممّا ذكرنا!'!: أنّ ماذكرنا فى بيان الأصل هو الذي ينبغى أن يعتمد 
برام 1 ْ 

أ نّالتعبّد بالظنّ مع الشكَ فى رضا الشارع بالعمل به فى الشريعة تعيّدٌ 
بالشك!*!, وهو باطل عقلاً ونقلاً. وأمًا مججّد العمل على طبقه افا زا 
خالف أصلاً من الأصول اللفظيّة ا 0000 


[1] هذا عطف تفسيريّ لما قبله, والتقدير هكذا: لا يحتاج إلى تكلّف أنّ في 
تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة .... 
[1] الضمير المستت في الفعل يعود إلى « تحصيل الاعتقاد الراجح». 


التشريع وطرح الأصل المعتبر جهتان لحرمة العمل بالظنّ 
[9] إشارة إلى الدّد على الوجوه الأربعة المتقدّمة لتأسيس الأصل الْأُوّلى. 
[4] هذه عبارة أخرى لقوله لله في مبحث البراءة: « ثم إنّ الظنٌ الغير المعتبر 
حكمّه حكمٌ الشك...»7". 
وبالجملة : التعبّد والتديّن بالشكٌ وما في حكمه _كالظنّ الغير المعتبر باطل 
[6] إشارة إلى الأخذ بالظنّ والعمل عليه بناءً على الوجه الثانى والئالث من 


.١١:7 فرائد اللأصول‎ )١( 


في وقوع التعبّد بالظنَ ,7 


أوالعمليّة ١!‏ الدالّة على وجوب الأخذبمضمونها حتّى يعلم الواقع . 
فالعمل بالظنٌ قد تجتمع فيه جهتان للحرمة ,كما إذا عمل بهملتزما مأأنّه حكم الله 
وكان العمل مخالفاًلمقتضى الأصول . 


الوجوه الثلاثة المتقدّمة", وعليه فتقدير الكلام كان هكذا : أنّ مجرّد العمل على 
طبق الظْنّ بما هو هو لا يحرم ما دام لم يكن على وجه التشريع بأن عمل به رجاءً 
واحتياطاً أو تَشَهّياً واقتراحاً. نعم , عند استلزامه لطرح دليل أو أصل معتبرين 
شرعاً فإنّه كان محرّماً أيضأكما في صورة العمل به تشريعاً!". 

[1] الأصل العمليّ قد مر توضيحه مكرّراً في ضمن التمثيل بالاستصحاب. 

وأمّا الأصل اللفظيّ , فمثاله الواضح قول الثقة : « صل الجمعة » مثلاً. و «لا تقرأ 
الدعاء عند رؤية الهلال» مثلاً. فإنّ الأمر والنهي بعد ظهورهما في الوجوب 
والحرمة قد أوجبا على المكلّف إتيان الصلاة وترك الدعاء ولو مع الظنّبخلافهما. 
والوجه فيه هو أَنّ العمل بالظنٌ'" حينئذٍ يلزم منه طرح الأصل اللفظيّ ‏ أعني 


)١(‏ الوجوه الثلاثة قد مر توضيحها سابقاً بنحو التفصيل نقلاً عن كلام صاحب الأوثق طْلْهُ (انظر 
الصفحة ١717‏ - 179. ذيل عنوان « مقتضى العمل بالظنّ على غير وجه التعبّد ». وانظر أيضأ 
أوثق الوسائل: 77 و77), ولا يخفى أنّ قول المصئّف طْلهُ : « التعبّد بالظنَ مع الشك في رضا 
الشارع ...» إشارة إلى الوجه الأوّل منها. وقوله : «أمَا مجرّد العمل على طبقه ... » إشارة إلى 
الوجه الثاني والثالث منها. 

(1) أقول: نفي الحرمة في كلامنا هذا لا ينافي إثباتها في المتن؛ فإنّ كلامنا ناظر إلى الذات 
والمتن ناظر إلى التشريع . فلا تغفل . 

() أي الظنَّ الحاصل من طرق غير معتبرة كالشهرة مثلاً بعدم وجوب صلاة الجمعة وعدم 
حرمة الدعاء مثلاً. 
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وقد تتحقّق فيه جهةٌ واحدة!' .كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم 
الله , أو التزم ولم يخالف مقتضى الأصول . 
وقد لا يكون فيه عقابٌ أصلاً كما إذا لم يلتزم !" أبكونه حكم الله ولم يخالف 
أصلاً . وحينئذٍ قديستحقّ عليه الثواب .كما إذا عمل به على وجه الاحتياط !"!. 
هذاء ولكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل /* أوالالتزام يكون 
مؤدّاه حكم الله في حقّه 1 21000000000000 


2 


أصالة الظهور وأصالة الحقيقة . وهو محم شرعاً. 

[1] المضبوط في بعض النسخ هو« يجتمع» بدلاً عن قوله« تتحقّق»7". 

["] نفي العقوبة من العمل بالظنّ في الفرض المذكور مفهومه إثباته في سائر 
الفروض مع أنه ليس بصحيح بعد كون وجوب العمل بالأصل أو الدليل واجباً 
غيريّاً إرشاديّاً حال كون العقوبة تترتّب على مخالفة الوجوب النفسيّ المولويّ, 
والتفصيل في محلّه. 

[] إشارة إلى صورة العمل بالظنٌ لرجاء إدراك الواقع . 

[4] إشارة إلى ما ادّعاه سابقاً من تسامح إطلاق العمل بالظنّ على العمل به 
احتياطاً أو تشهّياً؛ يعني العمل بالظنّ حقيقةٌ هو ما كان العمل مستنداً إليه. 

[6] الضميران في المتن هنا الأوّل منهما يعود إلى «الظنّ», والثاني منهما 
يعود إلى « العامل» المستفاد من سياق الكلام. وغرضه ## الإشارة إلى أثر محرّم 


)١(‏ منها نسخة رحمة الله . انظر الرسائل المحشّى: ؟؟. 


في وقوع التعبّد بالظن 3 
فالعمل على ما يطابقه بلا استنادٍ إليه ليس عملاً به !' !, فصحٌ أن يقال : إن العمل 
بالظنّ والتعبّد به حرام مطلقاً . وافق الأصول أو خالفها. غاية الأمر أ نَّه إذا خالف 
الأصول يستحق العقاب من جهتين : من جهة الالتزام و التشريع , ومن جهة طرح 
الأصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم يخلافه . 

وقد أشير في الكتاب والسئّة !"إلى الجهتين !"أ 


آخر وهو الالتزام بكون مؤدّى الظنّ هو حكم الله الواقعيّ في حقّ العامل به. وهو 
حرام أيضأكحرمة الاستناد إليه في مقام العمل!". 

[1] توضيحه: هو أنّ الظانٌ بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال إذا أتى به 
احتياطاً ورجاءً لدرك الواقع بلا استنادٍ إليه في مقام العمل لا يعن عاملاً بالظنّ؛ بل 
يُعنَ عاملاً بما يوافق الظنّ. 

[1؟] أي مضافاً إلى دلالة الإجماع والعقل على حرمة الجهتين المذكورتين. 

[] إشارة إلى حرمة الالتزام بما لا يعلم كونه من الشارع وحرمة طرح الأصل 
المعتبر الذي يجب العمل به حبِّى يعلم بخلافه_كالاستصحاب مثلاً. 


)١(‏ أقول: إنّ هذين الأثرين -أي صحَة إسناد مؤدّى الأمارة إلى الشارع وصحّة الاستناد إليها 
في مقام العمل منتفيان بالنسبة إلى الظنّ الذي دل الدليل الخاصٌ على اعتباره. ثم لا 
يخفى عليك أنّ هذين الأثرين قد ردّ عليهما المحقّق الخراسانىئ مْلَّهُ بقوله: «فليسا من 
آثارها ...» (كفاية الأصول: 18 ). 


2 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


فممًا أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى : لقُلْ غآثه أزِنَ لَكُمْ أَمْ عَلى 
الله تَفْتَرونَ ١1‏ أبالتقريب المتقدّم , وقوله بِىِة : « رجلٌ قضى بالحقّ وهو 
لايعلم » . 

وممًا أشير فيه إلى الثانية !' أقوله تعالى : 9إِنَّ الظّنُ لا يني مِنَ الحَقٌ شَيْئاً4 : 
وقوله كذ :« من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّايصلحه » , 0 


الاستدلال بالكتاب والسئّة على حرمة التشريع 

[1] إشارة إلى الآآية المذكورة سابقاً'المستشهد بها لحرمة العمل بالظنٌ على 
وجه التشريع والإإسناد إلى الله بناءً على كون الافتراء بمعنى التشريع والاستناد بلا 
إذنء فراجع ما تقدّم توضيحه مفصّلاً آيةَ وروايةً!". 


الاستدلال بالكتاب والسنّة على حرمة طرح الأصل المعتبر 

[؟] إشارة إلى حرمة العمل بالظنّ الموجب لطرح دليلٍ أو أصلٍ معتبرين وهذه 
الجهة وإن صرّح بها سابقاً!'". لكنّه حيث لم يستشهد لإثباتها بالآبة والرواية قد 
ذكرها هنا مستشهداً بهما؛ أمَا الآبة. فكقوله تعالى: #إِنّ الظَّنّ لا يُفْني مِنَ الحَقٌّ 


.69 : يونس‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة ١69‏ و١11١‏ ومابعدهماء ذيل عنوان «الاستدلال بالكتاب على حرمة التعيّد 
بالظنَ » و « الاستدلال بالسئّة على حرمة التعيّد بالظنَ ». 

(') عند قوله طْلْهُ : « وإذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرّمٌ إذا استلزم طرح ما يقابله من 
الأضول والآدلة النعلوم وجوت العمل بها (فزائد الأضول 9737 


في وقوع التعبد بالظن ”> 


شَيْاً74", وأمًا الرواية؛ فكقوله يِذ : «من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده 
أكثر ممّايصلحه»'(". 

توضيح الاستدلال بهما هو أنّ العامل بالظنّ المخالف للدليل أو الأصل 
المعتبرين شرعاً فكأنّه رفع اليد عن الحىّ ظاهراً. فأخذه بالظنّ يعدّ باطلاً بتقريب 
أنّ كل ما ليس بحقٌّ كان باطلاً قطعاً؛ لأنّه ليس بينهما واسطة خارجاً كما أن رفع 
اليد عن العلم الظاهريّ المُنزّل عند الشارع منزلة العلم الواقعيّ تبعيّة عن الجهل . ومن 
المعلوم أنّ التبعيّة عن الجهل نتيجته الفساد والإفساد في الدين المنتهيان إلى العقوبة. 

ولا يذهب عليك أنّ الحقٌّ لم ينحصر بما هو المطابق للواقع . بل هو أعمّ منه 
ومنمًا نبت اغنيا ره عقلاً أو شرعاً أو عرفاً-كالأأضول العملتة واللنفظية-, فائها 
بعد كون مؤدّاها بمنزلة الواقع مادام لم ينكشف خلافها خارجاً فرفع اليد عنها يُعدَ 
طرحاً للواقع وتفويتاً للحقّ فيشمله الذمٌ الوارد في الآآبة الشريفة . وبعبارةٍ أخرى : 
الذمّ الوارد على طرح الواقع يشمل أيضاً طرح الأصل الذي مؤدّاه بمنزلة الواقع , 
ولا نعني من دلالة الآبة الشريفة على حرمة العمل بالظنٌ الموجب للطرح إلاهذا. 

وبما ذكرناه في المقام ثبت شمول الذمٌ الوارد في الرواية المذكورة للعمل بالظنّ 
المستلزم لطرح الأصول. فإنّها أيضاً بعد فرض مؤدّاها منزلة العلم عند الشارع 


)١(‏ يونس:75. 

(1) لا يخفى أنّ المضبوط في البحار هكذا: «ما يفسده من الدين أكثر مما يصلحه», انظر بحار 
الأنوار 15159 الحديق :نه انوايضا منعورك "الوبائل :91590 اليناف من أبؤات 
صفات القاضى . الحديث .١4‏ 
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ونفس أدلّة الأصول!'!. 


ثم 


ما ذكرناهن الحرمة موعيف ١‏ 0 ا 


فرفع اليد عنها والإفتاء على طبق الظنّ الواقع على خلافها يصدق عليه الإفتاء 
بغير علم, وهو المطلوب. 

]عط غَلَنّ فزلدعووبنا أخير فيه إلى التازية سود من أدلة الأول 
هو قوله هذ : «لا تقض اليقين أبداً بالشكٌَ »!الذي دلّ على اعتبارالاستصحاب, 
وقوله بيذ : «كلّ شيءٍ مطلق حتّى يرد فيه نهي»!" الذي دلّ على اعتبار أصالة 
البراءة وهكذاء وعليه فحرمة طرح الأصول تثبت بوجوو ثلاثة: أحدها: الآية, 
وثافيا #الرواية وكالنها :فين ادلة الأو 50 


وجه اعتبار الأصول وما يقتضيه التحقيق في المقام 
["] إشارة إلى حرمة العمل بالظنٌ إمّا من جهة التشريع والالتزام بكون مؤدّاه 
هو حكم الله وإمّا من جهة طرح الأصل أو الدليل المعتبرين. 


0 وسَائل الشيية 317851 الباب ١‏ مق أبواب توافش الوضوء الحديت الأول 

(؟) وسائل الشيعة 14: ١1717‏ و118. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .7٠0‏ 

(80) اعم أن' عضن الأضول الفملية كالاسمتحات بغر ريه لواقم ولذا كرا مادجل «انماء 
يعبر عنه بالأصل المحرز قبال أصالة البراءة مثلاً. فإنّها كانت ناظرة إلى الظاهر فقط لا غير . 
لكنّه حيث ثبت اعتبارها عقلاً وشرعاً فلا يجوز العمل بالظنَ الموجب لطرحها؛ وبعبارةٍ 
اشر الأضول العملتة محر ة؟ كاتع د كالاستصضغات :حاو غير معررة باك البراءة - سيت 
دل الدليل المعتبر على وجوب الأخذ بها والعمل عليها فلا يجوز طرحها ورفع اليد عنها 
بسبب الأخذ بالظنَ المشكوك اعتباره كما هو المفروض فعلاً. 


فى وقوع التعبّد بالظنّ ا 


[1] إشارة إلى ما هو التحقيق عند المشهور. 

توضيحه : أنه وقع الخلاف بين الأصحاب في وجه اعتبار الأصول . فذكروا فيه 
ووه درا ة: 

الأولى: اعتبارها مشروطاً بعدم الظنّ على خلافها بحيث إذا ظَنٌ بالخلاف 
د ولوظلتاً غيز مسر شرعاً أوعقلا لا يجوز الأخد بلك الأصول والاعهماد 
عليها؛ لعدم اعتبارها حين عدم إحراز شرطها ‏ وهو انتفاء الظنّ على خلافها . 
وعليه فجريان الاستصحاب يختصّ بموارد الشكٌ فقط لا غير, وهذا القول وإن 
اختاره جممٌ من الأصحاب. لكنّه ضعيف جدّاً. 

ولا يذهب عليك أن مع وجود الظنّ المعتبر الذي هو بمنزلة العلم والقطع لا 
خلاف ولا إشكال في عدم جريان الأصل أصلاً؛ لارتفاع موضوعه رأساً. وعليه 
ففي صورة اليقين بطهارة شيءٍ سابقاً مع الشكٌ في بقائها لاحقاً إذا قامت البيّنة 
الشرعيّة على نجاسته لا يجري قطعاًاستصحاب الطهارة كما هو مقتضى قاعدة: 
«الأصل أصيل حيث لا دليل ». 

فعلم اختصاص النزاع والخلاف بصورة الظنّ الغير المعتبر على خلاف الأصل, 
فلا تغفل, وهذا سيصرّح به المصتف #2 في مبحث الاستصحاب ضمن قوله 
« والتحقيق...»!0, 

وبالجملة: إِنّ غير المشهور من الأصحاب لا يتفاوت عندهم قيام الظنٌ المعتبر 


.11:7 فرائد الأصول‎ )١( 
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أو غير المعتبر على خلاف الأصل, ولذا حكموا بعدم اعتبار الأصول حين وجود 
الظنّ على خلافها مطلقاً. 

الثانية : اعتبارها مطلقاً أي بلا اشتراطٍ له بشيءٍ أصلاً ؛ بمعنى أنّ الأصول 
وجب الأخذ بها والعمل عليها سواء ظنٌ بخلافها من طريق غير معتبر أو لم يْظنٌّ 
وهو الضوات جد المختار عت المعهور:من الأصحات قبال الوجه الأذل الذي 
اختاره جمع منهم . لكنّه قد عرفت ضعفه آنفاً. 

اعلم أنّ الوجه الثاني يُعبّر عنه اصطلاحاً بالتعبّد المحض - أي بلاملاحظة ظرٌ 
أوغيوة مقا بل الوبجه الأول لاجو فيه الظرة ,و يتيز بغنه امطلاكها بالسيية 
المقيّدة أي الحجّيّة المقيّدة بعدم حصول الظنّ الشخصيّ بالخلاف _مقابل الظنّ 
التوغين -أى الالتزام بالحجّيّة عند إفادة الظنّ النوعئّ الذي هو الوجه الثالث في 
المسألة كما سيوضح إن شاء الله". 

وعليه فالوجوه في المسألة ثلاثةة: 

الأوّل : الالتزام بالتعبّد المحض . 

الثاني: الالتزام بالسببيّة المقيّدة أي مقيّداً بعدم حصول الظنّ الشخصيّ على الخلاف. 

الثالث : الالتزام بالحجَّيّة عند إفادة الظنّ النوعيّ. 

وكلّ ذلك أوضحه بعض تلامذة المصئّف 4 !". 
)١(‏ انظر الصفحة 188 و1485 ومابعدها, الرقم .]١[‏ ذيل قولنا: «أقول: طرح النزاع المذكور 


يمكن تقريبه هكذا:...». 
)١(‏ انظر قلائد الفرائد .١١ 1:١‏ 


في وقوع التعبّد بالظنَ 5 


إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الصواب بين تلك الوجوه في وجه اعتبار الأصول هو 
الوجه الأوّل وهو الالتزام بالتعبّد المحض. وثمرته جريان الاستصحاب مطلقاً 
للشاكٌ في بقاء الطهارة في المغال #نعطي اله تاو فيه الس لبالا سات 
والحكم ببقاء الطهارة حتّى مع الظنّ بالخلاف لها . 

وبعد هذا الوجه الصواب بين الوجهين الثاني والثالث. هو الالتزام بالظنٌ 
النوع كما هو مختار أكثر القدماء. وأمًا الظنّ الشخصيّ المستفاد من ظاهر بعض 

ت شيخنا البهائي "١‏ فهو باطل جدّاً. 

وإن شئت توضيح كلّ ذلك مفصّلاً. فراجع مبحث الاستصحاب حيث قال 
المصنّف + هناك: «الرابع : أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه 
من باب التعبّد الظاهريّ. هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة, وأمّا على 
القول بكونه من باب الظنٌّ. فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في 
خصوص المقام!"- إلى أن قال _: نعم , ذكر شيخنا البهائيّ بيع في الحبل المتين 
- إلى أن قال : ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصيّ حيث قال...»7". 

ثم لا يخفى عليك أنّ محل الخلاف في اشتراط اعتبار الأصول بشيءٍ أو عدمه 
هو خصوص الظنّ الغير المعتبر الذي هو المبحوث عنه في المقام, وإلا فالظنّ 


.١74 :١ انظر الحبل المتين‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى الظنَّ الشخصي‎ 


(؟) فرائد الأصول : .5١‏ 


3" الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 
من أن اغتباز الأصول< لفظيّةَ ١١‏ أكانت أو عمليّة -غير مقيّد بصورة عدم الظنّ 
على خلافها!"!, وأمًا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها . فلقائل أن 
يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقاً . لا على وجه الالتزام ولاعلى غيره!'!. 


المعتبر -كخبر الثقة وغيره من الظنون الخاضة الدالٌ على اعتبارها أدلّة 
مخصوصة لا خلاف في تقدّمه على الأصول كما هو مقتضى قاعدة «الأصل 
أصيل حيث لادليل». 

إذا عرفت ذلك كلّه . اعلم أَنّ ما ادّعاه المصنّف #2 من حرمة العمل بالظنّ من 
جهتين مبناه هو الوجه الثاني أعني عدم الاشتراط . وأَمًا بناءً على الوجه الأوّل 
- أعني الاشتراط -. فلا حُرمة أصلاً. بل ولا يُتصوّر الحرمة جدّاً. والوجه فيه ما 
عرفته آنفاً من عدم اعتبار الأصول عقلاً وشرعاً حين عدم إحراز شر طها. 

[1] لا يخفى أنّ الأصل اللفظيّ_كأصالة الحقيقة مثلاً_بعد كونه في عداد 
الأمارات والأدلّة الاجتهاديّة المعتبرة من باب الظهور العرفيّ لعلّه لا يناسب 
إلحاقه بالأصل العملىّ_كالاستصحاب مثلاً ‏ الذي اعتباره من باب التعيّد 
المحض. فافهم . 

[؟] إشارة إلى مذهب المشهور من الأصحاب الذي قد عرفت أنه التحقيق 
ذا 

[؟] اعلم أنَّالجملة الأخيرة من المتن هنا توضيحٌ وتفسير لقوله 48 : «مطلقاً» 
وكاذة هد عيارة أخرى لقولنا انفاً: قلا حرمة أطلاً يل ولايتضور الخرمة جد 


والوجه فيه عدم اعتبار الأصول حين عدم إحراز شرطها. 


في وقوع التعبّد بالظنّ لق 


أما مغ عدم يشر العلم في المسألة!'!؛ فلدوران الأمز فيها نين العمل بالظلة 
وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ. وكما لا 
دليل على التعبّد بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل !"!؛ 2222 


ولا يخفى أن لفظة «على غيره» إشارة إلى العمل بالظنَ تشهّياً. قبال 
«الالتزام ». فإنّهِ إشارة إلى العمل بالظنٌ تديّناً. والكلّ قد أوضحناه سابقاً بالنقل 


2 


عن حاشية الو 0 


المنع عن حرمة العمل بالظنّ وعدم الرجوع إلى الأصل مع انسداد باب العلم 
[1] إشارة إلى زمان انسداد باب العلم'", كما أنّ قوله في ما بعد: «أَمّا مع 
التمكّن من العلم » إشارة إلى زمان انفتاحه, والمقصود تفصيل صُور المنع عن 
حرمة العمل بالظن. 
[؟] أمّا الأوّل!؛) فلن المبحوث عنه من ابتداء البحث هو الظرٌ الغير المعتبر, 


)١(‏ انظر الصفحة 1717. ذيل عنوان « مقتضى العمل بالظنّ على غير وجه التعبّد». وأوثق 
الوسائل: 55. 

)١(‏ لا يذهب عليك أنّ المتن هنا قاصر عن إثبات مراده ل . توضيحه: أنّ المعتقد باعتبار 
الأصول مشروطاً بعدم الظنّ على خلافها قد اعتقد بحرمة العمل بالظنّ في خصوص صورة 
التعبّد والتديّن به. وأمَا في غير هذه الصورة فقد أنكرها ومنع عنها سواء خالف بذلك أصلاً 
عمليّاً أو لفظيّاً أم لا؟ وهذا معنى إنكاره لحرمة العمل بالظنّ مطلقاً. لا ما هو الظاهر من المتن 
من الإنكار لها رأساً . فافهم . 

(؟) بل انسداد باب العلميّ ‏ كخبر الثقة . 

(4؛) أي نفي الدليل على التعبّد بالظنّ . 


1" الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


لأنّه المفروض |[ !. فغاية الأمرالتخيير بينهما!'!. أو تقديم الظنّ ؛ ا 


وما الثاني ”" فلانتفاء اشتراط اعتبار الأصول عمليّة كانت أو لفظيّة . 

أقول : لابلٌ لتوضيح المرام في المقام بحيث لا يبقى الترديد والإبهام أن نقول: 
إن المكلف في صورة الظنّ بوجوب شيءٍ -كصلاة الجمعة مثلاً واقتضاء 
الاستصحاب حرمتها, لمّا لم يتمكّن من تشخيص وظيفته علماً-كما هو 
المفروض في زمان الانسداد يدور أمره بين العمل بظنّه وإتيان الجمعة وبين 
الأخذ بالاستصحاب وتركها وحيث لا دليل على اعتبارهما شرعاً وعقلاً 
فيتساقطان فيرجع إلى التخيير بينهما. ولا نعنى من عدم حرمة العمل بالظنّ إلا 
هذا. 

[1] إشارة إلى فرض حجّيّة الأصل مشروطة بعدم الظنّ على خلافه ونفي 
الدليل على اعتباره. 

[1] يعني أوّلاً: إنّ مقتضى القاعدة تساقط الكلّ رأساً. بعد كونهما كالعدم جدّاً 
من ناحية فقد الدليل على اعتبارهما -كما هو المفروض .. وثانياً: على فرض 
اعتبارهما حكمه التخيير بين العمل بالظنّ والأصل . 

لكنّ هذا قد اعترض عليه المحقّق الهمدانئ مأ بقوله : « ليس مقتضى المقدّمات!" 
التي رنّبها جواز الالتزام والتعبّد بالظنّ في الفرض ولو على سبيل التخيير ...»7". 


. أي نفى الدليل على التعبّد بالأصل‎ )١( 
أي مقدّمات الانسداد.‎ )1( 
.16 (؟) حاشية فرائد الأصول:‎ 


في وقوع التعبّد بالظن لق 


لكونه أقرب إلى الواقع (',فيتعيّن بحكم العقل !"!. 


[1] إشارة إلى أرجحيّة الظنّ من الأصل - ولو مع كونه مشكوك الاعتبار , 
والوجه فيه طريقيّته إلى الواقع وكاشفيّته عنه ‏ ولو ناقصاً كما هو شأن الأمارات 
افيا سواء كانت متعيزة أو غير ها 

وبعبارةٍ أخرى : الأمارة شأنها إراءة الواقع . ولذا الظانٌ بشيءٍ ولو من طريق 
غير المعتبر - يكشف له الواقع حقيقة خلافاً للأصول. فإنّها إمّا أن لا تنظر إلى 
الواقع أصلاً ولا إراءة لها رأساً_كأصالة البراءة -. وإمّا أن تنظر إليه. لكن جهة 
الكشف فيها مُلغاةكالاستصحاب. على ما هو المقرّر في محلّه مفصّلاً !", 
وعليه فصمٌ منه يه ادّعاء الأقربيّة للظنّ بالنسبة إلى الأصل . فافهم . 

قال المصنّف يه في مبحث الاستصحاب: « ثمٌ المراد بالدليل الاجتهاديّ: كل 
أمارةٍ اعتبرها الشارع من حيث إِنَّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة ‏ إلى أن 
قال -: فما كان ممّا نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع , أو كان ناظراًلكن فرض أنّ 
الشارع اعتبره لا من هذه الحيئيّة'". بل من حيث مجوّد احتمال مطابقته 
للواقع ...»!". 

[1] إشارة إلى حكم العقل المستقلّ بالعمل بالظنّ متعيّناً في الفرض المذكور 
- أعني تسليم مذهب غير التحقيق وعدم تيسّر تحصيل العلم في المسألة . فافهم . 


)١1(‏ ولمزيد الاطلاع راجع الجزء الأوّل. الصفحة .٠١١‏ ذيل عنوان «الفرق بين الدليل 
والأصل »..وانظر أيضاً فوائد اللأضول 4: 1+7 

(1) إشارة إلى قولنا: لكن جهة الكشف فيها ملغاة. 

(؟) فرائد اللأصول 7: .5١/8‏ 


نلف الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ” 


وأمّا مع التمكّن من العلم فى المسألة!١!؛‏ فعدم جواز الاكتفاء فيها!"ا 


فائدة : اعلم أنّ تعيّن العمل بالظنّ وجهه هو أنّ الظنّ لأجل كاشفيّته عن 
الواقع - ولو ناقصاًصار محتمل التعيّن بحيث كان العمل به مُبرئاً للذمّة قطعاً 
خلافاً للعمل بالأصل الذي مع وجود الظنّ كان مشكوك الإبراء كما لا يخفى, 
وعليه فكأنٌ المقام صار من صغريات باب دوران الأمر بين محتمل التعيين 
والتخيير الذي لابدٌ فيه من الأخذ بمحتمل التعيين عقلاً. 


وجوب الأخذ بالأصل وحرمة العمل بالظنّ مع انفتاح باب العلم 

[1] إشارة إلى زمان الانفتاح وتيسّر تحصيل العلم في المسألة . 

[؟] المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله : هكذا : «فلأنٌ عدم جواز الاكتفاء 
فيها»'". وهو الصواب جدّاً'"'. وعلى أيّ حال بناءً على القول بانفتاح باب العلم 
والعلميّ وتمكّن المكلّف من الوصول إلى الواقع الحقيقىّ أو التعبّديّ صارت 
المسألة ذات وجهين: 

أحدهما: للمشهور وهو لزوم تحصيل الطريق العلميّ وطرح الطريق الظنّيّ. 
والوجه فيه: أوَلاً: لأَنّه القدر المتيقّن المبرئ للذمّة يقيناً, وثانياً: لوجوب دفع 
الضرر عقلاً المحتمل وجوده في الأخذ بالظنٌ. 


.77 : الرسائل المحشّى‎ )١( 
. (؟) ولعلٌ الأصوب منه أن يقال: « فلعدم جواز الاكتفاء فيها ». فافهم‎ 


في وقوع التعبّد بالظنّ لق 


وثانيهما : للمحقّق السبزواريّ #. وهو جواز طرح طريق العلم أو العلمىّ 
والاكتفاء بالظنّ والاعتماد عليه شرعاً!'", والوجه فيه أوّلاً: تكلّف تحصيل طريق 
خاصٌ مُتعيّناً. وثانياً: عدم وجوب دفع الضررالمحتمل فضلاً عن الموهوم -بعد 
حكم العقل بكفاية الطريق الظْنّى وعدم وجوب تحصيل الأزيد منه في مقام 
الامتثال. فافهم . 

والحاصل: أن المشهور في مقام الرّد على المحقّق السبز واريّ 8# فكأَنّهم قالوا: 
نه على فرض تسليم عدم حرمة العمل بالظنّ المستلزم لطرح الأصل في صورة 
الانسداد لا نسلّم ذلك في صورة الانفتاح ؛ إذ مع التمكّن عن تحصيل المعرفة علماً 
وحكم العقل بتحصيل البراءة اليقينيّة ووجوب دفع الضرر المحتمل لا مجال 
للالتزام بجواز العمل بالظنّ الكذائيّ. 

وأمّا المحقّق المذكور في مقام الردّ عليهم فيدّعي عدم حكم العقل بأزيد من 
تحصيل المعرفة ظّاً وعدم وجوب دفع الضرر المحتمل, ولذا جوّز العمل بالظنّ 
مطلقاً- أي حتّى في زمان الانفتاح -فضلاً عن الانسداد الموجب للأخذ بجميع 
الظنون المعبّر عنها بالظنّ المطلق. 

وبالجملة : العمل بالظنٌ عنده # ليس فيه محذور مطلقاً. لا في زمان الانفتاح 
ولا في زمان الانسداد ولا من ناحية التشريع ‏ بعد فرض كون العقل حاكم أبكفاية 


)١(‏ قال يي فى كفاية اللأحكام :١‏ 04: « والأقوى عندى عدم التعوي الل ملفا له 
في م يي عدام 
فى صورة اخبار العدلين بالنجاسة تردّد». 


لف الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ”7 


بتحصيل الظنّ ووجوب تحصيل اليقين, مبنيٌ !' أعلى القول بوجوب تحصيل 
الواقع علماً !"أ أمَّا إذا ادعى!'! أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل 
الظنّ, وأنٌ الضرر الموهوم لا يجب دفعه, فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع 


الشسكن 1 !. 


الظنّ في مقام الامتئال ولا من ناحية طرح الأصل بعد فرض مناط اعتباره نفي 
الظنّ على خلافه . 

[1] هذا خبر لقوله ل: « فعدم جواز الاكتفاء ». 

[1] القائل بذلك هو المشهور لأجل قاعدة أنّ: « الاشتغال اليقينيّ يقتضي 
الراءة البقينية ): 

[] الصواب قراءة الفعل هنا بصيغة المجهول, والمدّعي لذلك هو المحقق 
السبزواريٌ يل على ما ادّعاه صاحب الأوثق 784". 

وقد عرفت ابتناء المسألة على قاعدتي الاشتغال والبراءة عند دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير, والأوّل مختار المشهورء والثاني مختار المحقّق السبزواري #. 

وبالجملة: بناءً على مذهب أكثر القدماء في باب اعتبار الاستصحاب يجوز 
للظانٌ بخلاف الحالة السابقة الأخذ بظنّه والعمل على طبقه ولو يطرح به 
الاستصحاب. سواء كان في زمان الانسداد لكاشفيّته عن الواقع أو في زمان 
الانفتاح بناءً على مذهب الفاضل السبزواريّ :. 

[4] لعل الأولى أن يقال: حتّى مع التمكدّن منه . 


.,/4 : انظر أوثق الوسائل‎ )١1( 


في وقوع التعبّد بالظنَ لق 


ثم إنّهِ ربمايستدلٌ على أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية !' عن العمل 
بالظنّ . وقد أطالواالكلام في النتقض والابراء [؟! 00 


الاستدلال على أصالة حرمة العمل بالظنّ 

[1] إشارة إلى قوله تعالى: #لأ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّمُ4١"‏ وقوله تعالى: 
#مالَّهُمْ ذْلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ 74", وقوله تعالى : #إِنْ يَتَّبِعُونَ لذ الظّنٌ 
إن هم إلَايَخْرَُصُونَ14". والأولى ضميمة الأخبار الناهية إليها كقوله #اة: 
« إيّاكم والظنّ, فإنّ الظنّ أكذب الكذب»'* إلى غير ذلك من الآيات والأخبار 
الأهر الكتيرة جا فيك دعن زلرغيا اى:عشرات اناك ومات خا 


أقسام صور الأخذ بالظنّ 
[؟] اعلر أن اكير هم إطالةً لتصدّي النقض والإبرام هوالمحقّق القمّئّ يأ تارةً: 
طلم مباحق العته1, واحرن طني مائمك الالستياد والنقلير», 


.75 الإسراء:‎ )١( 

(؟) الجاثية: 14؟. 

(؟) الأنعام: 115. 

(4) وسائل الشيعة 58:18. الباب 5 من أبواب صفات القاضي . الحديث 47. 

(0) لا يخفى أن المستدلّ بها هو السيّد عبدالله الشبّر مؤلف كتاب مصابيح الأنوار. ولذا قال 
بعض السحشّين : «الاستدلال بالآيات والأخبار الناهية منسوب إلى السيّد عبدالله 
الشبر مِلّهُ » ( تسديد القواعد: ؟95١).‏ 

.1617 :١ انظر قوانين الأصول‎ )١( 

(0) انظر قوانين الأصول ؟: .٠١9‏ 
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فى هذا المقام بما لااثمرةمهمّة فى ذكره بعد ماعرفت!!!. 


لأنّهِ إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعيّد والالتزام والتديّن بمؤدّى 
الظرة!' أ. فقد عرفت أنّه من ضروريّات العقل . فضلاً عن تطابق الأدلّة الغلاثة 
التقلئة عليه 1؟1. 

وإن أريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظنٌ | أوإن لم يكن عن استناد إليه : 


[1] إشارة إلى أقسام صور الأخذ بالظنَّ والعمل به التي قد مرّ توضيحها وبيان 
أحكام كل منها مفصّلاً". وملخّصه: أن الأخذ بالظنَ والعمل عليه يتصوّر فيه 
احتمالان. 

[؟] إشارة إلى الاحتمال الأوّل في المسألة, وهو الأخذ بالظنّ على وجه 
الاستناد إليه والتعبّد به قينا : وقد عرفت آنفاً ضرورة حرمته وأَنّ وجه حرمة 
الأخذ به التشريع المحرّم بالأدلّة الأربعة المتقدّمة هناك. وعليه فلا يحتاج إثبات 
ذلك إلى الاستدلال بتلك الآآيات والروايات بعد كونها إرشاداً إلى الحرمة التي 
حكم بها العقل, فافهم . 

[] إشارة إلى الكتاب والسنّة والإجماع, ولا يخفى أنّ الأولى_بل الصواب - 
تأنيث الضمير في كلا الموضعين ‏ أعني قوله 2: « أنه » و«عليه» ؛ لرجوعهما 
إلى «حرمة التعبّد». والأمرسهل جدّاً بعد إمكان تأويل الحرمة بالتحريم, فلا تغفل . 

[4] إشارة إلى الاحتمال الثاني في المسألة, وهو الأخذ بالظنّ على غير وجه 


)١(‏ انظر الصفحة ١17‏ ومابعدها. ذيل عنوان «مقتضى العمل بالظنّ على غير وجه التعبّد». 
وفرائد الأصول ١:1؟١.‏ 


في وقوع التعبّد بالظن 18 
فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكّن من العلم ['!, بسه. فيكفي في 
ذلك 1" الأدلّة الواقعية . 
وإن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع عدم التمكّن من العلم!"!, 5008 


الاستناد شواء أخذ به احتياطا ورجاء أو تيا واقتراحاً: فائّهعك ثلاثة شقوق 
بالتقريب الآتي عن قريب: الأولى والثانية منها وإن توجبان الحرمة قطعاً. لكنّها 
كانت هي بمقتضى الأدلّة الواقعيّة والأصول العمليّة من دون احتياج إلى تلك 
الآيات . وأمّا الشىّ الثالث, فلا دليل على حرمته أصلاً لا بتلك الآيات ولا بغيرها, 
وستعرف الآن حكم الكلّ واحداً بعد واحد. فانتظر. 

[1] من هنا شرع كك في قريب حكم الشقّ الأول من الشقوق الثلاثة 
المتصوّرة في الاحتمال الثاني. وملخّصه: عدم الاحتياج إلى تلك الآيات بعد 
وجود نفس الدليل الواقعىّ. والوجه فيه هو أنّ المكلّف الظانٌ بوجوب الدعاء 
وإباحة استعمال التتن مثلاً مع كونهما محرّمين في الواقع , لو عَمِلَ على طبق ظنّه 
وطرح الأخذ بالواقع مع تمكّنه من تحصيل العلم به لارتكب الحرام قطعاً 
عاصياً عقلاً وشرعاً؛ لصدق المخالفة للواقع عمداً ولو مع عدم الاستناد إلى 
القلرة ته وإليه اشار المصتف بقوله : « فيكفي في ذلك الأدلة الواقعيّة ». ولعلّ 
الأولى ضميمة لفظة « نفس » إليه بأن يقال: «نفس الأدلّة الواقعيّة ». 

[؟] أي في حرمة العمل بالظنٌّ. 

[1؟] من هنا شرع # في تقريب حكم الشقّ الناني من الشقوق الثلاثة 
المتصوّرة في الاحتمال الثاني وملخّصه: عدم الاحتياج أيضاً بتلك الآيات بعد 
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فيكفي فيه- أيضاً _أدلّة الأصول ؛بناءً على ما هو التحقيق :!١[‏ 2000111 


ونعود الأضول الفززنة -كالاي كمسا بقثلا مو الوشهقيه أن المكلف الظاة 
بوجوب الدعاء فى صورة اقتضاء الاستصحاب الحرمة له مثلاً لو عمل على طبق 
ظنّه وطرح الأصل الذي وظيفته الرجوع إليه ‏ لانسداد باب العلم عليه -لارتكب 
الحرام وكان عاصياً عقلاً وشرعاً؛ لصدق المخالفة عمداً حينئذٍ كما فى الشقّ 
لول 

زوالجيلة : الدليل الى واقمي و في الشقّ الأوّل والاستصحاب في الشقّ ناج قد 
ا ل 
العقوبة ولو لم يكن مُشْرّعاً, وإليه أشار المصنّف 4# بقوله :«فيكفي فيه" أيضاً - 
أدلة الأصول...» 

[1] إشارة إلى أنّ المانع عن جريان الأصول هو خصوص العلم والقطع على 
خلافهاء وأمًا الظنّ بالخلاف, فالتحقيق عدم مانعيّته عنها. وعليه فبُحكم بجريان 
الاستصحاب في المثال وطرح الظنّ على خلافه مشروطأً بعدم اعتبارهكما مر آنفاً!". 

وبعبارةٍ أخرى : بناءً على القول بكون مجاري الأصول هو خصوص الشكٌ 
-كما هو مذهب جمع من الأصحاب _فاللازم الالتزام بعدم حجَّيّة الأصول عند 


)١(‏ الضمير هنا بعد رجوعه إلى «الحرمة» لابدّ من تأنيثه إلا أن يدّعى رجوعه إلى «عدم 
الجواز » أي عدم جواز العمل بالظنّ. 

(1) انظر الصفحة ٠١7‏ ومابعدها. ذيل عنوان «وجه اعتبار الأصول وما يقتضيه التحقيق في 
المقام ». 


في وقوع التعبد بالظنَ لقف 
من أن مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن !'. 

وإن أريد حرمة العمل المطابق للظنّ !"من دون استنادٍ إليه وتديّن به , وعدم 
مخالفة العمل للواقع مع التمكّن منه ولالمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع , 
فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة ذلك , ولا وجهلحرمته أيضاً . 

والظاهر : أن مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ والتديّن به. وقد عرفت أنّه 
ضروريّالتحريم ‏ فلا مهم في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها. 


حصول الظنّ بخلافها. وأمّا بناءً على القول بالأعمّ أي فرض المجاري لها هو 
عدم العلم الشامل للظنّ كما هو مذهب الآخرين ومنهم المصّف يه فنقول 
بحجّيّتها ولو مع الظنّ بخلافها مشروطاً بعدم اعتباره. 

[1] لعلّ الأولى أن يقال: الشامل للشكٌ والظنّ, فلا تغفل. 

[1] من هنا شرع يِل في تقريب حكم الشىّ الثالث من الشقوق الثلاثة 
المتصوّرة في الاحتمال الثاني.و ملخصه: عدم دلالة تلك الآيات على الحرمة 
أصلاًكما لا دلالة لغيرها عليها . والوجه فيه انتفاء محذ ور التشريع بعد العمل بالظنّ 
احتياطاً وعدم استلزامه لطرح دليل أو أصل معتبرين كما هوالمفروض فعلاً. وإليه 
أشار بقوله 4: « قلا دلالة فيها ولا في غيرها!") على خرمة ذلك ...». 

والحاصل: أنّ الآيات المذكورة التي قد استدلٌ بها بعض'" لإثبات حرمة 
الأخذ بالظنّ كانت منصرفةً جدّاً عن الاحتمال الثاني مع جميع شقوقه الثلاثة 


)١(‏ أي وغيرها من الأدلة الأخر الدالّة على حرمة التعبّد بالظنّ. 
(؟) قد عرفت سابقاأنَ المراد به هو السيّد عبدالله الشبّر ( انظر الصفحة .5١7‏ الهامش 6). 
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نَم المهم- الموضوع له هذهالرسالة -بيان ما خرج أو قيلبخروجه من هذا 
الأصل ١!‏ !, 0 ز 200111101 


وتختصٌ بالاحتمال الأوّل أي الأخذ بالظنّ والعمل عليه من باب التعبّد 
والاستناد. وقد عرفت أنّ حرمته ضروري الثبوت عقلاً من دون احتياج إلى تلك 
الآيات:وإليه أصسار يقوله: ززقد .عرفت اثهضرؤرع التحرييم :, َ 

وبعد معرفة ذلك كلّه عُلم أن حرمة العمل بالظنّ ليست ذاتيّة كحرمة شرب 
الخمر مثلاً. بل كانت عَرَضيّة من ناحية التشريع أو مخالفة الواقع أو مخالفة أصل 
9ب 0 000 هو المفروض في الشق الثالك لا 
مجال للحكم بحرمته, وهو المطلوب. 


الأصل الثانوي في التعبّد بالظنَ 

[1] لفظة « الموضوع» صفة لقوله : «المهمّ». والمقصود المهمّ الذي وضعت 
هذه الرسالة لأجله هو بيان ما خرج عن الأصل الأَوَّلي المؤسّس لإثبات حرمة 
الأخذ بالظة7". 

اعلم أنّ خروج بعض الظنون من الأصل المذكور قد اتّفق عليه الاعنسو لتو 
حتّى السيّد المرتضى #ة؛ كالظنّ الحاصل من طريق ظواهر الألفاظ المعبّر عنها 


)١(‏ المتن هنا بعينه ذكره المحقّق الخراساني مله في الكفاية . انظر كفاية الأصول: 158١‏ حيث 
قال تيك : « إن الصواب في ما هو المهمَ في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل . فتديّر جيّداً. إذا 
عرفت ذلك فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل 
فصول ». 


في وقوع التعبّد بالظن فق 


من الأمورالغير العلميّة!' التى أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن 
انسداد باب العله ["! ا ز ز 01 1 111 


اصطلاحاً بالأصول اللفظيّةكأصالة العموم والإاطلاق وأصالة عدم القرينة 
وأصالة الحقيقة!". 

وأمّا بعض آخر منها. فخروجه عنه كان محلّ الكلام بين الأعلام_-كالظنّ 
الحاصل من إجماع العلماء وشهرتهم وسيرتهم -. وستعرف مفصّلاً عدم اعتباره 
عند المصنّف ك0" ومن تبعه'". وعليه فقوله لأه: «ما خرج» إشارة إلى القسم 
الأوّل وقوله: «ما قيل بخروجه » إشارة إلى القسم الثاني , فلا تغفل . 

[1] بيان للموصول في قوله كه: «ما خرج أو قيل بخروجه». 

[9] هذه غبارة أخرى عن الظة الخاص: 

توضيح ذلك: أنّ الأدلة المُستَدَلَ بها على اعتبار الظنّ على قسمين : 

أحدها: ما تدلّ على اعتباره مطلقاً سواء قلنا بانفتاح باب العلم والعلميّ أو 
انسدادهما. وهذا يُعبّر عنه بالظرّ الخاصٌ ؛كخبر الواحد العدل الثقة مثلاً الدال 


)١(‏ اعترض عليه بعض المحشّين فقال: «لا يخفى أنّ حجّيّة ظواهر الألفاظ ليست من حيث 
حصول الظنّ. بل من جهة بناء العقلاء والظهور العرفيّء وستسمع من المتن أنّه لا فرق بين 
إفادتها الظنَ بالمراد وعدمها ولا بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافها وعدمه, فلا وجه 
لإخراج الأصول اللفظيّة ...» ( تسديد القواعد: .)١1914‏ 

(؟) انظر فرائد الأصول ؟: 5١7‏ و١1؟,‏ عند قوله طلهُ : « حاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى 
هنا ... ». 

(؟) انظر فوائد الأصول ,.١16١٠ ١47:‏ وأصول الفقه للمُظفَّر : 5غ - 54517. ذيل عنوان 
« الاإجماع عند الإماميّة ». وسيجيء توضيحه في الجزء الثالث إن شاء الله . 
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الذي جعلوه موجباً للرجوع إلى الظنّ!' أمطلقاً أو فى الجملة!"!, 2000 


على اعتباره الأدلّة الخاصّة كتاباًوسنّةَ وعقلاً وإجماعاً!". 

وثانيها: ما تدلّ على اعتباره في خصوص صورة الانسداد. وهذا يعبر عنه 
الظثة اليطلق؛كالظة الحاضل من المقتمات الأريغة أو الكمينة على ماستعزفها 
مفصّلاً فى محلّه!؟). 

[1] هذه الجملة صفة لانسداد باب العلم. والضمير المنصوب يعود إلى 
«الانسداد». 

[؟] قوله: «مطلقاً» إشارة إلى أنّ اعتبار الظنّ في زمن الانسداد كان مطلقاً 
مرسلاً بلاملاحظة خصوصيةٍ فيه بناءً على الحكومة , وقوله : «في الجملة» إشارة 
إلى أنّ اعتباره كان مجملاً مهملاً بناءً على الكشف كما مرّ سابقاً!". 

توضيح ذلك: أنّ القائلين بالانسداد المشهور منهم ذهبوا إلى الحكومة ؛ 
بمعنى أنه بعد تماميّة مقدّمات الأربعة أو الخمسة لانسداد باب العلم حكم العقل 
المستقل بحجَّيّة بحجَّيّة الظنّ مطلقاً أ سيا ومو ذا ومرتية -؛ يعدي أنّ الظنّ حجّة سواء 
ل لد 
دك الكعزاعن: الأو البوالوناءح أو غير جهخة3 فالطهازة والتحاسة :سناد 


)١(‏ أقول: الخبر العدل الثقة في الأحكام قد دلّ الدليل الخاصٌ على اعتباره. وأمَا في 
الموضوعات ‏ كالبيّنة وسوق المسلم ويده _قد دلّ على اعتباره أيضاً الدليل الخاصّ . 

(؟) انظر فرائد الأصول :١‏ 584. وكفاية الأصول: .5١١‏ 

(؟) انظر الصفحة ١97‏ و514١‏ ومابعدها. ذيل توضيح قوله ل سن زعم أنّتعيعة لل 
الانسداد مهملة مجملة...». وذيل قولنا: «اعلم أن القائلين بالانسداد ... » 


في وقوع التعبّد بالظن نففا 


وسواء كان الظنّ قويّاً أوضعيفاً. وهذا معنى قولهم : الأحكام العقليّة لا إهمال فيها 
ولا إجمال. 

وأمّا غير المشهور منهم فقد ذهبوا إلى الكشف ؛ بمعنى أَنّه بعد تماميّة تلك 
المقدّمات يكشف العقل عن أنّ الشارع حكم بحجّيّة الظنّ. وحيث إنّ هذا بنحو 
الإجمال والإبهام فاللازم الأخذ بقدر المتيقّن منه ؛ بمعنى حجّيّة الظنّ الحاصل من 
خصوص الطريق المتعارف لا غير, وأيضاً الحاصل في الأمور المهمّة لاغير, 
وأيضاً خصوص الظنّ القويّ لاغير, وبذلك كلّه قد أشارالمحقّق الخراساني ئة في 
الكفاية بنحو الإجمال فقال: «فانقدح بذلك عدم صحّة تقرير المقدّمات إلا على 
نحو الحكومة دون الكشف. وعليها فلا إهمال في العبعة اصلايييا ومكوزداً 
ومرنبة ؛ لعدم تطرّق الإهمال والإجمال في حكم العقل ,كما لا يخفى»7". 

[1] الضمير هنا يعود إلى «الأمور الغير العلميّة». 


)١(‏ كفاية الأصول: 7؟". 
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منها !'!: الأماراتالمعمولة فى استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ الكتاب 


والسنّة!'!. 
تحديد موضوع البحث 


[1] أي من الظنون التي أقيم الدليل على اعتبارها شرعاً أو عقلاً أو عرفاً 
- المعبّر عنها بالظنّ الخاصٌ - التي قد عرفت آنفاً اعتبارها حتّى في زمن انفتاح 
باب العلم والتمكّن من الوصول إلى الواقع علماً. والمبحوث عنه فعلاً هو الظنّ 
الحاصل من ظواهر الكتاب والسنّة والإجماع المنقول والشهرة الفتوائيّة على قولٍ 
وخبر الواحد الئقة. 


الأصول المعمولة لاستنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنّة 
[1"] من هنا شرع # في تقريب البحث عن الظنّ الخاصٌ الحاصل من ظهور 


الألفاظالمستنبط به الحكم الشرعئّ من الكتاب والسئّة. وهو على قسمين : 


)١(‏ المعتر عنها اصطلاحاً ب «الظهورات *:؛ 
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الأوّل: الظنون التي وجب اتسباعها في تشخيص وتعيين مراد المتكلّم 
- شارعاًكان أوغيره ؛ كالظنّ الحاصل من أصالة العموم والإطلاق وأصالة عدم 
القرينة وغيرها لاستنباط وجوب الصلاة والزكاة مثلاً من صيغة الأمر في 
قوله تعالى: #أَقِيمُوا الصّلأةَ وَآتُوا الرَّكْاة4١"‏ الظاهرة في الوجوب لغد وعرفاً 
ما لم ينصب على خلافه'" قرينة كما هو مقتضى أصالة عدم القرينة بالتقريب 
الاتي. 

الثاني : الظنون التي وجب اتباعها في تشخيص وتعيين أوضاع الألفاظ 
المستعملة في لسان المتكلّم ‏ شارعاً كان أو غيره ؛ كالظنٌ الحاصل مسن 
قول اللغويّ مثلاً لاستنباط جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض المستفاد من 
حمل الصعيد في قوله تعالى: فْتَيَتَمُوا صَعِيداً طَّيّباً74 عليه!" لغة بالتقريب 


الاتي!*. 


)١(‏ البقرة: "3غ و87 و١١١.‏ والنور:605. 

(؟) أي خلاف الوجوب. 

(") النساء: 47 . والمائدة: 5. 

(؛) أي على مطلق وجه الأرض . 

(0) انظر الصفحة 747, ذيل عنوان «القسم الثاني : الأمارات المعمولة لتشخيص أوضاع 
الألفاظ ». 


الظنّ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة قرف 


وهي على قسمين : 
القسم الأوّل : ما يُعمل لتشخيص مرادالمتكلّم !' عند احتمال إرادته خلاف 
ذلك !"كأ صالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ل"!, ل 


القسم الأول : الأصول المعمولة لتشخيص المراد!") 
[1] إشارة إلى الأصول المعمولة لتشخيص مراد المتكلم!". ولا يخفى أنّ 
المقصود هو تشخيص المراد بمقتضى ظاهر اللفظ لا مراده واقعأكما صرّح به 


[؟] أي احتمال المكلّف أنّالمتكلّم أراد خلاف الظاهر من كلامه. 


منها: أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق 
[؟] توضيح ذلك: أنّ المولى لو أمر عبده بمجيئه بالأسد مثلاً بلانصب قرينةٍ 
على إرادة المعنى المجازيّ له _كالرجل الشجاع -. لما جاز للعبد حمله على هذا 


)١(‏ ويسمّى هذا القسم ب «الدلالة التصديقيّة » والمتكفّل لإثباته قد يعيّر عنه تارةٌ: 
ب «الأصول المعمولة لتشخيص مراد المتكلّم» كما عيّر به المصئّف #. وأخرى: 
ب « الظهورات ». وثالثة : ب «الأصول اللفظيّة ». وإن شئت التوضيح. فراجع فوائد الأصول 
.١8١914٠ :*‏ وأصول الفقه للمُظفّر: 15. 

(؟) قال بعض محشّي الكفاية: « وقد عَبّر الشيخ ‏ أعلى الله مقامه عن الظهورات بالأصول 
المعمولة لتشخيص مراد المتكلّم ...» ( عناية الأصول 7: .)1١1١‏ 

(*) راجع أوثق الوسائل: 4/,. 
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المعنى'" استناداً إلى احتمال غفلة المولى عن نصب القرينة, بل اللازم عليه 
بمقتضى أصالة الحقيقة حمله على معناه الحقيقت!". 

وهكذا لو أمره ب «إكرام العلماء» و «عتق الرقبة» مثلاً بلا نصب قرينة على 
إرادة خصوصيّةٍ فيهما كالعدالة في الأوّل والإإيمان في الثاني لاهن له عضا 
التصرّف فيهما وحملهما على التخصيص والتقييد استناداً إلى احتمال إرادة المولى 
خصوصيّةٍ ما فيهما مع غفلته عن ذكرهاء بل اللازم عليه بمقتضى أصالتي العموم 
والإطلاق حملهما على ظاهرهما والحكم بوجوب إكرام كلّ عالم عادلاً وفاسقاً 
وأيضاً الحكم بكفاية عتق مطلق الرقبة مؤمناً وكافراً, ولا نعني من تشخيص مراد 
المتكلّم ‏ شارعاًكان أو غيره إلا هذا. 

وبالجملة: هذه الأصول اللفظيّة!" وإن كانت من الأُمور الغير العلميّة, لكنّها كانت 
خارجة بلاخلاف عن تحت الأصل الأوّلي - أي حرمة التعيّد بالظنّ-. وهو المطلوب. 

قال المحقق الخراسانيّ ##ه: «لاشبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في 
تعيين مراده في الجملة ؛ لاستقرار طريقة العقلاء على اتّباع الظهورات في تعيين 
المرادات, مع القطع بعدم الردع عنها؛ لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام 
الإفادة لمرامه من كلامه .كما هو واضح»!. 


)١(‏ أي على المعنى المجازى. 

(؟) أي الحيوان المفترس. 

(5) أي أصالة الحقيقة والعموم والاطلاق. 
(؛) كفاية الأصول: .18١‏ 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة وف 


وبعد ذلك كلّه المناسب نقل كلام المحقّق النائيني # بمقدار الحاجة, فإنّه ‏ على 
ما في التقريرات -قال: «لا إشكال في أَنّ بناء العقلاء على ذلك'' في الجملة . بل 
عليه يدور رحى معاشهم ونظامهم, فإنّه لولا اعتبار الظهور والبناء على أنّ الظاهر 
هو المراد. لاختلٌ النظام ولما قام للعقلاء سوقٌ؛ ومن المعلوم: أنّه ليس في طريقة 
العقلاء ما يقتضي التعبّد بذلك, بل لمكان أَنْهُم لا يعتنون باحتمال عدم إرادة المتكلّم ما 
يكون الكلام ظاهراً فيه ؛ لأنّ احتمال إرادة خلاف الظاهر إِنّما ينشأ من احتمال 
غفلة المتكلّم من نصب قرينة الخلاف؛ أو احتمال عدم إرادة استيفاء مراده من 
الكلام ونحو ذلك ممّا يوجب انقداح احتمال عدم إرادة المتكلّم ظاهر الكلام, 
وكلٌ هذه الاحتمالات منفيّة بالأصول العقلائيّة التى جرت عليها طريقتهم. والشارع 
قرّرهم عليها ولم يردع عنها, بل اتّخذها طريقةٌ له أيضاً؛ لأنّه أحدهه”", فإنّه ليس 
للشارع طريق خاصٌ في بيان مراداته, بل يتكلّم على طبق تكلّم العقلاء ...»". 

ثم لايخفى أنّ الأصلين الأخيرين'كانا من مصاديق أصالة الحقيقة, ولذا قال 
المصنّف #: « ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة...» وقال صاحب الأوثق كذ 
أيضاً: «َعُما من جريتات' ذاك الأصل!..والويسه فى افرادهنابالذكر هو 


)١(‏ أي على الأخذ بالظاهر. 
(ك) ايل رئيسهم: 

(؟) فوائد الأصول : .١6‏ 
(؛) أي أصالة العموم والإطلاق. 
(0) أي أصالة الحقيقة . 
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وأصالة العموم والإطلاق . ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن 


الاهتمام بشأنهما؛ لكثرة موردهماكأنّهما صارا أصلين مستقلين في قبال أصالة 
الي 

تنبية : الأولى في المتن التعبير بأصالة الظهور بدلاً عن أصالة الحقيقة 
وأصالة العموم والإطلاق. والوجه فيه شمولها!" للكلٌ بنحو الاختصارء وبذلك 
صرح بعض محشّي الكفاية حيث قال: «ولو عَبّا"_أعلى الله مقامه بدلاً عن 
أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق بأصالة الظهور كان أخصر وأجمع ...»!. 

ثمّ لا يخفى أنّ وجه التعبير عن هذه الأصول بالأمارة كونها من الأدلّة 
الاجتهاديّة. ولذا قد يقال: الأصول اللفظيّة تُعَدَ أمارات وأدلّة شرعيّة. 

[1] هذا بظاهره_بل صريحه -يشمل كلا من المعنى الحقيقيّ والعموم 
والإطلاق ؛ بمعنى أنّ في فرض احتمال المجاز كان مرجع أصالة الحقيقة إلى 
أصالة عدم قرينةٍ صارفةٍ عن المعنى الحقيقيّ . وفي فرض احتمال التخصيص كان 
مرجع أصالة العموم إلى عدم قرينةٍ صارفةٍ عن العموم, وفي فرض احتمال التقييد 
كان مرجع أصالة الإطلاق إلى عدم قرينةٍ صارفةٍ عن الإطلاق. 


.,/6 أوثق الوسائل:‎ )١( 
(؟) أي أصالة الظهور.‎ 

(*) أي المصنّف أ . 

(4) عناية الأصول 7: .1١17‏ 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة ايف 


يقطع بإراد ةالمتكلّم الحكيم له !' ألو حصل القطع بعدم القرينة . وكغلبة استعمال 
المطلق فى الفرد الشائه ["! 0000 


[1] المقصود من المتكلّم الحكيم هو المتكلّم القاصد لإفهام المخاطب بنحو 
الجدّ. والضمير المجرور في «له» يعود إلى« المعنى ». 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هذاكلّه إشارة إلى ما أوضحناه آنفاً في الأمثلة 
الثلاثة ؛ أعني لزوم حمل اللفظ بلا قرينة على معناه الحقيقىّ ولزوم إرادة العموم 
والإطلاق من العام والمطلق. فكما أنّ في تلك الأمثلة عند القطع واليقين بعدم 
إرادة المتكلّم المجاز والتخصيص والتقييد يُحكم بوجوب المجيء بالحيوان 
المفترس ولزوم إكرام العلماء عادلاً وفاسقاً وجواز عتق الرقبة مؤمناً وكافراً. 
كذلك يُحكم أيضاً بجميع تلك الأحكام عند الشكٌ فيها بمقتضى الأصول 
المذكورة, وإليه أشار يأ عند قوله : « لو حصل القطع بعدم القرينة ». 

والحاصل: أنّ أصالة عدم القرينة كانت نتيجتها نتيجة القطع بعدم القرينة ؛ بمعنى 
أنه كما في صورة القطع بعدم القرينة في مثل : «رأيت أسدأ» مثلاً يُحكم أن مراد 
المتكلّم من الأسد هو الحيوان المفترس .كذلك عند الشكٌ في وجود القرينة يُحكم 
أيضاً بذلك استناداً إلى أصالة عدم القرينة وهكذا المثالان الآخران. 


منها: غلبة الاستعمال 
[1] عطف على قوله «كأصالة الحقيقة ...». وعليه فغلبة استعمال المطلق فى 
الفرد الشائع البارز تُعدٌ من الأمور الغير العلميّة الخارجة عن الأصل الأوّلي. 
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ولا يخفى أَنّها كانت من مصاديق القرائن المُفهمة مقابل القرائن الصارفة 
والمعيّة . 

توضيح ذلك: أن القرينة اللفظيّة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: القرينة الصارفة ,كما في الحقيقة والمجاز؛كلفظ «يرمي» مثلاً في 
كلام المولى : « جئني بأسدٍ يرمي». فإنّ اختصاص الرمي بالإنسان صارَقًنا عن 
إرادة الحيوان المفترس» بحيث لابدٌ من حمله على الرجل الشجاع . 

وثانيها : القريئة المُعّة كما في المشترك اللفظى !؛كلفظة « الجارية » مثلاً في 
كلام مّن أخبر عن رؤية عين جارية» فإنّ العين مع سعة معناها المتجاوز عن 
سعى ينك حابله تاعاق القر ولذا الها" الترينة البعكة: 

وثالئها : القرينة المٌفهمة.كما في المشترك المعنويّ!"؛كصيغة فعل الماضي مثلاً 
في كلام مّن قال: «جائني رجلٌ». فإنّ لفطة «الرجل» وإن دلت بحسب الوضع 
على الجنس المعهود المقابل للمرأة. لكنّها تختصٌّ هنا برجل معيّنٍ بحيث نفهم من 
إخبار مجيئه شخصاً خاصّاً منطبقاً على فرد واحد دون غيره, ولذا مجوّد صيغة 


)١1(‏ المشترك اللفظىَّ: هو ما وُضِع اللفظ للدلالة على معانٍ متعدّدة بأوضاع عديدة ككلمة 
« العَئْن » مثلاً ويسمّى ب «المشترك اللغويّ» أيضأً. راجع كتاب التعريفات: .50٠‏ مادّة 
« المشترك اللفظيّ ». 

(؟) أي للفظة «الجارية ». 

3 المتكر ك التحوئ ووه توه السور م سكيرة بن مسي معدا دنم يتل لكل 
منهما على جهة الاستقلال كلفظ «القّرء» مثلاً. راجع كتاب التعريفات: .5٠١‏ مادّة 
«المشترك المعنويّ ». 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة ضف 


الفعل بلفظ الماضي صم إطلاق القرينة المُقهمة عليها. وما نحن فيه من هذا القبيل 
ولذا قال صاحب الأوثق يله : « وهذه الغلبة من القرائن المُفهمة ...»!". 

توضيحه: أنّ كثرة استعمال لفظٍ وغلبته في معن خاصٌ كالفظ الماء مثلاً 
المستعمل غالباً في الماء العذب المقابل لماء الزاج والكبريت وغيرهما من المياه 
المعدنيّة . تفهمنا أن المولى الآمر بمجيء الماء مراده العذب منه لا غير , والوجه فيه 
انصراف الماء إليه بمعونة غلبة استعماله فيه'", وعليه فيصم ادّعاء أنّ الغلبة أيضاً 
ممّا يتشخّص بها مراد المتكلّم , وهو المطلوب'". 

قال بعض تلامذة المصنّف يله : «لا يخفى عليك أنّ مرجع التمسّك بغلبة 
استعمال المطلق والقرائن المقاميّة أيضاً إلى التمسّك بأصالة عدم القرينة الصارفة 
عن ظاهر اللفظ ‏ إلا أنه أراد بذكره ثانياً الاشارة إلى أنّ ظهور اللفظ بالنسبة إلى 
معناه ‏ بحيث لو أراد غيره من دون نصب قرينة مع تعلّق غرض المتكلّم بإفهامه. 


.,/80 أوثق الوسائل:‎ )١( 

(؟) اعلم أنّ الماء بعد وضعه لمعنئّ واحد عامٌ ‏ وهو الجسم السيّال الشامل لجميع المياه ‏ يُعدَ 
مشتركأ معنويّاً. خلافاً للعين مثلاً؛ فإنّها حيث وضعت بأوضاع عديدة لمعانٍ متعدّدة فيُِعدٌ 

(5) أي الغلبة أيضاً كانت من الأمارات المشخّصة الدالّة على أنّ مراد المتكلّم من المطلق هو 
الفرد الشائع . ثم لا يخفى أنّ غلبة الاستعمال التي يعبّر عنها كثيرأ ما ب «كثرة الاستعمال» 
مقابل غلبة الوجود وكثرته . والصالح للانصراف هو خصوص الأوّل دون الثاني. كما صرّح 
به الشيخ الأنصاريّ غْلّهُ في كتاب المكاسب :١‏ 07 حيث قال: « على فرض تسليم كون 
3352 غلبه الوسزه عن ادوى علي السيكفما ل نمدا الاتصير 2 
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بناءً على عدم وصوله !'! إلى حدّالوضع!"!, 0 


عدّ ذلك منه قبيحاً لا يفرّق فيه بين ما إذا حصل الظهور المزبور من طرف الوضع 
أو غيره»!2. 

[1] أي عدم وصول استعمال المطلق في الفرد الشائع إلى حدّ الوضع التعيّني. 

[؟] احترارٌ عن الغلبة البالغة حدّ الوضع , والوجه فيه خروج مثل هذه الغلبة 
عن تحت الأمارة الغير العلميّة بحيث يُنتفى فيها احتمال الخلاف. 

توضيح ذلك: أنّ الماء في عين شموله للمياه المعدنيّة -مثل ماء الزاج 
والكبريت بحسب الوضع, كان معناه المتعارف عند أبناء المحاورة هو الماء 
العذب المعبّر عنه في زماننا هذا بالماء الجاري في شبَكات المياه . فصار حينئذٍ 
بحيث وصل إلى حدّ الوضع التعيّني. وعليه فَأمدْ المولى بمجيء العبد بالماء لابدّ 
وأن يُحمل على هذا المعنى بمقتضى أصالة الحقيقة , والوجه فيه إلغاء الغلبة حينئظٍ. 

ولذا قال صاحب الأوثق أه: « والوجه في ما قيّد به المصنّف # هو إلغاء الغلبة 
بناءً على وصول الاستعمال إلى حدّ الوضع ...»!'". 

ملخّص الكلام: أنّ غلبة استعمال الماء في العذب إن لم تصل إلى حدّ الوضع 
التعيّني فإرادة العذب منه كانت من باب الغلبة: وأمّا إن وصلت إليه فكانت من 
باب استعمال اللفظ في معناه الحقيقيّ الثانويّ بلا احتمال إرادة خلاف الظاهر فيه 
أصلاًكي تحتاج إرادة معناه إلى الغلبة , فافهم . 


.١7٠١ :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
.,/0 أوثق الوسائل:‎ )١( 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة غرف 


وكالقرائن المقاميّة !' التي يعتمدها أهل اللسان فى محاوراتهم , 500 


ثم لا يخفى عليك أنّ ما أوضحناه هنا في كيفيّة دلالة المطلق على الفرد الشائع له 

هو أحد الأقوال في المسألة. وفيه أقوالٌ خمسة أخر. وعليه فالمسألة ذات أقوال سئّة 
قد أوضحها صاحب الأوثق # مفصّلاً فقال:«أحدها :كونها لأجل النقل بأن كانت 
المطلقات لأجل كثرة استعمالها في تلك الأفراد منقولة عرفاً عن الطبيعة إلى تلك 
الأفراد. وثانيها: كونها لأجل الاشتراك بأن بلغت لكثرة استعمالها في تلك الأفراد إلى 
مرتبة الاشتراك بينهما وبين الطبيعة . لكنّ الشهرة قرينة معيّنة لإرادة خصوص تلك 
الأفرادء وثالثها: كونها لأجل صيرورة المطلقات مجازات مشهورة في تلك الأفراد, 
ورابعها: كون العمل بالأفراد الشائعة من باب القدر المتيقّن وقاعدة الاشتغال؛ 
لأنّها متيقّنة الإرادة من بين أفراد الطبيعة كما يظهر من المحقق القمّىٌ 4# وخامسها 
ل ا ا 0 
الأفراد على إرادتها في ضمنها . وسادسها : التفصيل بين أقسام التشكيك...» 


منها : القرائن المقاميّة 

[1] هذا أيضاًعطفٌ على قوله أه:«كأصالة الحقيقة ...» 

اعلم أَنّ القرينة في الكلام قد تكون «حاليّةٌ». وقد تكون «مقاليّة», 
والأوان مهنا 7 يُعبّر عنها تارةٌ:ب « العقليّة» كما سيجيء من المصئّف !"-., 


.7/6 أوثق الوسائل:‎ )١( 
.1517 :١ (؟) انظر فرائد الأصول‎ 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ؟ 


كو قوع الأمر عقيب توهّم الحظر !', 0 0700 


وأخرق اند المقاميّة »_كما هنا , وثالثة ب « العامة »_كما سيجيء من المحقّق 
النائينئ به . وأمّا النانية منهما. فقد يُعبّر عنها تارةٌ:ب«النقليّة»-كما 
سيجيء!"-, وأخرى :ب «اللفظيّة» -كمافي الكتب التحويّة . وثالثة: 
ب «الخاصّة » الغير الكائنة تحت ضابطة كما سيجيء في كلام المحقق 
الفائيده 6 أن ل 

وبالجملة : القرينة الغير الدخيل فيها اللفظ صح إطلاق الحاليّة والعقليّة 
والمقاميّة والعامّة عليها, كما أنّ الدخيل فيها اللفظ صمّ إطلاق النقليّة واللفظيّة 
والمقاليّة والخاصّة عليها. فافهم. 

[1] المتن هنا وفي ماسيأ تي في القسم الثاني ناقص حيث اكتفي فيهما بالأمر 
الواقع عقيب توهّم الحظر بلا إشارة إلى الأمر الواقع عقيب الحظرء فلابدٌ من 
تكميله بذكر التمثيل المناسب لهما معاً فنقول: الأمر الواقع عقيب الحظر مثاله 
الواضح: قول الطبيب للمريض : «من هذا اليوم كل الحوامض» بعد نهيه عنها قبل 
اليوم» فإنّ أمره بأ كل الحوامض من هذا اليوم معناه مجرّد رفع المنع الثابت سابقاً لا 
إيجابه عليه . ومثاله الشرعيّ قوله تعالى : 9إذا حَلَلتُمْ قَاصْطادُوا4!' عقيب قوله 
تعالى : :الا تفلو الشين وائكه نا 


)١(‏ المصدر السابق. 

.١41١ :7 انظر فوائد الأصول‎ )١( 
المائدة: ؟.‎ )"( 

(؛) المائدة: 16. 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنة 34١‏ 


والأمر الواقع عقيب توهّم الحظر مثاله الواضح: أن يسأل العبد عن مولاه عن 
حلَيّة الشيء الفلانيّ وحُرمته فأجاب له المولى : افعله, فإنّ الأمر هنا أيضاً معناه 
مجرّد رفع المنع لا الإيجاب, ولذا في كلا الموضعين ذهب المشهور من 
الاماميّة عط إلى.دلالة ضيغة الأمر خينئز على الإباحة. وهو المطلوت: ضما له 
يخفى أنّ في المسألة أقوالاً أخر, فراجع محلّه!". 

قال صاحي الكفاية : «إِنّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب 
وضعاً أو إطلاقاً في ما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال: 
نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة'". وإلى بعض العامّة ظهورها في 
الوجوب'". وإلى بعضٍ تبعيّنه لما قبل النهي!!' إن علّق الأمر بزوال علّة النهي. 


,.157:١ وبدائع الأفكار: 4 :. وهداية المسترشدين‎ ,.,7١ انظر الفصول الغرويّة:‎ )١( 
.817 : وأصول الفقه للمُظفّر‎ 

(1) قال الشيخ محمّد تقي الإصفهانيَ في هداية المسترشدين :١‏ 7717 «وقد صرّح بعض الأفاضل 
بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل ». وعليه فهذا القول منسوب إلى أكثر الفقهاء. راجع 
العدّة :١‏ 181., وذهب إليه المحقق القمّىّ في القوانين :١‏ 89, وهو مختار الشيخ المفيد في 
التذكرة: ,”١‏ وقاله الآمديّ في الإحكام :)51-١(‏ : وابن الحاجب في منتهى الوصول: 18. 

() وهو مختار العلامة فى تهذيب الوصول: .5١‏ والشهيد الثانى فى تمهيد القواعد: ,.١54‏ 
قاعدة الام واهي ايد حفن الناحد متهن الرادى فى التحصون 7و والبصريّ في 
المعتمد :١‏ هل. باب في صيغة الأمر الواردة بعد حظر.ء والبيضاويّ وغيره. راجع الإبهاج 
في شرح المنهاج للسبكيّ 7: 137. 


)ع اختاره السيّد المرتضى فى الذريعة: ىل والشيخ الطوسىيّ فى عذدة الأصول كاملل 
->» 


فى الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج " 


إلى غير ذلك0007, 

والمناسب للمقام نقل كلام المحقق النائينيّ ني بمقدار الحاجة, فإنّه #2 قال: 
« وهي'" قد تكون من القرائن العامة المضبوطة ؛ كوقوع الأمر عقيب الحظر أو 
توهّم الحظر وكالاستثناء [الواقع ] عقيب الجمل المتعدّدة وكتعقيب العام بضمير 
يرجع إلى بعض أفراده؛ ونحو ذلك من القرائن العامّة التي اذّعي أنّْها توجب انعقاد 
الظهور للكلام على خلاف ما يقتضيه لولا احتفافه بتلك القرينة -إلى أن قال -: 
وقد تكون من القرائن الخاصّة في الموارد الجزئيّة. وهي ليست تحت ضابطة 
كل ب[مكدلن اهتلذى القسوعكات والحالات والسكلمين يول 

ملخص الكلام في المقام : هو أنّ صيغة «افعل» بحسب وضعها اللغويّ. وإن 
أفادت الوجوب_كما هو مذهب المشهور'" أو مشتركة بين الوجوب والندب 


+ والعلامة الحلّىَ في نهاية الوصول ١‏ 45 . والعضديّ (انظر شرح مختصر الأصول: ,5٠١0‏ 
في مسألة وقوع صيغة الأمر بعد الحظر ). 

)١(‏ كالندب ( حكاه الأسنويّ عن القاضيّ حسين في التمهيد: )77١‏ وألوقف ( حكاه اللأمديّ 
في الإحكام :)1-١(‏ انظر أيضاً هداية المسترشدين :١‏ 117. وأنيس المجتهدين 
116:3 

(١؟)‏ كفاية الأصول: 5/او//ا7. 

(؟) أي القرائن . 

(غ) فوائد الأصول .١41١:7‏ 

(0) منهم صاحب المعالم: 47. حيث قال نيع : « صيغة «افعل» وما في معناها حقيقة في 
الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقاً لجمهور الأصوليّين ...». 


الظنّ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة وذ 


-كما هو مذهب السيّد المرتضى "١2‏ إلا أَنْهم قد اتفقوا في الجملة في إفادتها 
الاباحة عند وقوعها بعد الحظر أو توهمه بقرينةٍ عامّة مقاميّة. 

فائدة: اعلم أن القرائن المقاميّة وإن شملت غلبة الاستعمال, لكنّ 
المصنّف يل جاء بها على حدة وذكرها مستقلاً. ولذا قال صاحب الأوثق : « ثم 
إن إفراد الغلبة بالذكر مع شمول قرائن المقام لها إِنَما هو لكون المراد بقرائن المقام 
هي قرائن المجاز فلا تشمل الغلبة التي هي من القرائن المُفهمة. وتخصيص 
القرائن المقاميّة بالذكر نما هو لعدم وجود قرينة عامّة في القرائن المقاليّة بحيث 
ترجع إلى قاعدة. ومقصود المصدّف يِه هي الإشارة إلى القرائن الكلَّيّة. نعم. ما 
ذكره من الكلّيّة يشمل جميع القرائن, وهو واضح»(". 

تنبية: اعلم أنّ هنا إشكالاً وهو عدم تناسب ذكر« الغلبة» و« وقوع الأمر 
عقيب توهّم الحظر» في القسم الأوّل؛ لأنّ محلّه المناسب هو القسم الثاني حيث 
إنهما'" كانا من أسباب تشخيص أصل الظهور لا من أسباب حجّيّة الظهور؛ يعني 
لابدٌ أوّلاً: من تشخيص معنى الأمر الواقع عقيب توهّم الحظر مثلاً وإحراز كونه 
ظاهراً لغةٌ في الإباحة لا الوجوب. وثانياً: بعد الفراغ عنه والشكٌ في أنّ الطبيب 


عاذ أرانمن قولة المريطن #«اغدرث الماءيع ةنهمو عسوت العا وعددنا 


.05 انظر الذريعة إلى أصول الشريعة:‎ )١( 
.76 (؟) أوثق الوسائل:‎ 
.» أي « الغلبة » و «وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر‎ 4 


1 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 


يتوهّم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه . فلتشخيص المراد منه لابدٌ من 
حمله على ظاهره _أي الإباحة . وهكذا. 

والشاهد عليه أنّ المصتّف يِل ذكر الأمر عقيب توهّم الحظر في القسم الثاني أيضاً. 

لكنّه يُجاب عنه بأنّ هذا الإشكال منتفٍ بعد إحراز صلاحيّة ذكره''" في كلا 
تومن 

وبعبارةٍ أخرى: الأمر الواقع عقيب توهّم الحظر له جهتان فمن جهةٍ يُبحث 
عنه في القسم الأوّل, ومن جهة أخرى يُبحث عنه في القسم الناني؛ وسيأتي 
توضيح كلّ ذلك في القسم الثاني . 

وهذا سيصرّح به بعض تلامذة المصنّف يله حيث قال: «أقول: غير خفيّ على 
الوفيّ أن للأمر الواقع عقيب توهّم الحظر جهتين من الكلام ؛ حيث إن الكلام تارةً: 
بقع في أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة 
أم لا؟ ومن هذه الجهة مثال للقسم الثاني, وأخرى : بعد ثبوت ظهوره في الإباحة 
المطلقة يقع الكلام في أنّ المتكلّم هل أراد هذا الظهور أم غيره؟ ومن هذه الجهة 
مثال للقسم الأوّل»7". 

[1] إشارة إلى الأمارات الأخرى المستفاد منها مراد المتكلّم. منها: أن 
رجلاً من أهل الكوفة مثلاًسئل الصادق ك3 في المدينة عن مقدار الكر فقال 29 : 


)١(‏ أي الأمر الواقع عقيب توهّم الحظر. 
)١(‏ قلائد الفرائد .١7١ :١‏ 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة 14 


الول !"ا : 21111111515500 


ألفُ ومائتا رطل, فإنَّ كون السائل من أهل الكوفة يُعدٌ قرينةً على أنّ مراده 49 
من الرطل هو خصوص الرطل العراقيّ لا المدنيّ!". ومنها : أن ضمير جمع المؤنّث 
في قوله تعالى: #بُعُولتهُنَ أَحَقٌ بِرَدّهِنَّ4 عقيب قوله: #وَالْمُطَلَفَاتٌ يََرَبَصْنَ 
بأَنْفُسِهنَّ قَلامَةَ قُرُوءٍ14" يُعدٌ قرينةً على أنّ المراد من المُطلّقات هو خصوص 
المُطلّقات الرجعيّة, فإنّ بعولتهنَ كانوا أحقٌّ وأولى من غيرهم. وأمّا بُعولة 
المُطلّقات البائنات فليس لهم الأولويّة بحيث جاز لهم الرجوع إليهنّ من دون 
احتياج إلى عقد جديد, بل هم مساوون شرعاً مع سائر الرجال الأجنبيّين في 
الاحتياج إلى عقد جديد , والتفصيل في محلّه!". 


وجه اعتبار أصول القسم الأوّل 

]١[‏ أي ملخّص الكلام: أنّ الأمور المتقدّمة كانت معتبرةً عند أهل اللسان في 
مُحاوراتهم العرفيّة بحيث إن المتكلّم الحكيم القاصد للإفهام والتفهيم لو أراد 
خلاف مقتضى تلك الأمور بلا نصب قرينةٍ معتبرة لعُدٌّ مرتكباً للقبيح جدّاً. 


)١(‏ انظر إشارات الأصول للمحقّق الكلباسئ مله : ٠9‏ و١4‏ عند قوله: « لو كان للفظ اصطلاح 
خاصٌ كما يكون لبلد المتكلّم . أو المخاطب. أو بلد السؤال اصطلاح - إلى أن قال _: فالذي 
يظهر منهم في اعتبار الرطل في الكر...». 

)١(‏ البقرة: 8؟5؟. 

(1) انظر قوانين الأصول .10٠ :١‏ ذيل قوله: «إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى بعض ما 
يتاولة ...6 


كف الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ؟ 


الأمورالمعتبرة عند أهل اللسان فى محاوراتهم بحيث !ألو أرادالمتكاً 
صي نهم 
القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينةٍ معتبرة . عد ذلك منه 


2 


وبعبارةٍ أوضح: المتكلّم الغير اللاهي الغير المازح في تكلّمه لو أراد من مثل 
«رأيت أسداً» الرجل الشجاع , ومن «أكرم العلماء» خصوص العدول منهم . ومن 
«أعتق رقبةٌ» خصوص المؤمنة بلا نصب قرينةٍ صارفةٍ على مراده. لكان هذا 
منه؟ أمرا قبيجا جد والونده فيه عدف الأغراءبالخهل نسليه قطعا أوغيليه 
فلإخراج كلام المتكلّم عن هذا العنوان!" لابدٌ في تعيين مراده وتشخيص مرامه 
من إعمال تلك الأمارات؛ وعليه فاللازم إِمّا إرادة المعنى الحقيقيّ منها أو المعنى 
المجازيّ مع نصب القرينة. وهذا كلّه واضح ظاهر لا يخفى على أَحَدٍ جدّأً بعد 
التأمّل في ما ذكرناه. 

)]1١[‏ الجارٌ هنا يتعلّق بعامل مقدّر هو خبر لقوله : «الأمور» وهولفظة «كانت», 
وعليه فالتقدير هكذا: وبالجملة : هذه الأمور المذكورة المعتبرة عند أهل اللسان 
في محاوراتهم كانت بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من 


دون نصب قرينة معتبرة, عَدلٌ ذلك منه قبيحا .... 


. أي من المتكلّم الغير اللاهي‎ )١( 
. أي الاغراء بالجهل‎ )1( 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة يدف 


القسم الثاني : الأمارات المعمولة لتشخيص أوضاع الألفاظ "١‏ 

[1] إشارة إلى الأمارات المعمولة لتشخيص وضع الألفاظ , وبعبارةٍ أخرى : 
الأمارات المأخوذة في القسم الثاني هي طرقٌ غير علميّة تدلٌ على تعيين 
الموضوع له للألفاظ وتشخيص مجازاتها من حقائقها. 

والمناسب لتوضيح المقام جدّاً نقل كلام المحقّق النائينئ # لكن بتوضيح 
وتصرّف منّا في بعض كلماته. فإنّه على ما في التقريرات قال: « خلاصة الكلام 
هو أنّكلّ كلام متضمّن للنسبة التامّة الخبريّة -كقولنا: «رأيت أسداً» _-والنسبة 
التامّة الانشائيئة -كقو نا ججلني بأسد» -_له دلالة تصوّريّة ودلالة تصديقيّة, 
ونعني بالدلالة التصوّريّة دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغويّة والعرفيّة 
-كالرؤية وحدها وكالأسد وحده _ونعني بالدلالة التصديقيّة دلالة مجموع الكلام 
على المعنى المستفاد منه_كرؤية الأسد وتحقّقها خارجاً. 

ومتى لم يحتفٌ الكلام بقرينة المجاز توافق دلالة التصديقيّة ‏ أي دلالة مجموع 
الكلام ‏ مع الدلالة التصوّريّة أي دلالة المفردات , وأمّا إذا احتفٌ بالقرينة 
العامّة أو الخاصّة_كقولنا: « يَرمي» مثلاً . فيحكم بتغاير الدلالتين, ولذا الدلالة 


)١(‏ ويسمّى هذا القسم ب«الدلالة التصوّريّة » والمتكفّل لاثباته قد يعبّر عنه تارةً: 
ب «الأصول المعمولة لتشخيص أوضاع الألفاظ » كما عبّر به المصنّف طلهُ . وأخرى: 
ب « علامات الحقيقة والمجاز»؛ وإن شئت التوضيح مفصّلاً فراجع هداية المسترشدين :١‏ 
1١1‏ . الفائدة التاسعة . وفوائد اللأصول «: ٠1١9و١5١.‏ وأصول الفقه للمُظفّر : ..١‏ 
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التصديقيّة تنوقّف على فراغ المتكلّم عن كلامه, فإنّ لكلّ متكلّم أن يُلحق بكلامه 
ما شاء من القرائن, فما دام متشاغلاً بالكلام لا ينعقد لكلامه الدلالة التصديقيّة , 
فإنّه لاايصمّ الإخبار بما قال ونقل كلامه بالمعنى إلا بعد الفراغ من الكلام . فبمجرّد 
قول المتكلّم: «رأيت أسداً» لا يصمّ الإخبار عنه بأنّه أخبر عن رؤية حيوانٍ 
مفترس إلا إذا سكت ولم يضم إليه لفظة «يرمي». 

وبعبارة أخرى : مقام التصديق والاخبار عن مراد المتكلّم يتوقّف على انعقاد 
الظهور للكلام, وهو لا يمكن إلا بعد فراغه عن التكلّم , خلافاً لمقام التصوّر؛ فإنّه 
لا يتوقف على ذلك, فإنّ السامع العارف بأوضاع اللغة انتقل ذهنه بالمعاني 
المفردة حتّى حين اشتغاله بالتكلّم . 

والحاصل: أنه عند عدم احتفاف الكلام بالقرينة القطعيّة لا يمكن افتراق 
الدلالة التصديقيّة والتصوّريّة . فعلى هذا في مثل : «رأيت أسداً» لا يجوز للسامع 
رفع اليد عن معناه الحقيقي عافتن تحقق رؤية حيوان المفترس - ولا يجوز له 
حمله على معناه المجازيّ ‏ أعني رؤية الرجل الشجاع _-بمجرّد احتمال غفلة 
المتكلم من نصب القرينة كما هو طريق العقلاء ودَّيدّنهم''!' في محاوراتهم 
الاجتماعيّة ومنهم بل أكملهم -الشارع الأقدس الذي ليس له طريق خاصٌ في 


بيان مراداته ...»!", 


)١(‏ يعني عادتهم, ثم لا يخفى أنّ ضمير الجمع المذكّر هنا وفي ما سيأتي يعود إلى « العقلاء ع6 
إفة انظر قوائد الأأصول 7: ١179‏ - 14 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة اخان 


ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ ['!, مع وا اه وي اه ها 16 لها ها عه عير يع هزه ع ه6٠‏ عع لق 6ه 


طرق تشخيص أوضاع الألفاظ 
[1] اعلم أنّ طريق التعيين والتشخيص في باب أوضاع الألفاظ : 
قد يكون علميّة -كإخبار الواضع بنفسه عن ذلك؛ بمعنى أنّ واضع اللغة قد 

صرّح بأن هذا اللفظ كالأسد مثلاً وضعته لذاك المعنى كالحيوان المفترس مثلاً . 

وهذا خارج عمّا نحن بصدد البحث عنه فعلاً"". 
وقد يكون غير علميّة وهو محطّ البحث. وهذا القسم على ما عدّه المحقّق 

الخراساني ث2 ثلاثة : 
أحدها: التبادر. ولذا قال: «لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى 

الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه ...». 
وثانيها: عدم صحّة السلب. ولذا قال: «ثمّ إن عدم صحّة سلب اللفظ ‏ بمعناه 

المعلوم المرتكز في الذهن إجمالاًكذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه ...». 
وثالئها: الاطراد. ولذا قال: « ثم إن قد ذكر الاطّراد وعدمه علامة للحقيقة 

والمجاز أضا غ3 وهذا كلّه قد أوضحه المحقّق القمّىّ ‏ مفصّلاً مع زيادة 

طريق آخر كتصريح اللغوي بأنّ هذا اللفظ معناه ذاك المعنى!". 

)١(‏ وسيجيء الكلام حول دلالة اللفظ على المعنى والإشارة إلى الأقوال في وضع اللغات. 
والفرق بين واضع اللغة وقول اللغويّ. انظر الصفحة 017. ذيل عنوان «بحث إجماليَ حول 
وضع الألفاظ والفرق بين الواضع واللغويّ ». 

(؟) كفاية الأصول: .5١-١8‏ 

(؟) انظر قوانين الأصول .195-١:١‏ 
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وتمييز مجازاتها من حقائقها !' أ. وظواهرها عن خلافها!" /.,كتشخيص !"أن لفظ 
« الصعيد » موضوعٌلمطلق وجه الأرض أو الترابالخالص ؟ وتعيين !أ أنّوقوع 
الأمر عقيب توهم الحظر ا المادة لجوج اعدو جا وام ورا خسو ود ليق البو و ار اندو د و ل ل و 


[1] هذا عطفٌ تفسيريّ لما قبله . والوجه فيه هو أنّ اتّصاف اللفظ بالحقيقة 
والتعا رةه ايفنا من أوضاع اللفظ وأحواله. والضمير المؤنّث في الموضعين 
يعود إلى «الألفاظ ». ثم لا يخفى أنّ المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله يه هو 
وعدم ا لاعن ير اك نارول كو الارعلن: 

[1] قال صاحب الأوثق ي#ه: «قوله : [وظواهرها عن خلافها ... ] من قبيل 
عطف الأعمٌ على الأخصٌ؛ لعدم اختصاص الكلام بتشخيص الحقائق عن 
مجازاتها كما يظهر من ذكر الأمثلة»!". 

0 ؛: الفرق بن تفد< الأميازة والأمار ‏ المسدمة بعالا يهن نان 

هذه'" يتشخص بها الظواهر عن خلافها بعد العلم بالمعنى الحقيقيّ والوضع 
اللغويّ, بخلاف تلك الأمارة؛ فإنّها تكون لتشخيص أصل المعنى الحقيقيٌ والوضع 
اللغوئ. 

[*] لا يخفى أنّ لفظة « نشخيص » هنا بيانٌ لتشخيص أوضاع الألفاظ . 

[] إِنّلفظة « تعيين» هنا بيانٌ لتمييز الظواهر عن خلافها . 


."1 انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 
.,/7 (1؟) أوثق الوسائل:‎ 
أي الأمارة المستعملة لتشخيص الظواهر عن خلافها.‎ )( 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة 00" 


هل يوجب ظهوره فى الإباحة المطلقة ؟!'! و أن!"الشهرة فى المجاز المشهور 
هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة !"! عن الظهور العرضى المسبّب 


[1] «الإاباحة المطلقة» يُعبّر عنها اصطلاحاً ب «الجواز بالمعنى الأعمّ» 
الشامل لجميع الأحكام التكليفيّة إلا الحرمة, فافهم . 

[1] هذا عطفٌ على قوله: «أنّ وقوع الأمر ... »؛ أي كتعيين أنّ الشهرة .... 

[] قد عرفت سابقاًبالمناسبة أنّ صيغة «افعل» عند المشهور حقيقةٌ في 
الوجوب ومجاز في الندب. وأمّا عند السيّد يه فكانت مشتركة بينهما". 

إذا عرفت ذلك . فاعلم أنّ لصاحب المعالم # هنا مبنئٌ آخر وهو كون الصيغة 
حقيقة في الوجوب. لكنّها صارت بالعرض مجازاً مشهوراً في الندب'". وعليه 
فاللازم حينئذٍ تعيين أنّ هذه الشهرة العرضيّة هل توجب ظهورها في الندب بحيث 
كانت إرادة معناها الحقيقىّ تحتاج إلى القرينة الصارفة أم لا؟ فبناءً على الأوّل!", 
الشهرة تعد من الأمارات التي يُحرز بها ظهور الصبغة بل در يحها في معناها 
المجازيّ وانصرافها عن معناها الحفيفيّ الموضوع له أوّلاأً. وأمّا بناءً على الثاني ”!ا 
فلا تعد من تلك الأمارات, فافهم. 

[4] إشارة إلى الظهور الحاصل من ناحية الشهرة لصيغة الأمر مثلاً. 


.... انظر الصفحة 517. ذيل قولنا: ملخص الكلام فى المقام‎ )١( 
ْ انظر معالم الدين :47 و607.‎ )1( 

في أي أن توجب ظهورها في أالذءب 

(4) أي أن لا توجب ونا لضي 
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نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده ؟1١!‏ 

وبالجملة :فالمطلوب في هذا القسم !"أن اللفظ ظاهرٌ في هذا المعنى أو 
غير ظاهر ؟ وفي القسم الأوّل !"أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهراً مرادٌ 


أو لا؟ 
والشكٌ في الأوّل !!مسبّب عن الأوضاع اللغويةوالعرفية . وفي الثاني عن 
اعتمادالمتكلّم على القرينة وعدمه . 


[1] مثاله الواضح : الماء الذي قد عرفت غلبة استعماله في العذب بحيث كانت 
إرادة معناه الحقيقيّ العام الشامل لجميع المياه تحتاج إلى القرينة!". 

[1] أي الأمارةالمستعملة لتشخيص أوضاع الألفاظ . 

[9] أي الأمارةالمستعملة لتشخيص مرادالمتكلّم. 


الفرق بين القسم الأوّل والثاني 

[غ] المقصود من الأوّل هنا هو القسم الثاني والتعبير عنه ب «الأوّل» كان 
باعتبار ذكره هنا أَوّلاً. فلا تغفل . 

أقول : إلى هنا عُلم كاملاً الفرق بين القسم الأول والثاني في المقام ,وملخّصه: 
هو أنّ الأمارات المبحوث عنها في القسم الثاني هي عبارة عمًا يُحرز به أصل 
الظهور_كإخبار اللغويّ عن وضع لفظ الأسد مثلاً للحيوان المفترس وكونه مجازاً 
في الرجل الشجاع -. وأمّا في القسم الأوّل, فهي عبارة عمّا يُحرز به المراد منه 


.» انظر الصفحة 550 , ذيل عنوان « منها: غلبة الاستعمال‎ )١( 


الظنَ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة اوذحكن 


فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد!'!. 


-كأصالة الحقيقة مثلاً المحرز بها إرادة المتكلّم المعنى الحقيقيّ له عند احتمال 
إرادته المعنى المجازيّ بلانصب قرينة في البين -. فافهم . 

وبالجملة : الشكٌ في أحد السميق المذكوزيع تقنا من تاحنة أ لقطة ززالا سند 
مثلاً معناه لغةٌ وعرفاً هذا أو ذاك, وفي الآخر منهما نشأ من ناحية أنّالمتكلّم أي 
الآمر بالمجيء بالأسد مئلاً -هل اعتمد على القرينة-ك « يرمي» -ليُعلم أنّ مراده 
معناه المجازيّ أو لم يعتمد عليها ليُعلم أنّ مراده معناه الحقيقيّ, وإليه أشار بقوله : 


«وفى الثانى عن اعتمادالمتكلم ...». 


الصواب في بيان القسمين هو التعاكس 

[1] اعلم أنّ القسم الأوّل يُعد كبرى والقسم الثاني يُعَدّ صغرى له وعليه 
فالمناسب ذكر الأُوّل ثانياً والثاني أوّلاً. 

توضيح ذلك: إِنّ اللازم علينا أَوّلاً: تشخيص معنى «الصعيد»7"مثلاً وأنه ظاهر لغةَ 
في مطلق وجه الأرض -حتّى أرض الجصّ مثلاً لا خصوص التراب الخالص'". 

وثانياً: بعد الفراغ عنه والشكَ في أنّ الله تعالى ماذا أراد بقوله: #فَتَيَتَمُوا 
صعيداً طَيّبا74", فلاب لتشخيص المراد منه من حمله على مطلق وجه الأرض 


.4 في قوله تعالى : «فْتَيََمُوا صَعِيداً طَيّباً4 النساء:‎ )١( 

- أعلم أن اين نوا الحقيقيّ لغةٌ هو التراب الخالص . وأمًا مطلق وجه الأرض فهو معناه 
المجازي ( انظر مجمع البحرين . مادّة « ص ع د»). 

("') النساء : ”؛. والمائدة: 5. 
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فيحكم بجواز التيمّم مطلقاً سواء كان على التراب أو الحجر أو المدّر أو الرمل - 
وهكذا. 

وأيضاً اللازم علينا أوّلاً: تشخيص معنى الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّم 
الحظر مثلاً ونه ظاهر لغةً في الإإباحة لا الوجوبء وثانياً: بعد الفراغ عنه والشكٌ في 
أن الله تعالى ماذا أراد من قوله: إذا حَلَلْتُمْ فُاضطادُوا ١4‏ عقيب قوله: #لا تَقْتَنُوا 
الصَّيْدَ وَأَنْئُهْ حُرّمُ4''فلتشخيص المراد منه لابدٌ من حمله على الإباحة. وهكذا. 

قال صاحب الأوثق #: « ثم إن مقتضى الترتيب الطبعيّ هو تعاكس القسمين 
بجعل القسم الثاني أَوّلاً؛ لأنّ الكلام في القسم الثاني كما سيشير إليه في إثشبات 
الظهور وفي هذا القسم في إثبات كون الظاهر المفروغ من ظهوره مراداًللمتكلم. 
فالقسم الثاني بمنزلة المقدّنة لانبات القتسم الأول: فهو أولى بالتديم إلا أن 
المصثف لله قدّمه اهتماماً بشأنه ؛ لكثرة ما يتعلّق به من الكلام ولكونه من أوضح 
أفراد الظنون الخاصّة ؛ لعدم مخالفة أحدٍ في اعتبار الظواهر وعليه إجماع أهل 
اللسان في كل وا 1" 


)١(‏ المائدة: ؟. 
(؟) المائدة: 96. 
() أوثق الوسائل: 4/اوه. 


القسم الأوّل 
فى حجِيّة ظواهر الكتاب 


.. 8 ات لظ ل سما لمم 


و9 كا سان للم لسع ا لمان اب ا لو م ا 


ما القسم الأول 1" !: 
فاعتباره فى الجملة ممّا لا إشكال فيه !"ولا خلاف ؛ لأنٌّالمسفروض كون 


البحث في اعتبار القسم الأول 

]١[‏ من هنا شرع يل في بيان حكم قسم الأوّل من الأمارات المعمولة 
لتشخيص مرادات المتكلّمين_كأصالة الحقيقة وغيرها. 

وملخّصه: اعتبار الظنّ الحاصل من تلك الأمارات إجمالاً مع قطع النظر عن 
التفاصيل والاختلافات الآتية, وبعبارة أخرى: اعتبار الظهورات ولزوم التبعيّة 
عنها بنحو الإيجاب الجزئيّ مما افق عليه الكلّ جدّأء وإن كان في إيجابه الكليّ 
خلاف وإشكال على ماسيجيء توضيحه مفصّلاً. 

[؟] اعلم أنّلفظة في الجملة » إشارة إلى مخالفة بعض الأصحابٍ بالنسبة إلى 
بعض الظواهر _كالأخباريّين الذين أنكروا حجّيّة الظواهر القرآنيّة وقيّدوها بغير 
الكتاب(". والمحقّق القمّيَ ل الذي قيّد حجَّيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام!", 
)١(‏ انظر على سبيل المثال : الفوائد المدنيّة : ٠١4‏ و5159 و١,؟.‏ ووسائل الشيعة ١159:1١48‏ 


و167١‏ . الباب ١7‏ و .١4‏ والحدائق الناضرة 55:١‏ و5. ذيل «المقدّمة الثالثة». 


.٠١8”:5و.1٠١7و‎ 798:١ انظر قوانين الأصول‎ )١( 
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تلك الأمورمعتبرةً عند أهل اللسان !فى محاوراتهم المقصود بها التفهيم . ومن 
المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصدهللمخاطبين لم يكن 
طريقاًمخترعاً مغايراًلطريق محاورات أهل اللسان فى تفهيم مقاصدهم . 


الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى!"). 
قال المحقق الخراسان :فصل : لاشبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع 


في تعيين مراده في الجملة؛ لاستقرار طريقة العقلاء على اتّباع الظهورات في 
تعيين المرادات ...»!". 

وهذا قد أوضحه بعض محشّي الكفاية بقوله # : «إِنّ عدم الشبهة في لزوم اتّباع 
الظواهر إِنّْما هو بنحو الإإيجاب الجزئيّ في قبال التفاصيل الأآنية ...»!). 

[1] إشارة إلى اعتبار أصالة الحقيقة وأصالة العموم والإطلاق بالإجماع 
الثابت عند أهل اللسان وأبناء المحاورة؛ ومن المعلوم أنّ الشارع الأقدس 


5١7:١ كالتفصيل المنسوب إلى الشيخ محمّد تقي الإصفهانيّ في هداية المسترشدين‎ )١( 
وأيضاً التفصيل المنسوب إلى السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 0" و55,‎ .1١و‎ 
وغيرهما:‎ 

(؟) انظر الصفحة 776 14175 41917. 007 و016. ذيل العناوين التالية: « عدم حجَّيّة ظواهر 
الكتاب عند الأخباريّين ». « تفصيل المحقّق القمّيَ بين المقصودين وغير المقصودين 
بالإفهام ». « نظريّة المحقق الكلباسيّ في المقام والمناقشة فيها». « تفصيل صاحب هداية 
المسترشدين في المقام » و « تفصيل خامس في المسألة والمناقشة فيه ». 

(") كفاية الأصول: .18١‏ 

(4) منتهى الدراية ؛: /1/ا7. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 0ك 


أحدهما : جواز العمل بظواهر الكتاب . 


لا يكون له طريقاً آخر مغايراً لطريقتهم . والشاهد عليه قوله تعالى: #وَما أَرِسَلْنا 
مِنْ رَسُولٍ إلا بإِسانٍ قَوْمِهِ ١4‏ وقوله يَلفة: « إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكآّم 
الناس على قدر عقولهم »'"'. كما تقدّم آنفاً"". 


وقوع الخلاف في القسم الأول في موضعين 
[1] اعلم أنّ الخلاف هنا الواقع بين الأصحاب يله صغروييٌ لاكبرويّ على ما 
أحدهما : للأخباريّين المنكرين للأخذ بظواهر القرآن لا بمعنى أنّ له ظاهراً 
لك لابجو الأكد يبل يمس انكار ةراس" لكشل :دلا يعض الزؤاييات 
على اختصاص فهم القرآن بالنبئَ وأوصيائه 222 كقوله له : «... إنّما يعرف القرآن 
ف خوطب به»07) وكقولة طجة : «... أن القران لايكون حجّة إلا بقيّم...»!" 


)01( إبراهيم: ]. 

(؟) بحار الأنوار :١‏ 86, الحديث /. 

() انظر الصفحة .77١‏ ذيل عنوان «منها: أصالة الحقيقة والعموم والاطلاق». نقلاً عن فوائد 
الأصول 7: 170. 

(4) سنذكر بعض آرائهم حول هذه النسبة في الأبحاث الآتية (انظر الصفحة 6 ذيل عنوان 
« عدم حجّيّة ظواهر الكتاب عند الأخباريّين »). 

)0( وسائل الشيعة .١177:18‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث ل 

(1) وسائل الشيفة ا ة وذو ذءالياتب امن أبوؤاب صفات القاضي . الحديث الأوّل. 
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وغيرهما من الروايات الاتيه عن قري وهذا الخللاف سبيششير إليه | لمصئّف هن 
بقوله : « الخلاف الأوّل ناظبُ إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه 


قال المحقّق القمّىَ # : «قانون : الحقّ جواز العمل بمحكمات الكتاب نصّأكان 
أو ظاهراً. خلافاً للأخباريّين حيث قالوا بمنع الاستدلال بكلّه على ما نسب إليهم 
بعضهم . وقال: إنّ مذهبهم : إِنّكلٌ القرآن متشابه بالنسبة إلينا ولا يجوز أخذ حكم 
منه إلا من دلالة الأخبار على بيانه!")...»!". 

ثانيهما :للمحقق القمّىّ : # المنكر للأخذ بالظواهر مطلقاً_كتاباً وغيره لمن لا 
يُقصد إفهامه, لا بمعنى أنّ غير المقصود بالإفهام انعقد له ظهور كلامىّ لكن لا 
يحول له الكخت يدل عض اتكا و اتعق اد الفلوور زوالا لكهل اتتخاض بناء اهل 
اللسان وأبناء المحاورة برعاية حال المقصودين بالافهام لا غير !) 


)١(‏ انظر الصفحة 718 ومابعدها. ذيل عنوان «الدليل الأوّل: تواتر الأخبار الناهية عن 
التفسير بالرأي ». وفرائد الأصول .١47-١79:١‏ 

(1) الناسب هو السيّد نعمة الله الجزائر يّ مله في الأنوار النعمانيّة .708:١‏ 

(") قوانين الأصول .7947:١‏ 

(4) أي غير المقصود بالافهام. 

(6) انظر قوانين ن الأصول :1: :1075-8. 7:59 .٠١‏ وسيجيء توضيح مذهبه, . انظر الصفحة 
7 ذيل عنوان « تفصيل المحقق القمّىّ بين المقصودين وغير المقصودين بالافهام », 
وقرَائِدَ الأضول ١5:5‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب للف 


والثانى : أن العمل بالظواهر مطلقاً فى حقّ غير المخاطب بها قام الدليل عليه 
بالضوف 1 ا[ 1 111111 


[1] الأولى -بل الصواب -ضميمة كلمة «هل» إلى المتن هنا. وبعد تلك 
الضميمة تُعَدٌ جملة: «قام الدليل عليه بالخصوص» خبراً لقوله: «إنّ العمل 
بالظواهر ...». وغرضه يأ الإشارة إلى الخلاف الواقع في أنّ العمل بالظواهر مطلقاً 
- أي كتاباً وغيره''" -هل قام على حجّيّتها دليل بالخصوص بحيث تكون حجّةَ من 
باب الظنّ الخاصٌ مع قطع النظر عن دليل الانسداد. أم لم يقم دليل عليها 
بالخصوص. بل إثبات حجَّيّتها قد احتاج إلى إثبات انسداد الكبير أي انسداد 
باب العلم في الأحكام الشرعيّة . 

وبعبارةٍ أخرى: مسؤوليّة المتكلّم بالنسبة إلى مخاطبه المقصود بالإفهام قد 
أوجب عليه رعاية ما وجب على كلّ متكلّم حكيم في قبال مخاطبه من نصب 
ركه وقزويها بو انا قن جنال عير ابيا لل لق والاريج يه قرعا بزل 
لا يعد نفسّه مسؤولاً بالنسبة إليه أصلاً. ومن المعلوم أنّ معه لا مجال له!" الأخذ 
بظاهر كلامه, وعليه ففي صورة إخبار المتكلّم عن رؤية الأسد بلا نصب قريئة لا 
يصمٌ لغير المخاطب له الأخذ بظاهره والحكم بتحقّق الرؤية للحيوان المفترس بعد 
احتمال إرادته الرجل الشجاع استناداً إلى قرينة حاليّة أو مقاميّة بين المتكلّم 
ومخاطبه . وهذا الخلاف سيشير إليه المصنّف 5ه بقوله : «والخلاف الثاني ناظبٌ إلى 


)١(‏ كالوصايا والأقارير مثلاً. 
(1) أي لغير المخاطب . 
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منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما 
يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب». 

هذا كلّه إجمال من التفصيل الآتي من المصئّف يله بالنسبة إلى الموضعين 
المذكورين , وسيجيء توضيحهما منه 6 بنحو التفصيل انقناء انلها" 


فائدتان 

الأولى : النسبة بين الخلاف الأُوّل والثاني عموم وخصوص من وجه. كما 
أوضحه صاحب الأوثق يله حيث قال:«النسبة بين الخلافين عموم من وجه؛ 
لاختصاص الخلاف الأوّل بالكتاب!' وعمومه للمخاطبين الحاضرين في مجلس 
الوحي ولغيرهم ‏ سوى النبئ مله والأئمّة له واختصاص الثاني بغير 
المشاطيين التقناقهين وعمونه للكتات وا فته 

الثانية : الخلاف الأخير -أي الخلاف في اعتبار الظواهر وعدمه بالنسبة إلى 
غير المقصود بالإفهام -كان بملاحظة الظنّ الخاصٌ. وأمًا بملاحظة مطلق الظنّ 
الذي دلّ عليه مقدّمات الانسداد فلا خلاف فيه أصلاً. بل اعتبره الكل حتّى 


)١(‏ ذيل قوله طِله : «أمّا الكلام في الخلاف الأوّل...». وقوله : « وأمًا التفصيل الآخر ...» (انظر 
الصفحة 574 و470. ذيل عنوان «الخلاف الأوّل في حجَّيّة ظواهر الكتاب» و «الخلاف 
الثاني في حجَّيّة ظواهر الكتاب والسئّة بالنسبة إلى غير المقصودين بها »). 

(؟) أقول: إنّ حجَّيّة ظواهر الكتاب بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام بناء على مذهب 
المحقّق القمّئ ملهُ كانت من باب الظنّ المطلق لا من باب الظنّ الخاصٌ . 

إفرة أوئق الوسائل : 71. 


في حجَيّة ظواهر الكتاب يلض 


- بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة _أم يه؟1١!‏ 
والخلاف الأوّل!"أناظبٌ إلى عدم كون المقصودبالخطاب استفاد ةالمطلب منه 

والخلاف الثاني ناظرٌ إلى منع كو ن المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من 
قصد إفهامه بالخطاب على 7" ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة 
عندالتخاطب . 


المحقّق القمّىَ لأ فافهم . وكلتا الملاحظتين قد أشار إليهما ## بقوله : «قام الدليل 
در بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم ...». 

]١[‏ تقدير الكلام هكذا: اعتبار الظواهر وحجَّيّتها بالنسبة إلى غير المقصود 
بالإفهام هل قام عليه الدليل الخاصٌ_كما هو مذهب المشهور -أم لم يقم_كما هو 
مذهب المحقّق القّئ 2؟ 

[؟] إشارة إلى نفي كون القران من قبيل المحاورات العرفيّة . وعليه فلا ظهور 
له أصلاًكي يؤخذ به مستقلاً بلاضميمة تفسير أهل البيت 882 . 

[*] الجارٌ هنا يتعلّق ب «الاعتماد» وملخّصه: اختصاص حجّيّة اللواهر 
بالنسبة إلى المخاطبين بها. وأمّا غيرهم فلا يصمّ لهم الأخذ بها والاعتماد عليها 
لتشخيص مراد المتكلم . 

وبالجملة: المتعارف عند أهل اللسان هو أن خصوص المقصودين بالإفهام 
جاز لهم أن يعتمدوا على الظهورات_كأصالة عدم القرينة مثلاً-لاستفادة المراد 
من الخطاب دون غيرهم'", والوجه فيه عدم صدور الخطاب للإفهام بالنسبة إليهم. 


. أي غير المقصودين بالإفهام‎ )١( 
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فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى . وأمّاالكبرى 1١!‏ أعني كو ن الحكم !"ا 
عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بهاالتفهيم. ماهو 
المتعارف !"أعند أهل اللسان فى الاستفادة -فممًا لاخلاف فيه ولا إشكال . 

أمّا الكلام فى الخلاف الأول [ !.فتفصيله : 


[1] جواب «أمّا» يأتي عند قوله #:«فممًا لا خلاف فيه ...». 

[7] هذا اسم «كون» وخبره سيا تي عند قوله #: «ما هو المتعارف». 

[0] لا يخفى أنّ لفظة « الحكم» معناها «الطريق». وعليه فكأنّه ل قال: 
الطريق عند الشارع هو الطريق المتعارف عند أهل اللسان. والمقصود هو أنّ 
الشارع الأقدس بعد أن لم يكن له طريق خاصٌ مخترع في محاوراته غير الطريق 
المتعارف عند العقلاء في محاوراتهم فجاز لنا في استفادة مراده ومرامه الاعتماد 
على أصالة عدم القرينة إلا أن خصوص القرآن وخصوص غير المقصودين 
بالإفهام كانا مستئنى من هذه الطريقة, وعليه فلا يجوز لنا في استفادة مراد 
الشارع ومرامه الاعتماد على أصالة عدم القرينة. 


الخلاف الأوّل فى حجَّيّة ظواهر الكتاب 
[4] من هنا شرع يه في تبيين الخلاف الأُوّل الناظر إلى مسألة جواز العمل 
بظواهر الكتاب. وسيجىء الكلام فى الخلاف الثانى عند قوله #2 : « وأمّا التفصيل 


الو 


)١(‏ فرائد الأصول ,.١17١0 :١‏ وانظر الصفحة 4165. ذيل عنوان «الخلاف الثاني في حجَيّة 
ظواهر الكتاب والسنّة بالنسبة إلى غير المقصودين بها ». 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب لف 


أنّه ذهب جماعةٌ من الأخباريّين إلى المنه !١[‏ م 


عدم حجَّيّة ظواهر الكتاب عند الأخباريّين 

[1] هذه النسبة من المصنّف 2 إلى جمع فى الانها تين نان ير ااال والدليل 
عليه عقد بعضهم باباً في ذلك. منهم : صاحب الوسائل 4 فإنّه عقد باباً تتحت 
عنوان: « باب عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر القران إلا بعد 
معرفة تفسيرها من الأمّة 5 16" بل عقد في موضع آخر باباً آخر تحت عنوان: 
« باب عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كلام النب يأف المرويّ 


51:١ اعلم أن الأخباريّين - على ما صرّح به المحدّث البحراني يله في الحدائق الناضرة‎ )١( 
في مسالة ظواهر الكتاب بين إفراط وتفريط. فمنهم: من‎ ١19 و7؟. والدرر النجفيّة:‎ 
ذهب إلى عدم حجّيّة القرآن كلّه. وهو الذي نقله المحدّث السيّد نعمة الله الجزائريّ نيد في‎ 
حيث قال: «ومن هذا ذهب بعض مشايخنا المحققين إلى أن‎ 708:١ الأنوار النعمانيّة‎ 
القرآن كلّه متشابه بالنسبة إلينا لا يجوز أن نتكلّم في محكمه على ما هو الظاهر منه...».‎ 
ومنهم : من ذهب إلى عدم حجَّيّة ظواهر الكتاب. بل ظواهر السئّة المرويّة عن النبئ يل‎ 
عا قد قل عن ال لجر ترآ بادي مل أنه قال: «لا يجوز استنباط الأحكام النظريّة‎ 
عن ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السئن النبويّة إلا بعد ورود التفسير من أهل الذكر»‎ 
ل إلى التفصيل بين النصوص‎ ٠١4 (انظر الفوائد المدنيّة:‎ 
وسيجيء نقل كلامه (انظر‎ .)١4٠ والظواهر وهو السيّد الصدر كَل (انظر حاشية الوافية:‎ 
الصفحة 514". ذيل عنوان «كلام السيّد الصدر وتفصيله بين حجِّيّة ظواهر الكتاب‎ 
1 داواي ااا ارا في عدج ا االطراور‎ )١6١:١ والسئّة ». وفرائد الأصول‎ 
هو في الظواهر المتعلّقة بالأحكام الفرعيّة لا مطلقاً وهو المستفاد من بعض المفصّلين‎ 
وهئاك تفاصيل أخر‎ ,)34 - 51:١ كصاحب الحدائق مله ( انظر الحدائق الناضرة‎ 

)0( راجع وسائل الشيعة 18: 174. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . 
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من غير جهة الأئمّة ليك ما لم يُعلم تفسيره منهم 222 »(". 

والشاهد الآخر على صحّة هذه النسبة أنّ صاحب الوسائل يه قد ادّعى ذلك 
في كتابه الموسوم ب «الفوائد الطوسيّة» فقال بما حاصله: أنّ الأحاديث 
المتواترة دالّة على عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر القرآن إلا , 
معرفة تفسيزه) غن الج جم وعلك الأجناديق حنؤية عل هنانة وعتصرين 
حديئاً". 

وبالجملة : بناءً على مذهب الشيخ الحرٌ العامليّ :8 لا يجوز استنباط 
حُرمة الغيبة من النهي في قوله تعالى: «لأ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَضاً4". وهكذا لا 
نوز استتباط حرهة أكل غير المذكي من النهي في قوله تعالى : #ولا تأَكُنُوا مِمًا 
لَمْ يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ 14). وهكذا لا يجوز استنباط وجوب الحجّ والصلاة 
والزكاة من قوله تعالى : لوَلِلّهِ علَى الئاس حٌِ الْبَيتِ4". وقوله تعالى : *أَقِيمُوا 
الصّلاةَ وَآنُوا الزّكْاة04 وما ورد بهذا المضمون في آيات أخرىء مع 
أن الأصوليّين قد استنبطوا جميع تلك الأحكام منهاء بل ألفوا في هذا الباب 


. من أبواب صفات القاضي‎ ١4 راجع وسائل الشيعة 14: 167. الباب‎ )١( 
.» وفيه : « تزيد على ماتين وعشرين‎ . ١59١و‎ ١515 : انظر الفوائد الطوسيّة‎ )1( 
.١؟ الحجرات:‎ )”( 

.١7١ الأنعام:‎ )4( 

(0) آل عمران: ا9. 

(1) البقرة: 7غ و87 و.... 


فى حجِّيّة ظواهر الكتاب نف 


عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير ١!‏ !وكشف المراد عن الحجج 
المعصومين صلوات الله عليهم . 
وأقوى مارّمسّك لهم على ذلك وجهان!"!: 


كتبأ متعدّدة وسمّوها بآيات الأحكام المعدود فيها خمسمائة آيةٌ"", والتفصيل 
فى محلّه!". 
]١[‏ لفظة «ما» هنا مصدريّة , فلا تغفل. 


استدلال الأخباريّين على منع العمل بظواهر الكتاب 
[1] هذان الوجهان يستفاد منهما وجهان اخران: بل ومع زيادة وجهٍ أخر 
تصير وجوه الاستدلال خمسة"'" والكلّ قد أوضحه المحقّق الخراساني 4# بقوله : 


« ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجَّيّة ظاهر الكتاب. إمّا بدعوى ...»!). 


)١(‏ منها: كتاب «زبدة البيان» للمحقّق الأردبيلي تيع. و «فقه القرآن» لقطب الدين 
الراوندي عله . و «كنز العرفان » للفاضل المقداد لله و ... 

(؟) انظر زبدة البيان : 5. المقدّمة . 

() قال السيّد الخوئي ل : «وقد خالف جماعة من المحدّثين. فأنكروا حجّيّة ظواهر 
الكتاب ومنعوا عن العمل به واستدلوا على ذلك بأمور: ١‏ اختصاص فهم القران.... 
باهي عن التشسير ببالرائ يه #تدعسوض معاتق القر نتن الفلج بإراد: 
خلاف الظاهر.... © المنع عن اتباع المتشابه.... 1 وقوع التحريف في القرآن...» 
(انظر البيان في تفسير القرآن: 770 -١57؟,‏ ذيل عنوان «أدلّة إسقاط حجَّيّة ظواهر 
الكتاب ...». 

(؛) كفاية الأصول: ١178و1875.‏ 


8 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ” 
أحدهما : الأخبارالمتواترة!' /المدّعى ظهورها فى المنع عن ذلك : 
مثلالنبوي يل :« من فسّر القران برأيهفلي سوأ مقعدهمن 

النار»!؟ 


الدليل الأول : تواتر الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي 

[1] الوجه الأوّل هو ادّعاء تواتر الأخبار الدالّة على عدم حجَّيّة ظواهر 
الكتاب7". ثم لا يخفى أنّ التواتر المدّعى في الأخبار المذكورة يشمل التواتر 
اللفظيّ والتواتر المعنويّ والتواتر الإجمالي'". فلا تغفل. 

والوجه الآخر سيّذكر في ما بعد عند قوله أه: « الثاني من وجهي المنع ...»'"" 
وانتظر توضيحه مفصّلاً!». 

[؟] هذا الحديث بعينه ذكره ابن أبي جمهور الاحسائئ يله في عوالي اللآلي!*, 


)١(‏ المدّعي هو الشيخ الحرّ العاملي لله في وسائل الشيعة 18:١10١10159.الباب ١١‏ من 
أبزاي صفات القاضي. ذيل الحديث 6١‏ و85. والفوائد الطوسيّة: 179. كما حكاه 
المصنّف ظِهْ عند قوله : « مما ادّعى في الوسائل...» (فرائد الأصول ,.)١51 :١‏ وسيأتي 
توضيح ذلك في الصفحة 74". ذيل الرقم [ ١‏ ]. 

(؟) سيأتي توضيح الخبر المتواتر وأقسامه الثلاثة ذيل قوله ئه: «ما ورد في الأخبار 
معن ... », انظر الصفحة 416. ذيل الرقم [ ١‏ ]. والهامش ؟. 

(*) فرائد الأصول .1١49:١‏ 

(4) انظر الصفحة 5؟, ذيل عنوان «الدليل الثاني: عروض الإجمال المانع عن الأخذ 
بظواهر الكتاب ». 

(5) عوالي اللآلي ؛: 4 .٠١‏ الحديث .١604‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب لق 


وفي رواية أخرى :« من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ .!١!»...‏ 

وفى تبوي تالت +لامن فصر القرآن برأيه ققد افترى غلئ اله اكز +1" 

وعن أبى عبذ الله 4 « من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر ء وإن أخطأ 
سقط أبعد من السماء »!؟1. 


ومعناه أنّ المفسّر بالرأي هيّأً منزله في النار'". 

قال صاحب الأوثق يأة:« سمي المنزل مبائة لكون صاحبه يرجع إليه إذا خرج 
منه» وقال أيضاً: « وأصله الرجوع من «باء» إذا رجع ...»!". 

[1] تتمّة الحديث هكذا: «... مقعده من النار»١".‏ 

[9] ذكزه صانحب الوسائل 41 

[] هذا أيضاً ذكره صاحب الوسائل # إلا أنّ المضبوط فيه «خْرّ» بدلاً عن 
« سقط .6١)‏ 

وأمّا العيّاشي فقد ذكره في تفسيره هكذا: «إن أخطأ . فهو أبعد من السماء»!". 


)١(‏ هذا التعبير صدر عن المعصوم طيةِ أيضأ بالنسبة إلى مدّعي الرئاسة الاجتماعيّة مع وجود 
الأعلم منه. وإن شئت توضيحه. فراجع بحار الأنوار ؟: ١٠٠.ءالحديث .١5‏ قال رسول 
الله يبك : « من تعلّم علماً ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو يصرف به الناس إلى 
نفسه يقول: «أنا رئيسكم » فليتبوّأ مقعده من النار . إنّ الرئاسة لا تصلح إِلّا لأهلها. فمن 
دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة ». 

(؟) أوثق الوسائل: .8١‏ 

(*) وسائل الشيعة .١1١ :١4‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 70. 

(4) وسائل الشيعة 14: ١4٠‏ و١4١.‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث 57. 

)0( وسائل الشيعة 14: ١45‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 3 

(7) تفسير العيّاشي ,١17:١‏ الحديث 1. 


01 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 
وفي النبويّ العامّي :« من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»!'!. 
وعن مولانا الرضا 391 , عن أبيه , عن آبائه , عن أمير المؤمنين 262 . قال : 
« قال رسول الله ييه : إن الله عر وجل قال في الحديث القدسي !"!: ما آمن بي من 
فسّركلامي برأيه !"أ وماعرفني من شبهني بخلقي , وما على ديني من استعمل 
القياس في ديني» . 


[1] أي أخطأ عن الطريق, والمضبوط في الوسائل «فأصاب الحقٌ»(". 

[1؟] الفرق الأوّل بين القرآن والحديث القدسئّ _بعد اشتراكهما في كونهما 
كلام الله تبارك وتعالى -هو: أن القرآن هو المنزل للتحدّي والإعجاز. بخلاف 
الحديث القدست!". 

والفرق الثاني 0 القرآن عَرَفه النبئ تَلبْكَة بالاستماع والحديث القدسيّ بالإلهام. 

قال الطريحيّ كله في مجمع البحرين: «القرآن مختصٌ بالسماع من الروح الأمين, 
والحديث القدسيّ قد يكون إلهاماً أو تَنَتَاُ في الروح أو نحو ذلكء وإِنّ القرآن 
مسموعٌ بعبارةٍ بعينها وهي المشتملة على الإعجاز بخلاف الحديث القدسيّ»!". 

[1؟] المضبوط في الوسائل والبحار هكذا: «مَن فَسَّر برأيه كلامي...»!, 
والأمرسهل. 


.3 من أبواب صفات القاضي , الحديث‎ ١ الباب‎ ,.١6١:14 وسائل الشيعة‎ )١1( 

(1) قاله المحقّق القمّىَ يله في القوانين (انظر قوانين الأصول 04:١‏ 1). 

(؟') مجمع البحرين ؟: .04٠0‏ ذيل الفوائد المذكورة في خاتمة الكتاب, الفائدة .١‏ 

(4) وسائل الشيعة 58:14. الباب 5 من أبواب صفات القاضي . الحديث ؟51؟, وبحار الأنوار 
:7 5 الحديث .١7‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب لقف 


وعن تفسير العياشى , عن أبى عبد الله 31 قال :« من حكم برأيه بين اثنين فقد 
كفر !'!, ومن فسّر برأيه آيةٌ م نكتاب الله فقدكفر»1؟] 

وعن مجمع البيان : أنه قد ص عن النبيّ عل عه [؟1] 
أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنصّ الصريح . 

وقوله ة :« ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ؛ إن الآية 


وعن الأئمة القائمين مقامه : 


يكون أوّلها في شيءٍ وآخرها في شيء , وه و كلام متّصل ينصرف إلى وجوه 00 
وفي مرسلة شبيب أ "بن ا لعو 00 


[1] أي من حيث العمل . 

[؟] أي من حيث الاعتقاد, راجع الوسائل!". 

[؟] غرضه ‏ أنّ الطبرسيّ 8 صاحب مجمع البيان قد روى عن النبيّ أكة 
والأئمّة 28 بطريق صحيح أَنّه قال: «إنّ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح 
والنصٌ الصريح»'" 

[4] المضبوط في الوسائل هكذا: «كلام متصرّف على وجوهو»!"؛ أي له معان 
متعددة . 


[4] هذا مطابق لما هو المضبوط في الوسائل!؟!. وأيضاً لما هو المضبوط في 


)١(‏ تفسير العيّاشي 0 الحديث 5. ووسائل الشيعة :١4‏ 79 الباب 5 من أبواب صفات 
القاضي . الحديث م6غ. 

(1) مجمع البيان ( 8١ :)١ - ١‏ , الفنّ الثالث . ووسائل الشيعة 18: .١0١‏ الباب ١‏ من أبواب 
صفات القاضى . الحديث 8/. 

في وسائل الشيعة ١61:18‏ و١16١‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 4١‏ و74. 

(4) وسائل الشيعة 715:14 و ."١‏ الباب 5 من أبواب صفات القاضي . الحديث 7؟. 


لفق الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 
عن أبي عبد الله كا , أنّه قال لأبي حنيفة :« أنت فقيه أهل العراق ؟ قال : نعم , 
قال : فبأيّ شيء تفتيهم ؟!١‏ قال : بكتاب الله وسنّة نبيّه يل قال : يا أبا حنيفة , 
تعر ف كتاب الله حوّمعرفته .وتعرف الناسخ منالمنسوخ ؟ قال :نعم , قال اها : يا 
أباحنيفة , لقد ادّعيت علماً !!' أويلك , ماجعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين 
أنزل عليهم , ويلك , ولا هو إلا عند الخاصٌ من ذرّية نبيّنا محمّد يَلِ . وما ورّثك 
الله من كتابه حرفاً » . 

وفي رواية زيد الشحّام . قال : « دخل قتادة على أبي جعفر 1991" !, فقال له : 
أنت فقيه أهل البصرة ؟ فقال : هكذا يزعمون , فقال 321 :بلغني أ نّك تفسّر القرآن , 
قال :نعم ...» - إلى أن قال له -: 0 151071111110 


بعض النسخ المصحّحة للفرائد, وأمّا المضبوط في البحار هو «شعيب» بدلاً عن 


(01) 


000 
[1] المضبوط في الوسائل هكذا: «فبم تفتيهم ...»'". 
[1] أي علماكثيراً. وعليه فالتدكير هنا فائدته التكثير والتفخيم فكأنّه 94 قال: 
ادّعيت أمراً عظيماً. 
[؟] المضبوط في الوسائل هكذا: عن زيد الشحّام؛ قال: دخل قتادة بن 
دعامة على أبي جعفر 7...391". 
)١(‏ انظر بحار الأنوار ؟: 197. الحديث .١7‏ 


(؟) انظر وسائل الشيعة 59:14 و .7١‏ الباب 5 من أبواب صفات القاضي . الحديث 57. 
(؟) وسائل الشيعة .١17:1‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 50. 


في حجَيّة ظواهر الكتاب تهنا 
«ياقتادة إنكنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك !' أفقد هلكت وأهلكت !"!, 
وإن كنت قد فسّرته من الرجال !"! فقد هلكت وأهلكت . ويحك!* أ يا قتادة, إِنّما 


يعرف القرآن من خوطب به » . 


]١[‏ أي من عند نفسك. 

[؟] هذان الفعلان هنا وفي ما سيا تي يُستعملان في من ارتكب أمرأ عظيماً. 
والصحيح قراءة الأوّل منهما بالتشديد كما هو في بعض كتب اللغة١".‏ 

[] أي من أفواه الرجال الذين لم يأخذوا العلم من الحجج المنصوبين من قِبل 
الله تعالى. وعليه فكأنّه قال 941 : التفسير الصادر من غيرنا قد أوجب الهلاكة 
والإهلاك سواء تفسّره من قبل نفسك أو من قبل رجال آخرين. وفي بعض 
(زوانافور ا نوكل عير ترج بورع اليك فيو رانم ركز ماله 
يخرج من هذا البيت فهو باطل»!". 

[4] اعلم أنّ هذهالكلمة فيها خلاف من حيث المعنى . فإنّ بعض أكالطريحيّ قد 
ادّعى أنه كلمة «الرحمة» مقابل «الويل» التي كلمة «العذاب»!). وعليه 
فهي اسم فعل معناه الترحّم للضعيف , وأمّا سيبويه فقد ادّعى أَنّهما بمعنى واحد إلا 
أن «الويل» يقال لمن وقع في الهلكة, و «الويح» يقال لمن كان مُشرفاً 


.» انظر المنجد في اللغة : مادّة « هلك‎ )١( 
.7١ (؟) الاختصاص:‎ 

(*) بحار الأنوار ؟: 44. الحديث ؟7. 

(4) انظر مجمع البحرين. مادّة « ويح ». 


”3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ” 
إلى غير ذلك أممًا ادّعى فى الوسائل ‏ فى كتاب القضاء -تجاوزها عن حدٌ 
النوات 1 
وي + 


بالإلكة! "أن ولعله الصنواك ريعة المقاف وعليه فكل نك السجين المنك وو قد 
لا لا أنّ ذم قتادة كان أخفٌ من ذم أبي حنيفة بلحاظ رعايته الأدب 

)''» مثل قوله ىذ : «... أَنّ القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّم‎ ]١[ 

[؟] إشارة إلى كلام صاحب الوسائل يأ حيث قال: « وإِنّما اقتتصرت على ما 
ذكرت؛ لتجاوزه حدٌ التواتر»!". لكنّ المدّعى في كلام صاحب الوسائل يِه في 
موضع آخر هو مجرّد التواتر لا التجاوز عنه ؛ فإنّه # بعد نقل روايات عديدة 
تتجاوز عن ثمانين عدداً في مقام الردّ على القائلين بجواز الأخذ بظواهر الكتاب 
قال: «إِنّ ما يُتخيّل معارضته هنا ظاهر ظئّىَ الدلالة, لا يعارض النصّ المتواتر 
القطعيّ الدلالة »!؟'. وهذا الباب قد أشرنا إليه إجمالاً!©». 


)١(‏ انظر الكتاب 781:١‏ و598-598.و011:4. وتهذيب اللغة ه: 594. مادّة «ويح» 
( ونسبه إلى إسحاق الفرج والخليل واليزيدي )., والغريبين في القرآن والحديث ,5١47:7‏ 
مادّة « ويح » و « ويل ». ومعجم الفروق اللغويّة: 0174. الرقم 1740؟. ذيل عنوان «الفرق 
بين ويح و ويل». 

(؟) وسائل الشيعة 14: 119و170. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث الأوّل. 

(') وسائل الشيعة 14: .١6١‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . ذيل الحديث .6١‏ 

(4) وسائل الشيعة 14: .١617‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . ذيل الحديث 87. 

(5) انظر الصفحة 1750؟., ذيل عنوان « عدم حجَّيّة ظواهر الكتاب عند الأخباريّين ». 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب 0 


وحاصل هذا الوجه!' أيرجع إلى : اموي وو ا 


محصّل الدليل الأوّل ومرجعه 

[1] أي ملخّص الوجه الأوّل! عدم انعقاد ظهورٍ للقرآن أصلاً وخروجه عن 
تحت المحاورات العرفيّة رأساًالمعبّر عنه اصطلاحاً بالنزاع الصغرويٌ. 

لا يخفى أنّ مرجع الخلاف بالنسبة إلى هذه الطائفة من الروايات لا يكون إلى 
منع الصغرى. كما هو مدّعى المصنّف يله آنفاً!". بل مرجعها إلى منع الكبرى؛ 
لدلالتها على عدم حجَّيّة ظواهر الكتاب. نعم, يتم ما ادّعاه بالنسبة إلى طائفةٍ 
أخرى من الروايات كما ستعرف بعداً!"'. وعليه فالاأولى ما ادّعاه صاحب الكفاية 2 
حيث قال: «ولا يخفى أنّ النزاع يختلف صغرويّاً وكبرويّاً بحسب الوجوه...»41. 

وقد صرّح بذلك بعض تلامذة المصنّف # فقال: «أقول: إن الفرق بين 
الوجهين : أنّ الثاني راجعٌ إلى منع الصغرى ؛ بمعنى أنّه ليس للقرآن ظواهر ؛ للعلم 
الإجماليّ بطروّ التقيبد والتخصيص إلى آخره. والأوّل راجع إلى منع الكبرى؛ 
بمعنى أن للقران ظواهر. لكنها ليست بحجّة جّة ؛ للأخبار المزبورة سابقاً»!*. 


)01( أي تواتر الأخبار. 

(1) عند قوله ْله : « فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى ...». انظر الصفحة 174. وفرائد 
الأصول .١77:١‏ 

(') انظر الصفحة 558. ذيل عنوان «الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب». 

(؛) كفاية الأصول: 187. 

(6) قلائد الفرائد ١77:١‏ و34١.‏ 
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أن منع الشارع عن ذلك ١!‏ أيكشف عن أنّ مقصودالمتكلّم ليس تفهيم مطالبه 
بنفس هذا الكلام !'أ, فليس من قبيل المحاوراتالعرفيّة . 
والحواف ع ك1" 


]١1[‏ لفظة «ذلك» إشارة إلى العمل بظواهر القرآن7". 
[1] المراد من الكلام هو القرآن المجيد. وغرضه أ أنّ الشارع الأقدس لا 
يريد تفهيم مطالبه إلابضميمة تفسير أهل البيت 854 . 


الجواب الحلّيّ عن الدليل الأوّل (الاستدلال بالأخبار) 

[؟] ملخّصه: هو أن الأخذ بظواهر الكلمات الواضحة المعنى بعد الفحص واليأس 
عن مخصّصها ومقيّدها وبعد تميبز ناسخها عن منسوخها وبعد عدم وجود قرينةٍ على 
إرادة خلاف ظاهرها لا يُعدَ تفسيراً أصلاًكي يشمله الروايات الناهية عنه بل يُعدَ 
ترجمة”", كما لا يخفى!", ولذا العبد العامل بظواهر كتاب مولاه وامتثال أوامره 


)١(‏ أقول: إنّ هنا إشكالاً وهو أنّ النزاع بين الأصوليّ والأخباريّ كان لفظيّاً بعد ورود الروايات 
المتعدّدة في تفسير كلّ أيه آية من القرآن. وانتظر توضيحه مفصّلاً مع الجواب عنه في 
التنبيه الأوّل من التنبيهات الآتية . انظر الصفحة .7١‏ ذيل عنوان «الأوّل: توهّم عدم ترتّب 
الثمرة على النزاع في حجّيّة ظواهر الكتاب». 

(؟) ترجمة القران الكريم: هي الترجمة التفسيريّة المعنويّة لا الحرفيّة اللفظيّة المستحيلة 
التي إن قُدر لها تطمس معجزة القرآن اللغويّة ومعالم البلاغة الرفيعة فيه... (انظر كتاب 
التعريفات : .٠١١‏ مادّة « ترجمة القرآن الكريم»). 

(") أقول: الردّ على الأخباريّ كان أكثر مما ذكره المصئّف لله . منها: الدور وملخّصه: أن 
اعتبار قول النبئ والأئمّة ليه مستفاد من قوله تعالى : وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوئ؟ (النجم: *) 
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الموجودة فيه لا يُعدٌ عند العرف مفسّراً له بعد كون التفسير معناه إظهار ما خُفِي!", 
ومن المعلوم أنّ ماكان ظاه را بنفسه لا خفاء فيه ليصدق عليه الإظهار. والشاهد عليه 
كون «التفسير» مشتقّا بالاشتقاق الكبير'"من السّفر الذي معناه الظهور والكشنف كقوله 
تعالى : #وَالصبْح إذا أُسْفَرَ74"؛ أي أقسم بالصبح عند ظهوره وكشفه!). ولعلٌ 


<- ومن قوله تعالى: 9وَما أَرْسَلْنْاكَ إلا كَافَّة4 (السبأ: 18). وعليه فالالتزام بتوقف اعتبار 
ظاهر الكتاب على بيانهم لإيهُ يستلزم منه الدور الصريح. ومنها : الآيات الدالة على التعفّل 
والتفكّر كقوله تعالى : 9لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 (البقرة: .١1714‏ الرعد: ؛., النحل: 17. العنكبوت: 
م" الروم : 514 و18؟. الجائية : 0 ) و (لِقَوْم يَتَفَكّوُونَ4 ( يونس : 514. الرعد: *. النحل: ١١‏ 
وفك الزوء 705 الزس 87 الجائية 041 :قافهم. 

. قاله الطريحيّ في مجمع البحرين» ذيل مادّة «سفر ». كما سيجيء نقل كلامه‎ )١( 

(؟) لا يخفى أنّ «الاشتقاق » في اللغة بمعنى نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنئٌ وتركيباً 
ومغايرتهما في الصيغة. وهو على أقسام ثلاثة: )١‏ «الاشتقاق الصغير »: وهو أن يكون بين 
اللفظين تناسب في الحروف والترتيب, نحو: ضَرَبَ. من الضر ب؛ ؟) «الاشتقاق الأكبر »: 
وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج. نحو: نْعَقَ. من النهق؛ ؟) «الاشتقاق 
الكبير »: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب من اللفظ والمعنى دون الترتيب, نحو: جبذ. من 
الجذب (انظر كتاب التعريفات: 84. مادّة «الاشتقاق», وهذا كم له من نظير . كلفظة 
« جاه» مثلاً المشتقّة من «الوجه ». وكلفظة «نساء» أيضأ المشتقة من «الأنس». ولذا في 
حديث طويل قال أبو عبدالله كلا : « سُمَي النساء نساء لأنّه لم يكن لآدم أنش غير حوّاء » 
(بحار الأنوار ٠١9:١١‏ الحديث .)٠١‏ 

(") المدّثر : غ”؟. 

(؛) قال الطريحيّ في مجمع البحرين: «التفسير في اللغة كشف معنى اللفظ وإظهاره. مأخوذ 
من القَسشْر. وهو مقلوب السَفْرء يقال: أَسْفَرَتٍ المرأةٌ عن وجهها إذا كشفته . وأَسْفَرَ الصبح إذا 
ظهر ... » (انظر مادّة « سفر » ). 


لف الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ”7 


أنّها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن 
نسخها و تخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها فى الأخبار ؛ إذ من المعلوم أن هذا لا 
سفن تس | :3 اعذا عن الغلا[ نلاراى م كاب عرلاة | ته ارم سس 
الاك لجنا رق بسع ليه ل قري اد قارييا عرفا فووا 
نان م !اشير كيف عاد 31: 


إطلاق المُسافر كان من هذا القبيل؛ لظهور حاله لرفقائه المصاحبين له. وهكذا 
إطلاق السفير على مَن أرسل من ناحية دولةٍ مثلاً إلى مملكةٍ أخرى. فإنّه بعد طول 
بقائه في تلك المملكة ظهر له حال نوع أفرادها من حيث العادات والرسوم وغيرها. 

[1] هذا أحد تعاريف التفسير ومعناه: «رفع الستر»'!", وعرّفه بعض 
ب «كشف الغطاء »'". وعّفه الآخرون ب «كشف المراد عن الألفاظ المُشكلة »7 
-كالمجملات والمتشابهات -. ومن المعلوم أنّ الأخذ بالظاهر لا يندرج في 
التفسير بجميع معانيه الثلاثة. وهو المطلوب. 

قال المحقّق المي : « إِنّ المراد بالتفسير كما ذكره المحقّق الطبرسيّ 4 أيضاً 
كشف المراد من اللفظ المشكل , وقيل : التفسير : كشف الغطاء »!4). 


)١(‏ ذكره السيّد الخوئئ في البيان: 5 و17. ذيل عنوان «أدلة إسقاط حجَّيّة ظواهر 
لكان لكات اختطاص فيه التران ). 

(؟) أي كشف المُتَطَّى . ونقل ذلك ثعلب عن الأعرابيّ [القَمْرُ : كشفٌ ما عُطّيْ ]. (انظر تهذيب 
اللغة 4١7:١1‏ مادّة «فسر»). 

(1) انظر مجمع البيان ,8١ :)7 -١(‏ ولسان العرب 6: 50. مادّة «فسر». والغريبين في 
القران والحديث 6:/ا44١.‏ مادّة «فسر». 

(غ) قوانين الأصول .598:١‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب لحف 


ثم لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً . لكن الظاهر أنّ المراد 
بالرأى هو الاعتبار العقلىّ الظتّى ١1‏ الراجع إلى الاستحسان , 220000 


قال المحقق الخراسانيّ #:« فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير. 
نه كشف القناع ولا قناع للظاهر ...»7". 

وأيضاً قال المحقق النائينيّ يأ: « العمل بالظاهر لا يندرج في التفسير؛ لأنّه 
عبارة عن «كشف القناع », فلا يعمّ الظاهر الذي لا قناع عليه ."١»...‏ 

[1] أي الرأي المنهىّ عنه في الروايات المذكورة ظاهره إعمال السليقة 
والأخذ بالاستحسانات والاعتبارات العقليّة'". وعليه فالعمل بظواهر الكلمات 


.184 كفاية الأصول:‎ )١( 

(1) فوائد الأصول :15و177. 

(1) اعلم أنه قد وردت أخبار كثيرة عن أهل البيت ليه في المنع عن التفسير بالرأي ذكرها 
المولى الفيض الكاشانيّ مْبِعٌ حيث عقد المقدّمة الخامسة تحت عنوان «في نبذ ممّا جاء في 
المنع من تفسير بالرأي والسرَ فيه » ومن جملة كلامه أنّه قال: « فلاب من تنزيل التفسير 
المنهيّ عنه على أحد الوجهين : الوجه الأوّل: أن يكون للمفسّر في الشيء رأي إليه ميل من 
طبعه . وهواه فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتجّ على تصحيح غرضه ومدّعاه... 
فيكون قد فسّر القرآن برأيه . أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير ولولا رأيه لما كان 
يترجّح عنده ذلك الوجه ‏ إلى أن قال -: الوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر 
العربيّة من غير استظهار بالسماع والنقل في ما يتعلّق بغرائب القرآن...» ( تفسير الصافي :١‏ 
.)٠‏ وقال العلامة الطباطبائيَ مي : « فالتفسير بالرأي المنهىَ عنه أمر راجع إلى طريق 
الكشف دون المكشوف إلى أن قال _: والمحصّل : أنّ المنهيّ عنه إِنّما هو الاستقلال في 


تفسير القرآن واعتماد المفسّر على نفسه من غير رجوع إلى غيره؛ ولازمه وجوب 
ت» 


2 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ؟ 


فلا يشمل!'أحمل ظواهر الكتاب على معانيهااللغويّةوالعرفيّة . 
وعتدل ١"!‏ فالمرادبالقيهزبال]ي !"1 5070000 


الواضحة المعنى وحملها على معانيها اللغويّة والعرفيّة لا يصدق عليه الرأي أصلاً 
[1] الضمير المستتر يعود إلى «التفسير بالرأي». 
[؟] أي حين عدم شمول التفسير بالرأي لما نحن فيه . 


أنحاء التفسير بالرأي وخروج الأخذ بالظاهر عن الأدلة الناهية عنه 
[] التفسير بالرأي له معنيان0": 
أحدهما: أشار إليه # عند قوله : « إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره ...». 
وثانيهما: سيشير إليه يلل عند قوله: «وإمًا الحمل على ما يظهر له في بادئّ 
الرأي...». والتفصيل في محلّه!". 


ج الاستمداد من الغير بالرجوع إليه . وهذا الغير لا محالة إمَا هو الكتاب أو السئّة ...» (الميزان 
في تفسير القران *: 71 ولال. ذيل الآيات 9-1 من سورة ال عمران. تحت عنوان « في 
المراد من تفسير القرآن بالرأي ...»). 

)١(‏ أقول: ولعلّ هنا معنى ثالث للتفسير بالرأي وهو أن أحداً قبل الرجوع إلى المعارف والقوانين 
الإسلاميّة يسلك مسلكاً ويعتقد به كمذهب الاشتراكيّة مثلاً في باب الاقتصاد. لكنّه حفظاً 
لوجاهته بين الناس يتمسّك بقوله تعالى : لوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلا ما سَعئ4 (النجم: 9؟). 

(؟) قال العلامة الطباطبائي تع : «ومن هنا يظهر حال ما فشروا به حديث التفسير بالرأي. فقد 


تشتّتوا في معناه على أقوال: أحدها: أنّ المراد به التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز 
مسي 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب -33- 
إِمَا حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه!'!؛ لرجحان ذلك في نظره 


وعلى أيّ حال, الأخذ بالظاهر والعمل عليه خرج تخصّصاً عن تحت الأدلة 
الناهية عن التفسير بالرأي بحيث لا تشمله7" أصلاً. نعم , إنّللمحقّق الخراساني يل 
جواباً آخر ملخّصه: خروجه'" عنها!" تخصيصاً, فقال: «هذا مع أنّه ل محيص 
عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ...»!4). 

]١[‏ إشارة إلى المعنى الأوّل للتفسير بالرأي المنقسم إلى قسمين: 

أحدهما : حمل اللفظ على خلاف ظاهره؛كحمل العذاب مثلاً في قوله تعالى: 


<- معها التفسير .... الثاني : أنّ المراد يه تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . الثالث : التفسير 
المقرّر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تبعأ فيرد إليه بأيّ طريق أمكن وإن 
كان ضعيفاً. الرابع : التفسير بأنّ مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل . الخامس : التفسير 
بالاستحسان والهوى. وهذه الوجوه الخمسة نقلها ابن النقيب على ما ذكره السيوطيّ في 
الإتقان. وهنا وجوه أخر نتبعها بها. السادس : أنّ المراد به هو القول في مشكل القرآن.... 
السابع : القول في القرآن بما يعلم أنّ الحقّ غيره . نقلها ابن الأنباريّ . الثامن : أنّ المراد به القول 
في القرآن بغير علم وتثبّت . سواء علم أنّ الحقّ خلافه أم لا. التاسع : هو الأخذ بظاهر القران 
بناءً على أنّه لا ظهور له .... العاشر : أنّه الأخذ بظاهر القرآن بناءً على أنّ له ظهوراً لا نفهمه . بل 
المُتتبع في تفسير الآية هو النصّ عن المعصوم ... » ( الميزان في تفسير القران ا: لالاو8,. ذيل 
الآيات 5-7 من سورة ال عمران). 

)١(‏ أي العمل بالظاهر. 

(1) أي خروج العمل بالظاهر. 

(؟) أي عن الأدلّة الناهية. 

(؛) كفاية الأصول: 5814. 
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«وَلَهُمْ عَذابٌ ألِيمُ4" على العذب!" على ما نُسب إلى بعض المتصوّفة كمحي 
الدين العر, عير 

وثانيهما: حمل اللفظ المشترك على أحد معانيه بخصوصه :كحمل «القّرء » 
مثلاً في قوله تعالى: 9وَالْمُطْلَّقَاتٌ يَتَرَبَصْنْ بِأَنْفُسِهنَّ قَلأتَة قّرُوءٍِ4! على 
الحيض فقط7", مع أنه مشترك بين الحيض والطهر”", فافهم 
)١(‏ البقرة: ١74‏ و... 


(1) المعبّر عنه بالفارسيّة ب «كوارا» و« لذيذ». 
إفرة قال في فصوص الحكم: : 


«وإن دخلوا دار الشقاء فإنّهم على لذَّة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد, فالأمر واحد وبينهما عند التجلي بان 
يستى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر. والقشر صائن». 


)04 الع 2 وسح يد وو 0 فصوص الحكم 
( شرح فصوص الحكم) 617١ :١‏ -477. فصّ إسماعيليّة . والحكمة المتعالية 508:5, 
فصل ]١8[‏ فى كيفيّة خلود أهل النار فى النار ) . 

)0( البقرة: 588 ْ 

(1) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (انظر الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة *: 77, مادّة «قرْء», 
وزاد المسير في علم التفسير 569:١‏ و510. 

(0) انظر مفردات ألفاظ القرآن: 534. مادّة « قرأ», فإنّه قال : «والقّرءٌ هُ في الحقيقة: اسم 
للدخول في الحيض عن طْهْر. ولمًا كان ن اسماً جامعاً للأمرين الطهر والحَيكى والشحيقب له 
أطلق على كلّ واحد منهما ‏ إلى أن قال -: وليس القرَءٌ #انما لير بك دأ ولد العيض 
مجرّداً... ». وانظر أيضاً مجمع البحرين : مادّة «قرأ». وجمهرة اللغة #: .٠١7‏ مادّة «قرأ», 
وكتاب الأضداد: 7" . الرقم 8. مادّة «القرء ». 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 14 


تنبية :لا يذهب عليك أن أمثلة حمل اللفظ على خلاف ظاهره لا تنحصر 
في ما ذكرناه آنفأ من العذب, بل هي كثيرة جدّاً وكلّها قد صدر من العرفاء 
الذين قد أُوّلوا لفظ الجئّة والنار والحور والقصور والفواكه والأتسجار 
وغيرها باللزّات والآلام الروحانيّة الحاصلة للنفس١"‏ بسبب تذكّر النفس 
إيّاها عند تذكّرها الأعمال الحسنة والسيّئة”". لكن أهل الحقّ الذين أخذوا 
دينهم عن المعصومين 224 قد ردّوا هذه التأويلات الواهية مفصّلاً"'", والتفصيل 
فى محلّه!). 


)١(‏ قال صاحب الأوئق عْلهُ نقلاً عن كتاب الإتقان للسيوطيّ (انظر الإتقان في علوم القرآن: 
84 النوع الثامن والسبعون. ذيل عنوان « فصل في تفسير الصوفيّة »): «أنّ رجلاً ممّن 
يدّعي الباطن قال في قوله تعالى : ١مَنْ‏ ذَا الَّذِي يَشْفَمُ عِنْدَهُ إلا بِِذْنْهِ4 (البقرة: 150؟): إن 
ناه دس ذل أ عن الل اذى » إقارة الى النتس»وريسف من الطفاذ عواب 3 
«ع» أمرُ من الوعي ...» ( أوثق الوسائل: .)8١‏ 

(1) انظر الحكمة المتعالية 4: 556. فإنّه قال: « لذَّات الآخرة وآلامها ليست من مقولة لذَّات 
الدنيا وآلامها حتّى يكون لذَّاتها دفع الآلام كما في الدنيا ‏ إلى أن قال : بخلاف اللذّات 
الأخرويّة فإنّها ابتهاجات للنفس بذاتها...». وفي موضع آخر: 015 قال: «إِنّ صورة 
جهّم في الآخرة هي صورة الآلام التي هي أعدام ونقائص حاصلة للنفس ...». وانظر أيضاأً 
الكلمات المكنونة : .14٠‏ ذيل عنوان «كلمة فيها إشارة إلى حقيقة جهنم وأنها مخلوقة 
بالعرض ». 

(*) الشاهد على بطلان حمل الفواكه على اللذّات الروحاتئيّة هو قوله تعالى: «أَكُلَّهَا ذَائِمٌ» 
( الرعد: 70)؛ يعني : خوردنىهاى بهشت دائمى است . 

(4) انظر على سبيل المثال: الميزان في تفسير القرآن : .٠١5 -٠١‏ ذيل الآيات 1-١‏ من 
سورة آل عمران. تحت عنوان «كلام في معنى العذاب في القران». 
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ويرشد إليه!'!:المروىّ عن مولانا الصادق 46 , قال فى حديث طويل : 
« وما هلك الناس فى المتشابه ؛ لأ نهم لم يقفوا على معناه !' أو لم يعر فو احقيقته , 


والحاصل: أنّ حمل اللفظ الواحد المعنى على خلاف ظاهره كالمثال الأوّل وأيضاً 
حمل اللفظ المتعدّد المعنى ‏ المعبّر عنه اصطلاحاً بالمتشابه''' _كالمثال الناني, 
على احد محتملاته بمجرّد رجحان عقليّ واستحسان ذوقيىٌ من دون رجوع إلى 
المعصومين 252 كانا قطعاً مشمولين للروايات المتقدّمة!' مضافاً إلى كونهما مشمولين 
أيضاً للرواية الآتية عن قريب!". خلافاً لحمل اللفظ على معناه الظاهر الواضح 
عند العرف واللغة؛ فإنّه لا يشمله الروايات الماضية ولا الرواية الآثية. وهو المطلوب. 

[1] الفتمر الجر وربيفوة الى «اتحمل اللفظ :على بخلاف ظاهرة أو عل اد 
احتماليه ». 

[1] قوله ي#: «لم يقفوا» أي لم يطلعواء ولا يخفى أنّ هذه الجملة كانت في 
ذيل حديث طويل ذكره الشيخ الحرّ العاملّ ## بتمامه!). 


)١1(‏ قال الشيخ الطوسئ يله في تفسيره: « والمتشابه ما كان المراد به لا يعرف بظاهره. بل 
يحتاج إلى دليل وذلك ما كان محتملاً لأمور كثيرة أو أمرين ولا يجوز أن يكون الجميع 
مراداً. فإنّه من باب المتشابه . وإِنّما سمّي متشابهاً لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد...» 
( التبيان في تفسير القرآن .)٠١ :١‏ 

(؟) مثل النبوئ يَلبْكَيَ : « من فسّر القرآن برأيه فليتيوَأ مقعده من النار». تقدّم تخريجه. انظر 
الصفحة 118. ذيل عنوان «الدليل الأُوَّل: تواتر الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي ». 

(1) يعني قوله عَلِة : « إنّما هلك الناس في المتشابه ...». 

(؛) انظر وسائل الشيعة 14: ١417‏ و448١‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 211 


وليس فيه : « فيعرَ فونهم » . 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب تدك 


فوضعؤ! لدتاويلاً من عند أ تنه باراتهةوا عو بتذلك!١‏ !اع هيالة 
الأوصياء 220 فيعرّفونهم »!"!. 


وإمّا الحمل على ما يظهر له في بادىء الرأي [" من المعاني العرفيّةواللغويّة , 


[1] أي بسبب حمل اللفظ على خلاف الظاهر أو على أحد معانيه. 

[1] المضبوط في الوسائل هكذا : «واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ونبذوا 
قول رسول الله يبك وراء ظهورهم»١".‏ 

ملخّص الكلام: هو أن بعد كون المراد من الرأي الاعتبار الظنّيَ الراجع إلى 
الاستحسان, صار المراد من التفسير بالرأي أيضاً إِمَا حمل اللفظ الواحد المعنى 
على خلاف ظاهره وإمّا حمل اللفظ المتعدّد المعنى على أحد احتماليه الذي قد 
عرفت إرشاد الرواية الطويلة إليه. وحيث لا يندرج ما نحن فيه أي حمل اللفظ 
على معناه الظاهر الواضح -فيهما فلا يشمله الروايات أصلاً. وكلٌّ ذلك قد صرّح 
به المحقّق الخراساني ## أيضاً حيث قال: «إذ الظاهر أنّ المراد بالرأي هو 
الاعتبار الظنيّ الذي لا اعتبار به وإنّماكان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره 
لرجحانه بنظره: أو حمل المجمل على محتمله بمجرّد مساعدته ذاك الاعتبار» من 
دون السؤال عن الأوصياء؛ وفي بعض الأخبار: « إنَما هلك الناس في المتشابه, 
لأنهم لم يقفوا على معناه...»...»0". 

[] هذا عدلٌ لقوله ك: «إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه», 


)١1(‏ انظر المصدر السابق. 
)١(‏ كفاية الأصول: 1814. 
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وغرضه ل الاشارة إلى معن آخر للتفسير بالرأي:وأمثلة ذلك في الآيات 
والروايات كثيرة جدّاً؛ كقوله تعالى: #الرََّحْسْنٌ غَلَى الْعَوْشٍ اسْتّوئ 500174 
وكقوله : #وٌجُوةٌ يَوْمَئِذِ ناضيرَةٌ * إلئ رَبّهَا ناظِرَةٌ704!) وكقوله : #وَجاء رَيُّكَ 
وَالْمَلكُ صَفَاً صَقَاً4!' وغيرها من الآيات الأخر الدالّة بظاهرها على التجسّم وأنّ 
الله تعالى متحيّز شاغل للمكان7". 

فإنّالمفسّر بالرأي يحمل الآيات على ما يظهر في بادئ الرأي من دون تأمّل 
في الأدلّة العقليّة الدالّة على نفي التجسّم قطعاً ومن دون تتبّع في الآيات النافية 


)١(‏ أقول: الاستواء في الآية الشريفة يُراد منه الاستيلاء. انظر على سبيل المثال: الميزان في 
تفسير القرآن 8: .١06 - ١617‏ ذيل تفسير الآيات 08-04 من سورة الأعراف . ذيل عنوان 
« كلام في معنى العرش»., وكتاب التوحيد: ,7١1٠‏ باب 8 باب معنى قول الله عرّوجل: 
ؤالرَحْمْنٌ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوئ4 . قال المحدّث المجلسي في : «اعلم أن الاستواء يطلق 
على معان : الأوّل: على الاستقرار والتمكّن على الشيء . الثاني : قصد الشيء والإقبال إليه . 
الثالث : الاستيلاء على الشيء . وقال الشاعر : 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفب ودم مُهراق » 
بحار الأنوار : 3737. ذيل الحديث 6, وانظر أيضاً مجمع البيان في تفسير القرآن 

(84:)1-9”.١ذيل‏ الاية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 

(؟) طه:ه. 

ف قال الطبرسي لله في تفسيره: «اختلف فيه على وجهين: أحدهما: أن منعتناء ننظر العسين : 
والثاني : أنّه الإنتظار ...» ( مجمع البيان ( 4 .٠١7:)٠١‏ ذيل الآية 11 من سورة القيامة). 

(غ) القيامة: ؟5؟كو"؟. 

(6) الفجر: ؟؟. 

(1) انظر سورة البقرة: .5١١‏ والمائدة: 54. والنور: ", والزمر: 317. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 4" 


من دون تأَمَلٍ في الأدلّة العقليّة ومن دون تب تتبّع في القرائن النقليّة مثل الآيات 
الأخر الدالّة على خلاف هذاالمعنى !"أ د الواردة في بيان المراد منها 
وتعيين' "أناسخها من منسوخها. 


لتلك الدالّة صريحاً على خلاف ذاك المعنى المستفاد من ظاهرها ؛ كقوله تعالى: 
«لا تُدْرِكُةُ الأبَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبِضارٌ4١"‏ وقوله تعالى : لالَنْ!" تَرْانِي 94 
وغدرهنا واكاك الت" اوهو دون اضوع إلى الخكبان الوارة فلن مان 
المراد؛ منها: عن على بن فضّال. عن أبيه. قال: سألت الرضا اك عن قول الله 
عرَّوجِلّ: وَجاءَ رَمُكَ وَالْمَلَنُ صَفًاً صَقَاً4. فقال له : «إنّ الله عرّوجلٌ لا 
يُوصف بالمجيء والذهاب , تعالى اللّه عن الانتقال, إِنّما يعنى بذلك وجاء أَمدُ ربّك 
والملكُ صمَّاً صفَّان!0. 
[1] إشارة إلى المعنى المستفاد من ظاهر اللفظ بالنظر البدوى. 
[؟] عطفٌ على قوله ‏ : «بيان». أي من دون , بيان المراد من الآيات ومن 
دون تتبّع في الأخبار الواردة في تعيين ل الست * يُعيّن أن" 
كا مها ناسعد و اتا متها سوق 
)١(‏ الأنعام: .٠١‏ 
)1١(‏ اعلم أنّ لفظة «لن » للنفي الأبديّ. فتدلٌ على عدم رؤيته تعالى لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 
(؟) الأعراف: .١437‏ 
(8) انظر سورة البقرة: 66. والنساء : .١67‏ 


(0) البرهان في تفسير القرآن 4: 181. الحديث ١١‏ لي ولاك 
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وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني !أو إن كان الأوّل أقرب عرفاً!"!: أنّالمنهيّ في 

تلك الأخبار (" المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت 840 , 
ا 3 5 و ٠‏ 3 57 : 

بل يخطّونهم به | أ. ومن المعلوم ضرورةًٌ من مذهبنا تقديم نصّ الإمام نىةٍ على 

ظاهر القرآن!*اءكما أ نٌّالمعلوء ضرورةٌ من مذهبه م العكس. 


[1] استشهاد منه # لظهور التفسير بالرأي في المعنى الأخير منه؛ أعني حمل 
اللفظ على ما يظهر في بادئ الرأي. من دون تتبّع وتأمّل في سائر الأدلة . 

[9] هذهالجملة معترضة بين المبتداء والخبر. وغرضه # أَنّ المتبادر عند 
العرف من التفسير بالرأي هو المعنى الْأوّل بكلا قسميه. 

[*] إشارة إلى الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي. 

[] إشارة إلى تخطئة مخالفي أئمّة أهل البيت 824 بسبب كتاب الله حيثك 
أخذوا بظاهره وعملوا به. بل خطأوا_لعنهم الله إِيَّاهم 0 في جميع أفعالهم 
وأقوالهم . والشاهد عليه مخالفة أبي حنيفة لمولانا الصادق نىِةِ في غمض العين 
وفتحها في حال الركوع والسجود'". كما سيذكره المصنّف # تارة: في مبحث 
القلة كام وخر ى : في مبحث التعادل والتراجيح!". 

[4] إشارة إلى ما قد قير في محلّه عند علماء الإماميّة -رضوان الله عليهم أجمعين- 


.677 حكاه المحدّث الجزائريّ في زهر الربيع:‎ )١( 

.5١6 :١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) راجع فرائد الأصول 4: ١14‏ و50١.‏ عند قوله لله : «ما حكي عن أبي حنيفة من قوله: 
[ خالفتٌ جعفراً في كلّ ما يقول. إلا أنّي لا أدري أنه يغمض عينيه في الركوع والسجود أو 
يفتحهما ]... » . 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب غدد 
ويرشدك إلى هذا : ما تقدّم فى ردٌّالامام 0 على أبى حنيفة !' أحيث إِنّهِ يعمل 


بكتاب الله , ومن المعلوم أنّه إنَّماكان يعمل بظواهره , لا أنّه كان يؤوّله "بالرأى ؛ 
إذ لا عبر بالرأى عندهم مع الكتاب والسنّة!"!. 


من : « تقديم المخصّصات والسقيّدات الروائيّة على العمومات والإطلاقات 
الكتابيّة''»: فإنٌ أخذهم بظاهر كتاب الله عموماً وإطلاقاًكان بعد الرجوع إلى 
السنّة واليأس عن التخصيص والتقيبد. خلافاً لعلماء العامّة ؛ فإنّهم ‏ هداهُم الله - 
أخذوا بظواهر الكتاب بلا فحص ورجوع إليها أصلاًكعدم رجوعهم إلى الأدلّة 
العقليّة بالنسبة إلى الآيات الدالة روه على التجسّم .كما عرفته أنفاً. 

[1] إشارة إلى مقرب آخر يؤيّد به إرادة المعنى الثاني من التفسير بالرأي وهو 
ردّ الإمام ليذ على أبي حنيفة العامل بالكتاب على ما يظهر منه في بادئ الرأي بلا 
فحص زيجو إلى أدلةٍ أخرى كتاباً وسنّة وعقلاً. 

[9] السص الحتعوف القة ل سوه :زقلا لدان ا 

[] غرضه # أنّ أبااحنيفة وإن كان من أصحاب الرأي والقياس. لكنّ 
هذا بالنسبة إلى خصوص موارد فقد دليل ظاهر كتاباًوسنَّةَ, فإِنّه لعنه الله - 
حينئةٍ وإن لم يكن مؤولاً لظاهر الكتاب برأيه - بل هو عامل به إلا أنه حيث 


)١(‏ لا يخفى أنّ هذه القاعدة قد يعبّر عنها تارةً: ب «لا يجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن 
المخصّص». وأخرى: ب « هل يجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص». وثالثة: 
ب « الفحص عن المخصّص » وإن شئت التوضيح مفصّلاً فراجع على سبيل المثال: فوائد 
الأصول :)1-1١(‏ 5179 -018. ومحاضرات في أصول الفقه 6--77؟. وأصول الفقه 


للمُظفر : 17١‏ . و.... 
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ويرشد إلى هذا!'!: قول أبي عبد الله .29 في ذمّالمخالفين : «إِنّهم ضربوا 
القرآن بعضه ببعض (", واحتجّوابالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ !"!, 0 


كان بلا رجوع إلى الأدلة العقليّة والنقليّة فردّه الإمام 4 جدّاً وذمّه على 
فعله شديداً. 

[1] إشارة إلى مقرب آخر لإرادة المعنى الثاني للتفسير بالرأي. 

[1] هذه من فقرات الرواية المتقدّمة التي ذكر المصنّف 2ه فقرةً أخرى 
منها(". 

وبهذا المضمون ورد روايات أخرى دالَّةَ على النهي عن ضرب القرآن بعضه 
ببعض'"؛ كقول علىٌ اكه : ززم خترب رجحل القران فض ه فضي الاك" 

[] شرع يِه في التوضيح لضرب القران بعضه ببعض والتمثيل له وإن كان فيه 


.11 من أبواب صفات القاضي , الحديث‎ ١7 الباب‎ .١58و‎ ١41:14 وسائل الشيعة‎ )١( 

إفة أقول: ضرب القران بعضه ببعض عبارة عن تفسير الآيات بالآيات. لكنّه بلا ملاحظة 
الروايات وإِلَا فمع تلك الملاحظة لا يُنهى عنه. بل ورد في بعض الروايات: «القرآن يفسّر 
بعضه بعضاً ». انظر تفسير الصافي :١‏ 74 و07, ذيل المقدّمة الخامسة والثانية عشرة, 
والميزان في تفسير القران ": #7 ل/اه. ويحار الأنوار لا6: 48١5؟.‏ 

(؟) انظر الكافي ؟: 3737. الحديث .١7‏ وثواب الأعمال: 9؟51. ومعاني الأخبار: 2319١‏ 
الحديث الأوّل. وبحار الأنوار 47: 9. الحديث الأوّل. قال المحدّث المجلسي يه في 
البحار (917: 79, ذيل الحديث الأوّل ): «قال الصدوق ْله : وسألت ابن الوليد عن معنى 
هذا الحديث فقال: هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى». وقال المحدت 
الفيض عْلهُ في كتاب الوافي 4 1781 ., باب التوادر : «لعلّ المراد بضر ب بعضه ببعض تأويل 
بعض متشابهاته إلى بعضٍ بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله أو نور وهدئ من الله 
تعالى » . 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب 19 


واحتجّوا بالخاصٌ ١!‏ أوهم يظنّون أنّه العام!", 1111111111 


بحث وكلام على ما ستعرف مفضّلاً!". لكنّه صمٌّ الاستشهاد به في الجملة للأخذ 
بالمنسوخ بزعم أَنّه الناسخ . 

[1] المراد منه هو الخاصٌ وأقعاً؛ بمعنى أُنّهم احتجّوا واستدلُوا بعاممخصّص 
واقعاً بحيث لم يبق على عمومه ظنّاً منهم أنّه عام غير مخصّص باق على عمومه 
-كاستدلالهم بقوله تعالى: لهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأوْضٍ جَمِيعاً4!"-., 
فحكموا بإباحة جميع الأشياء المشكوكة مع خروج أُمور كثيرة منه لا يعلمه إلا الله 
وحججه المعصومين 252 .كالعصير العنبيّ المغليَ مثلاً الدالٌ على حرمته قوله 990 : 
« العصير العنبيّ إذا غلى يحرم»7" مع أُنّهم إذا رجعوا إليهم 4 لأرشدوهم إلى 
الحقّ وأبعدهم عن الباطل . 

[1] إشارة إلى ما فعله المخالفون غالباً من استدلالهم بالعامٌ الكتابيّ بظنٌ عدم 
عروض التخصيص له مع تخصيصه واقعاً في روايات أهل البيت 824 كأخذهم 
بقوله تعالى: لهُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ نا فِي الأضٍ جمِيعاً4!''. فحكموا بحليّة النبيذ 
ولحم الأرنب والبيضتان وغيرها مع حرمتها جميعاً على ما في الروايات!" 


.]١[ انظر الصفحة 1١و08" ذيل الرقم‎ )١( 

)١(‏ البقرة: 59؟. 

() وسائل الشيعة 17: 777؛ الباب ؟ من أبواب الأشربة المحوّمة. الحديث الأوّل؛ وفيه: 
«كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ». 

(غ) البقرة: 59؟. 

(4) انظر وسائل الشيعة 10: 187. الباب 14 (باب تحريم النبيذ) من أبواب الأشربة 


> 
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واحتكر ابول الآنة وتركوا السئة فى تاويلئ 1" ا 011100 


[1] المثال الموضح له الأخذ بقوله تعالى: #وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولٍ وَإلى 
نا الأكر مِنْهُعْ لَعَلِمَةُ الّذِينَ يَشْتَنْيِطُونَةُ مِنْهُغْ4'" و #أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرٍ مِنْكُم4١"‏ فإنّ لفظة (أولي الأمْر» قد أطبقها العامّة على 
غير المعصوم ا غفلةَ منهم عن تأويله في الروايات على الأئمّة 
المعصومين 824"؛ كقوله م2 : «نحن أولو الأمر الذين أمر الله عرَّوجِلٌ بالردّ 
إلينا»!؟) وقوله 9 : « إيّانا عنى خاصّة ...»!*). والتفصيل في محلّدا". 


<- المحوّمة. و7:17١5.‏ الباب (١‏ باب تحريم لحوم المسوخ ) من أبواب الأطعمة المحرّمة. 
الحديث ١‏ و4١.‏ و4هل, الباب 7١‏ ( باب ما يحرم من الذبيحة) من أبواب الأطعمة المحوّمة. 
و17: 1؟5. الباب ؟ ( باب تحريم العصير العنبئَ إذا غلا...) من أبواب الأشربة المحوّمة. 

ْ .87 النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: 609. 

(*) قال الفيض الكاشاني مله في تفسيره: «أقول: إِنّه قد وردت أخبار جُمّة عن أهل البيت لي 
ف تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم حتّى أنّ جماعة من أصحابنا صنّفوا 
كتبأ في تأويل القرآن على هذا النحو وجمعوا فبها ما ورد عنهم عب في تأويل آية آية إمَا بهم . 
أو بشيعتهم, أو بعدوّهم على ترتيب القرآن...» (تفسير الصافي .1١ :١‏ ذيل المقدّمة الثالثة). ومن 
جملة الكتب التي ألّفت حول هذا الموضوع كتاب «تأويل الآآيات الظاهرة في فضائل العترة 
الطاهرة» للسيّد شرف الدين على الحسيني الأسترآبادي عل . وقد ألف قبله وبعده في ذلك ما 
يتجاوز العشرات. ذكر جملة منها العلامة الطهرانيَظِ في الذريعة .7١7 :٠‏ ذيل مادّة «التأويل». 

(؛) مستدرك الوسائل 17: ,701١‏ الباب 7 من أبواب صفات القاضي . الحديث [ ]7١714‏ 17. 

(0) الكافي ١:77؟,‏ الحديث الأوّل. وتفسير العيّاشي 517:١‏ الحديث .١617‏ 

(7) انظر تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ١4١-119 :١‏ (سورة النساء 

ع 


في حجَيّة ظواهر الكتاب للف 


ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وال تجا يي ولم يعرفوا موارده 
ومصادره!"!, إذ لم يأخذوه عن أهله فضلواو أ ضلوا»!"!. 

وبالجملة : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة فى النهى 
عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة. خصو صاالآثار 
الواردة عن المعصومين 852 ؛ كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا 
الوجه , دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت 4ه [2!. 


[1] أي لم يفهموا ابتداء الكلام واختتامه. 

[1] هذا توضيح وتفسير للموارد. والمقصود عدم معرفتهم بشأن النزول 
المذكور قن الروايات»: 

[9] أي ضلّوا أنفسهم وأضلّوا الناس. 


الجواب النقضيّ عن الدليل الأوّل (الاستدلال بالأخبار) 

[4] هذا جواب نقضيّ بعد تقريب الجواب الحلّىَ إلى هناء ولعلّ الأولى بل 
الصواب _بدلاً عن «أحاديث أهل البيت 224 » أن يقال: «الأحاديث النبويّ». 
وعلى أيّ حال. غرضه لله عدم صحّة التفكيك بين الكتاب والسئّة , والشاهد عليه 
قوله 920 : « ... فإنّ أمر النبي يليت مثل القرآن ...»7". 
<- ومافيها من الآيات في الأئعة الهداء ). وانظر أيْضاً الأحاديت الؤاردة ذيل اباب كنات 


الحجّة من الكافى ١78:١‏ ومابعده. 
(1) وسائل الشيعة 71 18. البات 16 من أيواب ضفات القاضىء الخديت الأول 
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ففي رواية سليم بن قيس الهلالى !'!. عن أمير المؤمنين ليه : « إن أمر 
النبِي يديه مثل القرآن .منه ناسخٌومنسوحٌ , وخاصٌ وعامٌ.ومحكهومتشابةٌ وقد 
كان يكون من رسول الله يِه" أالكلام له وجهان . وكلامٌ عام وكلامٌ خاصٌ . مثل 
القرآن» . 


الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب 

[1] هذه الرواية مفصّلة ذكرها الشيخ الحرّ العاملئّ 2 بحذف فقراتٍ منها!", 
وأمّا المحدّث المجلسى : فذكرها بتمامها"'. وعلى أيّ حال الصواب ظاهراً 
قراءة « سُليم » بضمٌ السين لا فتحهاكما زعمه بعض . 

[؟] اعلم إحدى الكلمتين -أعني «كان» و«يكون» -هنا حملها بعض 
على الزيادة, لكنّه لا يصمّ بعد وجودهما معاً في جميع نسخ الروايات. وعليه 
فاللازم حمل الثانية منهما على التامّة بمعنى الوقوع والفيدو :"بر اليقصوه ١‏ 
النبئ مَإنْكةِ كثيراً ما يصدر منه كلام ذو احتمالين كما في القرآن وهذا معنى 
التشابه, فافهم . 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) انظر بحار الأنوار ؟48:1؟171و59؟5. الحديث .١7‏ 

(؟) لا يذهب عليك أنّ الأولى من هاتين الكلمتين ‏ أعني «كان» ‏ هي ناقصة اسمها ضمير 
الشأن المستتر فيه وخبرها كلمة « يكون» مع فاعله التي هي تامّة لا يحتاج إلى الخبر. 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 156 


وفي رواية ابن مسلم !"أ :« إِنٌّالحديث يُنسَخ كما يُنسَخ القرآن» . 
هذاكلّه . مع معارضة الأخبار المذكورةبأكثر منها ممّا يدل على جوازالتمسّك 


بظاهر القرآن . مثل خبر الثقلين- المشهور بين الفريقين!؟!_ 220111 


[1] المراد منه قطعاً هو« محمّد بن مسلم», وعليه فالمضبوط في نسخة الشيخ 
رحمة الله © (سلم بن مسلم 1" وأيضاً المضبوط في نسخة أخرى (أسلم بن 
مسلم )'" هو غلط قطعاً. فراجع أصل الرواية'". 

مضافاً إلى أنّ المصنّف 2ل أيضاً في موضع آخر من الكتاب ضبط «محمّد بن 
مسلم»!؟). 

وعلى أىّ حال. غرضه # أن السّنّة كالقرآن من حيث الجهات المذكورة بحيث 
إِنْ الالتزام بعدم جواز العمل بظواهر الكتاب يوجب الالتزام بعدم جواز العمل 
بظواهر السئّة , ولا نعني من الجواب النقضي إلا هذا. 

[1] الأولى بل الصواب ادّعاء التواتر لخبر الثقلين: ولذا قال الشيخ الحرّ 
العاملي 2أ: «أقول: وقد تواتر بين العامّة والخاصّة عن النبئ يليك أنه قال: « ني 
تارك فيكم الثقلين'*' ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي 


(9) انظ الرضائل المحشن :+ 

(1) لم نعثر عليها. 

(') أنظر وسائل الشيعة :١6‏ 7, الباب 4 من أبواب صفات القاضي. الحديث 4. وبحار 
الأنوار ؟: 578؟. الحديث 5. 

(؛) انظر فرائد الأصول 57:14. 

(0) أقول: لفظة «التقلين» جاز قرائتها بكسر الناء وسكون القاف. وحيئئذٍ تسمية الكتاب 


-ث» 
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هما لن يفترقا حبّى يردا علي الحوض»16". 

وعلى أيّ حال. غرضه # الاستدلال بقوله يفك : «ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلّوا...» حيث تدلّ على الأخذ بظواهر الكتاب ولو مع عدم ورود نص لها 
كسائر الظواهر العرفيّة . وهو المطلوب. 

قال المحقّق القمّىّ # : « ومنها خبر الثقلين الذي ادّعوا تواترهبالخصوص. فإنَ 


ع 


الأمر بالتمسّك بالكتاب سيّما مع عطف أهل البيت 82 عليه صريح في كون كل 
منهما مستقلاً بالإفادة, وعدم افتراقهما كما فى بعض رواياته لا يدلّ على توقف 


<- والعترة بذلك وجهه بِقْل العمل بهما على المكلّف , وجاز أيضاً قرائتها بفتحهما ويكون معناه 
متاع المسافر . وحينئزٍ تسمية الكتاب والعترة بذلك وجهه كونهما متاع سفر الآخرة. وفي بعض 
الروايات في ذيل قوله تعالى : 9سَتَفْرُعٌ لَكُمْ أيه القَّقَلنِ4 (الرحمن: )9١‏ قال لكا : «نحن 
وكتاب الله . والدليل على ذلك قول رسول الله يَلبكك : إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي » ( تفسير القمَيّ: .)18٠‏ وكلّ ذلك أشار إليه صاحب حاشية القلائد (انظر 
قلائد الفرائد .)١715 :١‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة 14: .١14‏ الباب ه من أبواب صفات القاضي . الحديث 9. اعلم أن حديث 
التقلين:حة مع الكحاديت القنططة العدون وقدتززى شهرة فاقت العد جنا اخنن عن نشي 
مصادره ورواته, فقد روته السئّة قبل الشيعة. واعترف به العامّة قبل الخاصّة. وحفظه 
الكبير . بل الصغير . والعالم والجاهل. فقد اشتهر وانتشر حتّى جاوز حدّ التواتر إلى 
المسلّمات ولمزيد الاطلاع والمعرفة. انظر للمثال: مسند أحمد بن حنبل : ٠١‏ و50 و57 
و6لاء الحديث 8١١١17937١١937١١5١037937١19.1:١١4.,الحديث 2,١515880‏ 
والمستدرك على الصحيحين 8: 59؟١.‏ الرقم .١180606‏ الحديث 4770. والمعجم الكبير 6: 
١ 85985877717‏ ,الحديث 1939 و1980و1181و0900565و60058 
و+] +8 وغيرها كتيراً جدا: 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 5 


فهم جميع القرآن ببيان أهل البيت 880 ...»!". 
اعلم أنّ هنا إشكالاً أجاب عنه بعض المحشّين فقال : «لا يقال: إِنِّ لا يدل على 
كون القرآن حجّة بالاستقلال, بل مع الانضمام إلى التمسّك بالعترة, وهذا معنى 
ا ا 
أن لا يكون العترة أيضاً حجّةً إلا بالانضمام إلى الكتاب. والمراد_كما هو 
سردن لاس اسع لازي امك ل دا ذكهنا 
ورد بهذا المضمون أخبار كثيرة, ومنها : الأخبار الدالّة على الأمر بالعمل بالكتاب 
ووجوب التمسّك به من غير أن يُذكر فيها العترة وهي كثيرة خارجة عن حدّ 
الإحصاء ...»!"ا 
تتميم : الخبر الصريح في وجوب التمسّك بالقرآن الذي غفل عنه 
المحشّي المذكور هو قول على م92 : «وَالهَ اله في الْقُدَانٍ لا يَسْبِفَكُمْ بالْعَمَلٍ به 
غَيْد كن ... 16"". وقوله 322 « انْتَفَعُوا ِبَيَانٍ الله وَاتَّعِظُوا بمَوَاعِظٍ الله وَافْبَلُوا 
تَصِيْحَة الله إلى أن قال91ة -: وَمَا جَالّس هذا القُوآنَ أَحَدٌّ ِل قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ 
أَْنقْصَانٍ : زِيَادةٍ ني هُدى أَْ نُفْصَانٍ ِنْ عَمىّ يغلتو أنه لقق علن اكد 


بَعْدَ القز أن مِنْ فَاقَة1), وَل لخد قبل الع ان فين عد د إل أن قال نكا : 


.5914:١ قوانين الأصول‎ )١( 

(؟1) تسديد القواعد: .١957‏ 

() تهج البلاغة: 407,06( ومن وصية له ب للحسن والحسين لق ) 
(؛) أي فقر. 
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وغيرها ل مما دل على الأمربالتمسّك بالقرآن والعمل بمافيه!'!, وعرض !؟! 
ا 
الأخبارالمتعارضة بل ومطلق الأخبار ل أعليه, 0 


وَاسْتَدلُو 5" عَلئ كك «السمدر عن الشك واتيقوا عليه اراءكده: 
وَاسْتَفِسُوا فيه أَهْوَاءَكُمْ ...»7 

[1] الضمير يعود إلى «الأكثر». والأولى تذكيره ليعود إلى «خبر الثقلين»؛ فافهم. 

[1] إشارة إلى ما أوضحناه انفاً من كلام على 41ة. 

[؟] عطفٌ على قوله يل : «الأمر». 

[4] الأخبار الدالّة على وجوب عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب 
كتير متها ماذكرو ضاجين الونسائل "رو أكترمنهاء الأخبار الدالة على :وجوت 
عرض كل خبر على القرآن ولو مع عدم التعارض, منها: ما ذكره أيضا صاحب 
الوسائل يله 1 

أقرل : هذا الااستشهاد وأيضاً الاستشهادات الانية الدالة على جواز الأخذ بظاهر 
الكتاب قد ذكره الشيخ الحرّ العاملي يأة, لكنّه حيث كان على خلاف مبناه كما أشرنا 
إليه سابقاً*» -فشرع في الردّ عليه في كتابه «الفوائد الطوسيّة» وأجاب عنه مفضّلاً0". 


)١(‏ أي القران. 

(؟) نهج البلاغة: ,5١١-3709‏ الخطبة كلا 

() انظر وسائل الشيعة 81١:14‏ 88. الباب 4 من أبواب صفات القاضي . الحديث 5١‏ و.... 

(؛) انظر وسائل الشيعة 18: 78 و794, الباب 5 من أبواب صفات القاضي. الحديث ١٠و١١‏ 
و1او4١اوة6١او8١و...‏ 

(5) انظر الصفحة 110., ذيل عنوان « عدم حجَّيّة ظواهر الكتاب عند الأخباريّين ». 

(1) راجع الفوائد الطوسيّة : 1717 ١916‏ . فائدة 14 ( في ظواهر القران 0 


ورد!'/الشروط المخالفة للكتاب فى أبواب العقود !"!. والأخبار الدالّة!'! قولاً 


ولا يخفى أنّ الطائفة الأولى من أخبار العرض سيذكرها المصنّف 2 في 
مبحث التعادل والتراجيح"", وأمّا الطائفة الثانية منها فسيذكرها 2 في مبحث 
حجَّيّة الخبر الواحد”". 

والكلّ دالٌ على المطلوب أعني حجّيّة ظواهر الكتاب _؛ إذ العرض عليه" 
فرعٌ على حجَّيّة ما هو الظاهر منه؛ إذ لا معنى للعرض عليه بلا حجَّيّة له. وهو 
واضح ظاهر جدّاً. 

]1١[‏ عطفٌ على قوله ي: «الأمر». 

[؟] إشارة إلى طائفة أخرى من الأخبار الدالّة على حجَّيّة ظواهر الكتاب؛ 
كقوله ىذ : «كل شرطٍ خالف الكتاب باطل»!. 

تقريب الاستدلال بها ما تقدّم آنفاً من التفرّع؛ إذ الردّ على الكتاب فرعٌ لحجّيّة 
ظاهر الكتاب واعتباره لنا شرعاً: وهوالمطلوب. 

['] عطفٌ على قوله #: «ممّا دلّ...» والتقدير هكذا: ممّا دلّ على جواز 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 5: 07 - 18. ذيل قوله مله : « المقام الثاني: في ذكر الأخبار الواردة 
في أحكام المتعار ضين ...». 

(؟) انظر فرائد الأصول ١47:١‏ و551. ذيل قوله يه : « والأخبار الدالة على عدم جواز 
العمل بالخبر الماتور .: »: 

(؟) الضمير المجرور هنا وفي مابعد يعود إلى «الكتاب ». 

(4) وسائل الشيفة 1 امع الباب:ة من أبؤاب الشيان» الحديت*. 
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مثل قوله 341 لما قال زرارة: مِن أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس ؟1١!‏ 
1 1 1 1 1 1 1 00 


التمسّك بظاهر الكتاب هو الأخبار الواردة عن الأمّة 22 الدالّة على تمسّكهم 
بالكتاب قولاً وفعلاً وتقريراًا". 

]1١[‏ هذه الرواية سأل فيها زرارة عن أبي جعفر لّةٍ عن الفرق بين الوجه واليد 
اللذين وجب عسل جميعهما والرأس والرجل اللذين وجب مسح بعضهما لا 
جميعهما. وأجاب ك3 عنه بوجود الباء التبعيضيّة في المسح _-كقوله تعالى: 
«وَامْسَحُوا بِرُؤُْسِكُمْ وَأَوْجْلَكُمْ "!4‏ وانتفائها''" في العّسل _كقوله تعالى: 
لفَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيكُة 414 - والرواية بتمامها ذكرها المحدّث الكليني 
والنوري عَلك علش 0 , 

ثم لا يخفى أن المضبوط في الوسائل هكذا: «من أين علمت وقلت: إن المسح 
ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك نلا فقال: يا زرارة ...)71 


.3119 الباب 717 من أبواب الوضوء. الحديث الأوّل؛ و4:‎ ,59١ :١ انظر وسائل الشيعة‎ )١( 
من أبواب أحكام‎ ١ و1: :1,. الباب‎ ,٠١ من أبواب أحكام العشرة. الحديث‎ ١114 الباب‎ 
الوديعة . الحديث الأوّل.‎ 

(؟) المائدة: 5" 

(؟) أي انتفاء الباء . 

(4) المائدة:ة. 

(0) انظر الكافي 7: .١‏ باب مسح الرأس والقدمين. الحديث ؛. ومستدرك الوسائل :١‏ 
1 الباب ا لانن أيوات الوضوة: الحديف الأول 

(5) وساتل الع 1 عق واك ةل الباتب 08 من ابزاي الوضو الحديت الأول 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 5 
0 لمكان الباء »!أ فعرّفه لكا مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب . 
وقول الصادق افلا في مقام نهي الدوانيقيّ عن قبول خبر النمّام : « إنّه فاسق ؛ 


[1] هذا محل الاستشهاد بالحديث المذكور؛ لدلالته على جواز الأخذ 
بالظاهر أعني كون الباء للتبعيض -وإلا فالواجب على الإمام ىذ أن يجيب بأنّ 
حكم الله كذلك, لا أن يُعلّله بقوله يِه : « لمكان الباء». وإليه أشار المصئّف يله 
بقوله: «فعّفه ف مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ...». ثمّ لا يخفى أنّ ذلك 
كله مبنونٌ على تسليم دلالة الباء للتبعيض '" وإلا فمع إنكارها لا يدل على المطلوب. 

لا يذهب عليك أنّ بعض النحاة وإن أنكروا التبعيض للباء!", لكنّه لا يضر 
بالاستدلال عليه بعد تصريح المعصوم 946 بذلك, هذا أوّلاً وثانياً: إن ل عرب 
فصيح, والشاهد عليه قوله 92 : «اعربوا حديثنا فإنّا قوم فنصحاء»!". وأيضاً 


)١(‏ قال المحقّق النراقي لله : «الباء موضوعة لمعانٍ معروفة, وقد وقع الخلاف في كونها للتبعيض. 
وأنكره سيبويه في سبعة عشر موضوعاً من كتابه. وقد ورد به النصّ الصحيح عن الصادق عل في 
تفسير قوله تعالى: «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ4 . وعليه بعض المحقّقين من النحاة. فلا اعتداد 
بكلام سيبويه. ويظهر منه جواز المسح ببعض الرأس كما هو مذهبنا» (أنيس المجتهدين :١‏ 
) وانظر ايضأ تمهيد القواعد: /١١غ  4١9‏ . قاعدة .١6١‏ ونهاية الوصول 755:١‏ و/7؟7. 

(؟) كما هو مذهب سيبويه (انظر الكتاب ١47:١‏ و18١.559:49؛‏ ونسبه الرضيّ 
والدسوقيّ إلى ابن جنّىَ أيضأ (انظر شرح الرضيّ على الكافية 4: .18١‏ ومغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب وبهامشه « حاشية الدسوقيّ» :١‏ 558؟. ذيل حرف «الباء ». وراجع أيضاأ 
البحر المحيط في التفسير 4: .٠5١‏ والدرٌ المصُون في علوم الكتاب المكثون 7: 517. ذيل 
الآية 1 من سورة المائدة. والمحصول .)719/1:١‏ 

() الكافي 6541 العديت 3١7‏ ووسائل القننة 086354 البات من آأبواب صدفات 
القاضي , الحديث 8؟. 
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وقال الله : 9إ: ن جاءكُم فاسبق يِنَب فت َتَبَيّنوا...4 الآية!'!» . 

وقوله 326 لابنه إسماعيل : « إن الله يي يقول: 9يُوْمِنُ بالله وَيُؤْصنُ 
لمُؤْمِنين > !", فإذا شَهِدَ عِندَكَ المْوْمِنُونَ قَصَدقَهُم» . 


قوله يي : « أنا أفصح العرب, بَيِدَ أي من قريش ."١6‏ ومع قطع النظر عن ذلك قد 
سلّم بعض النحاة إِيّاهء بل نسب ابن هشام إلى جماعة فقال: «الحادي عشر: 
التبعيض , أثبت ذلك الأصمعيّ والفارسيّ والقُتبىَ وابن مالك, قيل: والكوفيّون, 
وجعلوا منه #غَيْناً يَشْرَبُ بها عِبادٌ الك 7"...»!". 

[1] الشاهد فيه استدلاله هذ بظاهر الآبة المباركة في تقابل أعية الشيفين: 
فيُعلم منه حجَّيّة الظواهر بالنسبة إلى الكلّ. وهو المطلوب. والرواية هكذا: «فإنٌ 
النمّام شاهد زُورٍء وشريك إبليس في الإغراء بين الناس . فقد قال الله تعالى: ليا 
يها الّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فاسيقٌ ِنْبا فتَبَينُا04... 016 

1 إشارة إلى قوله تعالى: لوَمِنْهُمُ الْذِينَ يُؤدُونَ الي وَيَقُولُونَ مق أن قل 


)١(‏ سفينة البحار 7: ؟١1.‏ مادّة « فصح ». والاختصاص : ,١41‏ حديث سقيفة بني ساعدة. 
وبحار الأنوار 11: 168, الحديث ؟. لا يخفى أنه ورد في الأخيرين هكذا: «أنا أفصح 
العرب. مَيْدَ أي من قريش» قال الطريحي : «بَئْدَ بمعنى غير قاله الجوهريّ وغيره». وقال 
في موضع أخر: «مَيْدَ لغة في بَيْدَ بمعنى غير» ( مجمع البحرين. مادّة « ب ى د» و«مى د»). 

.5 تتمتها: ليُفَجّرُونَها تَفْحِيراً» الإنسان:‎ )١( 

ف مغني اللبيب: 7 ,.١5‏ الباب الأوّل؛ حر ف الباء. 

(غ) الحجرات: 5. 

(5) نقلها صاحب البحار في ضمن رواية مفصّلة, انظر بحار الأنوار /141: ١717‏ و158., الحديث 
4: وأيضاً نقلها صاحب الوسائل مختصرة؛ فراجع وسائل الشيعة 8: 119, الباب ١74‏ من 
أبواب أحكام العشرة. الحديث ٠١‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب لذ 


أَذْنُ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُوْصِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4!". 

و «الادُّن» هنا ليس معناه «العضو الخاصٌ». بل المراد منه هو «سريع 
القطع »7". و «الإيمان» معناه « التصديق », والمقصود مدح النبىّ بن أن لا 
يسوء الظنّ بأحدٍ حتّى المنافق المؤذي له, بل يُصدّق ريّه ويُصدّق أيض كل أفراد 
المجتمع الإنسانيّ احتراماً لهم. ووجه استشهاد الإمام نىِةٍ بها هو أنّ: لابنه 
إسماعيل دنانير أعطاها لرجل يتّجر له وهو الذي شهد الناس عليه وادّعوا أنّه 
شارب الخمرء وبعد تلف تلك الدنانير ذمّه الإمام لقة لعدم احترامه واعتنائه 
بشهادة الناس . والرواية بطولها ذكرها الشيخ الحرّ العاملىّ يه في الوسائل . 

وأصل الرواية هكذا: عن علىّ بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن 
حمّاد بن عيسى ؛ عن حر يز قال :كانت لاسماعيل بن أبى عبدالله 340 دنانير وأراد 
رجلٌ من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبت. إِنّ فلاناً يريد 
الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا ديناراً أقترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها 
بضاعة من اليمن ؟ فقال أب عبد الله مهل : « يا بنيّ أما بلغك أَنّه يشر ب الخمر ؟» فقال 
لسماعيل : هكذا يقول الناس , فقال: «يا بنئَ لاتفعل ». فعصى إسماعيل أباه ودفع 
إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منهاء فخرج إسماعيل وقضى أن 
أبا عبدالله لاف حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت ويقول: «اللّهمّ 


)01( التوبة : 1١‏ 
إفة المعبّر عنه في الفارسيّة ب « خوش باور». 


6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 7 


وقوله بل لمن أطال الجلوس فى بيت الخلاء !' الاستماع الغناء . 52 


أجرني واخلف علىّ » فلحقه أبو عبدالله 31 فهمزه بيده من خلفه فقال له: «مّه يا 
بنيّ . فلا والله ما لك على الله [هذا ]حجّة ولالك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد 
بلغك أَنّه يشرب الخمر فائتمنته». فقال إسماعيل: «يا أبت. إِنّي لم أره يشرب 
الخمر إِنّماسمعت الناس يقولون, فقال: «يا بنيّ إنَّ الله عرّوجِلٌ يقول في كتابه : 

يؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 ...»!". 

وأنت إذا تأمّلت فيها اعترفت قطعاً بحجَّيّة ظواهر الكتاب؛ إذ لو لم يكن حجّةً 
لماكان وجةٌ لذمٌ الإمام اذ ابنه في عدم اعتنائه بشهادة الناس . وسيجيء في ما 
بعد من المصنّف يله الاستدلال بهذه الرواية والآية الشريفة لحجّيّة خبر الواحد 
فلع اغا رعساعة من الناسة 1لا 

[1] هذه الرواية ذكرها المحدّث الكاشانيّ يه في تفسيره نقلاً عن الكافي 
ونفسير العيّاشيّ ومن لا يحضره الفقيه هكذا: عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند 
أبي عبدالله ىذ فقال له رجلٌ: إِنّ لي جيراناً ولهم جوارٍ يتغتّين ويضربن بالعود. 
فربّما دخلت المخرج'" فأطيل الجلوس استماعاً منّي لهنّ, فقال الصادق 396 : 
«لاتفعل», فقال: والله ما هو شيء أتيه برجلي. إنّما هوسماع لهنٌ, فقال له 
الصادق ك3 : « تالله أنت: أما سمعت الله يقول: «إِنٌ السَّحْعَ وَالبِصَرَ وَالقُوْادَ كل 


)١(‏ الكافي 0: 149. كتاب المعيشة, الحديث الأوّل. ووسائل الشيعة .1٠ :١7‏ الباب ‏ من 
أبواب أحكام الوديعة. الحديث الأوّل. وبحار الأنوار ؟: 7177, الحديث .١7‏ 

(؟) راجع فرائد الأصول 19١:١‏ و197. 

فرق أي بيت الخلاء : 


في حجَيّة ظواهر الكتاب اك 
اعتذاراً بأنّه لم يكن شيئاً أتاه برجله!'!:« أماسَمِعتَ قول الله عَرّ وَجِلٌّ: #إنّ 
السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالقُوادَ كل أُوليِكَ كان عَنةُ هسئولاً» » . 

وقوله كذ فى تحليل العبد للمطلّقة ثلاثاً : « إِنّه زوج !"!؛ قال الله عرّ وجل : 


اليك تكح وويكا 52 01م ااا 


أُولئِكَ كان عَنهُ مَسئولاً74". فقال الرجل : كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله 
من عربئّ ولاعجمئّ. لاجرم أَنْي قد تركتها وأناأستغفر الله»!". 

[1] الضمير المنصوب البارز في قوله #: «بأنّه » والمرفوع المستتر في قوله : 
«لم يكن» يعود إلى «الاستماع». وأمّا في قوله يل «أتاه» فيعود إلى «الشيء» 
المنطبق مع الاستماع وفي الأخير يعود إلى الموصول في قوله: «من أطال...»؛ 
يعني دخوله في بيت الخلاء لم يكن لاستماع التغنّي وضرب العود. بل أتى لمجرّد 
التخلّى , والسماع والاستماع وقعا قهرأً وتصادفاً. 

[1] هذا مقول قوله نيه . 

[؟] إشارة إلى قوله تعالى : لفإِنْ طلَّقَهَا فلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَتْكحَ رَوْجاً 


َيْرَهُ إن طَلّقهَا قلأ جناح عَلَيِهما َنْ يَََاجغا74". 


.35 : الإسراء‎ )١( 
تفسير الصافيَ ؟: 5080, ذيل الآية 75 من سورة الإسراء . والكافي 37: 457. باب الغناء‎ )1( 
باب‎ .140 :١ وتفسير العيّاشيَ ؟: 117. الحديث ال. ومن لا يحضره الفقيه‎ .٠١ الحديث‎ 
من أبوات الأغسال المحتونة:‎ ١8 الأخسال: الحديك :5 : ووسائل' الشيعة 361757 البَاي:‎ 

الحديث الأوّل. 

(') البقرة: ١7؟.‏ 
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وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع !"!: (إِنّه تعالى قال : لفَِنْ طَلَّقَهَا فلا جاح 
32 عَلَتَهمًا» !"ل» . 


اعلم أنّ السائل هنا وإن علم حرمة المطلقة ثلاثاً وعدم حليّتها شرعاً إلا بعد 
أخذ المُحّل أي الزواج الجديد . لكنّه كان جاهلاً في أنه هل هو مشروط 
بالحرّيّة أم لا. فأجاب الإمام نا بأنّه زوج . أي يكفي في صدق عنوان المُحلّل 
الزواج مع العبد أيضاً؛ لصدق لفظة #رَوْجاً غَيْرَهُ4 في الآآية عليه .كما لا يخفى. 

وأصل الحديث هكذا: عن إسحاق بن عمّار قال: سألتُ أبا عبدالله 4 عن 
رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. فتزوّجها عبد. ثمّ 
طلّقها. هل يهدم الطلاق ؟ قال: «نعم , لقول الله : 9حَثٌّى تَنْكِحَ رَوْجأً غَيْرَهُ4؛ وهو 
أحد الأزواج»!". 

[1] إشارة إلى عدم كفاية العقد المنقطع في صدق عنوان المحلل ولزوم العقد 
الدائم'". وعليه فكأنّه قال : المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ بالمتعة. بل تحلّ منحصراً بالعقد 
الدائم . لكنّه 940 لم يقله بالصراحة, بل قاله بالكناية كاعتبار الطلاق فقال: 9فإِنْ 

[؟] هذا ذيل الآية الشريفة المذكورة انفاً. فلا تغفل. وهذا كلّه ذكره السيّد 
هاشم البحرانيّ يه في التفسير وأصل الحديث هكذا: «عن الحسن الصيقل, عن 
)00( البرهان في تفسير القران 7١‏ الحديث .١5‏ ووسائل الشيعة "7٠١:١6‏ الباب ١١‏ 


من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . الحديث الأوّل. 
(1) انظر على سبيل المثال: جواهر الكلام 77: 177. والمهذّب البارع ؟: 40/0. 


فى حجّيّة ظواهر الكتاب ا 


وتقريره كل التمسّكَ بقوله تعالى : #وَالْمحْصَناتٌ مِنّ الَّذِينَ ونوا 
الْكتات 1" , ا 


أبي عبدالله ل؛ قال: قلت له: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلٌ له حتّى تنكم 
زوجاً غيره فتزوّجها رجل مُتعة, أتحلّ للأوّل؟ قال: لا. لأنّ الله يقول: لفَاِنْ 
طَلَّقَهَا قلا تَحِلٌُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى تَتكح رَوْجأً غَيْرَهُ فإنْ طَلَّقَها قلا جُناح عَلَيْهِما أَنْ 
يَتَْاجَعا إِنْ ظََا أن يُقِيما حُدُودَ الله وَتلْكَ حُدُودُ الله يُبَيْنهَالَِوْم يَعْلّمُونَ؟ . والمتعة 
ليس فيها طلاق»7". ْ 

ولا يخفى أنّ هذا مورد رابع لتمسّك الإمام لذ بظاهر الكتاب قولاً. وسيأتي 
عن قريب توضيح ذلك تقريراً وفعلاً. 

لا يقال: إن استشهاد الإمام ميْةِ بظواهر الكتاب لعلّه لم يدل على جواز 
الاشتفهاد بالتشية إلينا: 

لأنَا نقول : دلالته على ذلك ممّا لاخفاء فيه بعد تمكدّنه لكلا لجواب المسألة فقط 
بلا استشهاد بالآيات قولاً وفعلاً. بل في صورة التقرير الأمر أوضح »كما لايخفى. 

وبالجملة :الاستشهاد منه نقذ بالآيات المذكورة لا داعي له إلا الإرشاد بجواز 
ذلك بالنسبة إلينا أيضاً. وإلا فكان لغواً جدّاً. 

[1] إشارة إلى قوله تعالى: ؟الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّاتُ وَطَّعَاءُ انَّذِينَ أوتُوا 
الْكِثابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعْامُكُمْ حِلَّ َهُمْ وَالْمُحْصَئاتٌ مِنَ الْحُؤْمِنْاتِ وَالْمُخْصَنْاتُ مِنَ 


)01( البرهان في تفسير القران م الحديث ©0. ووسائل الشيعة :١6‏ 539, الباب 9 من 
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . الحديث 1. 
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وأنّهِ نسح بقوله تعالى : «ولا تَتْكِحُوأ الُشركات» ١!‏ !. 


الّذِينَ أوتُوا الكثاتٍ مِن قَبِلِكُ74". 

[1] إشارة إلى قوله تعالى: و لأ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْاتٍ حَنَّى مُؤْمِنٌ ولأهة 

اعلم أنّ الآبة الأولى نسخت بالثانية ؛ يعني أنّ حليّة نكاح المحصنات من أهل 
الكتاب أي العفائف من اليهود والنصارى -نسخت بقوله تعالى: #وَ لأ تَنْكَحُوا 
لتطركات) لاسا ليت واعند قر لقره ذى باورا المت 
بايد ار خرى كقوله تعالى: #وّلآ ُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوافِرٍ74". 

لقال لتك اللرمدن باعي سير جيه اب 4 افنى لفدر 1 
المائدة الدالة على حلَيّة التكاح مع غير المطلنة تقد روف أن و الحار ود عن أبي 
ا ا ا لان 
ولأ تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوافِرٍ» ...) 

لام اسع أن ا رآلسحة وف عن أي فا 


روايتان صريحتان ذكرهما السيّد هاشم البحراني يله في تفسير البرهان!". 


)١(‏ المائدة: ه. 

.؟17؟١ البقرة:‎ )١( 

٠١ الممتحنة:‎ )( 

(4) مجمع البيان .50١:)1-7(‏ 

(0) انظر البرهان في تفسير القران 1١7:7‏ و5 .1٠‏ الحديث او١١.‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 0 


فإلى هنا قد ثبت حرمة نكاح المسلم مع غير المسلمة دواماً ومتعةَ كما هو 
مقتضى نسخ الآية الأولى بالثانية والثالئة. 

تنبية : اكتفاء المصنّف يله في النسخ بآية البقرة وجهه التناسب لما نحن 
بصدد إثباته وهو تقرير الإمام بئذ للمتمسّك بظاهر القرآن من الحسن بن الجهم . 
فإِنّه في محضر الإمام الرضا 34 تمسّك لإثبات حرمة النكاح مع غير المسلمة بقوله 
تعالى : ولا تَنْكَحُوا المُشْرِكاتٍ4. والإمام نل قد قرّره؛ بل صار مسروراً بذك 
بحيث تبسّم مفلا وسكت. والرواية ذكرها المفسّرون'" وأيضاً المحدّث المجلسيت!". 

وأصل الحديث هكذا: «عن الحسن بن جهم. قال: قال لي أبو الحسن 
الرضا ائة: يا أبا محمّد. ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قلت: 
جعلت فداك, وما قولي بين يديك, قال : لتقولنً. فإنٌّ ذلك يُعلم به قولي, قلت؛ لا 
يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة؛ قال: ولِمَّ؟ قلت: لقول الله 
عرَّوجِلٌ: (ولأ تَنْكَحُوا الْمُشْرِكاتِ حَنّى يُؤْمِنَّ4؛ قال 31 فما تقول في هذه 
الآية: «وَالْمُْحْصَئاتُ مِنْ الَّذِينَ أوُوا الْكِْابَ مِنْ قَتِْكُةْ4 ؟ قلت: فقوله تعالى: 
«وّلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْاتِ 4 نسخت هذه الآبة, فتبسّم ثم سكت»2". 


)١(‏ انظر البرهان فى تفسير القران :١‏ 5/7. الحديث الأوّل. 

فم انظر بحار الأنوار 78:5 ؟. الحديث 8". وفيه : « وعلى غير مسلمة » بدل «ولا غير 
مسلمة ». 

(؟) الكافي 5: /ا50. باب نكاح الذمّيّة. الحديث 5. وتهذيب الأحكام 518:7؟. باب ه 


» 
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أقول : بعد ذلك كله فليُعلّم أن الأمر عند المشهور هو العكس؛ يعني أنّ آية 
البقرة نسخت بآاية المائدة لتأخّرها عنها نزولاً ولامعنى لنسخ المقدّم المؤخّر. ولذا 
قال صاحب الجواهر #: « قال رسول الله يَلِنكَةِ : إنّ سورة المائدة آخر القران 
نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها!" إلى أن قال في مطاوي كلماته 
المفصّلة _: وأمًا النسخ بقوله تعالى: ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْاتِ 4 فيتوجّه عليه منع 
دخول الكتابيّة في المشركة'"؛ لأنٌ المتبادر من الشرك في إطلاق الشرع غير أهل 
الكتاب", كما يؤيّده عطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس في كثير من 
الآيات!4- إلى أن قال -: ويمكن أن يكون تبسٌّمه 4 على اشتباهه!*. خصوصاً 
والإمام اث سأله عن تزويج النصرانيّة على المسلمة الظاهر في المفروغيّة من 


<- (باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب).؛ الحديث )٠٠١(‏ الأوّل؛ ووسائل 
الشيعة 5٠١ :١5‏ و١١‏ 4. الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه. الحديث 7. 

.1 :7 فيل الآية ه من سورة المائدة, والدرٌ المنثور‎ ١ تفسير الصافي‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الاشكال الوارد عليه . 

() أقول: إنّ المشرك في إطلاق الشرع هو خصوص عبّاد الأصنام. وعليه فلا يشمل الكتابيّ 
الموحّد ولو مع اعتقاد اليهود بأنّ عُزير هو ابن الله. والنصارى بأنّ المسيح هوابن الله, 
والتفصيل في محلّه (راجع على سبيل المثال: زبدة البيان: 78 و7379-5773. ومصباح 
الفقيه لا: ه57 و585؟., وكتاب الطهارة ه: ,.٠١٠١‏ والبيان: 4:١٠؟ا'وه6١3).‏ 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : طلَمْ يَكُنِ الَذِينَ كَهَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِثاب و الْمُشْرِكِينَ4 البئّنة:٠.‏ 
وقوله تعالى : ما يَوَدُ الّذِينَ كَقَوُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتْابٍ و لآ الْمُشْرِكِينَ4 (البقرة: 0 .)٠١‏ 

(0) أي لا على تقريره. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب لف 


جوازنكاحها لا على مسلمة ... 6" وبعد ذلك شرع يله في نقل الأخبار المتواترة 
الدالّة على الجواز صريحاً!". 

وعليه فيحلٌ نكاح غير المسلمة أيضاًء وبذلك قد أفتى من القدماء على بن 
إبراهيم القمّئَ 4'" ومن المتأخَّرين المعاصرين السيّد الخوئئ 4''. والبحث فيه 
مفصّل جدّاً قد تصدّى له العلامة الطباطبائيّ له في تفسيره. فإنّه أيضاً قد اختار 
الحلّيّة ولذا قال: «لمّا كانت الآآبة واقعة موقع الامتنان والتخفيف لم تُقبل النسخ 
را لكر 0 
أولا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوافِرٍ 74" وهو ظاهر...» 

هذاكله. مع أنّ آية المائدة ناظرة إلى نكاح نساء 5500 المقردات 
بالتوحيد والرسالة وهو أجنبىّ عن المشركات المنهيّ نكاحهنٌ بمقتضى سورة 
البقرة والكافرات المنهىّ نكاحهنٌ بمقتضى سورةالممتحنة. فافهم وتأمّل في ما 


.70 17١:1١ جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق . الصفحة 5 ومابعدها. 

(1') انظر تفسير القمّىّ: »١67‏ ذيل الآية 0 من سورة المائدة. 

(4) قال فَتعٌ : «الرابع من أسباب التحريم: الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة 
إجماعاً لا دواماً ولا اتقطاعاً وفي الكتابيّة قولان أظهرهما الجواز في المنقطع . بل في الدائم 
أيضاً...» ( منهاج الصالحين ؟: 77١‏ كتاب النكاح , أحكام الرضاع , مسألة /541؟١).‏ 

(5) البقرة: ١؟71.‏ 

٠١ الممتحنة:‎ )1( 

(0) الميزان في تفسير القرآن ©8: .٠١0‏ 
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وقوله .9 في رواية عبد الأعلى ١!‏ في حكم من عثر ‏ فوقع ظُفرُةٌ!'!, فَجَعَلَ 
0000 


2 


ذكرناه أَوّلاً وآخراً؛ وستعرف في ما بعد عدم إطلاق المشرك في القران على أهل 
الكتاب20. 

ثم لا يخفى أن كلّ ما ادّعيناه إلى هنا من منسوخيّة سورة البقرةوالممتحنة 
بالمائدة وفتوى القمّت # بالحلّيّة قد أوضحه المحدّث الكاشانئ # مفصّلاً فى 


2 إفة 
بفسير ه ٠.‏ 


[1] ذكرها المحدّث المجلسيّ, والشيخ الحرّ العاملى لغ١".‏ 

[1] أي من سقط على الأرض وجدحَ ظفوه شديداً بحيث بان وقطع عن اللحم. 

[] «المرارة» هنا لا تكون في مقابل الحلاوة!؟". بل المقصود منها الخرقة 
الملفوفة على الجراحة للالتيام, وقد أمر بذلك الإمام الفلا للمسح عليها 


.١ انظر الصفحة 9/", الهامش‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الصافى 797:١‏ 540. 

(*) انظر شاد الوا /ا/ا. الحديت 57. ووسائل الشيعة :١‏ 1؟, الياب 54 من أبواب 
الوضوء . الحديث 60. 

)0( قال الطريحي : «المَرَارَة بفتح الميم ضدّ الحلاوة. والمَرَارَة التي تجمع المُّردَّة الصفراء 
معلّقة مع الكبد كالكيس فيها ماء أخضر . وهي لكلّ حيوان إلا البعير. فإِنّه لا مَرَارَّة له. 
والجمع يِرَار...» ( مجمع البحرين, مادّة «مرر»). أقول: «المرارة» تطلق هنا على ما 
يُغطَى به الإإصبع المجروح إذ كما أنّ المرارة كالكيس يجمع الصفراء كذا المرارة التي يُغْطى 
بها الإصبع أيضأ يجمع الإصبع المجروح ويحفظه عن إصابة الماء إليه. ويعبّر عنه في 
الفارسيّة ب « ضماد ». 


في حجّيّة ظواهر الكتاب يونين 


« إن هذا !' أوشبهه يحرف منكتاب الله «ماجَعلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرَح 4 ثم 
قال : |مسّح عليه »!"!, فأحال ل معرفة حكم المسح على إصبعه الُغطى بائمرارة 
إلى الكتاب !"أ, مومياً إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال ؛ لوجوده فى ظاهر 
القران. ْ 

ولا يخفى : أن استفادة الحكم المذكور !من ظاهر الآية الشريفة!*أممّا لا 
يظهر إلاللمتأمّل المدقق ؛ ا ا 0000 


[1] هذا مقول القول. 

[1] الضمير المجرور المذكّر يعود إلى ما هو المستفاد من سياق الكلام وهو 
الإصبع المُغطى . نعم لو كان مؤْنّئاً يعود إلى «المرارة» بلا احتياج إلى التوجيه 
المذكور. 

[] هذا الجابرّ يتعلّق بقوله ل : «أحال». 

[4] أي المسح على الإصبع المغطى بالمرارة . 

[4] إشارة إلى قوله تعالى: #وَما جَعَلَ عَلَيِكُمْ ِي الدّينِ مِنْ حَرَحٍ74". 

اعلم أنّ الآية الشريفة تنفي خصوص الفعل الحرجيّ أي المسح على 
البشّرة . وأمًا المّسح على الإصبع المغطى بإمرار اليد فحيث لا تكون فيه حرج 
فلا تنفيه أصلاً. فيجب فعله شرعاً. ولذا قال بظْة : «امسّح عليه ». 

ثم اعلم أنّ هذا التقرير ستعرف اعتراض المصدّف يِل عليه بقوله : « فهو بظاهره 
لا يدل على ما حكم به الإمام 320...», والوجه فيه ما هو المقرّر في محلّه من أنَ 


)010( الحجّ: 8. 


15 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 


نظراً!'! إلى أنّ الآية الشريفة إِنّما تدلّ على نفى وجوب الحرج ل" , 500 


أدلّة « الضرر»'" و« الحرج»'" تدلّ على النفي فقط أي مجرّد نفي التكليف دون 
إثباته''"-. لكن ستعرف عنه ## توجيهه بلافصل بقوله : « لكن يُعلم عند التأمّل ...». 
[1] تعليللقوله : «لايظهر». 00 
[؟] الصواب أن يقال: الآية الشريفة إِنْما تدلٌ على نفي وجوب الفعل 


)١(‏ إشارة إلى «قاعدة لا ضرر» وقد يعبّر عنها أيضاً تارةً: ب « قاعدة نفى الضرر ». وأخرى: 
ب « قاعدة الضرر والضرار ». وثالثةً: ب « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ». وهذه القاعدة من 
حيث نفي الضرر ناظرة إلى الأحكام الثابتة للأفعال بالأدلة الأوَليّة من العمومات والإطلاقات 
الدالة على التكاليف التي قد تكون ضرريّة وقد لا تكون ضرريّة كالوضوء والغسل والصوم فتقيّد 
تلك الإطلاقات والعمومات بمقتضى أدلّة هذه القاعدة بصورة عدم ازوم الضرر على المكلف من 
ناحية هذه التكاليف كدليل «لا حرج » ومن حيث نفي الضرار فهي ناظرة إلى حرمة ضرار 
المكلّف بغيره فهى تتضمّن أمرين : الأوّل: محدوديّة الأحكام المجعولة فى الشريعة المقدّسة 
إلى حدّ لا ينشأ منها أو من متعلّقاتها ضرر على أفراد الأمّة. الثانى : النهى من كون الشخص 
في مقام الإضرار بالغير. والتفصيل في محلّه (انظر على سبيل المثال: عوائد الأيّام: 47 - 
6, عائدة ؛. وفرائد الأصول ؟: لاغ 4177. ورسالة الشيخ الأنصاريّ في قاعدة نفي 
الضرر . ومصباح الأصول 7: 018. والعناوين ٠4 :١‏ , عنوان ١٠.و:..).‏ 

(؟) إشارة إلى قاعدة «نفي الحرج والعسر والمشقّة » وقد يعبّر عنها تارةٌ: ب«لا حرج في 
الدين ». وأخرى: ب « قاعدة نفي الحرج », وثالثة : ب « نفي العسر والحرج والمشقّة في 
الدين ». وهذه من القواعد الامتنانيّة المهمّة التي يتّكل الفقيه كثيراً عليها في مقام الاستنباط 
والفتوى وقد ذكرها النراقىَ فى عوائده. فقال: « قد شاع وذاع بين الفقهاء استدلالهم بنفي 
الحرج والعسر والمشقّة ». ولتوضيحها راجع المصادر التالية: عوائد الأيَام: 9/ا١4-1١5ء‏ 
عائدة ,.١9‏ والعناوين 787:١‏ عنوان كو... 

(') راجع المصادر المذكورة في الهامشين السابقة . 


في حجَيّة ظواهر الكتاب م 


أعني المسح على نفس الإصبع , فيدور الأمر في بادىء النظر بين سقوط المسح 
رأنأ ("أء ونين بقائة! افع يوط فيدر قناقن الناض لمي !"نهو 
بظاهره !ألا يدل على ماحكم به الامام 42ة , لكن يعلم عند التأمّل : 5200 


]١[‏ لعلّ وجه سقوط المسح رأساً-أي حتّى على المرارة -هو ملاحظة 
القاعدة الأوّليّة الدالة على انتفاء المركّب بانتفاء بعض أجزائه. 

["] أي بقاء أصل المسح. 

["] هذا وجهه ملاحظة القاعدة الثانويّة : « الميسور لا يسقط بالمعسور»!", 
ولا يخفى أنّ القاعدة الْأُوّليّة كانت عقليّة والئانويّة كانت شرعيّة, ولا منافاة بين 
كون الشىء حكمه كذا عقلاً وحكمه كذا شرعاً فافهم واغتنم!". 

[غ] الضمير المرفوعالمنفصل يعود إلى « دليل نفي الحرج » المستفاد من سياق 
الكلام. 


(1) :هذا قن كز عتها جار ؟: تقاعنة :له قط المسونبالنوز»:واخرى: بقاعدة 
« الميسور ». وثالثة: بقاعدة « عدم سقوط الميسور بالمعسور». وهكذا: بقاعدة «ما لا 
يدرك كله لا يترك كله ». توضيحها: إذا أمر الشارع بمركّب له أجزاء وشرائط وموانع وتعدّر 
أحد الأجزاء أو بعض الشرائط أو تعسّر عُسراً يَرفع التكليف , فلا يسقط التكليف بالمرّة. بل 
يَرتفع حكم خصوص ما تعذِّر فيجب إتيان الباقيّ. ولمزيد الاطلاع راجع القواعد الفقهيّة 
للبجنورديّ 4: .١75١‏ وفوائد الأصول 4: 1604. ومصباح الأأصول ؟: 577, والعناوين :١‏ 
4" . عنوان 9١.و....‏ 

(1) لا يقال: إنّ ادّعاء التنافي بين حكم العقل والشرع يُنافي مع ما هو المعروف من قاعدة 
التلازم بين العقل والشرع بحيث يقال: كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع . فإنّه يقال: هذه 
القاعدة تختصٌ بالأحكام العقليّة المستقلة ‏ كقبح الظلم وحسن الإحسان ‏ فلا تشمل ما 
نحن فيه , فلا تغفل . 


لفن الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة!'! في المسح ؛ فهو الساقط دون أصل 
المسح ‏ فيصير نفي الحرج دليلاً على سقوط اعتبار المباشرة في المسح , فيمسح 
على الإصبع المغطى . 


]1١[‏ شروع في تقريب التوجيه الموعود. وملخّصه: هو أنّ ما هو المقرّر في 
محلّه وإن كان مقتضاه سقوط أصل المسح ونفيه رأساً إلا أن الموجب للحرج 
حيث كان خصوص المباشرة ومُلاقاة الماسح للممسوح. فهو الساقط متعيّناً؛ لأنّه 
المتعزر كما لا يحفن: 

وأمّا غيرها _كإمرار الماسح على الإصبع المُغطّى -فلا وجه لسقوطه بعد 
عدم تعذّره خارجاً, وإليه سيشير المصنّف يأ في مبحث الاشتغال عند قوله: 
«ويمكن أن ستدل على غنم سقوط المشروط بتعدّر شرطه برواية 
عد العا ا 

وبعبارة أخرى : نفي وجوب المسح على البشرة يستفاد من آية الحرج وإثبات 
وجوبك علن الإصبع المُغطى عنتقا مى آرةالرضوء زم قاعد 5ص والمتيسور لذ 
يسقط بالمعسور». والتفصيل في محلّه'". 

وبالجملة : الحكم التبوتيّ أي وجوب المسح على المرارة ‏ في ما نحن فيه 
لا يستفاد من الآآبة الشريفة ابتداءً كي يلزم مخالفته مع القاعدة المذكورة”", 


."91:7 فرائد الأصول‎ )١( 
انظر كتاب الطهارة ؟: ١لا و؟/ا؟.‎ 6 
أي أدلة الضرر والحرج التي شأنها النفي دون الإثبات.‎ )"( 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب ينض 


فإذا أحال الامام ظِذ استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب 1" م 


بل يستفاد بعد التأمّل في مضمونها وملاحظة أنّ الموجب للحرج هو خصوص 
المباشرة لا غير وهذا معنى عدم سقوط المشروط بتعدّر الشرط . فافهم . 

ثم اعلم أنّللمحقّق الهمدانيّ أ توجيهاً آخر لعلّه أولى من توجيه المصنّف كل , 
فإنّه قال: « الظاهر أنه 4 أحال معرفة سقوط المسح على البشرة على ظاهر 
الكتاب. وأمّا استفادةكفاية المسح على المرارة من ظاهر الكتاب_كما هو ظاهر 
الرواية -فلعلّها بواسطة ما هو المفروض في الأذهان من أَنّ « الميسور لا يسقط 
بالمعسور». فكأنّ السائل لم يكن تحيّره إلا في كيفيّة وضوئه من حيث تعسّر 
المسح على البشرة. لا في أصل التكليف به, والله العالم»7". 

ملخّص الكلام: هو أنّنفي الحرج في الآية الشريفة وإن لم يدل بظاهره على ما 
حكم به الإمام لآ من وجوب المسح على المرارة تعيّناً لكونه عامّاً يشمل 
سقوط أصل المسح رأساً وبقاء الأصل مع سقوط قيدالمباشرة -. لكنّه بعد التأمّل 
والدقّة في أن الموجب للحرج هو خصوص اعتبار المباشرة لاغير. حكم 
بالسقوط له فقط . فتعيّن وجوب المسح على الإصبع المُغطّى جمعاً بين قاعدتي: 
« الحرج» و« الميسور». وهذا مستفاد من مجموع كلام المصنّف والهمدانئ عِلما. 

[1] غرضه يل الإشارة إلى الحكم المحتاج إلى التأمّل. وعليه فكأنّه * قال: 
الحكم المحتاج إلى التأمّل إذا جاز فيه الأخذ بظاهر الكتاب. فالحكم الغير 
المحتاج إليه-_كالفُسل والوضوء الحرجيّين مثلاً-. فبطريتي أولى جاز فيه الأخذ 


(0]الحاشية فزاتد الأصول ب 


يثنا الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 
فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد!"! من 
ظاهر الآية المذكورة. أو غير ذلك !"من الأحكام التى يعرفها كلّ عارف باللسان 
من ظاهر القرآن . إلى ورود'"التفسير بذلك من أهل البيت 29 . 

ومن ذلك !أ ما ورد من أنَّالمصلَى أربعاً فى السفر إن قُرئت عليه آية القصر 
وجب عليه الاعادة , و إلا فلة!*!, 500006 8- 25227770 


بظاهر الكتاب كقوله تعالى : لأوَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ 74". وإليه أشار 
المصنّف يله بقوله : « فكيف يحتاج نفي ونقوت الغسل أو لقتو فلا احرج 06 

. لفظة « المستفاد » صفة لقوله يله : «نفي وجوب». فلا تغفل‎ ]١1[ 

[؟] أي غير نفي وجوب الغسل أو الوضوء من الأحكام الحرجيّة التي يعرفها 
كل عارف باللسان_كالصوم للمريض والحجّ للعاجز عنه و.... 

[؟] الجارٌ هنا يتعلّق بقوله #: «كيف يحتاج ...». 

[4] أي من الأخبار الدالّة قولاً على حجّيّة ظواهر الكتاب. 

[4] المضبوط في مستدرك الوسائل هكذا: «مَّن صلّى أربعاً في السفر أعاد. 
إلا أن يكون لم يقرء الآية عليه ولم يعلمهاء فلا إعادة عليه »'"". 

أقول : هذه الرواية الشريفة تُعدٌ من أدلّة معذوريّة الجاهل بالحكم. 

توضيح ذلك : أنّ الجاهل بالحكم كان معذوراً في موضعين : أحدهما: في 
مسألة القصر والاإتمام, وثانيهما: في مسألة الجهر والاخفات. والمعذوريّة كانت 


)01( الحجّ : 8 . 


(؟) مستدرك الوسائل 1: 079. الباب ؟١‏ من أبواب صلاة المسافرء الحديث الأوّل. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 11 


من حيث الحكم الوضعيّ كالإعادة والقضاء ‏ وإلا فمن حيث الحكم التكليفيٌ 
وترتّبٍ العقوبة على المخالفة فليس بمعذور عقلاً وشرعاً. وهذا سيصرّح به 
المصئّف يل في محلّه فقال: «الآثار المترثّبة على ذلك الشيء في حقّ العالم لا 
يرتفع عن الجاهل لأجل جهله, وقد استثنى الأصحاب من ذلك: القصر والإتمام 
والجهر والإخفات, فحكموا بمعذوريّة الجاهل في هذين الموضعين!". وظاهر 
كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعىّ ‏ وهي الصحّة بمعنى سقوط الفعل 
ثانياً دون المؤاخذة, وهو الذي يقتضيه دليل المعذوريّة في الموضعين 
أيضاً..»" 

وعلى أيّ حال المراد بآية القصر هو قوله تعالى: وَإِذا ضَرَبْكُمْ فِي الأْضٍ 
َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلأةٍ4'". والمقصود أنّ من صلّى صلاته 

في السفر تماماً إن قرئت عليه الآية الشريفة الدالّة على وجوب الصلاة على 
الستافر قفرا كانه لان تما مأ باطلة شرعاً وجب عليه الاعادة عقلاً, والوجه 
فيه أن المكلّف حينئذٍ كان من مصاديق العالم بالحكم وعمله من مصدايق كون 
المأتيّ به على خلاف المأمور به. 

والحاصل: أنّ ابتناء الامام 4 وجوب الإعادة على قراءة آية القصر وابتناء 


.371:1١و.719و‎ 1718 :9 انظر مفتاح الكرامة‎ )١( 
.1707:17 (؟) فرائد الأصول‎ 
١ النساء:‎ )( 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 


وف بحض الرواناك::ن إن قرت علبهر فخرث 31 


عدم وجوبها على عدم قرائتها يُعدَ أقوى شاهدٍ على حجّيّة ظواهر الكتاب. وهو 
النظلويع: 

]١1[‏ هذه الرواية ذكرها الشيخ الحرّ العاملي يأ هكذا: عن زرارة ومحمّد بن 
مسلم. قالا: قلنا لأبي جعفر م: رجل صلّى في السفر أربعاً أيُعيد أم لا؟ 
قال نيْةٍ: «إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد. وإن لم 
يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه»!". 

ولا يخفى أنّ اشتمال هذه الرواية على لفظة «فُسّرت» لا يضر بما نحن بصدد 
إثباته ‏ أعني حجّيّة ظهور الآية في المطلوب مستقلاً بلا احتياج إلى التفسير لها 
من ناحية المعصوم بئذ . لكنّ الأخباريّ بمقتضى قاعدة: « حمل المطلق على 
المقيّد!"»!". قد أنكر ذلك جدّاً وادّعى أنّ كلا من تلك الروايتين مستقلاً يُعدّ 


وشائل العيعةةم لاو خالاب امن 'أبواب :صلا السحاقن «الحديت 2 

(؟) أي حمل الرواية الأولى على الرواية الثانية. 

(') هذا قد يعبّر عنها تارةً: بقاعدة « تقديم المقيّد على المطلق». وأخرى: ب «الجمع بين 
المطلق والمقيّد ». وثالثةٌ: بقاعدة «التقييد» وتوضيحها: إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيان, 
مثل : «أعتق رقبةٌ » و «لا تعتق الرقبة الكافرة»؛ حيث إنّ الأمر المطلق ظاهر في وجوب 
عتق أيّ رقبة - مؤمنة كانت أم كافرة - والنهي المقيّد ظاهر في حرمة عتق الرقبة الكافرة, 
فإِنّهد على أساس هذه القاعدة يقدّم ظهور المقيّد على ظهور المطلق. وهذا هو المراد من 
« حمل المطلق على المقيّد ».أي : رفع اليد عن ظهور المطلق في الإطلاق وحمله على إرادة 
المقيّد. وتقييده به. والتفصيل في محلّه (انظر على سبيل المثال: تمهيد القواعد: ١؟51,‏ 
قاعدة 81. ومعالم الدين: .١6١‏ ومفاتيح الأصول: 118. ذيل عنوان «في بيان كيفيّة 


في حجّيّة ظواهر الكتاب فض 


والظاهر- ولوبحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات!١!‏ -: 007 شإ« 


أقوى شاهد وأظهر دليل على مدّعاه أعني عدم حجّيّة ظواهر الكتاب ولزوم 
تفسير الأئمّة 85 لها. 

أقول : ملخّص الردٌ عليهم أنه أوَلاً:« حمل المطلق على المقيّد» ليس أمراً 
اتفاقيَاًمُجمعاً عليه عند الكلّء بل مذهب بعض المحقّقين هو العكس أي حمل 
المقيّد على المطلق١"-,‏ ولذا في مثل «أعتق رقبة» و «أعتق رقبةٌ مؤمنة» حملوا 
الأخير على الأوّل فحكموابكفاية مطلق العتق مع حملهم الإإيمان على الرجحان 
دون الوجوب . وثانياً: على فرض تسليم لزوم حمل المطلق على المقيّد نقول: إِنّ 
هذا يختصّ بالمقيّد المتعيّن للتقييد_كالمثال المذكور وأمّا المقيّد في ما نحن فيه 
فليس كذلك بعد كون المراد من «التفسير» فيه هو التبيين والتوضيح لإرادة 
وجوب القصر متعيّناً من الآآبة الشريفة بالتقريب الآتي توضيحه من المصنّف 2!". 

[1] المقصود من باقي الروايات هي الرواية الأولى الغير المشتملة على كلمة 
« التفسير ». 


<- الجمع بين المطلق والمقيّد ». ومحاضرات في أصول الفقه ه: 114. ذيل عنوان « هل يحمل 
المطلق على المقيّد » . و .... 

)١(‏ من أراد الخوض والتحقيق في ذلك فالمناسب هو الرجوع إلى حاشية سلطان العلماء كه 
على المعالم ( الطبعة الحجريّة: .)١60‏ الحاشية المبدوّة بقوله: «الجمع بين الدليلين لا 
ينحصر ... » وأيضاً إلى تعليقة السيّد القزويني على المعالم (تعليقة على معالم الأصول 4: 
م 8600 . ذيل عنوان «المقام الثالث ». وانظر أيضاً فرائد الأصول ؟: 1801 507, 
مضافاً إلى المصادر المذكورة في الهامش السابق ). 

.»... عند قوله له : « والظاهر‎ )١( 


فض الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ” 


أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعالى : #فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءٌ أنْ 
ار تَفْصدوا»4! 'أبيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه!"مبنيَاً على 


[1] إشارة إلى الردٌ الشانى. وملخّصه: أنّ المراد من «التفسير» فى 
الرواية الثانية هو توضيح أنّ المراد من قوله تعالى: #فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ 
َم تكنو |18" سروكون القصر متكا لاما هو المعاووفنة” ظطاهراً -أي 
ترخيص القصر شرعاً -. نعم . ترخيصه في أصل التشريع غير منافٍ لوجوبه 
وتعيّنه" وأقعاً. 

وملخّصه: أَنّ ذكر التفسير في بعض الأخبار ليس باعتبار كون الأخذ بالظاهر 
والعمل عليه مشروطاً بورود التفسير عن الأتقة 84 له ب ن لاينعقد للكلام ظهور 
أصلاً عند عدم وروده ولا يكون حجّةٌ شرعاً كما زعمه الأخفارق جل كان 
باعتبار إرادة خلاف الظاهر من قوله تعالى: #فَلَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ...4؛ إذ الظاهر 
منه خحيث هو الترخيص فى القصر المعبر عنه اضطلاحاً بالجؤاز بالمغنى الأعمّ 
الشامل لكل من الوااجي والستحب والمكروة د فإزادة الوجوب منه متنا يحتاج 
إلى تفسير وتبيين من الأتمّة © الذين هم المفسّرون لكتاب الله تبارك وتعالى, 
)١(‏ النساء: ٠١١‏ 


(1) أي من قوله تعالى. 
(") الضمائر المجرورة فى « ترخصيه » و« لوجوبه » و« تعيّنه » تعود إلى « القصر » . 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب شف 


وإليه سيشير المصّف أ بقوله : ««مثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا 
شبهة ...». 

وكير ذلك قله تعالى : #أَنّ الْمَسْاجِدَ يثو4". فإنّ الظاهر منه هي الأمكنة 
المعهودة مع أنّ الإمام الجواد 32 لإرادة مواضع السجود منها تمسّك به في سؤال 
المعتصم إيّاه!'', ولولا هذا التمسّك منه بِىِةٍ الذي هوبمنزلة التفسير لما جاز إرادة 
ذلك المعنى شرعاً. وهذا كم له من نظير, فافهم . 

وبالجملة : قوله تعالى :اقلق عَلَيِكه كناء أن تَعطبد وا هن الشلاةة!"احيث 
كان ظاهره الترخيص والتخيير بين القصر والإتمام. فلا شك في أنّ إرادة 
خلاف الظاهر منه-كالوجوب مثلاً قد احتاج إلى التفسير , فعلم أنّ التفسير هنا 
كان لإرادة خلاف الظاهر لا لإرادة الظاهر. وبعبارة أخر #التقسير المعتير فى 
بعض روايات الباب كان لرفع اليد عن الظاهر لا لعدم انعقاد الظهور له بدونه, 
فافهم. 

قال صاحب الأوثق يأه: «بل لمّا كان نفي الجناح ظاهراً في مجرّد الترخيص 
وكان المراد من الآية وجوب القصر. فأشار المصنّف أ ببيان الفرد الخفيّ أَوّلاً: 
على وجه الاستظهار. وثانياً: بمقتضى الأصل إلى كون المراد باعتبار التفسير هو 


.١18:ّنجلا‎ )١( 

3 "انظ سير المنتامين 21011300 السديت 14 ) والبتزهان قي مقس القران: 
,١8‏ الحديث .١5‏ 

فوم النساء: ٠١١‏ . 


9 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ” 
فلا ينافي 7 تعيّن القصر على المساف ١[‏ اوعد ضخة الاثمام منبهومكل هذه 
المخالفة للظاهر !' أيحتاج إلى التفسير بلاشبهة . 


اعتباره في استفادة ما هو خلاف الظاهر من الآية لا في العمل بظاهرها... 

]١[‏ أي لا تنافي بين كون مفاد الآية ولأ لمحضن التشريع وتان لزوم القصر 
وعدم صحّة الإتمام بدليل خارجيّ خاصٌ. 

وبعبارة أخرى : المسلمون في صدر الإإسلام كان يأنس أذهانهم منحصراً 
بالصلاة تماماً واستبعدوا جدّأً قصرها بمجرّد طىّ مسافةٍ مختصرة والآية الشريفة 
- أي قوله تعالى : لقَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أن تَقُْصُرُوا مِنَ الصّلأةِ4 -نزلت لمجرّد 
رفع الاستبعاد منهم , وعليه فلا منافاة بينه''' وبين إرادة الوجوب منه بدليل خاصٌ 
عبّر عنه في الروايةب «التفسير». 

ونظير ذلك الطواف والسعي في الحيٌ فإنٌّ المسلمين في صدر الإسلام أيضاً 
كان يأنس أذهانهم بحرمتهما شرعاًلشبهة الشرك فيهما باعتبار وجود الأصنام في 
الكعبة أو في الجبلين الصفا والمروة والآية الشريفة أي قوله تعالى: قلا جُنْاحَ 
َلَيْهِ أن يَطُوّفَ بهما74"- نزلت لمجرّد رفع هذه الشبهة, وعليه فلا منافاة بينه 
وبين إرادة وجوب السعي والطواف منه بدليل خاصٌ, فافهم . 

[1] أي إرادة الوجوب من التعبير ب #فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنْاحٌ...». 


.8١ أوثق الوسائل:‎ )١( 
0 (؟) أي بين التعبير , ب فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُناحٌ‎ 
.١64 البقرة:‎ )"( 


في حجَيّة ظواهر الكتاب رض 


وقد ذكر زرارةومحمّد بن مسلم للإمام .3 !':« إِنّ الله تعالى قال : #فَلَيَِ 
عَلَيْكُمْ جُناحٌ4 , ولم يقل :افعلوا فأجاب ا99 بأنّه من قبيل قولهتعالى : لفَمَنْ حَجّ 


[1] إشارة إلى الرواية الثالئة في ما نحن فيه التي تدلّ على المطلوب تقريراً. 
وهذا لا ينضح إلا بنقل عينها بطولها فنقول: 

قا نساحب الوتمائل 42 رزوبإستاده (العديوق )عق رار ومععدوين شل 
أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر بيذ : ما تقول في الصلاة في السفر .كيف هي ؟ وكم هي ؟ 
فقال 920 : إن الله عرّوجلٌ يقول: 9وَإِذا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جِناحٌ أَنْ 
تَقْصُرُوا مِنَ الصّلأةِ ١4‏ فصار التقصير في السفر واجباًكوجوب التمام في 
الحضر . قالا: قلنا له : قال الله عرّوجِلٌ: #فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنْاحٌ4 ولم يقل : افعلوا, 
فكيف أوجب ذلك؟ فقال 91ة: أَوَ ليس قد قال الله عرّوجلٌ في الصفا والمروة: 
لقَمَنْ حَعٌ الْبَيْتَ أُوَاعْتَمَرَ فلأ جُناح عَلَيْهِ أنْ يَطوّفَ بِهما4'" ألا ترون أنّ الطواف 
بهما واجب مفروض لأنّ الله عرّوجِل ذكره في كتابه وصنعه نبيّه , وكذلك التقصير 
في السفر شيء صنعه النبئ يلكت وذكر الله في كتابه ...»!". وذكرها أيضاًالمحدّث 
المجلسء (2). 


.١٠١١ النساء:‎ )١( 

(؟) البقرة: .١6/8‏ 

(*) وسائل الشيعة 6: 578. الباب 7١‏ من أبواب صلاة المسافر . الحديث ؟. 
(4) انظر بحار الأتوار ؟: 1/7؟, الحديث 7. 
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وإقداك أبقاً - يدل على تقرير الإمام يِذ لهما في التعرّض لاستفادة الأحكام 
من الكتاب والدخل !' أوالتصرّف في ظواهره . 
ومن ذلك : استشهاد الامام ناه بآيات كثيرة!"!, مثل الاستشهاد لحلية بعض 
اسان تقول تداتى + ل( واحلّ لكدقا ورا ذلك 14" , ا 


وبعد التاكل فها تحد حدق ما اذعيناة أنفا من دلآلةاهده الرواية عل حكنة 
ظاهر الكتاب تقريراً. ولذا قال المصئّف #: « وهذا أيضاً يدل على تقرير 
الامام ظِة لهما ...». 

]١[‏ عطفٌ على «التعدض». 

[1] لا يخفى أنّ الآيات السابقة التي استشهد بها الإمام 4ةٍ عند الجواب 
عن الأسئلة تندرج تحت عنوان «القول». وأمّا الآيات المستشهد بها هنا 
فتندرج تحت عنوان« الفعل». وبينهما عنوان «التقرير». فإلى هنا قد ثبت حجّيّة 
ظواهر الكتاب قولاً وفعلاً وتقريراً. وهو المطلوب, وعليه فتقدير الكلام هكذا: 
ممّا دل على جواز الرجوع إلى ظواهر الكتاب هو استشهاد الإمام كه بايات 
م 

[9] إشارة إلى قوله تعالى: #وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ النّساءٍ إلاما مَلَكَتْ أَيْمانْكُمْ 


كِنْابٍ الله عَلَيِكُمْ وَأَحِلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذَلِكُم74". 


)١(‏ النساء: 4؟. لا يخفى أنّ المراد من «الْمُّخْصَئاتٌ مِنَ النَّساءِ4 هي المؤمنات ذوات 
الأزواج ( راجع مجمع البيان في تفسير القرآن .0١:)4 -1١‏ ذيل الآية المذكورة). 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب يفف 


وفي عدم جواز طلاق العبد بقوله : عَيْدا مَملُوكا لا يَقورُ على شَْءٍ4 1١1‏ 


اعلم أنّ الآية السابقة عليها'" قد حُرّم فيها الزواج مع الأمّهات من النسب 
والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والأمّهات 
والأخوات من الرضاعة وغيرها من النساء الأخر. وفي هذه الآية”" الدالّة 
بظاهرها على حرمة الزواج مع المؤمنات ذوات الأزواج أيضاً إلا الأسراء منهنّ 
البأخوذات من الحزوب وان الغقيمة» وعد كل ذلك قال اله مارك وشعالن: 
9وَأَحِلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذَلِكُمْ4. والرواية ذكرها الشيخ الحم العامليّ ب في 
الوسائل7". 

[1] إشارة إلى قوله تعالى: #ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْدأ مَمْلُوكاً لأ مَقْدِدُ عَلى 
شَئْءِ 4), واستشهد الإمام يِذ بظاهره على بطلان إيقاع الطلاق عن العبد 
لزوجته بلا إجازة مولاه. 

ولا يخفى أنّ ذكر الطلاق في المتن هو من باب التمثيل, وإلا فكلّ فعلٍ صادرٍ 
من العبد كانت صحّته مشروطة بإجازة مولاه وتنفيذه'. والسرٌ فيه ماهو 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «حُرّمَتْ عَلَِْكُمْ أمهانُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَوْاتُكُمْ وَعَمْائكُمْ وَخْالاتُكُمْ 
وَبَنْاثٌ الأخ وَبَنْاتُ الأَحْتٍ وَأَمَهَاُكُمُ اللاتى أَرَضَ فْتكُمْ وَأَخَوْاتُكُمْ مِنْ الؤُضاغَةٍ..» 
(النساء: 18). ١‏ 

(1) النساء: 1؟. 

(') انظر وسائل الشيعة 777:15. الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث .١١‏ 

(غ) النحل : 6لا. 

(5) انظر زبدة البيان: .17١‏ والروضة البهيّة #: 44؟. الفصل الخامس من كتاب النكاح. 
والتفيخ فى شرع العروة الؤتقى 7686 07و14 ,فصل :في تكام العبيت والاماء : 


لقن الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ١‏ 


ومن ذلك :الاستشهاد لحلّية بعض الحيوانات بقوله تعالى : لكل لا أجِدُ فى ما 
أونخن اله كوم 4 الكيه!"!, الى غينة لقال سر ا" 


المعروف بين الأدباء من أَنّ وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم'". والرواية 
ذكرها الشيخ الحر العاملى يله في الوسائل!". 

[1] إشارة إلى قوله تعالى: ْقُْ لا أجدٌ في ما أوجي إِلَيِّ ُحَرّمأ على طاعم 
َطعمة إلا أن يَكُونَ ميته أؤدماً مشفوحاً أولَخْم خِنزِيرٍ فَإِنّهُ ِجْس أو شق امِل 
لِغَيْرٍ الله يو74", والشاهد فيه جملة لأ أَحِدُ...4 الدالّة بظاهرها على حلَيّة غير 
المذكورات في الآية صريحاً. وهو المطلوب. والرواية ذكرها الشيخ الحرٌ 
العاملى يله في الوسائل7". 

ولا يذهب عليك أنّ هذه الآية الشريفة استشهد بها النبئ يليك ردّاً على اليهود 
الذين حرّموا بعض الأشياء من عند أنفسهم , فراجع محلّه!*. 

11 إشارة إلى روايات أخر دالّةِ على حجّيّة ظواهر الكتاب, وقد ذكرنا بعضاً 
منها سابقاً". وإن شئت توضيحاً أكثر من ذلك, فراجع كلام المحقّق القَمَيّ إة 


.67 انظر تمهيد القواعد: ٠7١-14١.ء قاعدة‎ )١( 

(؟) انظر وسائل الشيعة ,"4١:١6‏ الباب "4 من أبواب مقدّمات الطلاق , الحديث ؟. 

إفرة الأنعام: .١46‏ 

() انظر وسائل الشيعة :١7‏ 74, الباب ‏ من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال. الحديث 
5. 

(0) انظر تفسير العيّاشي 08١‏ الحديث ,.١١8‏ وتفسير الصافي .508:١‏ ذيل الآية ١46‏ 
من سورة الأنعام. 

(1) انظر الصفحة 154. ذيل عنوان «الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب». 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب قن 


الثاني من وجهي المنع ['!: 

أنانعلم بطروّ التقييد و التخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب , وذلك مما 
يُسقطها عن الظهور . 

وفيه : 


أَوَلاً : النتقض بظواهر السئّة ؛ فنا نقطع بطروٌ مخالفة الظاهر فى أكثرها . 


ضوو فرك زر انون + السة "حموا ال يكنات الككان نما كان إن 
ظاهراً...»01. 


الدليل الثاني : عروض الإجمال المانع عن الأخذ بظواهر الكتاب 

]١[‏ من هناشرع له في تقريب الوجه الثاني لعدم جواز الأخذ بظاهر الكتاب. 
والوجه الأَوّل تقدّم ذكره والجواب عنه مفصّلاً""". 

وملخّصه: علمنا إجمالاً بعروض التخصيص والتقييد والنسخ والتجوّز وغيرها 
في القرآن الكريم بحيث أوجب الإجمال فيه جدّاً. والوجه فيه هو أنّكلٌ عام أو 
9 00 
الظالمين وبغيهم على المسلمين, ومن المعلوم أنّ مع هذا لا ينعقد له ظهور أصلاً 
كي تصل النوبة إلى الأخذ به. فيجب علينا التوقّف فيه, وهو المطلوب. ولذا قلنا 


.597:١ قوانين الأصول‎ )١( 
انظر الصفحة 518 و735؟ ومابعدهما. ذيل عنوان «الدليل الأوّل : تواتر الأخبار الناهية‎ )1( 
.» عن التفسير بالرأي » و « الجواب الحلَّىَ عن الدليل الأوّل (الاستدلال بالأخبار)‎ 
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سابقاً: إن النزاع في المقام صغرويّ لاكبروي!". 

لايخفى أنّ الدليلين المذكورين قد استدلّ بهما صاحب الوسائل , أمّا الدليل 
الأوّل. فقد عرفته سابقاً!" عند ادّعائه التواتر للروايات الناهية'", وأمَا الدليل 
الثاني . فقد صرح به يله عند قوله : «لا يجوز الجزم بإرادة الظاهر أيضاً؛ لاحتمال 
النسخ و التخصيص والتأويل وغير ذلك ...»(ف. 


الجواب عن الدليل الثاني 

اعلم أنّ المصّف يل كما ردّ مفصّلاً دليلهم الأوّل أي الروايات الناهية عن 
التفسير بالرأي المُدّعى دلالتها على عدم حجَّيّة ظواهر الكتاب وعدم جواز الأخذ 
بها -. كذلك قد رد هنا أيضاً دليلهم الثاني نقضأً وحلاً في ضمن قوله: «أوَلاً.... 
7 


)١(‏ انظر الصفحة 109. ذيل عنوان «وقوع الخلاف في القسم الأوّل في موضعين». وصرّح 
به المصنّف طلهُ عند قوله : «فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى, وأمَا الكبرى فممًا لا 
خلاف فيه ولا إشكال » (فرائد الأصول .)١77:١‏ 

(؟) انظر الصفحة 516 و518. ذيل عنوان « عدم حجّيّة ظواهر الكتاب عند الأخباريّين» و 
« الدليل الأوَل: تواتر الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي ». 

(6) انظر الفوائد الطوسيّة: .١5١ - ١179‏ فائدة 48 ( في ظواهر القرآن). ووسائل الشيعة :١8‏ 
١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . ذيل الحديث .8١‏ 

(؛) وسائل الشيعة :1١8‏ ؟07١.,‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. ذيل الحديث ؟8, 
والفوائد الطوسيّة : ١517‏ و85١.‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب قف 


وقانيا : أن هذا لاوجت التقوظ: وإننا نوخت القعص عا بح فكالنة 
الظاه ['!. 


[1] لا يخفى أَنّ اعتبار الفحص قد صرّح به عند ردّ دليلهم الأوّل أيضاً فقال: 
«إِنّها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن 
نسخهاوتخصيصها...)(", 

والوجه فيه هو أنّ الأصوليين يلك القائلين بحجَّيّة ظواهر الكتاب لم يقولوا بذلك 
ابتدائ؛ لأنّه من مصاديق التفسير بالرأي قطعأكما مر توضيحه مفصّلاً عند توضيح 
المعنى الثاني للتفسير بالرأي!", ولذا أنْهم يل بمجرّد ملاحظة العموم المستفاد من 
ظاهر: 9هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ها في الأَرْضٍ جَميعاً4'" لم يفتوا بحليّة 
الأشياء المشكوكة, بل بعد الفحص عن المخصّص واليأس عنه قد أفتوا بها, 
والشاهد عليه حكمهم بحرمة البيضتان والعصير العنبيَّ وغيرهما!» من الأمور 
الوارد عليها دليل الحرمة ولو كان خبراً واحداً. ولذا قد قرّر في محلّه جواز 
تخصيض العمومات الكتابيّة بخبر الواخد العدل على ما هو الحقٌّ عند الاماميّة 


رضوان الله عليهمه!". 


.١47:١ فرائد اللأصول‎ )١( 

(؟) أي ما يظهر في بادئ الرأي, انظر الصفحة 18٠١‏ ومابعدهاء ذيل عنوان «أنحاء التفسير 
بالرأي وخروج الأخذ بالظاهر عن الأدلة الناهية عنه ». 

(9) البقرة: 9؟. 

(4) كلحم الأرنب مثلاً. 

(5) انظر الصفحة 588. ذيل الرقم [ 6 ]. و189. الهامش .١‏ 
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وبعد ذلك كلّه فالدليل الثاني للأخباريّين يُنتقض بظواهر السّنّة بعد عروض 
الإجمال واحتمال خلاف الظاهر فيها'" أيضاً مع أنّهم يل يقولون بحجّيّتها قطعاً!". 
وعليه فكلّ ما أجابوا عنه في السنّة فنحن تُجيب عنه في الكتاب. 

وأمّا الجواب الحلّىّ لهم فهو أنّ الاحتمال المذكور قد أوجب الفحص عن 
الفوينة المخالفة لها لاسقوطها رامنا 

أقول : الردّ الثالث عليهم الذي غفل عنه المصئّف »ل هو كون الشبهة فيه غير 
محصورة جدّاً لا يجب الاجتناب عنها شرعاً وعرفاً على ما صرّح به #2 في مبحث 


)١(‏ أقول: إرادة خلاف الظاهر في الشئّة كثيرة جدّاً. منها قوله يتك : «المؤمنون عند 
شروطهم » ( تهذيب الأأحكام /1: 459 . الباب .٠١‏ باب المهور والأجور. الحديث )13٠0(‏ 
6. ووسائل الشيعة :١6‏ 0" الباب ٠١‏ من أبواب المهور. الحديث 4). فإنّه يختصّ 
بالشروط الغير المخالف للكتاب. ولذا قال بعض تلامذة المصئّف يلهُ : «أقول: وذلك كما في 
قوله ير : « المؤمنون عند شروطهم ». وقوله لظلا : « على اليد ما أخذت حتَّى تؤدّي» 
( عوالي اللآلي :١‏ 4؟1. الحديث .)٠١5‏ إلى غير ذلك؛ ضرورة أنّ طروٌ مخالفة الظنَ في 
خطاب : «أَوْقُوا بِالْعُقُورِ4 (المائدة: )١‏ ليس بأكثر من الطروً المزبور في الخبرين 
المذكورين . مع أنّ الخصم قد التزم بحجَّيّة الأخبار » ( قلائد الفرائد .)١114 :١‏ 

(؟) لا يذهب عليك أنّ هذا الايراد لا يرد على بعض الأخباريّن كالمحدّث الأستراباديّ 
والشيخ الحرّ العاملئ عَلِعًا حيث إنّهما ذهبا إلى عدم حجَّيّة ظواهر السّئّة أيضاً. قال المحدّث 
الأسترآباديّ في الفوائد المدنيّة: ١7؟:‏ «وأمًا استنباط الأحكام النظريّة من السئّة النبويّة 
من غير تفحّص عن حالها هل هي منسوخة أم لا. مقيّدة أم لا. مأوّلة أم لا؟ بسؤال أهل 
الذكر لإ عن ذلك إلى أن قال -: وهو أيضاً غير جائز بعين الوجوه المذكورة آنفاً في 
التمسّك بظواهر القرآن من غير سؤالهم ليه عن حالها...». وانظر أيضاً وسائل الشيعة :١4‏ 
67 الباب ١4‏ (باب عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كلام النبئ يَليُكل ... ). 


فى حجَيّة ظواهر الكتاب فض 


فان قلت ١!‏ 2111101011111111113131101300939 


البراءة والاشتغال, ولذا قال يله هناك بالمناسبة: «إذا عُلم إجمالاً بوجود بعض القرائن 
الصارفة المُختفية لبعض ظواهر الكتاب والسّنّة, أو حصول النقل فى بعض الألفاظ 
إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجماليّة المترتب عليها الآثار 
المتعلّقة بالمعاش والمعاد فى كلّ مقام...»١".‏ 


الشبهة الواردة في المقام 
[1] حاصله: الردّ على الجواب الحلّىَ الذي عبّر عنه يل بقوله : «وثانياً...». 
توضيح ذلك: أنّ المصنّف يِه بعد تسليم العلم الإجماليّ بطروّ احتمال إرادة 
خلاف الظاهر في الكتاب قد ادّعى وجوب الفحص وجواز الأخذ بالظاهر بعد اليأس 
عن القرينة الصارفة عنه في الروايات؛ لارتفاع أثر العلم الإجماليّ حينئذٍ. لكنّ 
المستشكل قد أنكر ذلك وادّعى بقاء أثره حتّى بعد الفحص , فيجب عنده التوقف . 
وبعبارةٍ أخرى: العلم الإجماليّ المذكور عند المصتّف © كان عَلَّةٌ تامّة 
لوجوب الفحص بحيث يمنع عن الأخذ بالظاهر قبل الفحص فقط, وأمّا بعده فلا 
لكنّه عند الخصم كان علَّةَ تامّة لوجوب التوقّف _أي التوقّف عن الأخذ بعمومات 
الكتاب ومطلقاته _-بلا فرق بين قبل الفحص وبعده. 
وبعبارةٍ أوضح: هذا العلم الإجماليّ أوسع دائرةً عند الخصم مما 
فرضه المصئئّف # بحيث لا ينحلّ بالفحص. ولذا قال صاحب الأوثق #2: 


.١7؟‎ :7 فرائد الأصول‎ )١( 
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العلم الإجمالىّ بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره وهو وجوب التوقّف - 
بالفحص !١!؛‏ ا ا 0000 


«حاصل السؤال هو عدم ارتفاع أثر العلم الإجمالئَ وهو وجوب الفحص 
بالفحص عن الأخبار التي يمكن الفحص عنها ؛ لعدم ارتفاع العلم الإجماليّ بذلك ؛ 
لأنّ أطراف الشبهة أوسع من ذلك ؛ لاندراس كثير من الأخبار, ولعلّها أكثر ممّا بقي 
بأيديناء ومجرّد الفحص عمّا يمكن الفحص عنها ووجدان مخصّصاتٍ ومقيّداتٍ 
عديدة لا يجدي في ارتفاع العلم الإجماليّ...)7". 

قال بعض تلامذة المصبّف يأ : «أقول: لا يخفى أنّ أثر العلم الإجماليَّ هو 
الإجمال'" وأثر الإجمال هو وجوب التوقّف. فكون وجوب التوقف أثراً للعلم 
الإجماليّ إِنما هو مع الواسطة70. 

وبالجملة : فكان الخصم قال: كما أن في صورة اشتباه النجس بين الإناءين 
- المعبّر عنها بالشبهة المحصورة -قد وجب التوقّف والاجتناب عن جميع أطراف 
الشبهة ‏ ولو بعد الفحص واليأس عن تعيين النجس فيها _كذلك في ما نحن فيه بعد 
الفحص أيضاً قد وجب الاحتياط والتوقّف عن الأخذ بجميع ظواهر الكتاب 
-كالمطلقات والعمومات وغيرهما . وهوالمطلوب له. 

[1] الجارٌ يتعلّق بقوله 4: «لا ير تفع ». 


.817و48١ أوثق الوسائل:‎ )١( 

(؟) أي صيرورة الكلام مجملاً. 

(*) لعل إشارة إلى قياس المساواة؛ أعني «أثر الأثر أثر ». 
(؛) قلائد الفرائد .١71 :١‏ 


في حجَيّة ظواهر الكتاب رضنا 
ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين!'!, أو عُلم إجمالاً بمخالفة!"! أحد الظاهرين 
لظاهره ‏ كما في العامّين من وجه !"أوشبههما - ل 


[1] المثال الموضح له هو «الصعيد» في قوله تعالى: #فَتَيَمَمُوا ضَعيداً 
طَيّباً74"؛ لأَنّهِ يُعلم إجمالاً بن المراد منه إمّا هو التراب الخالص أو مطلق وجه 
الأرض» فبعد الفحص عن تعيبنهما وعدم وجدان قرينة مُعيَِّةٍ لأحدهما لا يرتفع 
أثر العلم الإجماليّ ‏ وهو وجوب التوقّف -فيه. 

والمثال الآخر هو «العين» في قول المولى: «جئني بعين» مثلاً المردّدة بين 
المعاني العديدة التي يُعلم إجمالاً بإرادة واحدٍ منها لا بعينه بلاقرينة مُعيّة . وهكذا 
وهكذا. 

[1] المخالفة هنا معناها القرينيّة . فلا تغفل . 

[1] إشارة إلى العموم والخصوص من وجه الذي له مادّة اجتماع ومادّتي 
افتراق ومثاله الواضح هو «أكرم العلماء» و «لا تكرم الشعراء». فمادة 
الافتراق في الأوّل هو العالم الغير الشاعر الذي يجب إكرامه بلا معارضة له من 
ناحية الدليل الثاني ومادّة الافتراق في الثاني هو الشاعر الغير العالم الذي يحرم 
إكرامه بلامعارضةٍ له من ناحية الدليل الأوّل, خلافاً لمادّة الاجتماع ‏ وهو العالم 
الشاعر , فإنّهما يتعارضان فيها؛ لدلالة الأوّلُ على وجوب إكرامه ودلالة الثاني 
على حرمته. 


3 النساء + 48 والمائدة:‎ )١( 
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وجب التوقّف فيه !' أولو بعد الفحص . 


فهنا علم إجمالاً بقرينيّة أحد الظاهرين لرفع اليد عن ظاهر الآخر , لكنّه لا يُعلم 
بعينه . وبعد الفحص عمًّا يصلح للتعيّن وعدم وجدانه خارجاً لا يرتفع أثر العلم 
الإجماليّ ‏ وهو وجوب التوقف . بل يبقى بحاله. 

وبالجملة : كما أن الفحص هنا لا يُغني ولا يُسمن من جُوع أصلاً. بل وجب 
التوقّف في كلتا حالتي الفحص وعدمه.كذلك الفحص في ما نحن فيه , فإنّه أيضاً لا 
برتفع به أثر العلم . 

[1] الضمير المجرور المفرد يعود إلى كلّ من الأمور المتقدّمة الباقي فيها أثر 
العلم الإجماليّ بزعم المستشكل , وأمّا المجرور المثنّى قبله فهو يحتمل عوده إلى 
«العامّين من وجه» وأيضاً إلى الأمرين المذكورين ‏ أعني «تردّد اللفظ بين 
معنيين » و «العامّين من وجه» . ولعلٌ الأولى هو الأوّل. 

وعلى أيّ حال. قد صم انطباق لفظة «شبههما» بأمثلة متعدّدة منها: قولنا: 
«لا تكرم الفّاق» وقولنا: «أكرم عالمأ». ولا يخفى أنّ الأوّل منهما 
بمقنضى اشتماله على الجمع المحلّى باللام أفاد العموم الدالٌ على حرمة 
إكرام الفسقة بأجمعهم عالماً وجاهلاً بحيث يوجب رفع اليد عن إطلاق 
الثاني وحمله على وجوب إكرام العالم العادل فقط لا غير كما أنّ الثاني 
بمقتضى إطلاقه دل على وجوب إكرام واحدٍ واحدٍ من العلماء بحيث يوجب 
رفع اليد عن عموم الأوّل وحمله على حرمة إكرام الفاسق الغير العالم فقط 


في حجّيّة ظواهر الكتاب ضف 


قلت :!١[‏ ا ااا 000010001111000 


لاغير"". فيدور الأمر بين تحفّظ عموم العام ورفع اليد عن إطلاق المطلق وتقيّده 
بالعامٌ وبين تحفّظ إطلاق المطلق ورفع اليد عن عموم العام وتخصيصه بالمطلق, 
فحينئزٍ علم إجمالاً وجوب تحفظ أحدهما لابعينه!". 

ومن المعلوم أنّ مع الفحص عمًا يصلح لتعيّنه وعدم وجدان القرينة عليه!"! لا 
بر تفع أثر العلم الإجمالئ. نعم . إذا ثبت بدليل خارجيّ وعنوات تلظ | نهنا 
بعينه وتقديمه على الآخر فهو خارج عن محل البحث . 


تقربر ثان للشبهة 
[1] لا يذهب عليك أنّ هذا ليس بجواب عن الشبهة , بل هو تقرير آخر للشبهة 
والجواب عنها سيجىء عن قريب إن شاء الله عند قوله يِل : « تندفع هذه الشبهة ...». 


)١(‏ أقول: الفرق بين العام والمطلق ‏ بعد اشتراكهما في سريان الحكم وتوسعته ‏ هو أن 
العموم يستفاد من الأداة الموضوعة في اللغة لإفادة العموم ‏ مثل لفظة «كلّ» و «الجمع 
المحلّى باللام» وغيرهما _. وأمًا الاطلاق فيستفاد من مقدّمات الحكمة التي أحدها: كون 
المتكلّم في مقام البيان بلا ذكر قيدٍ في كلامه . وإن شئت التفصيل فراجع أصول الفقه للمظفّر : 
١51907‏ ذيل عنوان «ألفاظ العموم» و «المسألة الخامسة: مقدّمات الحكمة ». 

(1) أقول: إنّ المصئّف عه تبعاً لسلطان العلماء مله (انظر معالم الأصول [الطبعة الحجريّة ] 
الصفحة .١65‏ مباحث المطلق والمقيّد. الحاشية المبدوّة بقوله: « الجمع بين الدليلين...») 
قد اختار في محلّه ترجيح التقييد على التخصيص ولزوم تحفّظ العام على عمومه. وإن 
شئت توضيحه مفصّلاً. فراجع فرائد الأصول 91:1 و18. 

(؟) أي على أحدهما لا بعينه . 
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هذه شبهة ربما تورد على من استدلٌ على وجوب الفحص عن المخصّص في 
العمومات بثبوت !' العلم الإجمالىّ بوجودالمخصّصات ؛ فإ ٌّالعلم الاجمالت ["! 
إِمّا أن يبقى أثره !"أو لو بعد العلم التفصيلىٌ بوجود عدّة مخصّصات !4 , 5000 


[1] الجارٌ هنا يتعلّق بقوله 2 : «استدلٌ», والمقصود تعميم الإشكال ووروده 
على المستدلٌ على وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجماليّبالمخصّصات 
في مبحث العام والخاصٌ أيضاً. وسياأتي توضيحه مفصّلاً. 

[1"] تقرير وتوضيحٌ للشبهة المذكورة. 

[9] اعلم أنّ هذا_كما ادّعى صاحب الأوثئق "١46‏ تقريد ثانٍ للشبهة 
المتقدّمة , لكن ببيانٍ وتقريب آخر؛بمعنى أن الشبهة الواردة من جانب المستشكل 
آنفأكوّرها المصنّف أ ببيان آخر وأجاب عنه عن قريب بقوله: «تندفع هذه 
الشبهة ...». وتقريبه هو: أنّ العلم الإجمالىّ بوجود تل كالمخصّصات هل يقتضي 
صيرورة العمومات مُجملةٌ بحيث أوجب إجمالها التوقّف فيها أو لايقتضي ذلك؟ 
فبناءً على الأول يبقى الإجمال بعد الفحص أيضاً بحاله ؛ إذالمجمل لا يخرج عن 
إجماله بسبب الفحص عن المخصّصات خارجاً. وبناءً على الثاني فلا إجمال في 
البين أصلاً حتّى وجب التوقّف الموجب للفحص من أوّل الأمر. 

[4] المخصّصات هنا مصداقها الواضح هو العصير العنبي المغليٌ ولحم الأرنب 
والبيضتان والتراب, والمقصود عدم انحلال العلم الإجمالىّ المذكور بمجرّد 


ونان هذه الأفو رس الفحصن : ولا تع من بقاء أثره إل" هذا 


)١(‏ انظر أوثق الوسائل: 7؟8. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب غرف 


وإِمًّا أن لا يبقى, فإن بقي فلا يرتفع بالفحص, وإلا!' أفلا مقتضي 
5 7 
للفحص!؟!. 


وعليه فكأنّه 4 قال: إِنّ مجرّد وجدان بعض المحرّمات تفصيلاً ببركة الفحص 
في السُنّة لا يُصحّح الأخذ بظاهر الكتاب في مثل: لهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ها في 
الأَْضٍ جَمِيعاً4!" والحكم بحلّيّة ما عداها, والوجه فيه ما أشرنا إليه سابقاً عن 
كلام الأوثق يه من أوسعيّة العلم الإجمالت!". 

[1] أي وإن لم يبق أثر العلم الإجماليّ. 

اعلم أنّ المصنّف ## والمستدلٌ المتقدّم. وإن كان كل منهما مشمولاً لدوجّه 
الايراد المذكور تحت عنوان «إن قلت ...» إل أن المصنّف يه احترازاً عن التفسير 
بالرأي بالمعنى الثاني" قد ادّعى عدم جواز الأخذ بعمومات الكتاب إلا بعد 
الفحص عن مخصّصاتها, وأمًا المستدلٌ فقد ادّعى ذلك أيضاً في مبحث العام 
والخاصٌ مطلقاً سواء كان في عموم الكتاب أو غيره . فاشترط في الأخذ 
بالعمومات مطلقاً الفحص عن مخصّصاتها استناداً إلى العلم الإجماليّ بعدم إرادة 
العموم في كثيرٍ من العمومات الصادرة عن المولى . 


[؟] أي من أوّل الأمر. 


)١(‏ البقرة: 79؟7. 
)١(‏ انظر الصفحة 777. ذيل عنوان «الشبهة الواردة فى المقام». وأوثق الوسائل: ١8م‏ 
و41. 


(؟) أي ما يظهر في بادئ الرأي . 
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وتندفع هذهالشبهة !"!: ا وس لاب مو ةوزن يوت كاتا مام ور لامك ا ول ا 2 ان 


تقريب دفع الشبهة 

]١[‏ من هنا شرع 2 في تقريب الردّ على الشبهة من طريق منع توسعة العلم 
الإجمالي وبقائه بحاله بعد الفحص . ووجهه!' على ما صرّح به الأوئق # ملخّصاً 
احتمال أنّ الأخبارالمندرسة الغير الواصلة إلينا بسبب اختفاء الظالمين هي مما لا 
دخل لها في الأحكام _كالمواعظ والقصص والحكايات وفضائل أمير المؤمنين 391 
ومطاعن أعدائه لعنهم الله -. وعليه فبمجرّد الفحص ووجدان بعض المخصّصات 
واحتمال انطباقها”" مع ما هو المعلوم بالإجمال قد انحل العلم الإجماليّ الثابت 
قبل الفحص بحيث بشكٌ جد بالنسبة إلى غيرها المعّر عنه اصطلاحاً بالانحلال 
الحكميّ ؛ لانحلال العلم الإجماليَ حينئزٍ بالعلم التفصيليّ بالنسبة إلى المخصّصات 
الحاصلة بالفحص. والشكٌ البدويّ بالنسبة إلى غيرها. فراجع عين كلامه وتمامه!". 

وبالجملة : الثابت قبل الفحص هو العلم وبعد الفحص هو مجرّد الاحتمال. ومن 
المعلوم أنَّ المضرّ بالاستدلال هو العلم دون الاحتمال, وبعبارةٍ أخرى: العلم 
الإجمالي حدوثاً وبقاءً كان له أثر عقلاً وشرعاً وحيث إنّه بعد الفحص لابقاء له بعد 
ضيق دائرته فلا مجال للشبهة المذكورة. وهو المطلوب. 
)١(‏ أي وجه منع التوسعة. 


(1) الضمير المؤئث يعود إلى «المخصّصات». 
(*) انظر أوثق الوسائل: 8١‏ و85. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 8 


قال المحقّق الخراسانيّ لأ في مطاوي كلماته المفصّلة : «قلت: إِنّما يلزم ذلك 
لو لم يكن الفحص موجباً لانحلال العلم الإجماليّ إلى التفصيليّ والشكٌ البدوي لا 
في ما يوجب ذلك أيضاً. كما هو الحال هاهنا؛ لعدم بقاء الاحتمال حينئزٍ بعده(') 
على ما هو عليه قبله. بل هو غيره...»!". 

اعلم أن النزاع هنا لعلّه لفظىّ بعد احتمال الاتجلال المدّعى في كلام 
المصبّف يِل حكميّاً وفي كلام الخصم حقيقياً. 

توضيح ذلك: أنّ الانحلال على قسمين: حكمىّ وحقيقيء مثلاً الإناءان 
المشتبهان بالنجس اللذان وجب الاجتناب عنهما معاً عقلاً وشرعاً بمقتضى العلم 
الإجماليّ بوقوع النجس في أحدهما لا بعينه, إذا تعيّن النجس منهما بالقطع 
واليقين ينحلّ العلم الإجماليّ فيهما حقيقة, وأمّا إذا قام البيّنة الشرعيّة 
-كإخبار العدلين مثلاً ‏ على نجاسة أحدهما المعيّن واحتمل انطباقه مع المعلوم 
بالإجمال ينحلّ هنا العلم الإجماليّ فيهما حكماً. وفي كل منهما يكفي عند 
المصنّف أ والمحقّق الخراسانئّ 2!' الاجتناب عن أحدهما المعلوم نجاسته. إمّا 
وجداناً-كالفرض الأوّل -. وإِمًّا تعبّداً-كالفرض الثاني . والوجه فيه 
انحلال العلم الإجماليَ حقيقةً في الأوّل وحكماً في الثاني. وعليه فجاز عنده 2 


. أي بعد الفحص‎ )١( 
00 إفهة درر الفوائد:‎ 
.7817 انظر كفاية اللأصول:‎ )*( 


يذان الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ؟ 


أيضاً في ما نحن فيه الأخذ بعمومات الكتابيّة بعد الفحص عن مخصّصاته الروائيّة , 
وهوالمطلوب!". 

وبالجملة : العلم الإجماليّ بوجود صوارف ومخالفات لعمومات الكتاب قد 
أوجب الفحص في خصوص الأخبار الموجودة في ما بأيدينا-كالكتب الأربعة 
مثلاً -. وعليه فبمجرّد اليأس عنها رأساً أو وجدان بعضٍ منها لا مانع شرعاً من 
الأخذ بها؛ إذ بالنسبة إلى غير الموجود منها صار الشكٌ فيه بدويّاً مجرىّ للأصل 
ولو مع احتمال صارفٍ آخر لهاء وإليه سيشير ## بقوله : « وأمّا وجودمخالفاتٍ في 
الواقع زائداً على ذلك فغير معلوم ...». 

أقول : ملخّص التوهّم في المقام هو: ادّعاء العلم الإجماليّ الكبير الغير المرتفع 
إلا بالانحلال الحقيقيٌ. 

وملخّص الدفع عنه هو: ادّعاء العلم الإجماليّ الصغير المرتفع حتّى بالانحلال 
الحكميّ . ولعلّه الحقّ, ولذا قال المحقّق الخراسانيّ ##: «مع أن دعوى اختصاص 
أطرافه'" بما إذا تفص عمًا يخالفه لظفر به غير بعيدة...»١".‏ 


)١1(‏ أقول: قال بعض محشّي الكفاية في توضيح ذلك: «إذا تفخّصنا في خصوص ظاهرٍ من 
الظواهر ولم نظفر فيه بشيء جاز العمل به وإن كان العلم الإجماليّ بالنسبة إلى سائر الظواهر 
باقياً على حاله ...» ( عناية الأصول 7: .)1١11/‏ 

(؟) أي العلم الإجمالي . 

(*) كفاية الأصول: 87؟. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب يدان 


بأنّالمعلوم إجمالاً هو وجود مخالفاتٍ ' أكثيرة في الواقع في مابأيدينا بحيث 
تظهر تفصيلاً بعد التحض 1" ١‏ ونا وجود مخالقاتٍ في الواقع زائداً على ذلك !؟! 
فغير معلوم ,فحينئذٍ أ ألا يجوز العمل قبل الفحص ؛لاحتمال وجود مخصّص يظهر 
بالفحص !", ولا يمكن نفيه بالأصل ؛ لأجل العلم الإجمال !' أ. وأمّا بعد الفحص 
فاحتمال وجودالمخصّص فى الواقع ينفى بالأصل السالم عن لفل الاجمالت ل" . 

والحاصل : أن المنصف لا يجد فرقاً بين ظواهر الكتاب والسيّة [4], 50 


[1] المقصود فنها هو المتكدا تك والخمتصات:. 

[؟] تقدير الكلام هكذا: تلك المخصّصات والمقيّدات المعلوم وجودها في 
الأخبار الموجودة في مابأ يدينا كانت بحيث لو ثبتت لظهرت لنابالفحص. 

[9] أي زائداً على المقدار الذي وجدناه في الأخبار الموجودة في مابأيدينا. 

[4] أي حين علمنا بوجودالمخصّصات والمقيّدات في الأخبار الموجودة في 


مابأيدينا. 
[0] هذه عبارةٌ أخرى لقوله 4 آنفاً: «إنّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة 
الظاهر ...». 


[1] إشارة إلى ما سيّقرّر في مبحث البراءة والاشتغال من عدم جريان الأصل 
في أطر اف العلم الإجماليٌ واختصاصه بالشبهات البدويّة!". 

[1] هذه صفة للأصلء وغرضه يه ادّعاء صيرورة الشبهة حينئذٍ بدويّة. 

[4] رد على الأخباريّالمفصّل بين الكتاب والسُنّة بجواز الأخذ بالظاهر في 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 587:1 و181. 
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قبل النحض وله بوو.!8. 
ثم إِنّك قدعر فت : أ نٌِّالعمدة فى منع الأخباريّين من العمل بظواهر الكتاب هى 
الأخبار المانعة عن تفسير القرآن, إلا أنّه يظهر من كلام السيّد الصدر ‏ شارح 


الثاني وعدمه في الأوّل. 

قال بعض تلامذة المصئّف 6: «قوله #: [والحاصل: أن الحُنصف لا يجد 
فرقاً... ] أقول: لا يخفى عليك أنّ هذا حاصل الجواب الأوّل لا الثاني. فلا ير تبط 
بالمقام»7", لكنّه لا بأس بحمل كلام المصنّف يله على كونه محصلاً الجواب 
النقضيّ. فلا تغفل . 

[1] يعني كما لا يجوز الأخذ بظاهر الكتاب قبل الفحص عن قرينة الخلاف 
له. كذلك لا يجوز أيضاً الأخذ بظاهر السّنّة قبله. وهكذاكما يجوز الأخذ بظاهر 
الشنّة بعد الفحض عن قريئة الخلاف له: كذلك يجوز أيضاً الأخذ بظاهر الكتاب 
بعده. وعليه فلا وجه للتفصيل في المقام, كما فعله الأخباريّ وسيصرّح بذلك 
السيّد الصدر يِل في كلماته الآتية. 


كلام السيّد الصدر وتفصيله بين حجَّيّة ظواهر الكتاب والسنة 
[؟] السيّد الصدر يله كان أحد أكابر العلماء الأخباريّين القائل بالتفصيل بين 


الكتاب والسّنّة . ولا يذهب عليك أنه لاثبات حرمة الأخذ بظاهر الكتاب سلك 


.١1760 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب ان 


فى آخركلامه : أنّالمنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل !' .العمل 
بظواهر الأخبار خرج بالدليل ؛ حيث قال!'!- بعد إثبات أنّ فى القرآن محكمات 
وظواهر !"أ بن ل نوه 0 سارف كه دوك ندم و 7ه أي اند لوخي 6 اها دق لاف ل اا انر وذ 


طريقاً آخر وهوتأسيس الأصل الأَوّلي الخارج عنه السْنّة بدليل خاصٌ'". وانتظر 
توضيحه إثب تا ونفياً. 

[1] «الأصل » هنا يراد منه القاعدة المستفادة من أدلّة حرمة العمل بالظ 7" له 
الأصل العمليّ؛ وعليه فالأصل هنا هو عبارة أخرى عن الأصل الذي أَسَسه 
المصئّف يل سابقاً'". فحينئذٍ فكأنّ السيّد الصدر يه قال: أصالة حرمة العمل بالظنّ 
تشمل ظواهر الكتاب, وأمّا ظواهر السُنّةَ فتخرج عنه بأدلّة خاصّة. وعليه 
فالانصاف التفكيك بينهما. كما هو مذهب بعض الأخباريّين. 

[؟] مقول القول يأتي عند قوله : «ما خلاصته ...». 

[8] اعلم أنّ في القرآن محكماً ومتشابهاً وظاهراً"'. ما الأوّلان, 


)١(‏ ذكره في حاشية الوافية (مخطوط ): .١517-١4٠‏ ولا يخفى أن الوافية كتاب أصولىيٌ 
نفيس للفاضل التونئ عله وقد شرحها السيّد الصدر الأخباريَ كما شرحها أيضأً المحقّق 
(؟) انظر فرائد اللأصول .١76:١‏ 
() انظر الصفحة .١6/8‏ ذيل عنوان «الأصل الأُوّلي في التعبّد بالظنَ عند المصئّف مله ». 
(؛) قال المحقّق النراقي مْلّهُ : « في القران محكم ومتشابه, ونصّ وظاهر. ومؤوّل ومجمل. قد 
عرف المحكم بتعر يفات كثيرة وأصحّها : أَنّه ما اتضح معناه. والمتشابه خلافه . والنصّ: ما لم 
يحتمل غير ما يفهم منه لغةً. والظاهر : ما دلّ على أحد محتملاته دلالة مساوية...». وفى 
سة» 
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فلا نزاع أصلاً في وجوب العمل بالنسبة إلى الأوّل وحُرمته بالنسبة إلى الناني, 
وأمّا الثالث ففيه نزاع بين الأصوليّ والأخباريّ. وقد عرفت إلى هنا مفصّلاً أنَ 
الحقّ مع الأصوليّ. لكنّ السيّد الصدر يه قد حكم بالعكس وقال:« ينبغي النزاع 
في جواز العمل بالظواهر وأنّ الحقّ مع الأخباريّين...». 

]١1[‏ الضمير المنصوب يعود إلى المحكم المستفاد من «المحكمات», 
وغرضه يه الإشارة إلى ما ذكرناه آنفأً من وجوب العمل بالنسبة إلى الأُوّل ولعلّ 
الأولى ضميمة الثاني إليه. 


<- موضع آخر قال: « اعلم أن « الظاهر » في اللغة : الواضح . وفي الاصطلاح : قيل : ما دلّ على 
معني دلالةٌ ظَنّيّة . وقيل : دلالة واضحة ...» (أنيس المجتهدين :١‏ 190.و7: 8117).أقول: 
المحكم في الاصطلاح هو ما ينّضح معناه وعلم المراد منه لكلّ عالم باللغة ‏ كقوله تعالى : (إِنّ 
الله لأ يَظلِمُ النّاسَ شَّيْئاً4 ( يونس : 15  )‏ قبال المتشابه الغير المعلوم المراد منه ‏ كالقّرء في 
قوله تعالى : 9ثَلأثَةَ ُوُوءٍ4 ( البقرة: 14؟) ‏ هذا في مصطلح القرآن. وأمَا في مصطلح 
الحديث فالمحكم هو الذي وجب الاإيمان والتديّن به والعمل على طبقه , والمتشابه هو الذي 
وجب الإيمان والتديّن به بلا لزوم العمل عليه , والتفصيل في محلّه ( انظر على سبيل المثال: 
الميزان في تفسير القران ": ا", ذيل الآيات 9-7 من سورة آل عمران؛ ذيل عنوان «كلام 
تفصيلىَ في المحكم والمتشابه والتأويل ». ومجمع البيان (١-؟):‏ 749و 7٠١‏ ذيل الآية ٠‏ 
من سورة آل عمران. ومجمع البحرين: مادّة « حكم»؛, ومفردات ألفاظ القران: مادّة 
« شبه » , وكتاب التعر يفات: ٠‏ و5888 . مادّة « المتشابه » و « المحكم ». وقوانين اللأصول 
9989 5. وبهجة الخاطر ونزهة الناظر : .١68‏ الرقم 5147, ذيل عنوان «الفرق بين 
المحكم والمتشابه ». وأمًا معنى « المحكم » و « المتشابه » في مصطلح الحديث ورد في بحار 
الأنوار ؟95:١8.‏ الحديث .)٠١‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب ذكن 


وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهرا"!. وأنّ الحق مع الأخباريّين -ما 
خلااصته : 

أنالتوضيح يظهر بعد مقدمتين [": 
الأولى !"ا : أنّ بقاء التكليف ممّا لا شك فيه . ولزوم العمل بمقتضاه موقوفٌ 


على الإفهام . وهو يكون في الأكثربالقول , ودلالته في الأكثر 7 نظنية ؛... 


[1] في قبال«المحكم». فإنّه لا ينبغي النزاع في جواز العمل به. بل في 
وجوبه. 

[؟] لا يذهب عليك أنّ المقدّمة الأولى بمنزلة الكبرى الغير الصالح لوقوع 
الخلاف فيها , وأمّا الثانية فهي بمنزلة الصغرى الصالح لوقوع الخلاف فيها. وبعبارةٍ 
أخرى: السيّد الصدر الأخباري ## يسلّم أيضاً حجِّيّة ظواهر المحاورات العرفيّة 
كالأصوليّين إلا أنه يدّعي خروج الكتاب عن تحتهاء وإليه قد أشار المصنّف « 
سابقاً فقال: « فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى, وأمّا الكبرى فممّا لا خلاف 
فيه ولا إشكال...)7". 

[] اعلم أنّ هذه المقدّمة تشتمل على أمور أربعة: 

الأولى : بقاء التكليف وجوباً وحرمةٌ علينا إلى يوم القيامة”". 


.١717:١ فرائد الأصول‎ )١( 
(؟) إشارة إلى قوله ليد : « حلالٌ محمد يَلفكَيدْ حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة. وحرامُّه حرامٌ أبداً‎ 
.)81 أبواب صفات القاضى . الحديث‎ 
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إذ مدار!' الافهام على إلقاء الحقائق مجرّدةٌ عن القرينة 21111100010 

الثانية : أن العمل بالتكليف موقوف على إفهام المكلّف وتفهيمه من قِبَل الشارع 
الأقدس. 

الثالثة : وقوع الإفهام في الخارج غالباً بسبب اللفظ والقول0". 

الرابعة : كونهما'" ظَبّيِين جدّاً باعتبار احتمال خفاء القرائن وبعض أمور أخرء وإلى 
ذلك كله قد أشار بقوله 2ة: «إنّ بقاء التكليف ممّا لا شكٌ فيه. ولزوم العمل بمقتضاه 
موقوفٌ على الإفهام. وهو يكون في الأكثر بالقول, ودلالته في اللأكثر تكون ظئّيّة ...». 

]١1[‏ تعليلٌ لظبّيّة دلالة القول غالباً. والمقصود أنّ المتداول بين الناس في 
مُحاوراتهم العرفيّة إرادة معانٍ ظاهريّة متبادرة من اللفظ ابتداءً ولذا إذا أخبر 
المتكلّم عن رؤية الأسد مثلاً بلاذكر أوصافه الشائعة له _كالأبخريّة والجُرءة 
والحكى وغيرها من الأموز المختضة بد _حملو ا كلامه على ماهو الظاهر المتياور 
منه ‏ أي الحيوان المفترس -مع احتمال إرادة المتكلّم معناه المجازيّ أي الرجل 
الشجاع _-وغفلته عن نصب القرينة له. 

والوجه فيه : أوّلاً: اعتماد المتكلّم على فهم المخاطبين -كما صرّح به 
السيّد الصدر #ه. 


)١(‏ أقول: إفهام التكليف خارجاً باللفظ والقول في الغالب احتراز عن إفهامه أحياناً بالفعل, 
ومثاله الواضح قوله مَليكك : « خذوا مئّي مناسككم » ( مستدرك الوسائل : .47١‏ الباب 
6 من أبواب الطواف . الحديث ) وأيضاً قوله يَلبْكَزَا : «صلواكما رأيتموني أصلّي » 
( عوالي اللآلي ,.١158:١‏ الحديث 8). 

(؟) أي اللفظ والقول. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب لحان 


وعلى ما يفهمون ١!‏ أ, و إن كان احتمال التجوّز وخفاء القرينة باقياً . 
الغانية ["!: 00 كع ف ادع الجر 0 


وثانياً: عدم اعتناء العقلاء بأمثال هذه الاحتمالات كما صرّح به المحقّق 
النائينئ ه!". 

وعلى أيّ حال دلالة الأسد على الحيوان المفترس في المثال كانت ظَبَيّة 
لاحتمال التجوّز وخفاء القرينة , فافهم . 

[1] أي المتكلّم قد اعتمد في إفادة مقاصده على فهم المخاطبين . 

[؟] أي المقدّمة الثانية؛ فإنّها أيضاً تشتمل على أُمور أربعة ذكرها صاحب 
الأوثق 2 مفصّلاً!". 

أحدها: نزول القرآن على أسلوب خاصٌ؛ لاشتماله على كلماتٍ لا يعرفها 
القرت: 

انيها: الذمّ على اتباع المتشابه في قوله تعالى: #فَأمًا الّذِينَ فِي قُلُوبِهمْ زَيِعُ 
فَيَتَبِعُونَ ما تَشابَة 24. 

الئها: نهي النبئ يَإبْكة عن التفسير بالآراء. 

رابعها : أصالة حرمة العمل بالظنّ عند العلماء إلا ما أخرجه الدليل. 


)١(‏ انظر فوائد الأصول : ١60‏ حيث قال عله : « ومن المعلوم: أنه ليس في طريقة العقلاء ما 
يقتضي التعبّد بذلك . بل لمكان أَنّْهم لا يعتنون باحتمال عدم إرادة المتكلّم ما يكون الكلام 
ظاهراً فيه ... ». 

(؟) انظر أوثق الوسائل: 87. 

(؟) آل عمران: /,. 


2 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


أنَّالمتشابه كما يكون فى أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح ['!, 55 


ولا يذهب عليك أنّ المقدّمة الأولى مقتضاها جواز الأخذ بظاهر القران 
الشريف والعمل عليه كسائر الكتب, خلافاً للمقدّمة الثانية التي سيأأتي توضيحها؛ 
فإنّها تمنع عن ذلك ونتيجتها عدم جوازه؛ ومن المعلوم أنّ مع وجود المانع لا أثر 
لوجود المقتضي. 

[1] التشابه الشامل لكلَّ من اللغويّ والاصطلاحيّ قد عبّر عنه المصنّف #4 في 
مبحث التعادل والتراجيح بالمجمل والمؤوّل وقال: «المتشابه إِمّا المجمل وإِمًا 
المؤوّل... 

والتشابه اللغويّ عبارة أخرى عن التشابه الذاة نيك « القّرء » في قوله تعالى : 
اقَلاقَةَ قُرُوءِ 74 وك «العين», وريه من الالساط المطد يه الغير المعلوم 
معناها أصلاً بلا قرينة مُعيّئة 

ران انالا سغالا رن فهو عبارة أخرى عن التشابه العرضيه”", فإنّه على 
ماادّعاه السيّد الصدر : وإن لم يشتمل على لفظٍ مجمل مبهم لا لكت عرض 
يه ثيه لحتو تاعة عهوساى ترعن فقا وه مين سازز انحاورا 
العرفيّة كالخطاب إلى شخص مثل النبئ يليك وإرادة أشخاص أخر كالأمّة مثلاً. 


.,77:14 فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) البقرة: 8؟؟. 

(') قال صاحب الأوئق ْله : «وحاصل ما ذكره: كون مراد الأخباريّين من تشابه القران هو 
التشابه الذاتيّ مثل الالغاز والتعمية لا العرضيّ الناشئ من احتمال التخصيص والتقييد 
والنسخ وغيرها... » (أوثق الوسائل: لاا). 


في حجّيّة ظواهر الكتاب دنا 
مثل أن يقول أحد : أناأستعمل العمومات , وكثيراً ما ادو سيوس وين 
قزينة «وزيها أخاطن أحدا واريدغيرة: ونحو ذلك قتعي !"لا يجوز لثا 


القطع بمراده. ولا يحصل لنا الظنّ به . والقرآن من هذا القبيل ؛ لأنّه نزل على 


كقوله تعالى : #وَاسْدَفْفِرْ لِذَئْيكَ74". فكأنّه قيل: أيّها المسلمون. استغفروا 
لذنوبكم, ولذا في حديثٍ قال الإمام الصادق نىة: «نزل القرآن بإِيّاك أعني 
وأسمعي يا جارة»!". وهكذا خصوصيّات أخر سيصرّح بها السيّد © في ضمن 
كلماته الآتية. 

والحاصل : أن المتكلّم المصرّح بأني ربّما أخاطب أحداً وأريد غيره أو أني 
ريما أستعمل العموم مثلاً وأريد الخصوص بلا قرينة أو أَنّي ربّما أستعمل المطلق 
مكلا وارريك المقعد نلا قرينة هكد : لبن كللامه عن قبيل المخاؤرات العرفية حتى 
يجوز الأخذ بظاهره والعمل على طبقه , وهو المطلوب. 

[1] أي حين اشتمال الكلام على التشابه الاصطلاحيّ لا يمكن للمخاطب 
القطع بل الظنّ _بمراد المتكلّم , ولذا قلنابخروجه عن تحت المحاورات العرفيّة. 


.1١ : الغافر: 060. ومحمد يَلفْكَيْ‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الصافي :١‏ 50. المقدّمة الرابعة, والبرهان في تفسير القرآن :١‏ 080.أقول: 
« إِيَاك أعني واسمعي ياجارة» أصله: صدر من عاشق كانت معشوقته في قُسطاط 00 
فإنّه في الظاهر وإن خاطب وعاشق مع القُسطاط فقال: « إيّاك أعني ». لكن في الحقيقة كان 
قصده تلك المعشوقة التي هي جار القُسطاط ولذا أَنّث الفعل فقال: «اسمعي ياجاره» أي يا 
جار الفُسطاط . قال في مجمع الأمثال .8١ :١‏ الرقم 184:« مثل : يُضر ب لمن يتكلّم بكلام 
وير يبه شيا عيره »» وهذا نظيره في الفارسيّة يقال: «به در ميكم ديوار تو كوش كُن». 
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لا أقول على وضع جديد!'!., بل أعمّ من أن يكون ذلك !"أو يكون فيه مجازات 


[1] كاستعمال النهار وإرادة الليل مثلاً. 

[1] لفظة «ذلك» إشارة إلى وضع جديد. وغرضه ‏ من التعميم هو أنّ 
القرآن.كما يشتمل على التراكيب والأساليب المعهودة المطابقة للقواعد المتداولة 
عد أهل المخاوزة كذلك يشتمل غلى التزاكتيب:والأسناليب: القير المعهودة 
عندهم'" التى بها يمتاز عن محاوراتهم العرفيّة . 

['] أي الامتياز الآخر للقرآن أنه يكون فيه مجازات لا يعرفها حتّى أهل 
اللسان في زمان صدوره؛ كالصلاة والزكاة والحجّ وغيرها من ألفاظ العبادات 
المستعملة لمعانٍ مستحدثه بناءً على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة”'". كما 
أوضحة صاحن الأوتق 14 . 

وكلفظة «جزء» في قوله تعالى : #فَحُدْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنٌ إَِيْكَ كُمَ اجْعَلُ 
عَلى كُلَّ جَبَلٍ مِدْهُنَّ جُْءاً04'. فإنّ العامّة فسّروه بالوُبع استناداً إلى الطيور 
الأربعة'*. وأمّا الإمام !32 فقد فسّره بالعُشر استناداً إلى الجبال العشرة في تلك 


)١(‏ كاشتماله على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وغيرها. 

(1) أي بأن يُدَعى أنّ الشارع الأقدس لم ينقلها من المعنى اللغويّ إلى معناها الاصطلاحيّ 
يعرفها أهل اللسان. وإن شئت التوضيح فراجع تهذيب الوصول: 50 و15. ومعالم الدين: 
غ-8". وهداية المسترشدين .4978-14٠00-:١‏ 

(5) انظر أوثق الوسائل: 87. 

(غ) البقرة: 9٠551؟.‏ 

(6) انظر الدرّ المنثور ؟: 4". ذيل الآية 710 من سورة البقرة. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب وق 


ومع ذلك !قد وجدت فيهكلماتٌ لا يعلم المراد منهاكالمقطعات . 

ثم قال : 

قال سبحانه : #مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هن أُمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشابهاتٌ... 4 
الآية !"أ, ذم على اتا المتشابه . ا 00 


القصّة, ولذا المرأة المتوفاة التى أوصت فى مالها جزءً لشخص حمله الإمام اك 
على عُشر الثلث لها١''‏ واستدل بالآية الشريفة المذكورة!". 

هذا كلّه مضافاً إلى اشتماله على أسرار ورموز لا يطلع عليها أحدٌ مثل: 
#الم74", #حم »* عسق404!. #كهيعص 4" وغيرها من الكلمات المقطعة 
المرموزة'" بحيث يقال فى حقها : 

قن المحكين د الست انه قولٌ ولا قلجٌ للخلق يحكيه»!" 
فبذلك كله علم أنّ القران لم ينزل لغرض الإفهام والتفهيم حتّى صم الأخذ بظواهره. 

6 ع 

[1] إشارة إلى قوله تعالى: لهُوَالذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ اكاب مِنْهُ آيْاتٌ مُحْكَمَاتٌ 
و ون ل ا 0 0 مادرة 52 
هّن أَمُ الْكِثاب وَأَخَنٌ مُتَشْابِهَاتٌ فَأَمّا الَّذِينَ فِى كَلُوبِهِمْ زَيْعُ فيَتبعُونَ ما تَشَابَة 
)01( أي للوصيّة . 
(؟) انظر وسائل الشيعة :١7‏ 487 . الباب 68 من أبواب الوصايا. الحديث ؟. 
() البقرة: .١‏ آل عمران: .١‏ العنكبوت: .١‏ الروم: .١‏ لقمان: ,١‏ السجدة: .١‏ 
(غ الشورى: ١و5؟.‏ 
(6) مريم: .١‏ 
(1) مثل #المص؟ (الأعراف: .)١‏ و #ص» ( ص: .)١‏ و #حم؟ (غافر: .١‏ وفصّلت: .)١‏ 
(0) انظر تفسير الصافي :١‏ 18. ذيل الآية ١‏ من سورة البقرة. 
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ولم يبيّن لهم المتشابهات !' ما هي ؟ وكم هي ؟!" بل لم يبيّن لهم المراد من هذا 
اللفظ [", ل 


هذه اتتفاء الفتكة وامعفاء تاريكه وكا شكلم كاويلة إلاائة والواسحون فين 
الْعِلْم 4", ولا يخفى أنّ هذا هو الأمر الثاني من الأمور الأربعة للمقدّمة الثانية. 

[1] يعني المتشابه الممنوع اتّباعه بمقتضى الآية الشريفة حيث لم يُبيّن المراد 
منه يحتمل شموله للظاهر فهو أيضاً يُمنع عن اتّباعه. وبعبارةٍ أخرى: الجائز عند 
السيّد الصدر # الأخذبالمحكم, وأمّا غيره سواء كان ظاهراً أو متشابهاً فلا يجوز 
الأخذ به والاعتماد عليه ؛ لاحتمال شمول المتشابه إيّاه واندراجه فيه , وإليه أشار 
المحقّق الخراسانئ ب عند قوله : « أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتّباعه 
للظاهر لا أقلّ من احتمال شموله لتشابه المتشابه وإجماله ...»!". 

وبالجملة : بعد العلم بحرمة الأخذ بالمتشابه في الآية الشريفة وجب الاحتراز 
عن الأخذ بمحتمل التشابه أيضاً؛ ليقطع بامتثالها. وعليه فلا يجوز الأخذ بالظاهر 
كعدم جواز الأخذ بالمتشابه المقطوع به. وهو المطلوب. 

[1] إشارة إلى احتمال اندراج الظواهر في المتشابهات؛ لأنْها لم يُبيّن عددها 
قدا وها 

[] إشارة إلى أن لفظة «المتشابهات» أيضاً عدت متشابهاً. ولذا قال المحقّق 
المذكور #: « لتشابه المتشابه وإجماله ...». 


)010( آل عمران : لا. 
(1) كفاية الأصول: 187. 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب ان 


وجعل البيان موكولاً إلى خلفائه , والنبىّ يي نهى الناس عن التفسير بالقراء!'!, 
وجعلوا الأصل عدم العمل بالظ !'! إلا ما أخرجه الدليل . 

إذا تمهّدت المقدّمتان, فنقول : مقتضى الأولى العمل بالظواهر . ومقتضى 
الثانية عدم العمل !"!؛ لأنّ مااصار متشابهاً ل يحضل الظبالمرا د منة: وما بقئ 
ظهوره مندرجٌ في الأصل المذكور . فنطالب بدليل جواز العمل ؛ لأنّ إلأصل 
الثابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظنّ إلا ماأخرجه الدليل . 


[1] الفاعل في قوله يي : «جعل» هو الله تبارك وتعالى, والفاعل في قوله: «نهى» 
الضمير الراجع إلى النبئ يلي . والفاعل في قوله «جعلوا» هو العلماء. فلا تغفل . 

[1] إشارة إلى الأصل المؤسّس في أوائل مبحث الظنّ الذي قد عرفت هناك 
دلالة الأدلة الأربعة عليه عند الأصو لو والأخبار 0 

[*] أي المقدّمة الأولى وإن دلت على جواز الأخذ بظاهر الكتاب. لكن 
بمقتضى المقدّمة الثانية لمّا عُدٌ « الظاهر» من مصاديق المتشابه الممنوع اتّباعه فلا 
يجوز الأخذ به إلا ما دلّ عليه دليل خاصٌ, وبعبارةٍ أخرى: بعد عروض التشابه 
في القران الشريف ‏ بالتقريب المتقدّم في المقدّمة الثانية لا مجال لحصول الظنّ 
بالمراد منه أصلاً بالنسبة إلى ظواهره كما هي خصوصيّة المتشابه. وعلى فرض 
تسليم حصوله يندرج تحت الأصل الأوّلي المعتبر عند الكلّ؛ وإليه أشار بقوله + : 
«ما صار متشابهاً لا يحصل الظنّ بالمراد منه. وما بقي ظهوره مندرجٌ في 
الأصل ...». 


.» انظر الصفحة 158. ذيل عنوان «الأصل الأوّلي في التعبّد بالظنَ عند المصنّف مله‎ )١( 
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لا يقال : إن الظاهر من المحكم . ووجوب العمل بالمحكم إجماعئ ١!‏ . 


الإشكال الوارد على كلام شارح الوافية والجواب عنه 
[1] هذا الإيراد المرمّب من صغرى وكبرى الشكل الأوّل أورده بعضٌ على 
السيّد الصدر'". وتقريبه هكذا:« الظاهر» يُعدّ من المحكم والمحكم وجب العمل 
به إجماعاً. فالظاهر وجب العمل به إجماعاً. وبالجملة: «الظاهر» بعد عدّه من 
المحكم لا يشمله الأدلّة الناهية عن الأخذ بالمتشابه. 
اعلم أنّ« المحكم» عند الأصوليِين مشترك بين النصّ والظاهر”", وأمّا عند 
الأخباريّين فهو عبارة عن النصٌ فقط'" ولذلك ألحقوا الظاهر بالمتشابه والمقتتضي 


)١(‏ لم نعثر على من أورده. 

(1) قال العلامة ظّْهُ في تهذيب الوصول: 45: «اللفظ المفيد إن لم يحتمل غير معناه فهو 
النصّ. وهو الراجح المانع من النقيض, وإن احتمل وكان راجحا فهو الظاهر. والمشترك 
بينهما [أي بين النصّ والظاهر  ]‏ وهو مطلق الرجحان -: المحكم. وإن تساويا فهو 
المجمل . والمرجوح الظاهر المؤوّل والمشترك بينه وبين المجمل ‏ وهو الرجحان -: 
المتشابة ». وانظر أيضاً زبدة الأصول: 68. وقوانين اللأصول :١‏ 177.ء وأئيس المجتهدين 
١ت‏ . 

(؟) هذا صرّح به السيّد الصد ريه حيث قال: «إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّء وأمَا 
شموله للظاهر فلا. كيف وهم قد عرّفوه بتعريفات مختلفة ولم يقيموا دليلاً على أنّ المعنى 
الشامل به للظاهر هو المراد منه في القرآن والأخبار ولا يظهر أيضاأً من الأحاديث الواردة في 
تفسيره هذا الشمول, بل ادّعى الشيخ الفاضل المحدّث حسين بن شهاب الدين العاملي عه 
في كتابه أيضاً أنّ الذي يظهر من الأخبار مساواة المحكم للنصٌ ...» ( حاشية الوافية: 
.)١١‏ 


في حجيّة ظواهر الكتاب دن 

لأنا نمنع الصغرى , إذالمعلوم عندنا مساواةالمحكم للنصّ , وأَمّاشموله 
للظاهر فلا . 

إلى أن قال ١!‏ !: 

لا يقال : إِنّ ما ذكرتم - لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار 
أيضاً!"!؛ لما فيها من الناسخ والمنسوخ .والمحكموالمتشابه .والعامالمخصّص, 
والمطلق المقيّد. 


للأخذ به وإن كان عندهم موجوداً بعد تماميّة المقدّمة الأولى . لكنّ المانع منه ليس 
مفقوداً, بل هو موجوة بعد تمامتة المقدّمة الثانية. 

ولذا قد ردّ السيّد ب الإشكال من طريق منع الصغرى؛ إذ المحكم عنده أيضاً 
عبارة عن النصّ ومساو له فكما لا يشمل النصّ للظاهر , كذلك المحكم أيضاً لا 
يشمله, فيندرج في المتشابه , وبعبارةٍ أخرى : بعد تساوي المحكم مع النصّ 
ومغايرة النصّ مع الظاهر ثبت بقياس المساواة مغايرة المحكم مع الظاهر ‏ وعليه 
فيلحق بالمتشابه الممنوع اتّباعه. وهو المطلوب . 

[1] أي السيّد الصدر #. 

[1] هذا إيراد آخر أورده المستشكل على السيّد 2 وملخّصه: أنّ المقدّمة 
الثانية وإن اختصٌ بعض مواذها بظاهر الكتاب_كالنهي عن اتباع المتشابه والنهي 
عن التفسير بالرأي إلا أن بعضاً آخر منها قد اشترك فيه الكتاب والسئّة_كأصالة 
حرمة العمل بالظنّ والوضع والأسلوب الجديد _بعد اشتمال السّنّة أيضاً على 
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لأ نقول : إنَا لو خُلَّينا و أنفسّنا!' !.لعملنابظواهر الكتاب و السنّة مع عدم نصب 
القرينة على خلافها , ولكن معنا من ذلك فى القران ؛للمنع من اتباع المتشابه 
وعدم بيان حقيقته !'أ.ومَتعَنا رسول الله يِه عن تفسير القرآن, ولا ريب في أن 


غير النض !"امخناج الى النسين:. 


الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعامٌ والخاصٌ'' وغيرها كالقرآن بعينه. 
وعليه فلا وجه للتفكيك بينهما بجواز الأخذ بالظاهر في السُنّة وعدمه في القرآن. 
فإن قلنا بالجواز فيها فلابدٌ من القول بالجواز فيه ؛ إذ حكم الأمئال في ما يجوز 
وفي ما لا يجوز واحد. 

وهذا الاشكال أيضاً قد ردّه السيّد 4 مفصّلاً. وملخّصه: أنّ اختصاص بعض 
تلك الموادّ ‏ أعني النهي عن المتشابه والنهي عن التفسير بالرأي _بالكتاب يكفي 
في الحكم بالتفكيك بينهماء وبعبارة أخرى: النهيان المذكوران في المقدّمة الثانية 
بعد اختصاصهما بالكتاب يوجب امتيازه عن غيره ولولا ذلك لعملنا بظاهر 
الكتاب أيضاكالسئّة بمقتضى المقدّمة الأولى . وإليه أشار # بقوله : « لكن معنا من 
ذلك في القرآن؛ للمنع من اتّباع المتشابه وعدم بيان حقيقته , وصَبَعَنا سول 
الله يَلابْكَيَدِ عن تفسير القرآن...». 

[1] أي لو بقينا على الطبع الأوّلي. 

[1] هذه عبارة أخرى لقوله # آنفاً: «لم يُبيّن لهم المتشابهات ...». 

[؟] أي سواء كان ظاهراً أو متشابهاً. 


)١(‏ أضف إليه وجود احتمال التقيّة فى السئّة. 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب امك 


وأيضاً : ذم الله تعالى على اتّباع الظنّ!'! وكذا الرسول يلي وأوصياؤه 880 , 
ولم يستثنوا ظواهر القرآن . 

إلى أن قال : 

وأمًا الأخبار . فقد سبق أنٌأصحاب الأئمّة +85 كانو اعاملين بأخبار الأحاد من 
ل ل نَا في العمل 
بظواهر الأخيار أيضاً من المتوقفين .انتهى 1"! 


[1] إشارة إلى المانع الثالث. وهو أصالة حرمة العمل بالظنّ الدالٌ عليه ايات 
عديدةكقوله تعالى : [إنْ يَتَِهُونَ إلا الظلّنٌ 74" وقوله تعالى : #لأ تَقُفُ ما لَيْسَ لَكَ 
به عِلّ4"' وهكذا أخبار عديدة كقوله يلي : «إِيّاكم والظنّ» فإنّ الظنَ أكذب 
الكذب»7) 

لا يذهب عليك أنّ الآآيات الدالة على حرمة العمل بالظنّ لعلّها تبلغ المائة وأيضاً 
الأخبار الدالة عليها لعلّها تبلغ خمس مائة, وكلّ ذلك قد ادّعاه صاحب الأوئق إ!؛!. 

[] أي لولا إجماع أصحاب الأمّة 224 . 

[] أي انتهى كلام السيّد الصدر ©. 


.113 الأنعام:‎ )١( 

(1) الاسراء: 83 

() قرب الاسناد: 9؟, الحديث 45: ووسائل الشيعة 8:14*؛ باب 5 من أبواب صفات 
القاضي . الحديث ؟41. 

و4 قال نيع في أوثق الوسائل : 1 « وقد ذكر بعض مشايخنا أنّ بعضهم قد جمع في رسالة 
مفردة مائتي أية وخمس مائة حديث في حرمة العمل بالظنّ ». 

)00( انظر حاشية الوافية (مخطوط ): .١535-١10‏ 
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أقول : وفيه مواقع للنظر !"أ سيّماافي جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام 
الإجماع العملىّ . ولولاه لتوقّف في العمل بها أيضاً ؛ إذ لا يخفى أنّ عمل أصحاب 
الأئمّة لظ بظواهر الأخبار لم يكن لدليل شرعيٌّ خاصٌ وصل إليهم من أَئسَهم . 
وإنما كان أمراً مركورا كن اذهانه بالنصية إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلّم 
لأجل الافادة والاستفادة!']. سواء كان من الشارع أم غيره . وهذاالمعنى جار فى 
القرآن أيضاً على تقدير كونه ملقىّ للافادة والاستفادة. على ما هوا لفل فى 
خطاب كل متكلّم . ١‏ 


مواقع النظر في كلام السيّد الصدر 2 

[1] المذكور في المتن بيان موقعين منها , ولعلّه # أحال غيرهما إلى وُضوحه 
أو إلى ما ذكره سابقاً.كما ادّعاه صاحب الأوئق 4ه00". 

[1] ملخّص الردّ عليه هو: أنّ الأخذ بالظنّ والاعتماد عليه وإن كان محرّماً 
بالأدلة الأربعة المتقدّمة سابقاً”". لكر الظرت الحاصل من ظواهر الكلمات الصادرة 
عن المتكلّمين في مقام الإفادة والاستفادة كان خارجاً عن تلك الأدلّة, 
والمُخرج'" ليس له دليل خاصٌ مقيّد. بل هو أمر مركوز نابت عند العقلاء!'" 


.87 : انظر أوثق الوسائل‎ )١( 

.1١75و1756:١ انظر فرائد اللأصول‎ )١( 

() أي عمل الأصحاب بظواهر الأخبار. 

(4) أقول: الارتكاز المدّعى في كلام المصّف مِلْهُ هنا لعلّه يؤيّد بما سيذكر في مبحث حجَّيّة 
ع 
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نعم , الأصل الأوّلي هي حرمة العمل بالظنّ. على ما عرفت مفصّلاً . لكنّ 
الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتّى يبقى الباقى ['!, بل الخارج منه هو 
مطلق الظهور الناشىء عن كلام كل متكلّم القى إلى غيره للإفهام . 


بأجمعهم من دون فرتي في ذلك بين الكتاب والسئّة والمحاورات العرفيّة, وعليه 
فنا" اؤغاء الك الصدر امن أله زول عمل الأمحاب ,رظواهر الأعباز لكا من 
المتوقفين فيها كالتوفّف في ظواهر الكتاب. ادّعاءٌ باطل وكلام بلا طائل جدّاً. 

وبالجملة : الأصل الأوَلى وإن كان حرمة العمل بالظنّ والتعبّد به. لكن خرج 
منه مطلق الظواهر كتاباً أوسنةٌ أوغيرهما بالأصل الثانويّ وهو بناء العقلاء. وعليه 
فلا مجال للتفصيل بين هذا وذاك. وهوالمطلوب. 

أضف إلى ذلك كله الأدلة النقليّة التي ذكرها المصنّف يأ سابقاً الدالّة على جواز 
الاعتماد بالظواهر قولاً وفعلاً وتقريراً”"!. وأضف إليها أيضاً الآيات الكريمة الدالّة 
على التدبّر في القرآن والتذكر به!". 

. أي حتّى يبقى الكتاب تحت الأصل‎ ]١[ 


<- خبر الواحد من سؤال بعض الرواة ‏ عن الإمام ملكا عن الصغرى بقوله : «أفيونس بن 
عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟» (وسائل الشيعة 18: ,٠١1‏ الباب ١١‏ 
من أبواب صفات القاضي . الحديث 7. ورجال النجاشي : 147 و/!غ4. الرقم ,)١1١8‏ والوجه 
فيه مُسلّميّة الكبرى عند السائل؛ أعني حجّيّة خبر الواحد الثقة. انظر فرائد الأصول 7٠٠١ :١‏ 

)١(‏ انظر الصفحة 154. ذيل عنوان «الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب». 

(1) أقول: تلك الآيات كثيرة متعرّدة جدّاً. منها: قوله تعالى: : (أفلا يتدَبَرُونَ الْهّآ ن أ قلق 


ُنُوبٍ أَْفانُهَا» ( محمد مَلنكد : : 4؟). ومنها : قوله تعالى : : (كِتابُ أَنْرَلْْاهُإِلَيْكَ مُبْارَ رَكَ 
لِيدَيُّوا آياتهِوَلِيَتدَكُرَأُونُوا الأَلبَاب4 ( ص ؛ 19). 
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ثم إن ماذكره ‏ من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها 
مو المتشابهات ١"!‏ حسمتو : 
ألا : بأنٌالمتشابه لا ايصدق على الظواهر لا لغ ولاعرفاً!'!, 200 


]١[‏ إشارة إلى موقع آخر من مواقع النظر في كلام السيّد الصدر #, وانتظر 


توضيحه. 


ثم لا يخفى أنّ الصواب المنطبق مع كلام السيّد ب هو «عدم الشمول» بدلاً عن 
«عدم العلم...» حيث إِنَّه بي قال: «أمّا شموله للظاهر فلا». وعليه فالمراد هو: 
عدم الشمول لا عدم العلم. وعلى أيّ حال. إِنّ هذا الإيراد لعلّه لا يتوجّه على 
السيّد الصدر يله كما صرّح به المحقّق الخراسانئ يه في الحاشية!". 

[1] اعلم أنّ« المتشابه» معناه في اللغة تارةٌ: الأمر المجمل المبهم . وأخرى : 
الشبيه”. 


)١1(‏ انظر درر الفوائد: .6١‏ حيث قال غْلهُ : «نجَ لا يخفى أن ما أورده تيع عليه في المقام 
بقوله يه : [ ثم إنّ ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات... ] لا يتوجّه عليه 
أصلاً... ». 

(؟) أقول: المتشابه بكلا معنييه قد استعمل في القرآن الشريف. أمَا الأوّل. فكقوله تعالى: 
9مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشابِهاتٌ4 (آل عمران: 7). وأمَا الثاني. 
فكقوله تعالى : وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَْيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالتَّخْلَ وَالزّدعَ 
مُمْتلِفا كله وَالزَيُونَ وَالدُمْانَ مُتَشْابهاً وَغَيْرَ مُتَشْابهِ كُنُوا مِنْ قَمَرِهِ4 (الأنعام: .)١5١‏ 
انظر مجمع البيان -١(‏ ؟): ففخو ازيل الآية لان سورة السنعان 16273 
د فيل الآية ١4١‏ من سورة الأنعام. ومجمع البحرين : مادّة « حكم». ومفردات الفاظ 
القران : مادّة « شبه ». وكتاب التعريفات : 188, مادّة « شبه ». 
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بل يصحٌ سلبه عنه ١!‏ !.فالنهىّ الوارد عن اتّباع المتشابه لايمنع!"!؛كمااعترف به 
فى المقثمة الأول 1 2ط 


وأمّا عند العرف. فهو مساو للمعنى الأوّل في اللغة أي الشيء المجمل الغير 
الواضح معناه -. ومن المعلوم عدم صدق ذلك على الظواهر الواضحة المعنى؛ 
كصيغة « افعل » مثلاً التي كانت ظاهرةً في الوجوب .وكلفظة «كلٌ» مثلاً التي كانت 
ظاهرة في العموم. وهكذا. 

[1] الضمير الأوّل يعود إلى «المتشابه». والثاني يعود إلى «الظاهر». 
والمقصود صحّة سلب المتشابه عن مثل صيغة «افعل » ولفظة «كلٌ» في المثال. 
وقد قرّر في محلّه أنّصحّة السلب علامة التجوّز_كصحّة سلب الأأسد عن الرجل 
الشجاع '", فافهم . 

[1"] أي قوله تعالى : #فَأَم الّذِينَ في قُلُوبهمْ رَيْعٌ فيَتَبحُونَ ما تَشْابَة منه 74", 
لا يمنع عن الأخذ بالظاهر والعمل عليه , والوجه فيه ما ذكرناه انفاًمن عدم صدق 
المتشابه على الظاهر . 

[؟] إشارة إلى قول السيّد : «فنقول مقتضى الأولى'" العمل بالظواهر...», 
ولا يخفى أنّ هذا الكلام منه مله اعتراف بأنّ النهي عن المتشابه ليس نهياً عن العمل 
بالظواهر, فلا تغفل . 

.١7:١ انظر قوانين الأصول‎ )١( 


(؟) ال عمران: /. 
() أي المقدّمة الأولى . 
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من أن مقتضى القاعدة!' أوجوب العمل بالظواهر . 
رنانياً :بأ ناحتمال كونها م نالمتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل !"الذي 
اعترف به . 


[1] إشارة إلى القاعدة المستفادة من المقدّمة الأولى الدالّة على جواز الأخذ. 
- بل وجوبه _بظاهر صيغة «افعل» في مثل لفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى 
الْمَرافِق 74" والحكم بوجوب غَسل الوجوه والأيدي إلى المرافق. 

[1] إشارة إلى الأصل العقلائيّ الذي أسّسه السيّد يله في المقدّمة الأولى؛ وهو 
جواز الأخذ بالظاهر بل وجوبه ع في الآية المذكورة. وغرضه يِل هو أن 
مجرّد الشكٌ في المانع بعد إحراز المقتضي له لا ينفع في الحكم بخروج الظاهر عن 
الأصل استناداً إلى احتمال اندراجه في المتشابه ؛ نظير محتمل الخمريّة مثلاً. فإنّ 
مجرّد الاحتمال فيه لا ينفع في خروجه عن تحت أصالة الحلّيّة. فكما أنّ النهي 
عن الخمر في الكتاب والسنّة لا يكفي في حرمة المائع المحتمل الخمريّة'"', كذلك 
النهي عن المتشابه في الكتاب والسنّة أيضاً لا يكفي في حرمة محتمل التشابه؛ فافهم. 


.5 المائدة:‎ )١( 
(؟) أقول: عدم كفاية النهي عن الخمر في: «خُوّمت عليكم الخمر»  المستفاد من قوله‎ 
: وقوله تعالى‎ )5١15 تعالى : #يَسْئَلُوَكَ عَنِ الْخَّمْرِ وَ الْمَيْسِرٍ قل فيهما إِثْمٌّ كبِيرٌ4 (البقرة:‎ 
(إِنّما الَُْْ وَالْمَهِسِرُ وَالأَنْصَابٌ وَالأَرْلمُ رِجِسٌ مِنْ عَمَلٍ الشّيِطانٍ فَاجِتَنُِوهُ لَعِلّكُم‎ 
لإثبات حرمة المائع المحتمل الخمريّة صرّح به المصنّف طْلْهُ في‎  )1١ تُفْلِحُونَ4 (المائدة:‎ 
عند الردّ على من توهّم كفايته. وملخّصه : هو‎ )١1١ :7 مبحث البراءة ( انظر فرائد الأأصول‎ 
أن بيان الكبرى من جانب الشارع الأقدس وإحراز الصغرى من جانب المكلّف قد أوجبا‎ 
الاجتناب., وأمًا محتمل الخمريّة فحيث لا يحرز خمريّته فلا يجب الاجتناب عنه.‎ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب م 


قال صاحب الأوثق كل: «لكون المقام حينئذٍ من قبيل الشكٌ في مانعيّة الآبة 
من العمل بالظواهر بعد إحراز المقتضي للعمل بها. وهو غير صالح لرفع اليد عنها ؛ 
إذكما أنّه مع الشكٌ في وجود القرينة أو المعارض لا يجوز رفع اليد عن الظواهر 
كذلك مع الشكٌ في كون الموجود قرينةً أو معارضاً...)7". 

والحاصل: أنّ « الظاهر» في ما نحن فيه أَوّلاً: لانحتمل كونه من المتشابه بعد 
ملكة ليه عن وتانياً: على فرقى اناه لا عر تي غاية شكدمه يعن درا 
المقتضي للعمل به"". 

وبعبارةٍ أخرى: إِنّ مجرّد احتمال كون الظاهر من المتشابه لا يكفي لإثبات 
ممنوعيّة العمل به والردع عنه شرعاً بل لابدّ من إحراز ذلك خارجاً؛ لعدم كفاية 
بيان الكبرى لإثبات الحكم ما لم يُحرٍ ز المكلّف الصغرى. فكما أنّ عند الشكٌ في 
مائع محتمل الخمريّة تمسكنابأصالة الإياحة كذلك عند الشكٌ في الظاهر المحتمل 
دخوله في المتشابه تمسّكنا ب أصالة حجَّيّة الظواهر . وهو المطلوب. 

ملخّص الكلام: أن الشبهة الحكميّة_كحرمة شرب التتن - وإن كان مختلفاً فيه 
بين الأصوليَ والأخباريّ من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه”", وأمًا الشبهة 


.87 أوثق الوسائل:‎ )١( 

. أي للعمل بالظاهر‎ )١( 

(') قال المصئّف ْله : «الأولى ما لا نصّ فيه , وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين: 
أحدهما : إباحة الفعل شرعاً وعدم وجوب الاحتياط بالترك . والثاني: وجوب الترك. ويعبّر 


عنه بالاحتياط . والأوّل منسوبٌ إلى المجتهدين , والثاني إلى معظم الأخباريّين...» (فرائد 
-» 


قش الوسائل إلى غوامض الرسائل اج " 


الموضوعيّة -كالمائع المحتمل الخمريّة مثلاً قد اتّفق الكلّ في جريان أصالة 
البراءة فيها''', وعليه فالظاهر في ما نحن فيه بعد كونها شبهة موضوعيّة لا وجه 
للحكم بالاحتياط فيه والالتزام بحرمة العمل به كما ذهب إليه السيّد الصدر ##. 

تتبيحة الأعتح من ذهات اص إل الاحتقاط ذهناب ين 
الأصوليّين إلى الاحتياط في المائع المحتمل الخمريّة!". فإنّه مع كونه في ما نحن 
فيه من المعتقدين بالبراءة في الشبهات الحكميّة ذهب إلى الاحتياط في الشبهة 
الموضوعيّة كالمائع المذكور وحكم بوجوب الاجتناب عنه ليحصل العلم واليقين 
بالاجتناب عن الخمر المحرّم المنهىّ عنه قطعاً. 

أقول : بعد ذلك كلّه فإنّ هنا بحثاً مفصّلاً في الشبهة الموضوعيّة وقد فصّل 
المحقق الخراسانّ أ فيها بين موارد تعلّق النهي بالطبيعة وبين موارد تعلقه 
بالأفراد وذهب يه بوجوب الاحتياط في الأوّل والبراءة في الثاني'". 


ح الأصول 5: ٠١‏ ). وانظر أيضاً قوانين اللأصول ؟1: ,.١17‏ والفصول الغرويّة : ؟05". والفوائد 
الحائريّة: + 51. والرسائل الأصوليّة: 49“ و٠6".‏ والفوائد المدتيّة: 8؟. ذيل عئوان 
« السؤال الرابع ». والحدائق الناضرة :١‏ 4 4. ذيل المقدّمة الثالثة. 

)١(‏ قال الوحيد البهبهاني 226 : « وصرّح بعضهم : بأنّ هذه المذاهب في ما إذا احتمل الحرمة 
وغيرها من الأحكام. وأما إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة. فهم مثل المجتهدين 
يقولون بالبراءة. هذا في ما لا نصّ فيه. وأمَا في الشبهة في موضوع الحكم فهم مثل 
المجتهدين يفو لون بالبزاة 8 (الفوائن: اللكائرقة + +52 ) :وانظن أيها فرائغ :الأصول ؟: 
4 والرسائل الأصوليّة : 8917. والحدائق الناضرة :١‏ 47, ذيل المقدّمة الثالثة. 

(1) لم نعثر على قائله . 

(*) انظر كفاية الأصول: 707 و5014. 


في حجَيّة ظواهر الكتاب لق 


ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم !' هد مٌلمااعترف به من أصالة حجّيّة 
الظواهر ؛ لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن يعلم كونه ممّا نهى الشارع 


عنه!"!. 


]1١[‏ تقدير الكلام هكذا: إِنْ السيّد مله إن ادّعى اشتراط العمل بالظواهر بالعلم 
باندراجها في المحكم فنقول له: إنّ هذا بمنزلة أن يُدَعى اشتراط إباحة الأشياء 
بالعلم بحليّتها . فكما لا يصمّ هذا . كذلك لا يصمّ ذاك. 

توضيح ذلك: أنّحرمة الأخذ بالظواهر يحتاج إلى إحراز دخولها في المتشابهات, 
وأمّا جوازه فلا يحتاج إلى إحراز دخولها في المحكمات'", وكذا حرمة شرب مائع 
خارجيّ يحتاج إلى إحراز خمريّته. وأمّا جوازه فلا يحتاج إلى إحراز مائيّته. 
والوجه فيه على ما يُرّر في محلّه مفصّلاً هوكفاية الشكٌ لجريان الأصل'"'. فافهم . 

[] إشارة إلى أنّ الأصل العقلائيّ المؤسّس في المقدّمة الأولى مقتضاه أن 
جواز الأخذ بالظواهر كان مغْتّىَ بالعلم بالنهي عنه ومجرّد احتماله لاايكفي في 


)١(‏ أقول: هذا وجهه ما هو المعروف عند الجلّ ‏ لولا الكل من أنّ الأصل في الأشياء هو 
الإباحة. والمنع عنها يحتاج إلى الدليل. وإن نسب إلى طائفة من الإماميّة لَك العكس , 
فذهبوا إلى المنع حتَّى يثبت بالدليل إباحته. بل نسب الصدوق يله هذا إلى دين الإماميّة. 
كما نقل عنه المصنّف ْله في مبحث البراءة (انظر فرائد الأصول 17:1 و01). وقد مرٌ 
التوضيح حول هذا الموضوع سابقاً. انظر الصفحة ١75‏ و180. ذيل عنوان « ؟ -أصل إباحة 
العمل بالظنّ والمناقشة فيه ». 

)١(‏ قال المصئّف ْله في بيان مجاري الأصول العمليّة: «فإن حصل له [أي المكلّف ] الشكَ, 
فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكٌ في مقام العمل. وتسمَّى ب «الأصول 
العمليّة » ...» (فرائد الأصول ١:90؟).‏ 
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وبالجملة :قالحي ما اعترف به .من أ نا لو خليناوأتفش العملا بنظوافر 
الكتاب بولا بدللمانع من إثبات المنع : 

ثم إِنّك قد عرفت ممّا ذكرنا!'!: أن خلاف الأخباريّين في ظواهر الكتاب ليس 
فى الوجه الذى ذكرنا. من اعتبار الظواهر اللفظيّة فى الكلمات الصادرة لافادة 
المطالب واستفادتها, وإِنّما يكون خلافهم فى أن خطابات الكتاب لم يقصد بها 
اششفاة: المزاد من أنفسهاء بل تقسيمة بير أهل الذكن أو انها لسك بطل ري 1" 
بعد احتمال كون محكمها من المتشابه !"كماع رفت من كلام السيّد المتقدم . 


رفع اليد عنه .كجريان أصالة الحلّية مثلاً. فإنّه أيضأكان مغيّىَ بالعلم بالحرمة .كما 
سيجيء توضيحه مفصّلاً في مبحث البراءة١",‏ وإليه أشار # بقوله: «هدمٌ لما 
اعترف به ...». 

[1] إشارة إلى قوله يِه سابقاً: أنّ خلاف الأخباريّين كان في الصغرى دون 
الكبرى!". 

[1] عطف على قوله #: «خطابات الكتاب ...», والضمير المؤنْث يعود إليها. 

[*] الضمير المؤنّث يعود إلى «الظواهر». ولا يخفى أَنّ لفظة «المحكم» هنا 
زائدة قطعاً قد غفل عنها المصئّف أ ولذا قال صاحب الأوثق يِل : « قوله يه : [بعد 


احتمال كونمحكمها... ] الأولى أن يقول : «كونها » ؛ يعنى الظواهر»!". 


.60 10:7 انظر فرائد اللأصول‎ )١( 

)١(‏ حيث قال مله : ««فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى وأمًا الكبرى فممًا لا خلاف فيه ولا 
إشكال » (فرائد الأصول .)١717/:١‏ 

(؟) أوثق الوسائل: 87. 


فى حجَيّة ظواهر الكتاب 55 


وينبغي التنبيه على أمور !١1:‏ 


اعلم أنّ هنا توجيهاً آخر. وهو كون «المحكم» في خصوص المقام معناه 
« الظاهر» وفي غيره معناه النصّ, والشاهد عليه كلام الطريحئ يل فإنّهِ يه قال: 
« وينقسم المُحكم إلى «النصّ» - وهو الراجح المانع 0050 كقوله تعالى: 
لأوَهُوَ يكل شَيْء عَلِيمٌ74- و«الظاهر» ‏ وهو الراجح الغير المانع من النقيض, 
كقوله تعالى : #فَافْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ4١''ونحوه‏ -...)0". 

وعليه فلفظة « محكم» في المتن هنا معناها « الظاهر » وبعد إرجاع ضمير 
المؤنث فيها إلى « خطابات الكتاب» يصير تقدير الكلام هكذا: بعد احتمال كون 
ظاهر خطابات الكتاب من المتشابه .... والوجه فيه أنّ السيّد الصدر ## لم يدّع في 
كلامه المتقدّم كون المحكم من المتشابه, بل ادّعى كون الظاهر داخلاً في المتشابه 
وخارجاً عن المحكه''. فافهم . 


تنبيهات أريع 
[1] من هنا شرع يله فى ذكر التنبيهات الأربعة النافعة جدّاً لما تقدّم ولما 
0 


)١(‏ البقرة: 59؟. 

(1) التوبة: ه. 

(؟) مجمع البحرين: مادّة «حكم». 

(؛) حيث قال ع : «إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ. وأمًا شموله للظاهر فلا» ( فرائد 
الأصول ١:؟0١).‏ 
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الأوّل : أنه ربما يتوهّم بعضٌ !١!:‏ أنّ الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل 
الجدوى ؛ إذ ليست آي ةٌمتعلّقةٌبالفروع أو الأصول إلا وورد فى بيانها أو في 
الحكم الموافق لها خبرٌ أو أخبارٌكثيرة, بل انعقد الاجماع على أكثرها!'!. .... 


الأول : توهم عدم ترتب الثمرة على النزاع في حجَّيّة ظواهر الكتاب 

[1] المتوهّم هو الفاضل النراقيّ #. وملخ ص كلامه : عدم ترتّب الثمرة على 
النزاع الموجود في المقام بين الأصولي والأخباريّ بعد ورود أخبار كثيرة مفسّرة 
لكل آية آية من آيات الكتاب أصولاً وفروعاً"". وعليه فالنزاع في المقام كان 
لفظياً قليل الجدوي. 

[7] الضمير المؤنّث هنا وفي ما قبله يعود إلى «الآيات», والمقصود هو أنّه 
على فرض عدم ورود الخبر في تفسير أيةٍ من آيات الكتاب قد انعقد الإجماع 
على معناها وقد يقرّر في محلّه اعتبار الإجماع الكاشف عن رضا الأئمّة 822 !", 
وعليه فلا يمكن لأحدٍ أن يدّعي جواز العمل بظواهر الكتاب من دون ورود تفسيرٍ 
عنهم 2 , فلا نعني من كون البحث هنا قليل الجدوى إلا هذا . 

وبالجملة : الآبات المتمسّك بها في الأصول والفروع على طوائف ثلاثة : 


)١(‏ قال يْلْهُ في كتابه مناهج الأصول: :١58‏ « الثالثة : اعلم أنّ الظاهر أنّ هذه المسألة قليلة 
الجدوى ‏ إلى أن قال -: إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إِلّا وورد في بيانها أو في 
الحكم الموافق لها خبراً أو أخباراً كثيرة بل انعقد الإجماع على أكثرها ». 

(؟) انظر فرائد اللأصول .١180 :١‏ حيث قال عله : « ثمَ إنّه لمّا كان وجه حجَّيّة الإجماع عند 
الاماميّة اشتماله على قول الامام مكلا . كانت الحجّيّة دائرة مدار وجوده طَية ... ». 


في حجَيّة ظواهر الكتاب فض 


مع أن جُلَ آيات الأصول والفروع !'- بل كلها مما تعلّق الحكم فيها بأمورٍ 
مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار .انتهى . 


بعض منها ورد في تفسيرها وتوضيحها أخبار عديدة عن الأئمّة 84 . 

وبعض آخر من تلك الآبات كان مفادها موافقاً للأخبار الكثيرة وإن لم يرد في 
تفسيرها بالخصوص خيرٌ عنهم لي . 

وثالثة منها كان مفادها مطابقاً للإجماع الكاشف عن رضاهم 820 . 

ومن المعلوم أنّ مع هذا. فالبحث عن حجِّيّة ظواهر الكتاب وعدمها كان قليل 
الجدوى, بل هو لغرٌ لا طائل تحته أصلاً. 

[1] تشديد وتأكيد من المتوهّم # لعدم ترتّب الثمرة على النزاع المذكور. 
وعلى فرض الترّب لعل الحقّ مع الأخباريّ جداً. 

توضيح ذلك: أنّ الحكم في كثير من الآيات قد تعلّق بالأمور المجملة كقطع 
يد السارق وفعل الحجٌ وأداء الخمس وإيتاء الزكاة وإقامة الصلاة!'' وغيرها من 
الأحكام الأخر ‏ فإنّ الأخذ بها والعمل عليها لا يمكن إلا بعد أخذ تفسيرها 
وتفصيلها شرطأً وشطراً من الأُئمّة 8 , والوجه فيه اعتراف الكل حتّى 
)١(‏ هذا كلّه تمثيل للفروع الفقهيّة المجملة الغير المعلوم حقيقتها شرعاً من حيث الأجزاء 

والشرائط والموانع . وأمًا الأصول الاعتقاديّة فهي أيضاً أمثلتها كثيرة جدّأ. منها : قوله تعالى : 

ؤاهْدِنًا الصٌراط الْمُسْتَقِيمٌَ؟ (الفاتحة: 1). فإنّ انطباقه على أمير المؤمنين مك لا يستفاد 

إلا من طريق الأخبار الواردة فيه ومنها: قوله تعالى : #كُوسُوا مَعَ الصادِقِينَ4 (التوبة: 

9) فإنّ انطباقه على الأئمّة المعصومين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين لا يستفاد إلا من 


طريق الأخبار الواردة فيه. (انظر البرهان فى تفسير القرآان ١:8١١.الحديث‏ ١؟و58؟,‏ 
و": 6١7-01١0.الحديث .)١1-١‏ 
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أقول :ولعلّه قصّر نظره على الآيات الواردة فى العبادات ؛ فإ نّأغليها من قبيل 
00007 ل 


الأصوليّين بعدم اعتبار المجملات _-بل حرمة الأخذ بها بعد كونها!' من 
المتشابهات المنهىّ عنها شرعاً بمقتضى قوله تعالى : #فَأمًا الَّذِينَ فِي قُلُوبهِمْ ذَيُْ 
فَيَتَِكُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ74". 

وبعد معرفة ذلك كلّه عُلم كاملاً عدم ترتّب الأثر على النزاع في المقام المعبّر 
عنه اصطلاحاً بالنزاع اللفظىّ . 

وبالجملة : كأنّ الفاضل النراقيّ يِه أورد إشكالين على النزاع بين الأصولىّ 
والأخباريّ في حجَّيّة ظواهر الكتاب وعدمها. 

أحدهما: ورود أخبار كثيرة وإجماعاتٍ عديدة في تفسير الآيات وتبيينها 
أصولاً وفروعاً بحيث تُغنينا عن الاحتياج إلى العمل بظواهر الكتاب. 

انيهما: إجمال الآيات أصولاً وفروعاً بحيث لا يمكن الأخذ بشيءٍ منها عقلاً 
وشرعاً بعد كونها من مصاديق المتشابهات المنهىّ عنها. ولا نعني من النزاع 
اللفظئ إلا هذا. 
تصحيح النزاع وإثبات تر تّب الثمرة عليه 


[1] اعلم أنّ ما ادّعاه المتوهّم من عدم ترتّب الثمرة هو كلام تامٌبالنسبة إلى 
خصوص أيات الأحكام سيّما العباديّة منها -كالأمثلة المذكورة . لكن ظواهر 


)010( أي المجملات. 
(؟) ال عمران: ل. 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب فض 


وإِلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات[١!‏ ل 


القرآن لا تنحصر في تلك, بل فبها ما يستفاد من العمومات والإطلاقات الواردة فيه. 

وأمثلة ذلك كثيرة. منها: بيع المعاطاة مثلاً الذي دل على صحّته عموم #أَؤقُوا 
ِالْعُقُودٍ 74" وإطلاق #أحلّ اله البَيْمَ 74". 

ومنها: جواز دفع الأفسد بالفاسد فإنّه مضافاً إلى حكم العقل بذلك يستفاد 
بو اوان تاق 0/7 لقني كانت لاقي يتنر أي قر 1ر3 ار 
أَعِيبَها وَكْانْ َرْاءَهُعْ مَلِكُ يَأَخّدُ كل سَفِيئَة غَصباً5!4, وفي حديث مفصّل قال 
الصادق غة خطاباً لزرارة: «فإنّما أعيبك لأنّك رجلٌ اشتهرت بنا وبميلك إلينا» 
- إلى أن قال هذ : « يقول الله جل وعرّ : #أمًا السَّفِينَةُ فَكْانَتْ لِمَسْاكِينْ يَعْمَلُونَ 
في الْبَحرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكان وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأَخُدُ كل سَفِيئَةِ غَصْبأ4 ...»1 

ولا يخفى أنّ هذا وحده يكفي في تصحيح النزاع وإثبات ترتّب الثمرة عليه 
فضلاً عن تعدّده وكثرته , وإليه أشار المصنّف كأ في مقام الردّ عليه بقوله: «لعلّه 
قصّر نظره على الآآيات الواردة في العبادات...» 

[1] أي الفاضل النراقيّ يله إن لم بقصّر النظر إلى خصوص الآيات الواردة في 
باب العبادة ونظر إلى غيرها -كالآيات الواردة في باب المعاملات -أيضاً فقد 
اعترف قطعاً ببطلان مختاره في المقام . 


.١ المائدة:‎ )١( 
(؟) البقرة: 0/ا؟7.‎ 
.9 الكهف:‎ )*( 
.09 بحار الأنوار ؟: 517 و557. الباب 79 من كتاب العلم. الحديث‎ )4( 
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مما يّمسَّك بها فى الفروع الغير المنصوصة !!!أ والمنصوصةبالنصوص 
المتكافئة !أ ا ا 00 


[1] مثاله الواضح ما ذكرناه آنفاً من جواز بيع المعاطاة الغير المنصوص عليه 
في الروايات مع دلالة ظاهر الكتاب عليه كعموم: #أؤْقُوأ ِالعُقُوِ "١4‏ وإطلاق 
#أحلَّ الثهُالبَيَْ 4'" و #تِجارَةً عَنْ تَراضِ "١4‏ وقد عرفت كفاية موردٍ واحد في 
تصحيح النزاع فضلاً عن تعدّده وكثر ته . 

[؟] إشارة إلى الخبرين المتعارضين المتكافئين بناءً على تساقطهما رأساً 
والرجوع إلى العمومات والإطلاقات الواردة في الكتاب. وإلا فبناءً على ترجيح 
الموافق منهما مع تلك العمومات والإطلاقات!)-كما هو مذهب المشهور -خرج 
كا تحن يران 

وعليه فإذا دل خب على اعتبار العربيّة والماضويّة فى صيغ العقود وبطلانها 
فارسيّاً وخبر آخر دلّ على عدم اعتبارهما فبناءً على الفرض المذكور يُحكم 
بتساقطهما رأساً ويُرجع في تصحيح البيع الفارسيّة مثلاً بقوله تعالى: #أؤقُوأ 
بِالكُقُودٍ 4 مثلاً وهكذا. 


.١ المائدة:‎ )١( 

(١؟)‏ البقرة: 70/6. 

(") النساء: 9؟. 

(:) انظر فرائد الأصول 5: 7" - 57. ذيل قوله طْلهُ : « المقام الأوّل: في المتكافئين »؛ ومعالم 
الدين : 6٠‏ 1. ومفاتيح الأصول: 781. 

(65) اي التكافؤ. 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب ام 


كثير ١5‏ أجداً . مثل : «أؤقُوأ بِالحُقُودٍ4 !"1 و «أحلّ الله البَيْمَ4 :و 000 
تراض4., و #قرهانٌ مَقْبنُوضَه 4 , و #لا تُؤْنُوأ السّفَهاء أَْوالكُم4 . و للا تَفْرَبُو 
مال اليتيم؟ و #أحِلّ لَكُمْ ما وراء ذَلِكُمْ4 . و *إِنْ جَآءَكُمْ فاسيق نْب فينو تنوا» , 
و + فلؤلا تفز من ل فؤقة4 , و سوا أهل الكْر» .و عدا لوكا لايقير 
عَلى شَيْءِ4 . و #ما على المحسنينٌ مِنْ سَبِيل؟ , 0 


وبالجملة: على فرض تسليم الإجماعات العديدة وورود الروايات الكثيرة 
عن الأئمّة ل في نفسير آيات العبادة وعدم ترتّب الثمرة فيها يوجد في آأيات 
المعاملات ما يتمسّك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة الغير السليم 
عن التعارض. وأمثلته لا تنحصر بما ذكرناه؛ بل كانت كثيرة كالبيع بالصيغة 
الفارسيّة وبيع الدم_كما أفتى به السيّد الخوئئ "١‏ وكمسألة التلقيح والسرقفليّة 
والتأميق وخيرها من المننائل المستحدية: 

[1] هذا خبر لقوله ي: ««الاطلاقات». 

1] اعلم أنّالمصّف يه من هنا ذكر اثنا عشر اية من القران للتمسّك في باب 
المعاملات أي المعاملات بمعنى الأعمٌ الشاملة للنكاح وغيره . والمناسب هنا 
تقريب تلك الايات وتطبيقها على موضوعاتها شر 

كقوله تعالى: #أؤْقُوأ ِالعُقُويِ74". فإنّه يدل بعمومه على الوفاء بجميع العقود 
قازنتا وخر معاطاة وغيرها. 


)١(‏ انظر موسوعة إحياء آثار الإمام الخوئيّ: 6" ( مصباح الفقاهة :١‏ 86. ذيل عنوان « جواز 
بيع الدم نجساً كان أم طاهراً» ). 
(؟) المائدة: .١‏ 
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وقوله تعالى: #أحلّ الثه البَيّع74". فإنّه يدل بعمومه على صحّة البيوع الغير 
المذكورة في الروايات_كبيع الدم مثلاًلقصدٍ عقلائيّ . 

وقوله 17 تِجارَةٌ عَنْ تَراضِ *7", فإنّه يدل 10 يتراضى به 
المتعاقدان من النكاح وغيره. 

وقوله تعالى: #فَرهانٌ مَفْبُوضَةٌ 74", فإنّه يدل على اعتبار القبض في الرهان 
منقولاً أو غيره. فإنّه ورد في روايةٍ ذكرها العيّاشيّ نّ في تفسيره هعن أبِي جعفر 31 
قال: «لا رهن إلا مقبوضاً»!؛). 

وقوله تعالى: الا تُؤْنُوأ السّفَهاءَ أهوالكٌة!*)74", فإنّه يدل بمقتضى ظاهر 
صيغة النهي على حرمة إيتاء المال على السفيه المحجور عن التصرّف. سواء كان 
ذاك المال:قليلا: أو كتير وشؤاء كان متقولا أو غير متقول» 

وقوله تعالى: #لا تَقْرَبُوا مالّ اليتتيم 74" الدالٌ بإطلاقه على حرمة التتصدف 
قليلاً أو كثيراً بالنسبة إلى أموال الأيتام. 


.7/6 البقرة:‎ )١( 

(؟) النساء: 59؟. 

(3") البقرة: 7587. 

)0 تفسير العيّاشيّ ١‏ الحديث 5060ه. 

)0( المراد هو أموالهم . فراجع مجمع البيان (1- 8): ١7‏ و8١.,‏ والبرهان في تفسير القرآن 3: 
8“ , الحديث .١١‏ 

(56) النساء: ه 

(0) الأنعام: ؟16١.,‏ والإسراء: 1". 


في حجّيّة ظواهر الكتاب اا 


وقوله تعالى: #وَأَحِلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذَلِكُمْ "١4‏ الدالٌ على جواز النكاح لجميع 
النساء'" الغير المذكورة في صدر الآية. 

وقوله تعالى: إِنْ جَاءَكُمْ فاسبقٌ بِنَبَأْ فتَبيّنوا 4" الدالٌ على اعتبار خبر العدل 
كسدلا رك مرؤاء عل بضداقه أء لا: 

وقوله تعالى: لفَلَوْلا نَقَرَ مِنْ كل فِزقَةِ مِنْهُمْ طائقة لِيَتَقَقَهُوا فِي الدّينِ4!'' 
الدالٌ على وجوب تحصيل علم الدينكفايةٌ سواء رضي الوالدان أم لا. 

وقوله تعالى : #فَسَئَنُوا أهْلَ الذَّكْرٍ4'" الدال على حجَّيّة الفتوى وجواز التقليد 
على ما سيصرّح بهالمصنّف يل في ما بعد”". وبعبارةٍ أخرى: الآآبة الشريفة مفادها 
اعتبار قول المسؤول عنه وحجّييته مطلقاً - أي سواء كان مجتهد أبالنسبة إلى المقلّد 


أو غير مجتهد بالنسبة إلى مطلق الجاهل . والتفصيل في محلّه!". 


)١(‏ النساء: 4؟. 

9 سوآء كانت مسنامة أو غير :مشسلمة: 

(") الحجرات: 5. 

(؛) التوبة: ؟1؟١١.‏ 

(6) النحل : "4 . والأنبياء : /ا. 

(1) انظر فرائد الأصول 54١ :١‏ عند قوله كع : «فينحصر مدلول الآية في التقليد. ولذا 
تمسّك به جماعة على وجوب التقليد على العامّىَّ ( منهم : الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 
89 قاعدة .٠٠١‏ والمحقّق القمّىَ فى القوانين 7: ,١7١‏ وصاحب الفصول في الفصول: 
.))4١‏ 0 

(0) انظر قوانين الأصول 7:١191و197.‏ 
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وين ذلك مقا له عض 1 


بل وفى العبادات أيضاً!' أكثيرةٌ؛ مثل قوله تعالى : (إِنّما المُشْرِكُونَ تََسُ 


وقوله تعالى: #عَبْدأ مَمْلُوكاً لا يَقْوِرُ عَلى شَيْءٍ 74", فإِنّه بمقتضى وقوع 
النكرة في سياق النفي يدل على بطلان تطليق العبد زوجته بلا إذن مولاه وهكذا 
تزويجه .كما صرّح به المصتف ي سابقاً”". 

وقوله تعالى: #ما عَلى المخسينين مِنْ سَبِيلٍ4" الدال على عدم ضمان 
الودعّ الأمين'! الغير المفرط في التحفظ على الوديعة. سواء كان ذاك المال 
المودوع عنده أغلى أوأسفل!. 

[1] هذاكنايةٌ عن الكثرة. 

[؟] تشديدٌ وتأكيدٌ منه 4 في الردّ على المنوهّم حيث إِنّ في باب العبادات 
أيضاً أحكام يُتمسّك فيها بظاهر الكتاب من دون ورود روايةٍ عليها ؛كحرمة 
دخول المشرك في المسجد الحرام الدالٌ عليها قوله تعالى: #إِنّما المُشْرِكُونَ 
نَحِسٌ قَلا يَقْرَيُوا المَسْجِدَ الحّراة 74". 


)١(‏ النحل : ول. 

.١49:١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

.9١ التوبة:‎ )"( 

(4؛) والشاهد عليه ما ورد في بعض الأخبار: سئل الصادق عق عن المودع إذا كان غير ثقة هل 
يقبل قوله ؟ قال: «نعم ولا يمين عليه » (وسائل الشيعة 158:1. الياب 4 من أيواب 
أحكام الوديعة. الحديث 7). 

(5) انظر الروضة البهيّة ؟: 410 . كتاب الوديعة. 

(3) التوبة: 78. 
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فَلايَفْرَبُوا العشجد الحرام4 .وآيتي ! أالتيمّم والوضوء والغسل!"!. 


ثم لا يخفى أنّ المشرك المحكوم بالنجاسة في القرآن لا يشمل أهل الكتاب 
-كاليهود والنصارى -. بل المراد منه خصوص عبّاد الأصناه!". 

أقول : الآية الشريفة كانت أجنبيّة عن المقام؛ لأنّ الحكم بعدم جواز قربهم إلى 
المسجد ليس حكماً عباديّأكما لايخفى. فافهم. 

وعلى أىّ حال, الآية الشريفة بإطلاقها تدلّ على حرمة قرب المشرك إلى 
المسجد الحرام, سواء عبد الأصنام المعروفة المشهورة_كاللات والعرّى مثلاً أو 
غيرها_كفرعون ونمرود مثلاً . والتفصيل في محلّه!". 

."0» المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله : « يات » بدلاً عن « آيتي‎ ]١[ 

[1؟] إشارة إلى قوله تعالى : #يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلَى الصّلأة فَاعْسِلُوا 
00 - 5 ريع فى ود ّي ددم 0 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرْافِقٍ إلى قوله تعالى -: وَإِنْ كُنتَم جُنبا فاطهَرٌوا وَإِنَْ 
ْنَم مضي اؤاغاق شقر ازائحاة أحد هفك مق الفائظ أو لأمشيثة الخناء فاه 


0 70 لتا 4 )4١‏ 
تَجِدُوا ماءً فَتَيَكَمُوا صعيداً طَيّيا 8). 


)١(‏ أقول: اللهود والنصارى باعتبار كونهم معتقدين بكون «عُّزير» و «عيسى» هما ابني الله تبارك 
وتعالى (إشارة إلى قوله تعالى: لوَقَالَتٍ الْيَهُودٌ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتٍِ التُضارئ الْمَسِيحٌ ابْنُ 
الله - إلى قوله تعالى -: عَمًَا يُشْرِكُونَ4 (التوبة: ))7١‏ لعلّه صمّ إطلاق المشرك علبهم (انظر 
كتاب الطهارة للمصّف طِلهُ ه: .)3٠٠١‏ لكن في لسان الشرع سيّما القرآن الكريم المراد من 
المشرك هو خصوص عبّاد الأصنام. وقد نقلنا إجماله سابقاً (انظر الصفحة ,7٠١‏ الهامش *). 

(؟) انظر كتاب الطهارة .١65-99-:60‏ 

() انظر الرسائل المحشّى: .4١‏ 

(غ) المائدة : 5 . والنساء: ”17. 
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وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبارٌ فى الجملة؛ إلا أنّه ليس كلّ فرع مما 
يتمسك فيه بالآية ورد فيه[ أخبر سليم عن المكافىء . فلاحظ وتتبّع . 
الثاني : 
أنّهِ إذا اختلفت القراءة فى الكتاب ["] 000 


لا يذهب عليك أنّ هذه الآية ‏ الدالّة صريحاً على وجوب الوضوء للحدث 
الأضكر والفسل الحدت الأكبر واشيف لكل متها عند خروض القدو :كانت من 
الأمئلة الواردة في الفروع المنصوصة بالنصوص المتعارضة المتكافئة . 

وبعبارةٍ أخرى: الآية الشريفة وإن ورد فيها النصوص الكثيرة؛ لكنّها لا تسلم 
عن التعارضء فبمقتضى قاعدة التعارض والتساقط يرجع إلى ظاهرها ويحكم 
بوجوب تحصيل الطهارة على المحدث مطلقاً ‏ ولو مع استلزامه لبذل المال الكثير 
مثلاً-. ولذا قال المصئّف : «ليس كل فرع ممّا يتمسك فيه بالآآية ورد فيه خبر 
سليم عن المكافئٌ»؛ يعني في مورد كل فرع ممّا يتمسّك فيه بالآية لم يرد عن 
الممضوميو اندر ينام عن العا رضن فى 3 جنع عون جيه لزاه الكناب 
لغواً لا طائل تحته. بل في بعض الفروع ينحصر الدليل بالآية فقط . فافهم . 

.» الضمير المجرور في كلا الموضعين يعود إلى « الفرع‎ ]١[ 


الثاني : توهم أنّ اختلاف القراءات يمنع من التمسّك بظواهر الكتاب 
[] اعلم أَنّ القرّاء المعروفين هم سبعة : أُوّلهم : ابن عامر المتوفى سنة 8١١ه,‏ 
وثانيهم: ابن كثير المتوفى سنة ٠٠١‏ هء وثالئهم: عاصم المتوفى سنة 1717 ه 
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أو 114هء ورابعهم : أبوعمرو المتوفى سنة ١164‏ هء وخامسهم: حمزة المتوفى 
سنة ١07‏ هء وسادسهم: نافع المتوفى سنة ١19‏ هء وسابعهم : الكسائي المتوفى 
سنة ١189‏ ه(". 

ولا يخفى أن بعضاً من الفقهاء'" زادوا على هؤلاء القرّاء ثلاثة أخرى فهم أبو 
جع المتوفي سننة 17 هه وايفقوت'المتوفى ننعة 8 اهة:وخلف المتوفى سنة 
7 ههء وعليه فصار عددهم عشرة!". وسيشير إليه المصنّف يه عند قوله يه: 
«فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد ‏ بتواتر القراءات الشلاث. 


أعنى قراءة أبن عفر وأخوي ا وام 


)١(‏ أقول: ما ذكرناه في تاريخ وفاتهم أخذناه من كلام مفصّل للسيّد الخوئي لله . وقد اختلف 
بينه مهُ وبين غيره ‏ كالسيّد الحكيم ْله -. ولعلّ الخلاف بينهما كان باعتبار اختلافهما في 
المدارك والمصادر . فراجع (البيان في تفسير القرآن: ,.١147-11١‏ ذيل عنوان «أضواء 
على القَرَاء ». والمستمسك 37: 547. ذيل عنوان « حكم اختلاف القراءات ». وانظر أيضاً 
كتاب السبعة في القراءات: 017. ذيل عنوان «أئمّة القّرَاء وأنسابهم...». ومعجم القراءات 
القرانيّة .4١-1/9 :١‏ ذيل عنوان « تراجم موجزة للقرَاء السبعة »). 

(؟) كالشهيد الأُوّل مي في الذكرى 7: .٠١0‏ والمحقّق الكركيَّ في جامع المقاصد :١‏ 110 
و157. والمحقّق الأردبيليَ في مجمع الفائدة ؟: /1١1و8١5.‏ 

(') لاحظ تراجمهم في كتاب معجم القراءات القرآنيّة 4١ :١‏ 14.: ذيل عنوان «القراءات 
الثلاث المكملة للعشر ». 

(؛) الأخ هنا معناه « المثل ». لا ما هو المتبادر منها من النسب. نظير قولهم: كان وأخواتها 
أي أمثالها -. فلا تغفل . 

(6) فرائد اللأصول ١:8؟77و159.‏ 
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على وجهين مختلفين في المؤدّى !'!, ان لط ار ل ا 1 لوه وب قو اقل قاد را 8 


أقول: إن بعضاً آخر من العلماء زادوا عليهم أربعة أخرى وهم: 
الحسن البصريّ المتوفى سنة ٠١١‏ ه, وابن محيصن المتوفى سنة ١71"‏ ه, 
واليزيديّ المتوفى سنة ٠١7‏ ه. والأعمش المتوفى سنة ١1٠8‏ ه. وعليه 
فصار عددهم أربعة عش ر١",‏ لكنّ الحقّ في المقام قول المشهور من أنّ عددهم 


لم 


سبعة . 
وعلى أيّ حال حاصل التوهّم هو: أنّ اختلاف القراءة في الكتاب خصوصاً 
القراءات المختلفة المؤدّية إلى اختلاف المعنى ‏ تمنع من التمسّك بظواهر 
الكتاب. 
[1] المقصود من المؤدّى هو السفاد والمعنى. وغرضه ## الإشارة إلى 
القراءات المختلفة المؤدّية إلى اختلاف المعنى!"؛ كقوله تعالى: #وَيَسْمَلُوكَ 


)١(‏ قد أشار صاحب الإتحاف في مقدّمة كتابه إلى هذه القراءات من حيث السند والرواية, 
فقال: « والحاصل: أن السبع متواترة اتّفاقاً. وكذا الثلاثة: أبو جعفر. ويعقوب. وخلف 
على الأصمّ. بل الصحيح المختار. وأنّ الأربعة بعدها: ابن محيصن . واليزيديّ. والحسن, 
والأعمش شادًّة اتّفاقاً...» (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: . نقلاً 
عن معجم القراءات القرآنيّة :١‏ 164 -48. ذيل عنوان «القراءات الأربع الزائدة على 
العشر » ). 

(؟) قال السيّد علي القزويني كه في تعليقته على معالم الأصول 6:١11و175:‏ 
«إذا اختلفت القراءة في لفظ الكتاب فهو على قسمين: أحدهما: أن لا يوجب 
اختلافها اختلافاً في المؤدّى بحيث لازم منه اختلاف الحكم الشرعيّ المستفاد منها, 
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في حجّيّة ظواهر الكتاب مم 


-. إلوم الشة م 5. م 4روجع.” ااه 2 ١‏ ياه كملاع 2 
ل ل 
؟ عم نَ فإِذا تَطَهّرْ نَ فَأَكُوهُةَ 004, 


ان حَنّى يَعلْوُرْنَ4: فإنٌ القرّاء السبعة قرأه بعض 


بالتخفيف!"_كما هو المضبوط فعلاً في القرآن المنتشر في العالم -وبعض آخر 
قرأه بالتشديد". 


فعلى الأول معناه جواز الوطي بمجرّد طهارة الرحم وانقطاع الدم عنه ولو مع 
عدم الاغتسال خارجاً. وما على الثاني. فلا يجوز إلا بعد الاغتسال وإن طَهُر 


جو كما في قوله: (إِنْ جَاءَكُمْ فاسيقٌ ِنبا فَتينُوا (الحجرات : 1) كما في الأكثر. أو 
« فتنبّتوا» كما عن بعضهم. ومؤدّاهما واحد. ولذا يعبّر كثيراً في كلماتهم مكان 
« التبيّن » بالتثبّت . وهذا ممًا لا كلام لنا فيه هنا. والقسم الآخر: ما يختلف المؤدّى 
بسبب اختلاف القراءة بحيث [لزم منه ] اختلاف الحكم الشرعىّ. كما في قوله تعالى: 
(وَلا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ4 (البقرة: ؟7؟) حيث قرئ تارةٌ: بالتخفيف من الطهر 
الظاهر في النقاء عن الحيض. وأخرى: بالتشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال. 
وفائدة الاختلاف تظهر فى حلّ الوطئ بعد النقاء وقبل الاغتسال وعدمه على ما هو مفاد 
الغاية ...» . ْ 

.؟١؟51؟ البقرة:‎ )١( 

(0) أي حَنّى يَطْهُرْنَ 4 وهي قراءة ابن كثير , ونافع . وأبو عمرو. وابن عامر. انظر كتاب 
السبعة في القراءات: 187. الرقم 4/. والحجّة للقرّاء السبعة ؟1:١55,‏ والحجّة في 
القراءات السبع : 17, ذيل الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 

ف أي 9(حَتّى يَطَّهّرْنَ» وهي قراءة حمزة. والكسائيّ . وعاصم في رواية أبي بكر والمفضّل. 
انظر المصادر السابقة . 
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كما في قولهتعالى حَنَّى مَطهون 2# حيث قرى عب التشديذ من التطهّر الظاهر في 
الاغتسال!' .و بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في الثهاء!" !مولس 
فلا يخلو : ملحن قر اله ميق رض امام وو امام ف ل الوح فوفد بول اد بف ا ا 


الرحم وانقطع الدم عنه , والتفصيل في محلّه!". 

وبالجملة : فبناءً على قراءة التخفيف صار الفعل مشتقّاً من الطهارة وبناءً على 
قراءة التشديد ضار معدقاً من التطوّرء ولذاعترنا عنه آنقا بتالقراء ات التخعلنة 
المؤدّية إلى اختلاف المعنى . ولتوضيح ذلك كلّه مفصّلاً راجع كلام المحقّق 
الخراسانئ إه'". 

]١[‏ ذكر الطريحيّ: « #حَتّى يَطْهُوْنَ4 ؛ أي ينقطع الدم عنهنٌ ويطهرن يغتسلن 
بالماء. وأصله « يَتَطَهّرنَ» فأدغمت التاء بالطاء »!", فعلى هذه القراءة تدلّ الآية 
على حرمة المقاربة قبل الاغتسال. 

[؟] «النقاء» معناه الطهارة والنظافة مشتقّاً من النقي0). 


)00( انظ علق محبيل المتالالتنبيان فتن 'تفير القسران ---555., ومجمع البيان 
,035:)1-١(‏ وتفسير الطبريّ 7: 017١‏ و737, والبحر المحيط في التفسير ؟: 4714 ذيل 
الآية 7١57‏ من سورة البقرة. 

(١؟)‏ انظر درر الفوائد: 57. 

(1) مجمع البحرين : مادّة « طهر ». 

(4) انظر مجمع البحرين, والمصباح المنير : مادّة « نقي ». 


في حجَيّة ظواهر الكتاب ١‏ 


إِمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها!١!‏ 0[ 2211 


دفع التوهم بناءً على تواتر القراءات وعدمه 

[1] من المقرّر في محلّه لزوم التواتر في ثبوت القرآنيّة!". خلافاً للسنّة 
الكافي في ثبوتها الخبر الواحد أيضاً. وعليه ففي اختلاف مشايخ القراءة 
المعروفين بالقرّاء السبعة أو العشرة في كثير من الآيات هل يُعَدٌ قراءة كلَّ منهم 
قرآناً متواتراً بحيث كلّ قراءة يترتّب عليه حكم القرآن ظاهراً وواقعاً. أو لا يكون 
كذلك ؟ وبعبارةٍ أخرى: إِنّ اعتبار التواتر في إثبات القرآنيّة مما لا خلاف فيه 
جدّاً. وإنّما الخلاف في أَنّ قراءة السبعة عند اختلافهم في القراءة هل يصمّ الالتزام 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: رسالة في الاعتقادات للشيخ الصدوق (المطبوع ضمن مصئّفات 
الشيخ المفيد 0): 87 و80. الرقم [ 71 و77]. باب الاعتقاد في القران. وباب الاعتقاد في 
مبلغ القرآن. وكتاب تمهيد الأصول في علم الكلام للشيخ الطوسئ : 576. والأنوار النعمانيّة 
؟: /ال. وقوانين الأصول ١9 ١‏ . وقال السيّد الخوئيَ في تفسيره (البيان: :)١1*‏ «قد 
أطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذهبهم على أنّ ثبوت القرآن ينحصر طريقه بالتواتر 
والاستدلال كثير من علماء السئّة والشيعة على ذلك: بأنّ القرآن تتوافر الدواعي لنقله ‏ إلى 
أن قال : وعلى كلّ حال فلم يختلف المسلمون في أنّ القرآن ينحصر طريق ثبوته والحكم 
بأنّه كلام إلهيّ بالخبر المتواتر ». وقال يع في موضع آخر (البيان: :)١45‏ «إنّ المسلمين قد 
أطبقوا على تواتر القرآن نفسه ». ثم لا يخفى عليك أنّ المتنازّع فيه في المقام هو تواتر 
القراءات وعدمها, وإلا فتواتر القرآان كما عرفته لا ينكره أحد . وأنّ لا ملازمة بين المسالتين 
ولذا قال السيّد الخوئيَ في تفسيره (البيان: 1؟1١):‏ «إِنّه ليست بين تواتر القران. وبين عدم 
تواتر القرءات أية ملازمة...». وقال في موضع آخر (البيان: :)١651‏ «إنّ تواتر القرآن لا 
يستلزم تواتر القراءات...». وقال الزركشئ: «اعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان 
متغاير تان ...» ( البرهان في علوم القرآن ١:8١؟).‏ 
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شو أترها والنتكم يعرابية كل ينها أء 1 ففتديحة وكلام نين العلعاء الأعلاه مر 
الشيعة والسنّة"". 

ولقد اختلفت الآراء حول تواتر القراءات وعدمها. فذهب جمع غفير 
من أصحاب الإماميّة!"". وأكثر علماء العامّة" إلى تواتر القراءات السبع 
المشهورة واستدلُوا لإثبات مدّعاهم بوجوه: منها: ما ورد في الأخبار 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مفاتيح الأصول: 111- 51717. ومناهج الأحكام: 107 و155, 
وقوائين الأميول ١:‏ 04-7 4, والبحر المحيط في أصول الفقه :١‏ 477., والبرهان في 
علوم القرآن .1١8:١‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن :١‏ ١؟١١.و....‏ 

(؟) منهم: الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 7: .7٠١8‏ والشهيد الثاني في روض الجنان ؟: 
٠‏ ومقاصد العليّة: ١460‏ و0179 و050. والعلامة الحلّىَ في تذكرة الفقهاء : ,١4١‏ 
ونهاية اللإحكام :١‏ 476. ومنتهى المطلب 0: 14. ونهاية الوصول :١‏ 774. والمحقق الثاني 
في جامع المقاصد ؟: 740 و1435. والمحدّث الكاشانيّ في مقدّمات تفسيره الصافي :١‏ 
7غ - 49 ذيل المقدّمة الثامنة. وغيرهم من علماء الخاصّة. 

ف كابن حاجب في منتهى الوصول: 47. والعضديّ في شرح المختصر: ,١1١١‏ والسبكيّ في 
رفع الحاجب 5: .4١‏ وانظر أيضاً البحر المحيط في أصول الفقه .173:١‏ وغيرهم من 
علماء العامّة . 

(4) منها: دعوى قيام اللإجماع عليه كادّعاء الشهيد الثاني في روض الجنان ؟: .,7٠١‏ وفيه: 
« قد أجمع العلماء على تواتر السبعة ». والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ؟: 510. وفيه: 
« فقد اتّفقوا على تواتر السبع ». وغيرهما. ومنها: ما نقل عن العلامة في نهاية الوصول :١‏ 
5 والحاجبيّ في منتهى الوصول: 48 (انظر بيان المختصر ,81١ :١‏ وشرح المختصر 
للعضديّ: 1١١١‏ و7١1.‏ ورفع الحاجب 7: ؟1) من: «أنّ القراءات السبع لو لم تكن متواترةٌ 


لخرج بعض القرآان عن كونه تواجرا كمالك او «ملك» وأشباههما. والتالي باطل 
ع 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب ا 


من «أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف»)١"‏ بناءً على ما عليه بعضهم من: أن 
المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع'". وذهب بعض إلى تواتر العشر'". لكنّ 
الحقٌّ هو القول بعدم تواتر القراءات كلها وهو الذي ذهب إليه الأكثر, 


<- فالمتقدّم مثله ». وغيرها من أدلة أخر. ومن شاء ملاحظة أدلة القول بتواتر القراءات 
وتوضيحها مع ردّها مفصّلاً فالمناسب الرجوع إلى تعليقة القزوينيَ على معالم الأصول 0: 
.١841 5‏ ومفاتيح الأصول : و5؟, ومناهج الأحكام: ؟07١.‏ والبيان في تفسير 
القرآن: 1717-1١66‏ ذيل عنوان «أدلّة تواتر القراءات ... ». و ... 

)١(‏ روته العامة عن النبي يَلفْكَكد وادّعى بعضهم تواتره قال الطبريّ في تفسيره: «الأخبار قد 
تظاهرت عنه تلفق ... إن رسول الله يفك قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف...» 
( تفسير الطبريّ 75١ :١‏ 9؟8). وانظر أيضاً الخصال: 97, باب السبعة. الحديث 14. 
ووسائل الشيعة 4: 857 . الباب 6 من أبواب القراءة في الصلاة, الحديث .١7‏ 

(1) قال الزركشيّ في البرهان: « والثاني ‏ وهو أضعفها أن المراد سبع قراءات. حكي عن 
الخليل بن أحمد والحر ف هاهنا القراءة ...» (انظر البرهان في علوم القرآن .)1١14 :١‏ 

(7) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 7: ,١0‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ؟: 5140 
و157. والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ؟: 5١1‏ و48١1,‏ وانظر أيضأ إتحاف فضلاء 
البشرة فاو 

(؛) مثل الطبرسيّ في مجمع البيان :)1١ - ١‏ 78. الفنَّ الثاني . والشيخ الطوسيّ في التبيان :١‏ 
؛ ونجم الأئمّة الرضيّ في شرح الكافية 1: 77, والسيّد ابن طاوس في سعد السعود: 
7 و575. والسيّد الجزائريّ في نور البراهين 07١ :١‏ عند قوله : « ويظهر من هذا الكلام 
كلّه القدح في تواتر القراءات السبع لوجوو». والمحقّق النراقيَ في أنيس المجتهدين :١‏ 
:؛ وفيه : « والحقّ أنّ تواترها لم يثبت. لأنّ خلافه كاد أن يكون إجماعاً». والسيّد 


الخوئيَ في تفسيره البيان: ١77‏ عند قوله: « والمعروف عند الشيعة أنّها غير متواترة...». 
ِ» 
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بل المشهور'". ولذا قال السيّد الخوئيّ ع في تفسيره: « والمعروف عند الشيعة 
أنها غير متواترة. بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ وبين ما هو منقول 
بخبر الواحد إلى أن قال _: وهذا القول هو الصحيح . ولتحقيق هذه النتيجة لابدٌّ لنا 
من ذكر أمرين: الأوّل: قد أطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أن ثبوت 
القرآن ينحصر طريقه بالتواتر -إلى أن قال : وعلى كلّ حال فلم يختلف 
المسلمون في أن القرآن ينحصر طريق ثبوته والحكم بأنّه كلام إلهيّ بالخبر 
المتواتر ‏ إلى أن قال -: الثاني : أنّ الطريق الأفضل إلى إثبات عدم تواتر القراءات 
هو معرفة القرّاء أنفسهم ., وطريق رواتهم . وهم سبعة قرّاء وهناك ثلاثة آخرون تتمّ 
بهم العشرة...»!". 

ثم لا يذهب عليك أنّ التواتر المبحوث عنه هنا نفياً وإثباتاً هو التواتر عن 


<- وغيرهم من الخاصّة. ومن العامّة : كالرازيّ في تفسير الكبير :١‏ 17. وفيه : « اتّفق الأكثرون 
على أنّ القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر وفيه إشكال ...». والزركشيّ في البرهان 
في علوم القرآن 7١8:١‏ و4١5.‏ وانظر أيضأ البحر المحيط في أصول الفقه ,473:١‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمديّ .11:)1-1١(‏ 

)١(‏ اعلم أنّ القائلين بعدم تواتر القراءات استدلوا بوجوو ذكرها السيّد الخوئي مْلّهُ في تفسيره 
البيان: ١49‏ عند قوله : « والآن نبداً بالاستدلال على ما اخترناه من عدم تواترها بأمور ... ». 
وأيضأ راجع كلام الشيخ الطوسي في التبيان :١‏ ,, وكلام السيّد الجزائريّ في نور البراهين 
.05١١‏ ومفاتيح الأصول: 7517 و5717 وأنيس المجتهدين ١84:١‏ و140. ومناهج 
الأحكام: 617١و1605.‏ 


(1) البيان فى تفسير القران: ١17‏ و51١.‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 1 


النبي يل(" دون التواتر عن القرّاء كما زعمه بعض'" إذ هو لا فائدة فيه أصلاً. 
ولذا قال صاحب الأوثق #: « وليس المراد من تواتر السبع أو العشر تواترها عن 
مشايخها إلينا.كما توهّمه بعض من لاحظ له في العلم ...»!" وبعض آخر ادّعى أن 
المقصود من تواتر القراءات الترخيص في القراءة بجميعها!. وإليه أشار 
الامام لق : «اقرأ القران كما يقرأ الناس)1. 

أقول : الحقّ كما عرفته في صدر البحث هو إنكار تواتر القراءات وبطلان القول 
بتواترها والشاهد على بطلانه هو: 


)١1(‏ بمعنى أنّ القرّاء يُسندون قراءتهم إلى النبئ كلتك . وأنّ الاختلاف قد ينشأ من ذلك. فإِنّه 
نقل أنّ عاصم الكوفيّ قرأ القراءة على جماعةٍ منهم : أبو عبدالله عبدالرحمان. وهو أخذها 
من مولانا أمير المؤمنين لي . وهو من النبئ لفت . ون حمزة الكوف أخذها من جماعةٍ 
منهم : مولانا الصادق طَيِةٍ . وهم يوصلون سندها إلى النبئ يَلبَكَلَِ . وهكذا سائر القرّاء (انظر 
مصباح الفقيه ؟١: .)١١4‏ ْ 

(1) لم نعثر عليه . 

(؟) أوثق الوسائل: 84. 

(؛) انظر قوانين الأصول .5٠7:١‏ حيث قال يَيعٌ : «كان مرادهم تواترها عن الأئمّة ليغ 
بمعنى تجويزهم لي قراءتها والعمل على مقتضاها...». وأيضاً قال في مناهج الأحكام: 
١‏ «ويمكن - بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القرّاء من الشارع ‏ الاكتفاء بنقل 
التواتر ايضأ... ». 

(5) الكافي ؟: 777. الحديث 57. ووسائل الشيعة 4: ,.85١‏ الباب 74 من أبواب القراءة في 
الصلاة. الحديث الأوّل. وأصل الرواية هكذا: عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي 
عبدالله للية وأنا أستمع حروفاً من القران ليس على ما يقرؤها الناس . فقال أبو عبدالله قا : 
«كفٌ عن هذه القراءة . اقرأ كما يقرأ الناس حتَّى يقوم القائم لظلا ... ». 
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أوَلاً: أنّ هؤلاء القرّاء لم يدركوا أصلاً النبي يليك , بل كان ولادتهم بعد مضئّ 
سنوات عن هجر ته يك وهذا أقوى دليل على بطلان القول بتواتر قراءتهم 
عنه يَلِنْكة ولذا فى مقام الردّ عليه قال السيّد الحكيم #: «إِنه خلاف المقطوع به 
فخ شير المسلمين :فى القيذو الأول لاخر أؤزمنة القداء السبعة كما جظور مين 
ترأجمهم وتاريخ وفاتهم...»!". 

وثانياً: تخطئة كلّ من القرّاء السبع الآخرين منهم مع أنّ القراءات لو وصلت 
إليهم عن النبئ يأك لما أمكن ذلك بعد عدم جواز تخطئة القرآن الحقيقىّ؛ بل 
اختلافهم مستند إلى اجتهاداتهم المبنيّة على القواعد العربيّة والاستحسانات 
الاعتباريّة!". 


وثالئا: وردت روايات متعدّدة بمضمون: «أنّ القران نزل من عند واحد 


بحرفٍ واحد»'0". وفى حديث آخر قال: قلت لأبى عبدالله يهة: إن الناس 


)١1(‏ المستمسك 1: 44؟. وانظر أيضاً كتاب السبعة في القراءات: 01. ذيل عنوان «أئمّة 
القرّاء وأنسابهم ... ». ومعجم القراءات القرانيّة .4١ 179 :١‏ ذيل عنوان « تراجم موجزة 
للقرّاء السبعة ». 

(؟) قال المحقّق الهمدانئ مله : ««فالذي يغلب على الظنّ أنّ عمدة الاختلاف بين القرّاء نشأ من 
الاجتهاد والرأي والاختلاف في قراءة المصاحف العثمانيّة العارية من الإعراب والنقط» 
( مصباح الفقيه ؟١: .)١١4‏ 

(*) انظر الكافي ؟: 370. الحديث ١15‏ و1١.‏ قال الشيخ الطوسئ عله : « واعلموا أن العرف من 
مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد. على نبي 
واحد ... » ( التبيان في تفسير القرآن :١‏ /1). 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 8 


وه ها هاه وهاه ها وهو وه وها وه و .هه و هد وهاو هه هاو واه هج 6ه و ع ه». # ا واه و6 هد وه وه ها فاج هاو و وا وا. ود وها و و .ا و مه وهاو 


يقولون: إِنّ القران نزل على سبعة أحرف, فقال بل : «كذبوا أعداء الله ولكنّه نزل 
على حرف واحد من عند الواحد, ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرواة)7". 

ورابعاً: لم يثبت أنّ المراد من سبعة أحرف القراءات السبع. بل اختلفوا في 
تأويل الخبر وقد ذكروا في تويحية رول القتران ماو ينه ادرف ووه 
كثيرة"': منها : أن بعض أهل اللغة فسّر سبعة أحرف بسبعة لغات لسبع قبائل من 
العرب وهي لغات:«قريش»؛ و« هذيل». و« تميم». و« هوازن». و«يمن». و 
وقيين 0 راسد 

ومنها : أَنّ المرادسبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو« عجّل», 
و«أسرغ». و «إِسْعَ ». وهكذ|!4. 

ومنها : «البطن». وهذا يؤيّد بالروايات الدالّة على أنّ للقرآن ظهراً وبطناً 
ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن!9. 

ومنها : « القسم», وهذا يُؤيّد بكلام على نظ : «إِنّ الله تعالى أنزل القرآن على 


)010( انظر الكافي 37: الحديث .١17‏ وذكره السيّد الحكيم في المستمسك 5 5]4؟. 

)١(‏ قال المحقّق القمّيَ مله : « وقد ادّعى بعض العامّة تواترها. واختلفوا في معناه على ما 
يقرب من أربعين قولاً...» ( قوانين الأصول .)1١7 :١‏ وانظر أيضأ تفسير الصافي :١‏ 47, 
المقدّمة الثامنة. 

(؟) فسّر بذلك ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث :١‏ 506 مادّة «دح راف». وانظر أيضأ 
القاموس المحيط 7: ,١717‏ ومجمع البحرين. مادّة « ح ررف». 

(4) انظر البرهان في علوم القرآن .1٠١ :١‏ ذيل عنوان «الخامس ». 

(0) انظر تفسير الصافي :١‏ 47. وعوالي اللآلي 7:4 .٠١‏ الحديث .١69‏ 
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سبعة أقسام كلها شافٍ كافي: «أَمب» و «رّجِد» و«ترغيب» و«ترهيب»او 
«جدل» و«مثل» و«قصص)2)١",‏ وهكذا, والتفصيل في محلّه!". 

تيد قال المحدّث المجلسئّ :« المشهور بين الأصحاب عدم جواز 
قراءة الشوادً”" في الصلاة!؛». بل في غيرها أيضاً. ولا خلاف في جواز قراءة أيّ 


.917/:97 بحار الأنوار‎ )١( 

(1) قال السيّد الخوئيّ في تفسيره: « قد يتخيّل أنّ الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي 
القراءات السبع . فيتمسّك لإثباتها كونها من القرآن بالروايات التي دلت على أنّ القرآن نزل 
على سبعة أحرف. فلابدٌ لنا أن ننبّه على هذا الغلط, وأنّ ذلك شيء لم يتوهّمه أحد من 
العلماء المحقّقين ‏ إلى أن قال _: وقد ذكروا في توجيه نزول القرآن على سبعة أحرف 
وجوهاأ كثيرة نتعرّض للمهمٌ منها مع مناقشتها وبيان فسادها ...» (البيان في تفسير القران: 
89 و178١‏ . ذيل عنوان « وجوه الأحرف السبعة »). ولمزيد الاطلاع راجع: مجمع البيان 
في تفسير القرآن ,8٠ -178 :)١1-١(‏ الفنٌَ الثاني , والتبيان في تفسير القرآن ١‏ و6. وقوانين 
الأصول .4١05 407 :١‏ ومفاتيح الأصول: 7157 717. ومناهج الأحكام: 101 و165. 

(؟) ذكر للقراءة الشادّة عدّة معان: منها: «المراد بها هو غير القراءات السبع المشهورة» قاله 
العلامة في نهاية الإحكام :١‏ 47060., ومنتهى المطلب 0: 54. ومنها: « ما زاد على العشرة ». 
قاله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : .١0‏ والشهيد الثاني في المنقاصد العليّة: ,١17‏ 
وروض الجنان 7: دراه والرر كشو ف الندر اليل ١‏ 5ه . ومنها: «ما نقل احاداً وما 
لم يكن متواتراً». ذهب إليه العلامة فى نهاية الإحكام :١‏ 470. ومنتهى المطلب 0: 14, 
والشهيد الثاني في المقاصد العلية : 47؟, والآمدي في الإحكام (١-؟):118,‏ والعضدي 
في شرح المختصر: .١١1‏ وابن حاجب في البحر المحيط :١‏ 4!4., والسبكيّ في رفع 
الحاجب ؟: 160. وفيه : « وهو ما نقل احاداً مثل ما نقله ابن مسسعود في مصحفه ». و... 

(4) اعلم أنّ الفقهاء من الخاصّة والعامّة متّفقون على عدم جواز العمل بالقراءة الشاذّة ومن 
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في حجَّيّة ظواهر الكتاب إننضا 


السبع شاء . واختلفوا في بقيّة العشر'"'. ورجّح في الذكرى جوازها مُدّعياً تواترها 
كالسبع!". والأحوط الاقتصار على السبع ..."ا 

وأيضاً قال + في موضع آخر: «قد صمّ عن أَتمّتنا 822 نهم امضووا قرا 
ما بين الدفتين وأن لا نتعدّاه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه. حتّى يقوم القائم 


<- الخاصّة مثل : العلامة في نهاية الإحكام :١‏ 470. ومنتهى المطلب 0: 14, وتذكرة الفقهاء 
١ 3‏ والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة *: ,٠86‏ والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : 
1 » وروض الجئان ؟: ٠٠٠‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ؟: 6 .١14‏ ومن العامّة 
كالزركشيّ في البرهان :١‏ 577. وابن حاجب في منتهى الوصول: 11. والعضديّ في شرح 
المختصر: ؟١١.‏ و.... 

)١(‏ انقسم علماء المسلمين من الفريقين الخاصّة والعامّة في ما بينهم في مسألة ما ينبغي الأخذ 
به من القراءات وبالخصوص في مواضع الابتلاء كالصلاة التي هي عمود الدين على أقوال 
متعدّدة : فمنهم : من ذهب إلى وجوب الأخذ بالقراءات ا الك وعدم جواز الأخذ 
بغيرها وهو ما ذهب إليه العلامة في نهاية الإحكام ١‏ : 456. ومنتهى المطلب 341:0. 
وتذكرة الفقهاء 1: .١4١‏ ومنهم: من ذهب إلى جواز القراءة بالعشرة قاله الشهيد الأوَّل في 
ذكرى الشيعة *: .5١0‏ والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : 147؟. وروض الجنان ؟: ,٠١‏ 
والمحقق الثاني في جامع المقاصد ؟:57". والزركشيّ في البحر المحيط :١‏ 1714. 
والسيوطي في معترك الأقران .١580 :١‏ وذهب العلامة الحلّىَ مله إلى عدم جواز القراءات 
الثلاث المكملة للعشر (انظر نهاية الاحكام :١‏ 576. وتذكرة الفقهاء : .)١4١‏ ومن أراد 
التفصيل فليراجع على سبيل المثال: مفتاح الكرامة /ا: ٠١4‏ 551. ذيل عنوان «وظيفة 
المكلّف في القراءات السبع أو العشر ». وجواهر الكلام 9: .59١‏ ومفاتيح الأصول: 1؟5, 
وإتحاف الفقهاء: .5١-54‏ 

(؟) انظر ذكرى الشيعة ”: .7١86‏ 

(") بحار الأنوار 77:86 . 


لضن الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


-إلى أن قال -: وإِنّما نهونا 4 عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرفٍ يزيد 
على الثابت في المصحف ؛ لأنّها لم يأت على التواتر وإِنما جاء بالآحاد إلى أن 
قال : فإن قال قائل : كيف يصمّ القول بأنّ الذي بين الدقتين هو كلام الله تعالى 
على الحقيقة من غير زيادةٍ ولا نقصان وأنتم تروون عن الأمّة 85 2 أنهم قرؤوا 
- إلى أن قال -: قيل له: قد مضى الجواب عن هذا وهو أن الأخبار التي جاءت 
بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحّتها ...»7". 

[1] النسبة إلى المشهور أخذها أ من القوانين!". لكنّها باطلة جدّاً. ولذا 
قال المحقّق الخراسانيّ ##: « وإن نسب إلى المشهور تواترها, لكنّه مما لا 
أضل لشي 

لا يخفى أنّ ما ادّعاه المحقّق المذكور من إنكار التواتر لا ينافي مع تجويز 
الأئمّة 20 تلك القراءات السبع في الصلاة بقولهم 820 85 : «اقرؤوا القرآن كما يقرا 
الناس»0). ولذا قال صاحب العروة الوثقى يه: «الأحوط القراءة بإحدى 
القراءات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجويها...»!") 


)١(‏ بحار الأنوار 917: 4لا و6/,. 

(؟) انظر قوانين اللأصول +١7 :١‏ عند قوله لله : « وادّعى على تواترها الإجماع. جماعة من 
أصحابنا ... » 

(؟) كفاية الأصول: 586. 

(4) تقدّم تخريجه أنفاً. 

(0) العروة الوثقى :١‏ 100. في أحكام القراءة, مسألة .6١‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب اضل 


خصوصاً فى ماكان الاختلاف فى المادٌة!!, 000000 


[1] إشارة إلى الاختلاف بين القائلين بتواتر القراءات السبع حيث إِنّ بعضاً 
منهم قد ادّعى تواترها من جميع الجهات -أي مادَّةٌ وهيئةً!'' - ومنهم من ادّعى 
التواتر في خصوص المادّة'". وعليه فالتواتر في المادّة مسلَمٌ عند كل منهم . وإليه 
أشار المصئّف ##بكلمة «خصوصاً...». والتفصيل في محلّه!". 

اعلم أنّ اختلاف القراءة. تارةً: يعرض على الهيئة وكيفيّة التلقّظ والأداء. 
وأخرى : على المادّة وجوهر اللفظ . وهذا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: يسري الاختلاف فيها إلى اختلاف المعنى والمفاد_كقراءة التشديد 
والتخفيف في مثل« يطهرن» . بالتقريب المتقدّم آنفاً. 

وثانيهما: لا يسري إليه _مثل «السراط» و «الصراط ». و «مَلِك» و «مالك»!. 

وأمّا الاختلاف في الهيئة؛ فهو كالقصر والمدّ والإدغام والإخفاء والإمالة 
والإشباع وغيرها من موارد الاختلاف في كيفيّة التلفظ والأداء. 


)١(‏ نقله المحقّق النراقيّ في مناهج الأحكام: ؟0١‏ عند قوله: « وقيل بتواترها مطلقاً». وانظر 
أيضاً مفاتيح الأصول: 7؟7. ولكن نحن لم نظفر على القائل به حسب تتيّعنا. 

(؟) ذهب إليه الفاضل البهائيّ في زبدة الأصول: 87. والحاجبىّ في منتهى الوصول: 43 
( انظر بيان المختصر ١‏ ,و والعضديّ في شرح المختصر: ١١١و5؟١١.‏ 

(*) قال المحقّق القمّى طِلْهُ في القوانين :١7 :١‏ « ثم إنّ ظاهر الأكثر أَنّها متواترة إن كانت 
جوهريّة - إلى أن قال : وأمَا إن كانت أدائيّة . فلا...». وانظر أيضاً مفاتيح الأصول: 711, 
وأنيس المجتهدين :١‏ 185. ومناهج الأحكام: 97١.و....‏ 

(؛) أقول: أمثلة ذلك كثيرة كقراءة «« بصطةً » في قوله تعالى: لزْادَهُ بَشطةٌ فِى الْعِلْمِ 
وَالْحِسُْم؟ ( البقرة: 147) وكقراءة « فتثتتوا» في قوله تعالى: (إِنْ جاءَكُمْ فاسيقٌ بِمَا 
فَتَبَتدُواة (الحجرات: 3). 
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و إمًا أن لا نقولكما هو مذهب جماعة ['. 

فعلى الأوّل : فهما!' أبمنزلة آيتين تعارضتا!"!, لا بدّ من الجمع بينهما بحمل 
الظاهر على النصّ أو على الأظهر , ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع 
إلى غيرهما . 


وعليه فالأقسام في المقام ثلاثة والمبحوث عنه في ما نحن فيه هو خصوص القسم 
الثانى, أي الاختلاف فى المادّة الساري إلى اختلاف المعنى, والتفصيل فى محلّه!". 

[1] بعد التأمّل في ما أوضحناه آنفاًعلم أنّ الصواب نسبة هذا القول إلى 
المشهور لا إلى الجماعة . 


الجمع بين القراءات المختلفة بناءً على القول بتواترها 

[9] أي القراء تان المختلفان في المعنى . 

[9] أي القول بالتواتر لازمه قرانيّة جميع تلك القراءات. وعليه فيحصل 
التضادٌ والتعارض بين آيتين من القرآن الواقعيّ لدلالة إحديهما مثلاً على جواز 
الوطي والمقاربة بعد حصول النقاء والأخرى على الحرمة؛, وحينئذٍ فكما وجب 


)١(‏ قال السيّد القزوينئ طلْهُ في تعليقته على المعالم (0: :)١714‏ «المراد بالجوهريّة ما يتعلّق 
بأصل الكلمة وحروفها كما فى « مالك » و « ملك » بإثبات الألف وإسقاطه, و « يطهّرن» و 
« يطْهّرن » بالتخفيف 500008 ذلك ,و تالأدانية نا يشلى يكقتة أذاء مروف 
الكلمة كالمدٌ والامالة واللين فهى من قبيل صفات الكلمة وحروفها...». وقال المحقّق 
الراك للم اهالأولن أن ينع الجوهرفة بائها ما يشتلف النقظ نيا ختلاقه يحب لاد 
ويقابلها الأدائيّة وهي ما كان من قبيل الهيئة ...» ( مناهج الأحكام: ؟01١).‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب ينض 


الجمع بين الخبرين المتعارضين . كذلك هنا أيضاً وجب الجمع بين الآيتين مع 
تفاوتٍ ما بينهما. وهو أنّ الجمع بين الآيتين وترجيح إحديهما على الأخرى 
ينحصر في الترجيح الدلاليّ بعد تكافؤهما سنداً وصدوراً على ما هو شأن القرآن, 
خلافاً للجمع بين الخبرين ؛ فإنّ الترجيح فيهما كان أوّلاً من حيث السند والصدور 
-كالأعدليّة والأشهريّة ومخالفة العامّة وغيرها وبعد التكافؤ من هذه الحيئيّة 
تصل النوبة إلى الترجيح الدلاليّ ؛ كتقدّم الأظهر والنصّ منهما على الظاهر ؛ مثل 
«لا تكرم الفسّاق من العلماء» مثلاً فإنّهِ بالنسبة إلى «أكرم العلماء» يعد أظهر 
دلالةً. وعليه فيُرفع اليد عن ظهور القاني.-أعتن وجوب إكرام العلماء عدولاً 
وفسّاقاً-ويُخصّص بالأوّل فيحكم بوجوب إكرام خصوص العدول منهم وهكذا 
قولنا : « يحرم إكرام الفسّاق من العلماء »؛ فإنّه بالنسبة إلى « أكرم العلماء» يُعَدّ نضّاً 
من حيث الدلالة فيُرفع اليد عن ظهور الثاني ويُخصّص بالأوّل فيحكم بوجوب 
إكرام خصوص العدول منهم . 

وبالجملة :كل من النصّ والأظهر في المثالين كان قرينة لرفع اليد عن الظاهر 
فيهماء فيحكم بأنّ المراد الجدّي فيهما هو مؤدّى النصّ والأظهر لا الظاهر على ما 
سيجيء توضيحه مفصّلاً في مبحث التعادل والتراجيح!". 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 4: 97 و4١١.‏ ذيل عنوان «المرجّحات الدلاليّة» و «المرجّجحات 
السنديّة ». 
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أقول : هذاكلّه في صورة اختلاف الآيتين الشريفين من حيث الدلالة وإلا ففي 
صورة التساوي وتكافؤهما بأن تكونا نصّين أو ظاهر تين فاللازم الالتزام بالتوققف 
عملاً والرجوع إلى غيرهما من الأدلّة والأصول العمليّة المناسبة للمقام. 

قال بعك تلامذة النضتف 2 :تدان المرجحات القيتدية والصيدوركة مقا لا 
مجال لجريانها في الكتاب, كما تجري في السئّة في صورة التعارض. كيف 
والكتاب قطعىّ السند ولا يمكن فيه فرض الصدور لأجل التقيّة حنّى يجري فيه 
الموخفات الصدور قار 

لا يذهب عليك أنّ الآية الشريفة ‏ أعني قوله تعالى: #حَتى يَطْهُرْنَ4 -يُدَعى 
فيه ترجيح قراءة التشديد على التخفيف'" ويّدَّعى العكس”'". أمّا العكس فلأنٌ 
قوله تعالى: #حَنّى يَطْهُوْنَ4 يُعدٌ تأكيداً لقوله : #فَاعْتَزلُوا السَّساءَ فِي الْمَحِيضٍِ © 
الظاهر في وجوب الاعتزال في أيّامِ الحيض. وأمّا الأصل أوّلاً: لوجود قرينة 
داخليّة-ك « تطهّرهنّ» بعد قوله تعالى: 9يَطْهرْنَ4 في قوله تعالى: 


.١78 1١ قلائد الفرائد‎ )١( 

)١(‏ أي #حَتى يَطَّهّوْنَ4 وهى كما مرَ سابقاً (انظر الصفحة *58؛ الهامش ؟) ‏ قراءة 
حمزة. والكسائي . وعاصم في رواية أبي بكر والمفضّل . هذا ما رجّحه العلامة الحلّىّ في 
منتهى المطلب 0: 54. والفاضل التونى فى الوافية: .١49‏ والطبريّ في تفسيره ؟: "١‏ 
و"”/ا. ذيل الاية 5١7‏ من سورة البقرة. 

(؟) أي حَتى يَطْهُرْنَ4 وهي كما مرّ سابقاً (انظر الصفحة 5817, الهامش ؟) ‏ قراءة ابن 
كثير . ونافع . وأبو عمروء وابن عامر, وهذا ما رجّحه الفارسئ فى كتاب الحجّة للقرَاء السبعة 
--7"78-0, ذيل الايّة 1١7‏ من سورة البقرة. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب ك5 


ا 


9لا تَفْرَيُومُنَ حَنَّى يَطْهُوْنَ فإذا تَطَهّْنَ فَأَنُوهُنٌ مِنْ حَيْتُ أمَرَكُمٌ الله04". فإنٌ 
قوله: 9 فَإذا تَطَهّرْنَ4 يؤيّد به التطهير المستفاد من قراءة التشديد. وثانياً: 
فلوجود قرينة خارجيّة وهي: «أَنّالتأسيس خير من التأكيد». 

والمتاسب هنا تقل كلام يبن التحتين المؤيد لبعض نا ذكرتاة فإه:قال: 
« التطهّر ظاهر في الاغتسال والطهارة ظاهرة في النظافة والنقاوة, والأوّل وإن لم 
يكن نصّأً. فهو أظهر من الثاني مضافاً إلى ما يقال من: أنّ المنع المستفاد من 
المقاربة قبل الغسل على قراءة التشديد يكون بالمنطوق والجواز المستفاد على 
التخفيف من جهة مفهوم الغاية والمنطوق مطلقاً أقوى دلالة من المفهوم نوعاً وإن 
كان المفهوم في بعض الموارد الخاصّة أقوى دلالةٌ من المنطوق . وقد يقال بوجود 
الترجيح لقراءة التخفيف ؛ لأنّ قوله تعالى: لا تَفْرَبُوهّنٌ حَنّى يَطْهُرْنَ4 في مقام 
التأكيد لقوله تعالى: فا عْتَزْلُوا النّساءَ فِي الْمَحِيضٍ4 ولا إشكال في ظهوره في 
وجوب الاعتزال في زمان الدم. وفيه ما لا يخفى. بل هذا من وجوه الترجيح 
للحمل على ما يستفاد من قراءة التشديد؛ لوضوح أن الأسيس أولى من 
التأكيد ١»...‏ . 

قال بعض تلامذة المصنّف يله: «أقول: لا يخفى عليك أنّ ما نحن فيه أعني 
الآية المزبورة -من قبيل حمل الظاهر على الأظهر. وذلك لأنّ دلالتها على عدم 


)١(‏ البقرة: 57؟51؟. 
(؟) تسديد القواعد: ١91‏ و98١.‏ 
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جواز المقاربة في أَيّام النقاء بناءً على القراءة الأولى'" إِنَما هو بحسب المنطوق, 
عن القراءة الثانية''' يكون بحسب المفهوم ‏ أعني مفهوم الغاية 000 
المنطوق أظهر من المفهوم»7". 

ملخّص الكلام : هو أنّه بعد الالتزام بتواتر القراءات وتعارض الآيتين في 
المقام فبناءً على وجود الترجيح لإحديهما على الأخرى بالتقريب المتقدّم فلابرٌ 
من الأخذ به والعمل على طبق ذي المرجّح منهما, وأمّا بناءً على التساوي وعدم 
الرجحان بينهما . فلابٌ من التوقّف وطرحهما معاً والرجوع إلى غيرهما من الأصل 
أو الدليل''' بالتقريب الآني كما هو شأن كلّ متعارضين, وإليه أشار المصنّف 2 
بقوله : « ومع التكافؤ لابدٌ من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما». 


وجوب التوقف والرجوع إلى قواعد التعارض بناءً على إنكار تواتر القراءات 
3 اقباوة إلى الاععلا فين القنائليح نهده مواتر الفراءات حعيك إن 
بعضاً منهم قد ادّعى جواز الاستدلال بها ادّعاءً للملازمة بينه وبين رخصة 


)١(‏ أي التشديد. 

(؟) أي التخفيف. 

(”) قلائد الفرائد :١‏ /ا71١.‏ 

(؛) أقول: الرجوع إلى الأصل والدليل مبنييٌ على وجودهما كما في ما نحن فيه على ما 
ستعر ف توضيحه مفصّلاً , وأمًا بناءً على عدمهما. فالحكم فيه التخيير الذي حكم به العقل 
في جميع موارد دوران الأمر بين المحذورين» فافهم . 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 3 


فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالاجماع جواز القراء!١!‏ 0 


القراءة لها(" وأنكره الآخرون إنكاراًللملازمة بينهما!". ولعلّه الحىّ, ولذا قال 
المحقق الخراسانيّ #: « وإنّما الثابت جواز القراءة بها. ولا ملازمة بينهما ...»". 
[1] لايخفى أنّ ادّعاء الإجماع فى المتن ناظبٌ إلى جواز القراءة!؟'. ولذا قال 


)١(‏ وممًا يشير إليه ما قاله العلامة البهبهاني مله في حاشية المدارك :58١:١‏ «... لأنّ 
الشرع أمضى كلّ هذه القراءات مع أنّ الحّ واحد منها. بل ربّما كان الحقّ القراءة المنسوبة 
إلى أهل البيت ملي . فالشرع جعل هذه القراءات مما يجوز لنا التمسّك به فالعبرة بتجويز 
الشرع لا بكونها موافقة للواقع ...». وانظر أيضأ نفس المصدر 7: ٠١‏ و١5,‏ وممّا يشير 
إليه أيضاً كلام الشيخ الطوسيّ والطبرسئى خَيُمًا في تفسيرهما التبيان :١‏ لا. ومجمع البيان 
(١-5):قل.‏ 

(1) وممًا يشير إليه ما قاله المصئّف مله في كتاب الطهارة *: 1٠١‏ و١١1:‏ «إنّ وجوب الجمع 
بينهما فرع ثبوت تواتر كل من القراء تين بناءً على تواتر جميع القراءات السبع. أو ثبوت 
الإجماع على جواز العمل يكل واخد منهما, كما ثبت على جواز القراءة بكل منهما. وفسي 
كلا الأمرين تأمّل. بل منع كما سيجيء في قراءة الصلاة (انظر كتاب الصلاة 557:١‏ 
14).ه وقال السيّد اليزديّ جه فى حاشيته على الفرائد :557:١‏ «... وماوردمن 
قوله طِليلةٍ : «اقرأوا القرآن كما قر اتام اننا رعيت نه جاك القرا :9 الفدل متهيو 
إجماعئ » وانظر أيضأ بحر الفوائد :١‏ 449 . وفيه: «الظاهر عدم التلازم بين جواز القراءة 
والبناء على القرآنيّة بالنسبة إلى سائر الآثار والأحكام ...». 

(؟) كفاية الأصول: 586. 

(4) انظر التبيان فى تفسير القرآن :١‏ . وفيه : « إِنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله 
القرّاء وأنَ الانسان مخير بأ قراءة شاء قرأ...». وقال الطبرسي ْله في تفسيره مجمع البيان 
:9:)١5-١(‏ «الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله 
القرّاء ». وانظر أيضأ مفتاح الكرامة /!: .17١‏ وفيه: «اتّفاق المسلمين على جواز الأخذ 
بها ... ». 
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بكلّ قراءة -كان الحكم كما تقدّم!"!, ات ا ا ا 


المحقّق الخراسانئّ أ : «كما نقل الإجماع على جواز القراءة بكلّ قراءة...1". 
وبالجملة :كما أَنّ المثبتين للتواتر قد اختلفوا من حيث وقوعه مادّةٌ فقط أو 
ماد وهيئة كذلك المنكرون له قد اختلفوا أيضاً من حيث جواز الاستدلال وعدمه. 
وعليه فالنزاع المتصوّر في المقام هكذا: التواتر هل هو واقع أم لا؟ الحقّ 
عدمه, وبناءً على إنكار التواترء هل الاستدلال بكلّ قراءة جائز أم لا؟ الحقٌّ فيه 
ولذا قال بعض محشّي الكفاية : « ثم إن المصئّف "١2‏ قد اختار من التشقيق 
الأوّل عدم القول بتواتر القراءات - إلى أن قال -: واختار من التشقيق الثاني عدم 
جواز الاستدلال بكلّ قراءة...2. 

[1] أي بناءً على القول بالتلازم بين ترخيص القراءات المختلفة وبين تجويز 
الاستدلال بها كالقرآن الحقيقىّ يجب الجمع بين الآيتين إن أمكن والتوقف فيهما إن لم 
يمكن بالتقريب المتقدّم والرجوع إلى غيرهما من الأصل أو الدليل بالتقريب الآني. 

قال بعض تلامذة المصنّف ية: «قوله #ة: [كان الحكم كما تقدّم ] أقول: 
يعني إذا ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة فتصيرا بمنزلة الآيتين المتعارضتين؛ 
فلابدٌ من الرجوع إلى المرجّحات الدلاليّة. ومع فقدها وحصول التكافؤ يتوقف 


)١(‏ درر الفوائد: ؟51. 

(1) أي المحقّق الخراسانئ يله . 

() عناية الأصول ": ,.١174‏ وانظر أيضاً كفاية الأصول: 786 عند قوله لله : « ثمَ إن التحقيق 
أن الاختلاف في القراءة...». 


فى حجَيّة ظواهر الكتاب و 


وإلا!' أفلابد من التوقّف فى محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم 
المرجّم !"!, د 2711 


وبرشع إلى ظيرهطا كما تقدم: فان قلك: إذا قبت وار الاسعدلال يكل متهم 
بالدليل, فلابدٌ من التخيير بينهما فمن أين التوقّف ؟! قلت: إِنّ غاية ما يذل عليه 
الذليل إثما مودجواز الالال يكل مهنا فى يكور التعارضن» أشنا فين 
صورة التعارض . فلم يعلم دلالته »!". 

[1] أي وإن لم نقل بجواز الاستدلال بالقراءات الغير المتواترة وحصرناه في 
المتواتر فاللازم التوقّف مطلقاً أي سواء أمكن الجمع بينها أم لم يمكن -, والوجه 
فيه وقوع التعارض هنا بين غير حجّتين . لكن لا يخفى أنّ الحقّ أنّه كان من باب 
اشتباه الحجّة بلاحجّة لا من باب التعارض بين غير حجّتين. 

[1] اعلم أَنّ الترجيح هنا يُراد منه الدلالي والسنديّ معاً. خلافاً للترجيح 
المتقدّم آنفاً الذي عرفت اختصاصه بالدلالئ فقط . 

والوجه فيه هو أنّ هناك حيث فرغنا عن تماميّة السند والصدور لتلك القراءات 
كما هو خاصيّة القول بالتواتر -فينحصر الترجيح فيه بالدلاليّ؛ وكذلك على 
القول بعدم التواتر والالتزام بجواز الاستدلال. فإنّه حينئذٍ وإن لم يثبت القرانيّة 
لجميع تلك القراءات إلا أنّ ترخيص القراءة بها من ناحية الأئمّة 9 قد دل 
بالملازمة أي بدلالة الالتزامية على تماميّة صدورها وسندها بحيث صار 
المجموع قراناً تعبّداً. 


.١78-:١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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أو مطلقاً!' أبناءً على عدم ثبوت الترجيح هنا!"!, 00008 707100ظ2 


وأَمّا هناء فحيث لا يتم سندها ولا صدورها -لا بالمطابقة ولا بالملازمة - 
فلابدٌ فيه من الترجيح بينها سنداً ودلالة ؛ لصيرورتها حينئذٍ كالأدلة الظبّيّة . فيُرجح 
القراءة المشهورة على غيرها وقراءة المخالف للعامّة مثلاً على غيرها. 

قال بعض تلامذة المصئّف يه في مطاوي كلماته: «فهما حيئئزِ!" بمنزلة 
الخبرين الظتَيِين فيجري فيهما غير المرجّحات الدلاليّة أيضاً من سائر المرجّحات 
مثل أعدليّة القارئ وأضبطيّنه . إلى غير ذلك»!". 

]1١[‏ أي حنّى مع وجود المرجّح. 

[؟] إشارة إلى ما هو المقرّر في محلّه من اختصاص إعمال الترجيح 
بالمتعارضين من الأخبار لا غيرها-كالآيتين المتعارضتين أو الإجماعين 
المتعارضين وغيرهما. 

والوجه فيه هو أنّ بناءً على حجَّيّة الأمارات الشرعيّة طريقيّاً-كما هو مذهب 
الحقّ -فعند التعارض بينها مقتضى القاعدة الأُوّليّة التساقط في مؤدّاها. وعليه 
فإعمال الترجيح بينها والحكم بوجوب الأخذ بذي الراجح من المتعارضين يُعدّ 
حكماً على خلاف القاعدة الذي ثبت في محله أنّ الحكم على خلاف القاعدة لابدّ 
فيه من الاقتصار على مورده, وحينئذٍ فأدلة الترجيح بين الخبرين المتعارضين لا 
يشمل الآيتين المتعارضتين , ولذا قال المحقّق الخراسانيّ #: «فلا وجهلملاحظة 


)١(‏ أي حين عدم جواز الاستدلال بكلّ قراءة. 
(؟) قلائد الفرائد ١-58١و79١.‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 6 


فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ؛ إذ لم يقبت تواترالتخفيف!١!,‏ . 


الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجّيّة في 
وطن الم 5ع زدبفاء خلى اععبارها وباي الطر يفيه الا 

وبالجملة: إلى هنا علم ثلاثة أمور: 

الأوّل والثاني منها. هو أنّ بناءً على القول بتواتر القراءات وجواز الاستدلال 
بها فلابنٌ من الجمع بين القراء تين وإعمال الترجيح الدلاليّ بينهما بحمل الظاهر 
منهما على النصّ والأظهر. وعلى فرض التكافؤ يجب التوقف والرجوع إلى 
القواعة:والأضول القطلية والوتحدفية تفارض الحعكدين المتكاسين السوسن 
للإجمال وهما يمكن أن تكونا قرآنين حقيقة أو تعبّداً. 

والثالث منها. هو أنّ بناءً على القول بإنكار التواتر وبطلان الاستدلال 
بالقراءات وجب التوقّف فبها والرجوع إلى القواعد والأصول الآنية مطلقاً-أي حتّى 
بناءً على وجود المرجّح فبها ‏ والوجه فيه فقد الدليل الموجب للرجوع إلى الأصول 
بمقتضى قاعدة: «الأصل أصيل حيث لا دليل». ولذا قال المحقّق الخراسانيّ #2 في 
تعقيب كلامه المتقدّم : «فلابدٌ من الرجوع حينئذٍ إلى الأصل أو العموم...»!". 

[1] إشارة إلى فقد الدليل في الفرض الأخير حيث إنّ مع ثبوت القراءة الدالّة 
على جواز الوطي قبل الاغتسال لا تصل النوبة أصلاً إلى جريان الأصل بمقتضى 
القاعدة المتقدّمة, فيُرجع حينئذٍ إِمّا إلى الاستصحاب أي استصحاب الحرمة 


.186 كفاية الأصول:‎ )١( 
.586 (؟) كفاية الأصول:‎ 
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أوجالجواذ!ايناة على غموع قولة تعالن: #فأتوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِدْتُمْ 4 من حيث 
الزمان خرج منه أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم 
المخصّص أو العمل بالعموم الزمانت!"!. 


الثابتة شرعاً من حين عروض الدم وما إلى العموم أي عموم الحلّيّة في كلّ زمان 
الثابتة شرعاً بقوله تعالى : لنِسَاوٌكُمْ حَؤْدٌ لَكُمْ فأنُوا حَرْتَكُم أَنّى شِدْتُو14". 

أمّاالاستصحاب. فالوجه فيه مسبوقيّة الوطي بالحرمة شرعاً'"'. وأمّا العموم, 
فالوجه فيه وجودكلمة لأَنّى 4 في الآية التي تدلَّ بعمومها على جواز الوطي في 
كل مو الأرسة الالها رع بالد ليل وخوحصوضن :زهان يخزوخ لدم التتينى فى 
الفرض .كما لا يخفى'!". 

[1] شروع في تقريب القواعد والأصول الموعودة انفاً. 

[1] غرضه يه اندراج هذا البحث تحت قاعدة كلَيّة مقرّرة في مبحث 
الاستصحاب مفضّلاً!؟). 


)١(‏ البقرة: 7؟؟7. 

(1) أقول: القائل بالاستصحاب في المقام يقول به مطلقاً وهكذا القائل بالعموم. لكنّه ستعرف 
مفصّلاً في مبحث الاستصحاب أنّ الزمان إن فرضناه قيداً ومُفَرَّدا. فالحقّ الرجوع إلى 
العموم . وإن فر ضناه ظرفاً. فالحقّ الرجوع إلى الاستصحاب. وانتظر توضيحه ذيل قوله غِله : 
« إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديّاً ‏ إلى أن قال _: فحينئزٍ يعمل عند الشكٌ بالعموم ‏ إلى أن 
قال _: فالظاهر جريان الاستصحاب ...» (فرائد الأصول ": 707/4 ). 

(9) أقول هذ امم على سلب كلنة أت 4 قن الكيازماقة اق ست وبع دولا 
فبناءء على كونها « مكانيّة  »‏ كما هو المشهور عند الإماميّة فلا ربط للاستدلال بها لما نحن 
فيه . فافهم . ( انظر مجمع البيان ( ١‏ -؟): 6074 و010. ذيل الآية 5١7‏ من سورة البقرة ). 

(4) انظر فرائد اللأصول 7: 77 -78؟, ذيل «الأمر العاشر ». 


في حجَيّة ظواهر الكتاب 5 


توضيح ذلك مختصراً: أنّ ما نحن فيه أي صورة انقطاع الدم وعدم الاغتسال ‏ 
الذي يُشكٌ فيه في حرمة الوطي وعدمها كان من صغريات الكبرى الكلَيّة التي 
يبحث فبها عن أنّ موارد الشكٌ هل يؤْخذ فيها باستصحاب حكم المُخصّص أو يُرجَع 
فيها إلى عموم العامٌ؛ مثلاً إذا قال المولى : «أكرم كلّ عالم» وبعد ذلك خَصَّصه 
ببعض الأفراد وبعض الأزمنة, فقال: «لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة» ففي 
صورة الشكٌ _أعني إكرام زيد في يوم السبت ذهب بعض إلى الاستصحاب فادّعى 
حرمة إكرامه في يوم السبت وذهب أخرون إلى العموم فادّعى وجوب إكرامه فيه. 

وهذا له أمئلة كثيرة في الفقه منها: خيار الغبن على ما أوضحه المصّف # 
مفصّلاً في مبحث خيارات المكاسب . ومجملاً في مبحث الاستصحاب!". 

وملخّصه: أنّ المغبون الذي لم يستفد من حقّه في أوّل زمن اطّلاعه على الغبن إذا 
شكٌ في بقاء حقّه وعدمه, فهل له الخيار أم لا؟ ذهب بعض"'" إلى الأول استناداً إلى 
الاستصحاب أي استصحاب الخيار الثابت له بالأدلة الشرعيّة وذهب آخرون "ا 
إلى الثاني ؛ استناداً إلى عموم: «أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ04. والتفصيل في محلّه!0. 


)١(‏ انظر كتاب المكاسب ,1١7١ 7١7:0‏ وفرائد الأصول 7: 51/7 - 578, ذيل «الأمر العاشر». 

(؟) منهم: الشهيد الثاني مله في المسالك 9: 190 و4١1.,‏ وتبعه بعض كالمحدّث البحراني 8 
في الحدائق 47:15, وصاحب الجواهر مْلهُ في الجواهر ؟177:71, و71: 17. 

() منهم : المحقّق الثاني عله في جامع المقاصد 78:14. 

(غ) المائدة: .١‏ 

(0) انظر على سبيل المثال: مفتاح الكرامة :١14‏ 111. 
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الغثالث : 
أن وقوع التحريف في القرآن ١!‏ على القول به -لايمنع من التمسّك 
بالظوام ["!؛ اح 1 جه سا وو ل وا نبوا م اف مو ا ا 


الثالث : توهم أنّ وقوع التحريف في القرآن يمنع من التمسّك بالظواهر 

[1] الغرض من عنوان هذهالمسألة بيان أنّ التحريف على تقدير وقوعه في 
القرآن هل يمنع من العمل بظواهره أو لا؟ والحقّ العدم, خلافاً لمن توهّمه كما 
ستعر ف توضيحه . 

[؟] «التحريف في القرآن» معناه: «الزيادة» و« النقيصة 6" إلا أن التحريف 


)١(‏ قال السيّد الخوئي يله بما حاصله: « يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدّة معان على 
سبيل الاشتراك : الأوّل: «نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره» [ويعيّر عنه 
بالتحريف المعنويّ ] ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله. 
الثاني : « النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات. مع حفظ القرآن وعدم ضياعه» 
والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاً. الثالث: «النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين. 
مع التحفّظ على نفس القران المنزل » والتحريف بهذا المعنى قد وقع في الإسلام. وفي زمان 
الصحابة قطعاً. الرابع : « التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة. مع التحفّظ على 
القرآ ن المنزل » والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع ف فى القرآن قطعاً. الخامس : «التحريف 
بالزيادة. تمعن أ تش التسفلت الذى بأيدينا لسن امن لكلا لكر له والعتحريف بهذا 
المعنى باطل بإجماع المسلمين. بل هو ممّا علم بطلانه بالضرورة. السادس: التحريف 
بالنقيصة . بمعنى أنّ المصحف الذي بايدينا لا يشتمل عللى جميع القران الذي نزل من 
السماء . فقد ضاع بعضه على الناس» والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف 
فأئبته قوم ونفاه آخرون...» (البيان في تفسير القرآن: 1517 - ,.)3٠١‏ وانظر أيضأ مجمع 
البحرين : مادّة «ح رف». 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 4[ 


بالزيادة قد انعقد الإجماع على عدمه في القران الشريف١".‏ 
وأمّا التحريف بالنقيصة, فهو محلّ الكلام بين الأعلام من الشيعة والسنَّة", 
والحقّ فيه أيضاً عدمه!"". كما هو مذهب الأصوليّين من الاماميّة رضوان الله عليهم!. 


... «إِنْ الزيادة فيه مجمع على بطلانها‎ : :١ قال الشيخ الطو سن 32 في تفلسيراه التبيان‎ )١( 
0 ال اي او‎ 
حيث قال : «أمَا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه ...». وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء نيه‎ 
«لا زيادة فيه. من سورة. ولا اية. من بسملة . وغيرها, لا كلمة. ولا حرف. وجميع ما بين‎ 
الدفتين ممًا يُتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب. بل الدين. وإجماع المسلمين...»‎ 
.) (كشف الغطاء 7: 07 4. كتاب القران؛ المبحث السابع‎ 

)0 انظر على سبيل المثال: التبيان في تفسير القرآن :١‏ *. ومجمع البيان :)5-١(‏ 85, 
وقوانين امول ١37:‏ 4. وانيس المجتهدين ١‏ : 1913 ومناهج الأحكام ا6اوغ164١.‏ 
(*) قال السيّد الخوئي لله : امور بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن. وأنَ 
الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبئّ الأعظم متكي . وقد صرّح بذلك كثير 
من الأعلام منهم : رئيس المحدّثين الصدوق محمد بن بابويه . وقد عدّ القول بعدم التتحريف 
من معتقدات الإماميّة [انظر الاعتقادات للشيخ الصدوق. وتصحيح اعتقادات الإماميّة 
للشيخ المفيد ( المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 6): ١١981‏ ]. ومنهم شيخ الطائفة 
أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ . وقد صرّح بذلك في أَوَل تفسيره التبيان :١[‏ ؟]. ونقل 
القول بذلك أيضأ عن شيخه علم الهدى السيّد المرتضى . ومنهم المفسّر الشهير الطبرسيّ في 
مقدّمة تفسيره مجمع البيان :)1-١1([‏ 87 و84. الفنَ الخامس ]. ومنهم: شيخ الفقهاء 
الشيخ جعفر في بحث القران من كتابه كشف الغطاء. وادّعى الإجماع على ذلك [انظر كشف 
الغطاء : *40  ,]‏ إلى أن قال : وجملة القول: إنّ المشهور بين علماء ان دين 

بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف ...» (البيان في تفسير القرآن: ٠٠١‏ و١١5).‏ 


(4) منهم: الشيخ المفيد مله في أوائل المقالات ( مصئّفات الشيخ المفيد 0): 8٠١‏ ؟81. الرقم 
->» 
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وأكا"التقبار توو يدن الانافتة ووا مضا العا رتوو من القافة الميحشون 
بالحشويّة . فذهبوا إلى وقوعه”", واستدلوا لاثبات 5ت بوجووا": الأوّل: 
الأخبار الدالة على وقوع التحريف والزيادة في القرآن! 

منها: قوله ميْة : « لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسعين»41. 

ومنها: قول على 99 : «إِنّه قد سقط أكثر من ثلث القرآن في قوله تعالى: 


4 (القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان, وانظر أيضأ نفس 
المصدر: ١87‏ و187., ذيل عنوان « تعليقة على القول 05». والشيخ البهائي ْله في الزبدة: 
83-87 , والفاضل التونئ ثْلهُ في الوافية : 1617, وكثير من الأعاظم . ونسبه المحقّق القت يله َه 
إلى جمهور المجتهدين (انظر قوانين الأصول .)1١7 :١‏ 

)١(‏ منهم: السيّد نعمة الله الجزائريّ يِه فقد صرح بذلك في كتابه «نور البراهين» 
حيث قال: «إنّ القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة...» 
(اتود الدراهية ا ا اام 
( المقدّمة الثانية ). قال الطبرسي عله في تفسيره: « وأمًا النقصان فيه فقد روى جماعة من 
أصحابنا . وقوم من حشويّة العاحة أذ 'فى القران تغييراً ونقصاناً... » ( انظر مجمع البيان -١(‏ 
)تان القرة الخامين : 

)1١(‏ قال المحقّق القمّىَ مْلهُ في القوانين ١‏ *٠1:«والأدلّة‏ على الأوّل [أي وقوع التحريف في 
القرآن ] على ما ذكره الفاضل السيّد نعمة الله ملهُ في رسالته « منبع الحياة» وجوه...», 
وانظر أيضاً أنيس المجتهدين ١91:١‏ و154. ومناهج الأحكام: .١014‏ 

(') قال السيّد الجزائر يي عه في نور اليراهين :١‏ 017: «روى اصحابنا ومشايخنا في كتب 
الأصول من الحديث وغيرها أخباراً كثيرة بلغت حدّ التواتر في أنّ القرآن قد عرض له 
التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة ...» 

)1غ تفسير العيّاشيّ 75١‏ ,الحديث وتفسير الصافي "5:١‏ (المقدّمة السادسة ). 


في حجّيّة ظواهر الكتاب ل 


«وَإِنْ حِفْتُمْ ألا تفْسِطُوا في الْيَثامئ فَاْكِحُوا074...»!", وغير ذلك من الروايات 
البالغة إلى حدود ألف عدداً على ما ادّعاه المحدّث النوريّ ‏ في فصل 
الخطاب!", وإن شئت توضيح الردّ عليه . فعليك بالرجوع إلى المقدّمة السادسة 
من تفسير الصافي للمحدّث الكاشانئّ ه, فإِنّه ‏ بعد نقل كثير منها قال: «أقول: 
ويرد على هذا كله إشكال, وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيءٍ 
من القرآن إلى أن قال -: لا يبعد أيضاً أن يقال: إِنّ بعض المحذوفات كان من 
قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن» فيكون التبديل من حيث المعنى ؛ 
أي حرّفوه وغيّروه في تفسيره وتأويله»!. وقد أوضحه مجملاً المحدّث 
الصدوق يله في اعتقاداته'*. فراجع إليه تجده نافعاً إن شاء الله . 

هذا كله مضافاً إلى ضعف تلك الأخبار”"". وأضف إلى ذلك مخالفتها لصريح 


.7 النساء:‎ )١( 

(؟) نور الثقلين ١:4”8.الحديث‏ 74. 

(*) لا يوجد لدينا الكتاب. 

(؛) تفسير الصافي 1١:١‏ و17. 

(0) انظر الاعتقادات للشيخ الصدوق (المطبوع ضمن مصئفات الشيخ المفيد 0:): 84/-88؛ 
الرقم ". باب الاعتقاد في مبلغ القرآن. وانظر أيضأ البيان في تفسير القرآن: ١ل‏ 
ذيل عنوان « شبهات القائلين بالتحريف ». 

(1) قال السيّد الخوئيّ عله في تفسيره: «إنّ هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف 
في القران بالمعنى المتنازع فيه . وتوضيح ذلك: إنّ كثيراً من الروايات. وإن كانت ضعيفة 
السند. فإنّ جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السيّاريّ. الذي اتّفق علماء الرجال 
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الآيات كقوله تعالى: : 9إِنا تَحْنٌ سد ولد ْنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَه لَهُ حافظون ١4‏ وقوله تعالى: 
#الأاتاتية الناطل من ين يديه وَلأْمِنْ خَلْفِهِ74", وأضف إلى ذلك كله اهتمام 
النبئّ يكل بحفظ القران بحيث حكم كذ بمهدوريّة دم من بدّل بعض كلمات 
القرآن بأن قرء «عزيز عليم» بدلاً عن «عزيز حكيم»؛ وأيضاً اهتمام المسلمين 
بذلك بحيث جعلوا تعليم القرآن صداقاً لنكاح أزواجهم . والتفصيل في محلّه. 
وعد ذلك كله فالحق هذا ما ادّعاه المحرّث المجلسئ يل في البحار'" من 
حمل الأخبار الدالّة على التحريف على كونها آحاداً لا اعتبار بها مضافاً إلى 


<- على فساد مذهبه, وأنّه يقول بالتناسخ . ومن على بن أحمد الكوفيّ الذي ذكر علماء الرجال 
أنه كذّاب . وأنّه فاسد المذهب ...» ( البيان في تفسير القرآن: 0؟١1).‏ 

.١ الحجر:‎ )١( 

)١(‏ فصّلت: ؟1. 

() انظر بحار الأنوار: 97: 70. وانظر أيضأ التبيان في تفسير القرآن 5:١‏ حيث قال: 
« طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً...». 

)اقول :اث بعد :اثبات ل م ا ا ا 1 
صادفت بكلام آخر له قد أثبت فيه التحريف, فإنّه مله في ذيل رواية عن الصادق ايه اكلا : «أنّ 
القرآ ن الذي جاء به جبرئيل م3 إلى محمد يلكت سبعة عشر ألف آية» (الكافي ؟: بال 
الحديث )١8‏ قال: « فالخبر صحيح . ولا يخفى أنّ هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة 
صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنئٌ. وطرح 
جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً. بل ظنيّ أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر 
عن أخبار الامامة فكيف يثبتونها بالخبر . فإن قيل: إِنّه عع رع الامشاد شي اران 
لأنّه إذا ثبت تحريفه ففي كلّ آية يحتمل ذلك وتجويزهم لهي على قراءة هذا القران والعمل 


سيه 


في حجّيّة ظواهر الكتاب ل 


اتتساب أكثرها ‏ التسعين في المائة )44٠(‏ إلى السيّاريّ الذي اعتقد الرجاليّون 
بأجمعهم أنه كذّاب وضّاع ضال!". 

أقول : واللازم علينا فعلاً الرجوع إلى البحث الأصوليّ فيه بأن يبحث عن أنّ 
القول بالتحريف هل يمنع عن الأخذ بظواهر القرآن أم لا؟ ولعلٌ الحقّ هو الأُوّل 
جدّأكما صرّح به شريف العلماء'". لكنّ المصنّف 6 قد اختار الثاني فقال: « على 
القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر ...» وتبعه في ذلك المحقّق الخراساني 2 
حيث قال: «دعوى العلم الإجماليّ بوقوع التحريف فيه بنحو _إمّا بإسقاط. أو 
بتصحيف - وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبارء ويساعده الاعتبار, 
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إلا أنه لا يمنع عن حجَّيّة ظواهره...»!". 
والحاصل: أنّ المصئّف 4 فكأتّه قال : أوَلاً: القول بالتحريف زيادةً ونقصاناً 
باطل جدّاً. وثانياً: على فرض التسليم له والالتزام بوقوعه في القران بمقتضى 


<- ببه متواتر معلوم...» (مرأة العقول :١7‏ 010. كتاب فضل القران. باب النوادر. ذيل 
الحديث .)١8‏ والشاهد على حقَانيّة ما في البحار وبطلان ما في غيره هو أنّ علتَأ ليه بعد 
غصب حقه لم يستشهد في قبال الغاصبين ‏ عليهم لعائن الله حتّى في مورد واحد بالآيات 
المشتملة على ذكر اسمه الشريف في القرآن صريحأ مع استشهاده مل بحديث الغدير ونصب 
النبئ يلك ياه . والتفصيل في محلّه . 

)١(‏ قال العلامة الحلّى يله : «أحمد بن محمّد بن سيّار ‏ يعرف بالسيّاريَ - ضعيف الحديث, 
فاسد المذهب » (إيضاح الاشتباه: 48. الرقم 07) وانظر أيضاً اختيار معرفة الرجال: 
6 الرقم ٠0‏ 5. ومعجم رجال الحديث : ١4‏ . الرقم 3114. 

(؟) انظر مفاتيح الأصول: ١؟7.‏ 

(؟) كفاية الأصول: 784 و186. 
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لعدم العلم الاجمالت ١‏ أباختلال الظواهر بذلك . 5*0( 


ظواهر بعض الأخبار لا يمنع عن الأخذ بظاهره. وعليه فلا يصح ماادّعاه 
الأخباريّ من الإصرار في التحريف, وأيضاً ما ادّعاه شريف العلماء ‏ من 
الأضزاز على فافع له وبعن ذلك قد غرفت انفاً ضَكة ا مذكب الفسزيق دا 
بحيث ينبغي للأخباريّين الاستدلال بذلك'" لإثبات مدّعاهم'". لكنّهم قد غفلوا 
عنه بحمد الله والمئة . 

قال بعض محشّي الكفاية: « وهو" من أقوى دليل صمّ للأخباريّين أن 
يستدلوا به للمنع عن العمل بظواهر الكتاب غير أَنّهم غفلوا عنه ولم يستدلُوا به. 
( وعلى كلّ حال) حاصل الدعوى أن نعلم إجمالاً بوقوع التحريف في القران 
المجيد فهو ممّا يمنع عن التمسّك بظواهره...»!!. 

[1] تعليلٌ لقوله ي#: «لا يمنع ...». وغرضه #ه الردّ على مدّعي التتحريف 
إجمالاً الموجب للاختلال بالظواهر جدّاً. وله تعليل آخر ستعرف توضيحه. 

مُلخّص الردّ الأوّل على الأخباريّ هو: إنكار الاختلال بسبب وقوع التحريف 
بعد احتمال كون المحرّفات والمحذوفات من قبيل التفسير والبيان ومن قبيل 
مثالب المنافقين وفضائل الأتمّة الطاهرين +25 وهكذا الأمور الأخر الغير المخلة 
بالظواهر, ولعلّه لهذه الجهة لم يستدلٌ الأخباريّ بذلك لمنع الأخذ بظواهر الكتاب. 


)١(‏ أي القول بالتحريف. 

)١(‏ من عدم جواز الأخذ بظواهر القرآن. 
(؟) أي التحريف. 

(؛) عناية الأصول 7: .١7١‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب َك 


مع أنّه ('لوعلم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة!'!. مع أنه !'ألوكان من 


]١[‏ أي وقوع التحريف. 

[1؟] هذارد آخر عليهم ,و ملخّصه : إلحاق ما نحن فيه بموارد القليل في الكثير 
المعبّر عنه اصطلاحاً بالشبهة الغير المحصورة .كالعلم الإجمالّ بنجاسة إناءٍ واحدٍ 
من آلاف إناءٍ مثلاً. فكما لا اعتبار بهذا العلم عرفاً وعقلاً على ماسيجيء توضيحه 
مفصّلاً في مبحث البراءة والاشتغال١"'.‏ كذلك لا اعتبار بالعلم الإجماليٌ باختلال 
بعض ظواهر الكتاب. 

وبالجملة : العلم الإجماليَ في كلا الموردين عند العرف والعقلاء كان كلا علم 
جدّاً. وقد أوضحه المصئّف أ هناك بذكر تمثيل له كما أنّ ضابطة الشبهة 
اليخضورزة ولعي المحضورة قد أ و شع هنا ا 

[؟] هذا ردٌ ثالث على الأخبارىّ.وملحّصه: أنّالشبهة هنا_كالعلم الإجماليّ 
باختلال عُشر ظواهر الكتاب مثلاً ‏ لو كانت مُلحقةً بموارد القليل في القليل أو 
الكثير في الكثير المعبّر عنه اصطلاحاً بالشبهة المحصورة, لكنّها مع ذلك لا تضرٌ 
بالمقصود أي الأخذ بالظواهر _بعد احتمال كون الظاهر المصروف عنه هو من 
الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة. ومن المعلوم أنّه حينئذٍ لا تأثير للعلم 
الإجماليّ؛ مع أنّ المقرّر في محلّه اعتبار التأثير فيه بحيث لو لم يؤثّر في التكليف 
- بل وجوده وعدمه سيّان لا يلزم رعايته. 


)١(‏ انظر فرائد الأصول 7: 1717١‏ و777. 
)1١(‏ انظر فرائد الأصول 519:7 و770. 
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لا يخفى أنّ هذا قد اعترض عليه بعض محشّي الكفاية بقوله: «إنّ مجوّد 
احتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره هو غير الظواهر المتعلّقة بالأحكام مما 
لا يخرج الظواهر المتعلقة بالأحكام عن كونها طرفاً للعلم الإجمالي. ولعلّ الشيخ 
إليه أشار أخيراًبقوله ل : [فافهم ]...16". 

توضيح ذلك : أن تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ ووجوب رعايته عقلاً وشرعاً 
كان مشروطأً بشرائط متعدّدة سيذكرها المصنّف يله في مبحث البراءة والاشتغال 
مفصّلاً. منها ابتلاء جميع أطراف الشبهة, ولذا عند العلم الإجماليّ بنجاسة هذا الإناء 
أو الاناء الموجود عند سلطان الهند مثلاً لا يجب الاجتناب عن هذا الاناء. والوجه فيه 
سلامة الأصل الجاري فيه عن المعارض كما أوضحه المصئّف يِل هناك مفصّلاً!". 

قال بعض تلامذةالمصنّف يِل في مطاوي كلما تهالمفضّلة : « وأمًا ثالثاً: فلو سلّم 
كون الشبهة محصورة, لكن نقول بعدم قدح العلم الإجماليٌ بعد خروج بعض 
أطرافها عن محل الابتلاء؛ لاحتمال كون التحريف في ما لا يتعلّق بالعمل, وقد 
تقرّر في مسألة العلم الإجماليّ في باب الشكٌ في المكلّف به أنّ العلم الإجماليّ 
المورث لتنجّز التكليف وطرح الأصول في الشبهة المحصورة, هو ما كان جميع 
أطرافه محلا لابتلاء المكلّف . اللّهِمّ إلا أن يقال: إنّ ذلك إِنّما هو بالنسبة إلى 
الأصول العمليّة لا الأصول اللفظيّة التي تدور مدار الظهور العرفيّ؛ لدعوى أن 


.١71١ 7 عناية الأصول‎ )١( 
.) انظر فرائد الأصول ؟7: 778-777 ( التنبيه الثالث‎ )١( 


في حجّيّة ظواهر الكتاب يق 


لاحتمال كون الظاهرالمصروف عن ظاهره!! من الظواهر الغي رالمتعلّقة بالأحكام 
الشرعيّة العمليّة التى أمرنا بالرجوع فيها!'! إلى ظاهر الكتاب , فافه !"!. 


اللفظ يحصل فيه الإجمال بالعلم الإجماليّ بالخلاف ولو كان نتقصن أطراقنة 
اها عو مدر الابتلاء ‏ وأنت خبير بما فيه من السخافة كما يأتي في محلّه)!". 

وفي ما نحن فيه أيضاً حيث كان محل ابتلاء الفقيه خصوص آيات الأحكام لا 
غير , فشرط تأثير العلم الإجماليّ فيه منتفٍ أيض اًكالمثال, وعليه فلا بأس لإهماله 
والحكم بعدم وجوب رعايته بحيث جاز الأخذ بجميع ظواهر القران, والوجه فيه 
أيضاًسلامة الأصل الجاري فيه عن المعارض. فافهم , ولذا قال بعض المحشّين 
في تضاعيف كلماته المفصّلة: «وعليه تكون أصالة الظهور في آيات الأحكام 
حجّة بلا معارض؛ لعدم كون سائر الظواهر محلاً للإبتلاء بأجمعها حتّى يكون 
الأصل المذكور معارّضًبالمثل ...»'. 

]١[‏ إشارة إلى الظاهر المختلّ ظهوره إجمالاً. 

[؟] الضمير المؤنّث يعود إلى «الأحكام». 

[؟] لعل غرضه يِل التشكيك في الجواب الأخير . وهو الحقّ جدّاً؛ لبعد صدور 
مثل هذا الجواب عن مثل المصئّف يه بل لا يبعد أن غرضه يأ التتشكيك في الكل 
لبطلان جميع أجوبته الثلائة. ولذا قال صاحب الأوثق يله: «لا يذهب عليك أن 


هذه الأجوبة عليلة ...»!". 


.١14٠١:١ قلائد الفرائد‎ )١( 
.١9/8 (؟") تسديد القواعد:‎ 
.17 (؟) أوثق الوسائل:‎ 
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الرابع : 

قد يتوهّم !'!: أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزمٌ لعدم جواز 
العمل بظواهره ؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآبات الناهية عن العمل بالظرّ مطلقاً 
حتى ظواهر الكتاب . 


اعلم أنّ الجواب الصحيح ردّاً للأخباريّ ما ذكره السيّد الخوئئ لله فإِنّه قال: 
« التحريف_على تقدير تسليم وقوعه -لا يقدح في الظهور؛ للروايات الدالّة على 
وجوب عرض الأخبارالمتعارضة بل مطلق الأخبار -على كتاب الله وعلى رد 
الشروط المخالفة للكتاب والسنّة, فإنٌ هذه الروايات قد صدرت عن 
الصادقين يِه بعد التحريف”". فيُعلم من هذه الروايات أنّ التحريف على تقدير 
وقوعه غير قادح في الظهور»'". 


الرابع : توهّم عدم اعتبار الظنّ الحاصل من ظواهر الكتاب 
[1] المتوهّم هنا هوالمحقّق القمّىَ #'". وملخّص كلامه هو: أنّ ظواهر بعض 
الآيات الشريفة تدلّ على حرمة العمل بظواهر الكتاب, وهذا يُعبّر عنه اصطلاحاً 


)١(‏ أي بعد تقدير تسليم وقوعه. 

(1) مصباح الأصول .١714:1‏ 

() أقول: كلام المحقّق القمَىَ هكذا: «إنّه مستلزم لحجّيّة الظنَ الحاصل من قوله تعالى: لأ 
تَقُفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ4 (الإسراء: 7*) - إلى أن قال -: فالإجماع على حجّيّة الظواهر 
حبّى الظاهر الدالٌ على حرمة العمل بالظنَ عموماً يثبت عدم حجَّيّة الظنّ الحاصل من 
القرآن؛ وما يثبت من وجوده عدمه فهو محال ...» ( قوانين الأصول .)٠١5:1‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب لق 


وفيه : أنّ فرض وجود الدليل !'أعلى حجّيّة الظواهر موجبٌ لعدم ظهور 
الآيات الناهية فى حرمة العمل بالظواهر . 


بدليل يلزم من وجوده عدمه. وبعبارةٍ أخرى: إن إثبات حجّيّة ظواهر الكتاب 
بالإجماع يلزم منه عدم حجّيّنها. فإنّ مثل قوله تعالى: #لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ 
عِلْم74" وأيضاً قوله تعالى: إِنّ الظّنٌ لأ يُغْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْئاً4!' وغيرهما من 
الآيات الأخر الظاهر دلالتها على حرمة العمل بغير العلم مطلقاًكتاباًكان أو 
غيره0"- والأخذ بالظاهر حيث لا يفيد العلم-كما لا يخفى -فيحرم شرعاً, 
ويصدق أَنّه يلزم من وجوده عدمه. وما كان كذلك فهو باطل» فافهم . 


الإجماع على حجَّيّة الظواهر وجواز الأخذ بها 

[1] المقصود من الدليل هنا الإجماع والاتفاق من أهل اللسان على حجَّيّة 
الظواهر وجواز الأخذ بها والعمل عليها. وهذا مع عدم الردع عنه شرعا يعد دليلاً 
شرعيّاً على المطلوب. وعليه فلا مجال لشمول تلك الآيات لما نحن فيه, مضافاً 
إلى روايات متواترة دالَّةٍ على ذلك كما مر منه يه سابقاً!؛. وعليه فاللازم حمل 


.95 الاسراء:‎ )١( 

(1) يونس:795, والنجم: 8؟. 

(") انظر الصفحة .١69‏ ذيل عنوان «الاستدلال بالكتاب على حرمة التعبّد بالظنّ ». وانظر 
أيضاً الصفحة 705. ذيل الرقم .]١[‏ 

(؛) انظر الصفحة 594. ذيل عنوان «الأخبار الدالة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب». 
وفرائد الأصول .١55-١1414:١‏ 
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مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن 
حجّيّة أنفسها. إلا أن يقال : إنّها لاتشمل ١!‏ أأنفسها!'!, 57 


تلك الآيات على حرمة الأخذ بالظنّ الحاصل من غير الظواهر , وحينئذ يُخصّص 
عمومها بالإجماع. وإِلا تشمل نفسها أيضاً فيلزم ثانياً من وجوده عدمه فيعود 
المحذورء وإليه سيشير ئ بقوله : « لو نهضت للمنع ...». 

وبالجملة : أوّلاً: بعد ورود الأدلّة المعتبرة الدّالة على حجَّيّة الظواهر المعبّر عنها 
اصطلاحاً بالظنون الخاصّة لا دلالة لظهور تلك الآيات على ما ادّعاه المتوّهم من 
عدم اعتبار الظنّ الحاصل من ظواهر الكتاب. 

وثانياً: على فرض التسليم لها تشمل أنفسها أيضاً فيعود المحذورء وعليه 
فاللازم الالتزام بكون الإجماع سُخصّصاً لعموم الآآيات المذكورة ومقيّداً لإطلاقها. 
وهوالمطلوب. 

[1] إشارة إلى انصراف تلك الآيات عن أنفسها ؛ بمعنى أنّها وإن كانت من 
الظواهر لكنّ المتبادر منها حرمة العمل بظواهر آياتٍ أخرى غيرها. 

[؟] الضمير المؤنّث في كلا الموضعين يعود إلى «الآيات الناهية ». وغرضه 2 
الإشارة إلى عدم جواز فرعيّة الحكم للموضوع المعبّر عنه اصطلاحاً ب « ثبوت 
فى لت فرع وت المفت [0102 ولذاهن كل يكل خيري كاذب »معاد 
يُدّعى عدم شموله لنفسه وانصرافه من نفس هذا الخبر ؛ لاستلزامه الدور. 


)١(‏ ويقال في الفارسيّة : « حكم موضوع درست كن نيست. بلكه موضوع قبل از حكم بايد 


بنفسه موجود باشد ». 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب لفق 


أقول» لق المتانسن تكرار كل من التوهج وده ثانياً. |تاالتوق تمه 
هو: أنّ الإجماع الثابت به حجّيّة ظواهر الكتاب يثبت به أيضاً حجَّيّة ظواهر 
الآيات الناهيّة عن العمل بالظنّ الدالّة بظاهرها العامٌ على حرمة الأخذبه 
والاعتماد عليه . وحيث إنّ الظواهر شأنها إفادة الظنّ فتشملها!" قهراً الآبات 
المذكورة؛ إذ العمل بالظواهر هو من صغريات العمل بالظنّ فتدلٌ على عدم 

يها" بل على حرمتها. وعليه فكأنّ ظاهر القرآن ينادي بأعلى صوته: يا 
أيه المسلمون, لا يجوز عليكم العمل بظاهر القرآن شرعاً. ولا نعني من استلزام 
وجود الدليل لعدمه إلا هذا. 

وأمّا الدفع .فملخّصه: أوّلاً: أنّ الآيات الناهية لا تشمل الظواهر بعد خروجها 
بالإجماع . فيُخصّص به عموم تلك الآيات بحيث صار مفادها حرمة العمل بالظنّ 
الحاصل من غير الظواهر: وأمًا الحاصل من الظواهر فلا تدلٌّ الآيات على حرمة 
الأخذ به والعمل عليه . 

وثانياً: الآيات الناهية لو بقيت على عمومها التحريمىّ ولم تُخصّص بالإجماع 
وتدلٌ على حرمة مطلق الظنّ لدلت على عدم حجَّيّة أنفسها أيضاً بعد كونها من 
الظواهر الظنّيّة كما لا يخفى. إلا أن يُدَعى عدم جواز شمول الدليل نفسه نظير «كل 
خبري كاذب » الغير الشامل لنفسه ؛ لأجل استلزامه الدور , والتفصيل في محلّه!". 


(1و؟) أي الظواهر. 
(*) انظر فرائد الأصول .717١ 717:١‏ 
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. ١1 فتأمّل‎ 


[1] تشكيك في ما ادّعاه عير عن د عبرل كلاق الا اك ليها 
وملخّصه: أنّ عدم الشمول هو من ناحية القصور لفظاً. وأمّا مناطأاً فلا مانع من 
الالتزام بشمولها لنفسها بأن يقال: الظنّ الذي ليس بحجّة في نفسه يشمل الظاهر 
أيضاً. وهذا قد مر توضيحهبالمناسبة في مبحث كتاب القطع!". 

قال صاحب الأوئق يله : «لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ الآيات الناهيّة وإن 
لم تشمل أنفسها لقصور اللفظ عن الدلالة عليه إلا أنه يعلم ثبوت الحكم لهذا الفرد 
أيضاً للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له من هذا الحكم ...»7 

قال بعض المحشّين: لعل وجهه أنّ كون هذا الموضوع لا يُُوجد إلا بعد 
ثبوت الحكم لا يضر إذا علم المناط الملحوظ في حكم العام بل يمكن أن 
يكون المحمول في القضيّة وصف لازم لطبيعة الموضوع والقضيّة تكون 
طبيعية »5 

أقول : المحشّي المذكور أخذ كلامه هذا من المصنّف؛ في مبحث حجِّيّة خبر 
الواحد حيث قال: «لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول وصف 
لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكَ عن مصاديقها...»!'. وعلى أيّ حال المقصود هو 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل. الصفحة .55١‏ الرقم .]١[‏ ذيل توضيح قوله كي : «ولعله لتنقيح 
المناط ... ».( فرائد الأصول .)18:١‏ 

.57 أوثق الوسائل:‎ )١( 

(*) تسديد القواعد: .١9/8‏ 

(4) فرائد الأصول ١:-719و١77.‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب ففة 


وبإزاء هذا التوهّم توهّم : أنّخروج ظواهرالكتاب عن الآيات!' الناهية ليس 
من باب التخصيص . بل من باب التخصّص ؛ لأنّ وجود القاطع على حجّيتها 
يخرجها عن غير العلم إلى العلم . 


أنّ النهي في تلك الآيات بعد كون مناطه عدم الوصول إلى الحقّ بالظنّ. فلا مانع 
عن الالتزام بشمول أنفسها أيضاً فافهم . 


توهمٌ آخر ودفعه 

[1] أقول : المتوهّم هنا هو الفاضل النراقى # في كتابه المناهج'", والتوهّم 
المتقدّم آنفاً كان إفراطاً في البحث, قبال التوهّم هنا فإِنّه يكون تفريطاً فيه. 
وملخّصه: عدم شمول الآيات الناهية للأخذ بالظواهر والعمل عليها؛ لأنّ 
موضوعها الظنّ الغير الشامل للظواهر رأساً بعد ورود دليل قطعيّ على اعتبارها 
عقلاً وشرعاًء وإليه أشار»# بقوله: «ليس من باب التخصيص. بل من باب 
التخصّص ؛ لأنّ وجود القاطع'" على حجَّيّتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم ». 

توضيح ذلك: أنّ المصنّف أ بعد تأسيس الأصل الأوّلي على حرمة العمل 
بالظنّ بالأدلة الأربعة المتقدّمة سابقاً'' قد أسّس أصلاً ثانويّاً لخروج بعض الظنون 


)١(‏ انظر مناهج الأحكام: ١08‏ حيث قال مع : «الثانية ... هذه الظنون ثابت الحجَّيّة بالأدلة 
القطعيّة فهي مخرجة أوَّلاً بالقطع عن تحت عموم كلّ ناو عن الظنّ... ». 

(؟) إشارة إلى الدليل القطعىَ على حجَّيّة ظواهر الكتاب. 

(") انظر الصفحة .١08‏ ذيل عنوان «الأصل الأوّلي في التعبّد بالظنَ عند المصئّف لل ». 
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بخصوصه١"_كالظنّ‏ الحاصل من الظواهر الدالٌ على اعتباره دليلٌ خاصٌ قطعىّ 
معتبر عقلاً وشرعاً . وعليه فالأخذ بالظواهر عنده يِه في عبن كونه عملاً بالظنّ خرج 
عن تحت الأصل الأُوَلي حكماً المعبّرعنه اصطلاحاً بالتخصيص. وهو الحقّ جدّاً. 

وأمّا المتوهّم هناء فإنّه بملاحظة قطعيّة الأدلة الدالّة على الأخذ بالظواهر قد 
ادّعى العلم والقطع بجواز ذلك؛ وعليه فالأخذ بالظواهر عنده خرج عن تحت 
الآيات الناغية رأسا المترعه اضطلاحاً بالتخخضص""..وتعبارة الخترى: إن 
ظواهر الكتاب ليست داخلةٌ تحت الآيات الناهية أصلاكي يخرج عنها بدليل آخر 
كالاتسناع وغيرد توك فز يه وبين النتوق النسايق وإن ذهب كل بنهما إلى 
الباطل . أمّا الأوّل. فقد عرفت توضيحه مفصّلاً. وأمّا الثاني فلأنٌ قيام دليل علميّ 
على حجّيّة ظِنَّ خاصٌ لا يخرجه عن كونه عملاً بالظنّ كما أوضحه صاحب 
الأوثق يله مفصّلاً". 


.» انظر الصفحة 577 ذيل عنوان «الأصل الثانويّ في التعبّد الظنّ‎ )١( 

(؟) أقول: التخصيص معناه خروج فردٍ عن الحكم مع حفظ فرديّته لموضوع الحكم. ولذا 
يُعبّر عنه بالخروج الحكمي كقولنا: «لا تكرم النحويّين» مثلاً بعد ورود «أكرم العلماء», 
وأمًا التخصّص . فهو عبارة عن خروج فرد عن تحت موضوع الحكم رأساً كقوله : « لا تكرم 
الجاهل » مثلاً بعد ورود «أكرم العلماء ». ولذا يُعبّر عنه بالخروج الموضوعي . والتفصيل في 
مخَله (انظر على سبيل المثال: فرائد الأضول :411-18 وقوائد الأضول. 11-4 عند 
قوله : « وإجمال الفرق بين هذه العناوين...». وانظر أيضاً مصباح الأصول 7: 547 - 
52). 

(*) انظر أوثق الوسائل: 57. 


في حجَيّة ظواهر الكتاب 2ط 


وفيه مالا يخفى!'!. 
وأا د لتفصيل الآ ؛["] 


[1] عدم التصريح بالردٌ عليه كنايةٌ عن عدم قابليّة الطرح له جدّاً؛ لما عرفت 
آنفاً من أنّ قطعيّة الدليل لا يخرج الظنّ عن كونه عملاً بالظنٌّ. 

والحاصل: أن الظواهر باعتبار قطعيّة أدلّة اعتبارها لا تُعدّ علماً ولا تخرج عن 
كونها مفيدةً للظر بحيث لا تشملها الآيات الناهية عن العمل بالظرّ . وعليه فالحقٌ 
شمولها للظواهر أيضاً. لكنّها تخرج عن تحتها بدليل خاصٌ_كالإجماع وغيره -. 
ولا نعني من التخصيص إلا هذا. 


الخلاف الثاني في حجَّيّة ظواهر الكتاب والسنة بالنسبة إلى غير المقصودين بها 

[؟] هذا عدل لقوله سابقاً: «أمًا الكلام في الخلاف الأوّل...'". ولذا قال 
صاحب الأوثق يل : «حقّ العبارة أن يقال: وأمًا الكلام في الخلاف الثاني»!". 

اعلم أنّ ما ادّعاه صاحب الأوثق به وإن كان تامّأصحيحاً من حيث رعاية 
تشابه ظاهر المتن إلا أنّ ما عبّر عنه المصنّف ذه أيضأًكان تامّأصحيحاً من حيث 
رعاية تشابه البحث؛ لأنّ التفصيل الآتي من صاحب القوانين #ة هو في قبال 
التفصيل المتقدّم من الأخباريّين الذين حكموا بحجَّيّة الظواهر في غير الكتاب 
وعدمها في الكتاب. 


)١(‏ انظر الصفحة 1174. ذيل عنوان «الخلاف الأوّل فى حجَّيّة ظواهر الكتاب». 
(؟) أوثق الوسائل: 57. 
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فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ‏ في آخر مسألة حجّيّة الكتاب !' !. وفي 
أوّل مسألة الاجتهادوالتقليد -وهو : الفرق بين من قُصد إفهامه بالكلام. 
فالظواهر حجّةٌ بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصٌ !'- سواء كان مخاطباً !'أكما 
في الخطابات الشفاهيّة , أم لاكما في الناظر في الكتبالمصتّفة 57 


تفصيل المحقق القمّيّ بين المقصودين وغير المقصودين بالإفهام 

[1] قال المحقّق القمئ ع : زولعًا كان الأخبار ايسا من ياب الخخطانات 
الشفاهيّة فكون دلالتها على حجَّيّة الكتاب معلوم الحجّيّة إنّما هو للمشافهين بتلك 
الأخبار, وطروّ حكمها بالنسبة إلينا أيضاً لم يعلم دليل عليه بالخصوص»7". 

وقال أيضاً في موضع آخر من كتابه: « والحاصل أنّ دعوى العلم بأنّ وضع 
الكتاب العزيز إِنّْما هو على وضع تأليف المصنّفين سيّما في الأحكام الفرعيّة 
دعوى لا يفي بإثباتها بيئة...»!". 

[1] إشارة إلى حجَّيّة الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام من باب 
الظرتّ المطلق . 

[؟] غرضه يه التعميم للمقصودين بالإفهام, فإنّهم تارةً: كانوا مخاطبين كالعبد 
الذي تكدلّمه المولى مشافهة. وأخرى :كانوا غائبين كالناظر في كتب المؤلّفين, فما 
فهمه العبد في المشافهة والناظر إلى الكتاب في المطالعة كان حجّةٌ لهما من باب 


(1)اقوانين الأصول 4:5 
(1) قوانين الأصول ؟: .٠١4‏ 


في حجّيّة ظواهر الكتاب يفف 


لرجوع ١!‏ أكل من ينظر إليها -وبين من لم يُقصد إفهامه بالخطاب .كأمثالنابالنسبة 
إلى أخبار الأْمّة 8 الصادرة عنهم فى مقام الجواب عن سؤال السائلين, 
وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناءً على عدم كون خطاباته موجهة إلين!؟! 2 


الظنّ الخاصٌ . خلافاً لغير المقصودين بالإفهام ؛ كما في أجوبة المعصومين 820 
مئلاً لأسئلة السائلين في زمانهم. فإنّها ليست بالنسبة إلى أمثالنا حجّةَ من باب 
الظنّ الخاصٌ. نعم . كانت حجّة من باب الظسّ المطلق؛ فعُلم أنّ المسألة عند 
المحقّق القمَىّ ه ذات تفصيل كما سيجيء توضيحه مفصّلاً في الأبحاث اللاحقة. 

لايخفى أن صاحب الأوثق يِل قد أنكر نسبة هذا التفصيل إلى المحقّق المذكور 
وادّعى عدم استفادة ذلك من ظاهر كلامه, فقال #2 : « هذا التفصيل غير ظاهر من 
كلام المحقّق القمّئّ يلة؛ لأنّ ظاهره عند بيان حجَّيّة الكتاب وفي مبحث 
الاجتهاد والتقليد هو التفصيل بين الخطابات الشفاهيّة بالنسبة إلى المخاطبين 
مطلقاً سواء كانوا مقصودين بالإفهام أم لا. كما عرفت _وتأليفات المصئّفين 
وبين ما لم يكن من أحد القبيلين كظواهر الأخبار بالنسبة إلينا»". 

[1] الجارٌ هنا يتعلّق بقوله أ :« المصدّة ». 

[؟] احتراز عن البناء الآخر وهو كون خطابات الكتاب موجهة إلينا, 
ولا يخفى أنّ بناءً عليه لا تفصيل في المسألة على ماسيصرّح به المصنّف لله في ما 
بعد عند قوله : « فتر تفع ثمرة التفصيل المذكور...»!". 


)١(‏ أوثق الوسائل: ؟1. 
(؟) انظر الصفحة 407 . ذيل الرقم [ ١‏ ]. وفرائد الأصول .١56 :١‏ 
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وعدمكونه من باب تأليف المصئّفين ١!‏ فالظهور اللفظىّ ليس حجّةٌ 


9 - 
حينئذ لنا. إلا 


[1] عطفٌ على ما قبله. ولعلّ الأولى أن يقال: «من باب تأليف المؤلّفين...» 
كتهو بان تع النسقين :6و الام وشهل كما لايحفن . 

والمهم جدّاً بطلان أصل المدّعى من عدم توجّه خطابات الكتاب إلينا وعدم 
كونه كسائر الكتب المصتّمة . والوجه فيه أوّلاً: ظهور القضايا الواقعة في كلام 
المتكلّمين -في القضايا الحقيقيّة كقوله تعالى: #إِنَّ الإِئْانَ لَفِي خُسْرٍ74", 
وقوله تعالى: #إِنٌّ الإنْسانَ لَيَطَغئ * أَنْ رَآهُ اسْتَّفْنى "١4‏ مثلاً ‏ دون الخارجيّة 
-كقولنا: «جاء الكوفييّون» و«ذهب البصريّون» مثلاً. 

وؤثانياً: ورود بعض الروايات في «أنّ القرآن يجري مجرى الشمس 
والقمنر 1 

وعليه فالحقّ شمول جميع الخطابات _كتاباً كانت أو سنّةٌ لجميع المكلفين 
سواء كانوا معدومين عند النزول_كالمسلمين في زماننا هذا أو موجودين 
-كالمسلمين في الصدر الأوّل وهم أيضاً سواء كانوا حاضرين في مجلس 
النزول أو غائبين عنه. وهو المطلوب., فافهم واغتنم. 


)١(‏ علق: 3 ولا. 
(*) انظر البرهان في تفسير القرآن ( المقدّمة): .١‏ 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب 3 


ويمكن توجيه هذا التفصيل ١!‏ اتح الى أ اجا ونان الل ا مول وا كل ا 


توضيح التفصيل المذكور وتوجيهه 

]١[‏ غرضه يأ توضيح ما احتمله المحقّق القمّىَ # من التفصيل بين المقصود 
بالافهام وغيره أوّلاً والردٌ عليه ثانيً!". 

قال بعض تلامذة المصئّف يأ : «أقول : لمّا كان التفصيل المزبور مشتملاً على 
دعويين بلا دليل. فاحتيج إلى التوجيه المزبور حتّى يثبتهما عن دليل»'". 

أقول : لعلٌ المناسب نقل كلام السيّد الخوئئ #2 في المقام. فإنّه قال لله «وأمًا 
الأمر الثاني, فذهب المحقّق القمّىّ ي إلى اختصاص حجّيّة الظواهر بمَّن قصد 
إفهامه . وعليه رتب انسداد باب العلم والعلميّ في معظم الأحكام. باعتبار أن 
الأخبار المرويّة عن الأكقة 80 لم يقصد منها إلا إفهام خصوص المشافهين 
فتختصٌ حجّيّة ظواهرها بهم. وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول 
وجهان, ذكرهما شيخنا الأنصاري ه: الوجه الأوّل : راجع إلى منع الكبرى, 
وأنّه لا حجّيّة للظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. الوجه الثاني: 

جع إلى منع الصغرى, وأَنّه لا ينعقد ظهور للأخبار بالنسبة إلى غير المقصودين 

0 . أما الوجه الأُوّل. فهو أنّ منشأً حجّيّة الظواهر هي أصالة عدم الغفلة؛ 


)١(‏ اعلم أنّ هذا التفصيل ردّه المحقّق الخراساني لله صريحاً بقوله : « الظاهر عدم اختصاص 
ذلك - أي حجَّيّة الظواهر _بمن قصد إفهامه » (كفاية الأصول: .)584١‏ 
(؟) قلائد الفرائد .١4١:١‏ 
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إذ بعد كون المتكلّم في مقام البيان كان احتمال إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى 
احتمال غفلة المتكلّم عن نصب القرينة أو غفلة السامع عن الالتفات إليها, 
والأصل عدم الغفلة في كلَّ منهما. وأمًا احتمال تعمّد المتكلّم في عدم نصب 
القرينة: فهو مدفوعٌ بأنّه خلاف الفرض؛ إذ المفروض كونه في مقام البيان, فلا 
منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر إلا احتمال الغفلة من المتكلّم أو من السامع, 
وهو مدفوع بالأصل المتحقّق عليه بناء العقلاء, وهذا الأصل لا يجري بالنسبة إلى 
من لم يكن مقصوداً بالافهام؛ لعدم انحصار الوجه لاحتمال إرادة خلاف الظاهر 
بالنسبة إليه في احتمال الغفلة ليُدفع بأصالة عدم الغفلة؛ إذ يحتمل اتُكال المتكلّم 
في ذلك على قرينةٍمنفصلة, أو قرينة حاليّة كانت معهودة بينهماء وقد خفيت على 
من لم يكن مقصوداً بالإفهام, فلا تُجديه أصالة عدم الغفلة, ولا يجوز له التمسّك 
بالظواهر . ثم إن على تقدير تسليم جريان أصالة الظهور ‏ ولو لم يكن احتمال 
إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال الغفلة . إِنّما تجري أصالة الظهور في ما 
إذا لم يُعلم أنّ دَيرّن7"المتكلّم قد جرى على الاتكال على القرائنالمنفصلة, وأمًا 
مع العلم بذلك فلا تجري أصالة الظهور ولا يجوز الأخذ بظاهر كلامه لغير المقصود 
بالافهام. ومن الواضح أنّ الأنمّة 8 كثيراً ما كانوا يعتمدون على القرائن 
المنفصلة, وربّما كانوا يوْخْرون البيان عن وقت الخطاب _بل عن وقت الحاجة - 


)١(‏ أي الطريقة والأسلوب. 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب قي 
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المقصودين بالإفهام. أمّا الوجه الثاني, فهو أنّ الأخبار المرويّة عن الأئمّة 880 لم 
تصل إليناكما صدرت عنهم 9 , بل وصلت إلينا مقطّعة ونحتمل وجود قرينة على 
خلاف مانفهمه من الكلام. وقد خفيت علينا من جهة التقطيع , فلم ينعقد للكلام 
ظهور مع هذا الاحتمال: وليس المقام من باب احتمال وجود القرينة ليدفع بأصالة 
عدم القرينة؛ بل من باب احتمال قرينيّة الموجود. وفي مثله لا تجري أصالة عدم 
القرينة , فلا ظهور للكلام بالنسبة إلى من لم يكن مقصوداً بالإفهام. هذا ملخّص ما 
ذكره الشيخ يأ من الوجهين بتوضيح منّا. ولا يتم شيء منهما. أمّا ما ذكره في منع 
الكبرى...)(". 

قال المحقّق الخراسانيّ #: «فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف 
في أنّ الأصل عدمها إلى أن قال -: وإن كان لاحتمال قرينيّة الموجود. 
فهو...0". 

والحاصل: أنّ مناط حجّيّة الظواهر ‏ وهو حصول الظنّ بالمراد ثابت في حقّ 
المقصود بالإفهام فقط لا في حقّ غيره. وهذا سيصرّح به المصنّف 2 عند قوله: 
« فليس هنا شيءٌ يوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّى لو فرضنا الفحص. فاحتمال 


)١(‏ أقول: إنّ جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحةٍ سيصرّح به المصئّف طْلّهُ في مبحث 
الاشتغال. (انظر فرائد الأصول 7:-1787و174817و7937و1599). 

(1) مصباح الأصول .١١١-١١8:17‏ 

(؟) كفاية الأصول: 585. 
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بأنٌ الظهور اللفظيّ ليس حجّةً إل من باب الظنٌ النوعت ١!‏ !, 0 


وغجقة القرسة نين القطات واحغانةاغليناا ".و بكماسيضن: ترضيخه فكلا 


عن قريب . 
[1] إشارة إلى ما هو المقرّر في محلّه من أنّ العقلاء وأهل اللسان في 
مُحاوراتهم الاجتماعيّة قد حكموا بحجِّيّة الظواهر , لكنّه لا من باب التعيّدا"ا 


-كما هو مختار السيّد المرتضى ية"-, ولا من باب إفادة الظنّ الشخصيّ 
-كما هو مختار الكلباسي!. بل بمناط إفادة الظنّ النوعت!*). كما هو مختار 
المشهور على ماسيأتي تفصيله!". 

ولا يخفى أنّ القدر المتيقّن من ذلك هو المخاطب المقصود بالافهام لا مطلقاً 
-كالمسترق للسمع مثلاً وأيضاً القدر المتيقّن منه هو ما إذاكان المتكلّم والمخاطب 


)١(‏ يعني في مورد احتمال خفاء القرينة ليس أصلٌ يوجب الظنّ بالمراد. 

(؟) أي من باب السببيّة . ولا يخفى أنّ حجّيّة الظهورات من باب التعيّد أشار إليه المحقّق 
الخراسانئ لْلْهُ بلا ذكر القائل له فقال: «بناء على حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعيبّد...» 
(كفاية الأصول: 585). 

(*) انظر الذريعة إلى أصول الشريعة : /ا٠‏ و78. كما سيشير إليه المصنّف عله في ما بعد عند 
قوله : « إلا أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبد...». فرائد الأصول :١‏ 117. 

(4) انظر إشارات الأصول: 6 4” و37 و54 و١8-17/,,‏ وسيشير إليه المصئّف لِلهُ عند 
قوله : « ربّما يجري على لسان بعض متأخَّري المتأخَّرين من المعاصرين », فرائد الأصول 
١ 7*6:‏ . 

(5) أي من باب الطريقيّة . 

(1) انظر الصفحة 489 ومابعدهاء ذيل قولنا: «أقول: طرح النزاع المذكور يمكن تقريبه 
هكذا...». 
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وهو كون اللفظ بنفسه ‏ لو خُلَيَ وَطْبِعَهُ -مفيداً للظنّ بالمراد . فإذا كان مقصود 
المتكلّم من الكلام إفهام من ١!‏ يُقصد إفهامّه . فيجب عليه إلقاء الكلام على وجدٍ 
لا يقع معه !"الملقى إليه !"في خلاف المراد . بحيث لو فرض وقوعه فى خلاف 
المقصود كان إِمّا لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف !ا به الكلام الملقى إليه , 
وما لغفلة من المتكلّم في إلقاء الكلام على وجهِ يفي بالمراد ومعلومٌ أن احتمال 
الغفلة من المتكلّم أو السامع احتمال مرجوحٌ في نفسه . مع انعقاد الإجماع من العقلاء 
والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء , أقوالهم وأفعالهم . 


عالمين بأن لا يكون للمتكلّم طريق خاصٌ في التكلّم مثلاً وأن لا يكون المخاطب 
مبتلى بالوسواس مثلاً. والسرّ فيه على ما يستفاد من مجموع كلام المصنّف يأ هو 
2 المقصودين بالإفهام بعد أن اطمأنُوا وأحرزوا مسؤوليّة المتكلّم في قبالهم 
وجداناً من حيث عدم تعمّده للإيقاعهم في الغلط والاشتباه. حصل لهم الظنّ النوعيّ 
بالمراد. خلافاً لغيرهم ؛ فإِنّهم حيث لا يطمئنون بذلك, بل كثيراً ما يرون المتكلّم 
غافلاً عنهم بالمرّة؛ فلا يحصل لهم الظنّ بالمراد. وهذا وجه التفصيل بين المقصود 
بالإفهام وغيره من جهة وجوب الأخذ بظاهر الكلام في الأوّل وعدمه في الثاني. 
[1] الموصول هنا مصداقه شخص خاصٌ أراد المتكلّم إفهامه بالخصوص. 
[؟] الضمير يعود إلى « الوجه». أي الوجه الذي ذكره المتكلّم لإفهام مراده. 
[؟] المقصود هو المخاطب الذي ألقي إليه الكلام؛ فلا تغفل . 
[4] الموصول هنا يراد منه القرينة أي القرينة التي أحاطت بالكلام المُلقى 
إلى المخاطب -. و« الاكتناف » معناه الاحاطة والاحتفاف. 
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وما إذا لم يكن الشخص مقصوداً بالإفهام , فوقوعه في خلاف المقصود لا 
ينحصر سببه في الغفلة ؛ فإنا إذاأ' ألم نجد في آية أو رواية !"كرون شارناً 
عن ظاهرها!"!. واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينةٍ قد اختفت 
علينا!!. فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلّم أو منا ؛ إذ لا يجب على 
المتكلّم إلا نصب القرينة لمن يُقصد إفهامه . 


]١[‏ غرضه © هو أن سبب وقوع غير المقصود بالإفهام في الاشتباه وخلاف 
الواقع لا ينحصر في الغفلة حتّى يجري أصالة عدمها. والشرط هنا سيأتي جوابه 
عند قوله يِه : « فلا يكون...». 

[9]) الموصول نا مضداقه قزيئة ضارفة للفظ عن ظاهرة: 

[] تقدير الكلام هكذا: إِنَا إذا لم نجد في آية أو رواية قرينةً صارفة عن ظاهر 
الكلام؛ لكن احتملنا إرادة خلاف الظاهر من المتكلّم بقرينة بينه وبين المخاطب 
المقصود بالإفهام, فلا يجوز لنا الأخذ بظاهر كلامه, والوجه فيه أرجحيّة هذا 
الاحتمال عقلاً وعرفاً فافهم. 

[4] المضبوط في بعض النسخ «أخفيت» بدلاً عن قوله # «اختفت»١",‏ وكيف 
كان فقوله يه بعد ذلك : «إذ لا يجب على المتكلّم إلا نصب القرينة لمن يقصد 
إفهامه ...» كان علّة لعدم جريان أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المقصود 
بالافهام. 


.4١ انظر الرسائل المحشّى:‎ )١( 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب »6 


معصوماً . وليس اختفاء القرينة علينا مسيّباً عن غفلتنا عنها . بل لدواعى الاختفاء 


[1] إشارة إلى عدم تصوّر الغفلة في ما نحن فيه والوجه فيه هو أن مفروض 
البحث من حيث الحجَّيّة وعدمها هو ظواهر الكتاب والسنّة, ومن المعلوم انسداد 
باب احتمال الغفلة فيهما رأساً بعد كون المتكلّم فيهما هو الله تعالى أو 
المعصوم يد . وعليه فالسبب الواقع في الخلاف ينحصر في اختفاء القرينة بالنسبة 
إلى غير المقصود بالإفهام. 

وحيث إِنّ المتكلّم كانت وظيفته منحصراً رعاية حال مخاطبه المقصود بالإفهام 
ومن المحتمل بل المقطوع به -أَنّه عمل بوظيفته ؛ وأيضأًبمقتضى قول الشاعر: 

بين المحبّين سِرٌ ليس يُفشيه قول ولا قلح للخلق يحكيه!"" 

قد استفاد المخاطب مراد المتكلّم من القرينة المعهودة بينهما. وعليه فغير 
المقصود بالإفهام لا يحصل له الظنّ النوعيّ حتّى يشمله بناء العقلاء واتثفاق أهل 
المحاورة؛ ولا يخفى أنّ هذا كلّه واضح ظاهر بزعم المحقّق القمَىّ لل . 

[1] اعلم أَنّ لفظة «الخارجة» كانت صفة ل «دواعي». والمقصود بيان 
أسباب اختفاء القرينة , وهي عديدة كثيرة : 

منها :ما غرفت من احتمال الففلة: 


١ ذيل قوله تعالى: #الم * ذلِكَ الْكِتَابٌ لأ رَيْتَ فِيهِ4 (البقرة:‎ .18 :١ تفسير الصافي‎ )١( 


و؟). 


شق الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 


عن مدخليّة المتكلّم ومن ألقي إليه الكلام ١!‏ . 

فلنين فنا ذى 1312 بويعب يتقتينة القن بالنراه تك الوتفبرضنا الفتسل 11 
فاحتمال وجرن قر حين الخطاب واختفائه ! أعليناء ليس هنا مايوجب 
مرجوحيّنه حبّى لو تفحّصنا عنها ولم نجدها؛ إذأ* لا يحكم العادة ‏ ولو ظنًاً - 
بأنّها لوكانت لظفرنا بها ؛ إذكثيدٌ من الأمور قد اختفت عليناء بل لا يبعد دعوى 
العلم بأنٌ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر ممّا ظفرنا بها . 


ومنها: تقطيع الأخبار, 

ومنها: اندراس أكثر الأخبار وعدم وصولها إلينا رأساً بغياً من الظلمة, 

وَمنها: خصْوضيّات السائل والصدؤول عنه الموجبة لرَوالَ الفنرائق الحسالئية 
والمقاليّة. وهكذا. 

[1] الموصول هنا مصداقه المخاطب. وغرضه 4# أَنّ اختفاء القرينة قد يكون 
لأمر خارج عن دائرة التكلم أي لامدخليّة لغفلة المتكلّم ولاالمخاطب. 

[7] أي في مورد احتمال خفاء القرينة لأجل الدواعي الخارجيّة , ولفظة 
«شيء »كناية عن الأصل ء فلا تغفل . 

[9] أي عن القرينة . 

[4] الأولى بل الصواب _تأنيث الضمير هنا؛ لرجوعه إلى القرينة . وإن أمكن 
توجيهه بالرجوع إلى وجود القرينة -أي احتمال اختفاء وجودالقرينة . 
فلا تغفل. 

[6] تعليلٌ لعدم مرجوحيّة احتمال اختفاء القرينة. 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب نلك 


مع أنَا لوسلّمنا حصول الظنٌ بانتفاء القرائن المتّصلة , لكنّ!' القرائن الحاليّة 
ومااعتمد علي هالمتكلّم من الأمورالعقليّة أوالنقليّة الكليّة أوالجزئيّة !' المعلومة 
عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام .ليست مما يحصل الظنّبانتفائها بعد البحث 
والفعض. 


[1] لفظة «لكنّ» خبرها يأتي عند قوله لأه: «ليست ممّا يحصل الظنّ بانتفائها». 

[1] هذا توضيح وتفسير ل «القرائن الحاليّة» المعبّر عنه اصطلاحاً بالعطف 

م لا يخفى أنّ لفظة «من الأمور» التي هي بيانٌ للموصول قبلها يراد منها 
القرائن . وعليه فالموصول المذكور مصداقه القرائن. وحيئئذٍ فكأنّه يه قال: 
القرائن الحاليّة إِمّا عقليّة أو نقليّة!". وكلّ منهما إِمَا كلّة أو جزئيّة. والمناسب 
توضيح الكل بذكر أمثلةٍ مناسبة لها. 

أمّا العقليَ الكلّيَ فكأمر الإمام :يذ لبعض خواصّه في وسط النهار بتحصيل 
النور. إن العقل بعد أن النفت إلى أنّ المتكلّم الحكيم مطلقاً ‏ ولو لم يكن 
معصوماً ‏ لا يأمر بتحصيل الحاصل والطلب لما هو الموجود خارجاً علم'" أن 
مراده من طلب النور هو تحصيل العلم مثلاً لا ما هو الظاهر منه أعنى تحصيل 
الستراتع. 1 


)١(‏ أقول: لا يذهب عليك أنّ عدّ النقليّة هنا من أقسام القرائن الحاليّة مُنافٍ لما أوضحناه سابقاً 
من عدّ النقليّة من أقسام القرائن المقاليّة . انظر الصفحة 1749. ذيل عنوان «منها: القرائن 
المقاميّة ». 

(؟) أي بدلالة الاقتضاء صوناً لكلام الحكيم عن اللغويّة . 


24> الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ” 
ولوفرض حصول الظنّ من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا 
متدرا إلق الككلةه 31" كما كيتاغليه فى أو لالسيعق 1" 
وبالحدلة ف اهز الألفاكل بنك !17 -----ز_ر- زد زد 0110 


وما النقليّ الكلّىّ فكوقوع الأمر عقيب الحظر؛ نظير قوله تعالى: 9إذا حَلَلتُم 
فَاصْطادُوا74", فإنّه علم أن المراد منه هو مجرّد الإياحة ورفع المنع بالتقريب 
المتقدّم مفصّلاً'". 

وأمّا العقلى الجزئيَ فكأمر المولى بإكرام العلماء, فإنّ العبد بعد أن جَرَبَ أحوال 
مولاه في مبغوضيّة العالم الفاسق علم أن مراده هو خصوص العلماء العدول لا مطلقاً. 

وأمّا النقلىّ الجزئيَ فكأمره بإكرام العلماء مع الإشارة والرمز باستئناء الفسّاق 
منهم . 

[1] يعني : أوَلاً: لاا يحصل الظنّ بأنّ القرينة لوو كانت لظفرنا بها . 

وثانياً: على فرض حصوله قد تج بالنسبة إلى القرينة المتصلة لا مطلقاً. 

وثالثاً: على فرض حصوله كذلك من الخارج لخرج عمّا هو المبحوث ععنه 
- أعني الظنّ بالمراد من حاقٌ اللفظ لا من خارجه. 

[؟] إشارة إلى قوله #: «كون اللفظ بنفسه ...»؛ بمعنى أنّ المبحوث عنه هو 
إفادة اللفظ بنفسه الظنّ لا بدليل خارجيّ. 

[1؟] هذا يتمٌ بماسياأ تي عند قوله 2 : «إذا كان منشأً ذلك ...». والمقصود تكرار 


)١(‏ المائدة: ؟. 
(1) انظر الصفحة .54٠‏ ذيل الرقم .]١[‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 3 
بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها ‏ إذا كان منشأ ذلك ١!‏ !الاحتمال 
غفلة المتكلّم في كيفيّة الإفادة أو المخاطب في كيفيّة الاستفادة ؛ لأنّ احتمال 
الغفلة مما هو مرجوحٌ في نفسه ومتَّفَقٌ على عدم الاعتناء به في جميع الحو 
دون ما إذاكان الاحتمال!' أمسبّبَاً عن اختفاء أمور لم تجر العاد ةالقطعيّة أو الظنّية 
بأنّهالوكانت لوصلت إلينا. ْ 

ومن هنا !' أظهر : أنّ ماذكر نا سابقاً | !- من اتّفاق العقلاء و العلماء على العمل 
بظواهر الكلام *! في الدعاوى . والأقارير, والشهادات . والوصايا, والمكاتبات - 


توجيه كلام المحقّق القمّىَ ييه ملخّصاً. وهو: أنّ اتفاق العقلاء وأهل اللسان على 
حجّيّة الظواهر وعدم اعتنائهم باحتمال إرادة الخلاف ثابت في حقّ المقصود 
بالإفهام ؛ لثبوت مناط الحجّيّة دعق الظنّ بالمراد في حقّه دون غيره. والوجه 
فيه ما عرفته مكرّراً من حصول الاطمئنان للمقصود بالإفهام برعاية المتكلّم إِيَاه 
في عدم وقوعه في خلاف الواقع, وأمّا غيره فلاايحصل له ذلك. 

]١[‏ أي منشاً احتمال إرادة الخلاف. 

[؟] إشارة إلى احتمال إرادة خلاف الظاهر. 

[1؟] يعني من اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصود بالإفهام سواء كان مخاطباً 
أو غيره_كالناظر في الكتبالمصئقة -. 

[4] هذا مبتداً. وخبره يأتي عند قوله ل : «لا ينفع في ردّ هذا التفصيل». 

[4] لا يذهب عليك أن المذكور سابقاً هو هذا المقدار فقط . حيث قال : 
« فاعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف؛ لأنّ المفروض كون تلك 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


لاينفع فى رد هذا التفصيل !'!, 1 2527071101 


الأمور معتبرة عند أهل اللتان :1 رك غيره -كالدعاوي والأقارير 
والشهادات والوصايا والمكاتبات _لعلّه يستفاد من جملة «أقوالهم وأفعالهم». 
وإلا فلم يسبق منه يه تلك العبارات صريحاً. 

ولذا قال صاحب الأوثق ل « لا يخفى أَنّه لم يسبق ذكدٌ لذلك في كلامه . نعم , 
قد سبقت عند عنوان المبحث دعوى الاتّفاق على اعتبار الظواهر ولكن مطلقاً لا 


في خصوص الدعاوي والأقارير والشهادات...»!". 


إبراد صاحب الفصول على التفصيل المذكور 

.22 تعريض على صاحب الفصول‎ ]1١[ 

توضيح ذلك: أنّ المحقّق القمّىٌ يأ بعد أن ادّعى التفصيل بين المقصود بالإفهام 
وغيره من حيث اخختصاص جواز الأخذ بالظواهر في الأَوّل وعدمه في الثاني قد 
رد عليه صاحب الفصول يه استشهاداً بالإجماع الثابت من العلماء لجواز الأخذ 
كتزاكر الأفا زور العياذات واللهايا والتكا ناث وضكة النمل عن لفيا لكر 
من المقصود بالإفهام وغيره. 

والمناسب هنا نقل عين كلام صاحب الفصول يله فإنّهِ قال: «إِنّ الإجماع منعقد 
على حجَّيّة ظواهر الألفاظ السالمة عن المعارض والاعتماد عليها في الكشف بها 


.١71/:١ فرائد الأصول‎ )١( 
.57 (؟) أوثق الوسائل:‎ 


فى حجَيّة ظواهر الكتاب 33 


عن مراد المتكلّم من غير فرق في ذلك بين المخاطب وغيره بدليل أَنّ السامع يشهد 
على ظاهر الإقرار والوصيّة والعقد والإإيقاع وغير ذلك وإن لم يكن مخاطباً بها»". 

وهكذا قال: «فلأنّ الفرق في حجّيّة ظواهر الألفاظ في حقّ السامعين بين 
المخاطبين منهم وغير المخاطبين ل شق قاد منحرف عن منهج السداد؛ 
للإجماع ظاهراً على حجّيّة ظواهر الألفاظ في حقّ السامعين لهما مطلقاً. ولولا 
ذلك لم يعتبر ظواهر 3 والوصايا والعقود والشهادات ونحو ذلك'" في حقّ 
غير المخاطبين بها...»(" 

ولا يخفى أنٌكلامه الأخير كان أقوى شاهد على بطلان التفصيل بين المقصود 
بالإفهام وغيره. لكنّ المصنّف يله يُدافع عن القمّىّ #, وادّعى أنّ هذا لا ينفع في 
الردّ عليه . والوجه فيه تسليم القمّىّ 4 أيضاً للأخذ بتلك الظهورات بعد كونها من 
قبيل الكتب المصنفة . ولذا قال بعض تلامذة المصتف #2 : « قوله #ه: [لا ينفع في 
رد هذا التفصيل... ] أقول: وجهه أنّ ما ذُكر من قبيل الكتب المصّفة واعتبار 
الكتبالمصئّفة من باب الظنَ الخاصٌ مسلّم عند هذا المفصّل »!". 

وبالجملة: إِنّ زيداً مثلاً. إذا قر في محضر البكر بكونه مديوناًلعمرو بكذا فجاز 
للبكر أن يشهد بذلك عند حاكم الشرع سواء كان مقصوداً بالإفهام أم لم يكن 


؟9٠ الفصول الغرويّة:‎ )١( 
(؟) كالمكاتبات.‎ 

(") الفصول الغرويّة : .١814‏ 
(]) قلائد الفرائد :١‏ ؟41١.‏ 


3 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج ” 


إلا أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجّة من باب التعيد !' أ 000 


مقصود ا به. بل جاز له ذلك حتّى عند كونه مقصوداً بعدم الإفهام. وبذلك قد صرّح 
المحقّق الخراساني يِه فقال: «كما تشهد به صحّة الشهادة بالإقرار من كلّ من 
سمعه ولو قصد عدم إفهامه . فضلاً عمّا إذا لم يكن بصدد إفهامه »7 9 

[1] إشارة إلى مذهب السيّد المرتضى 6 المدّعي رسكن الطيؤواك كانت 
من باب التعبّد . فإنّه # جوّز إجراء أصالة الحقيقة مثلاً عند الشكٌ في إرادة المعنى 
الحقيقىّ وعدمها مطلقاً ‏ ولو مع الظنّ الغير المعتبر على عدم إرادة المعنى 
الحقيقيَ!"-. وهذا أشار إليه المحقّق الخراسانيّ ## أيضاً بلاذكر اسم له # حيث 
قال: « بناءً على حجَّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد ...2" ٠‏ 

والحاصل : أنّ بناءً على مذهب المشهور_المُدّعين لحجّيّة الظهورات من باب 
إفادتها للظنّ بالمراد نوعاً صم التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره خارجاً؛ 
لإمكان حصول الظنّ بالمراد في الأُوّل وعدمه في الثاني بالتقريب المتقدّم, وأمًا 
بناءً على مذهب السيّد #2. فحيث إِنّكلاً من المقصود بالإفهام وغيره لا امتياز 
بينهما من حيث جريان الأصل!) عند إخبار المتكلّم برؤية الأسد مثلاً. فلا يبقى 
مجالٌ أصلاً للتفصيل بينهما . 


.18١ كفاية الأصول:‎ )١( 

(؟) انظر الذريعة إلى أصول الشريعة : /او78. 
() كفاية الأصول: 185. 

(4) أي أصالة الحقيقة. 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب دك 


وعليه فالردٌ على التفصيل بينهما ينحصر طريقه في المبنى الأخير'". وإلا فبناءً 
على المبنى الأوّل لا مجال للرّّد عليه كما زعمه صاحب الفصول #. فافهم 


ولاتغفل. 
ست في المقام: أنّ صاحب الفصول كله أورد على القمَئ ف 


أحدهما: إنكار أصل التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. وبعبارة أخرى: 
فكأنه قال: بعد حجَّيّة الظواهر إجماعاً فلا وجه لادّعاء الامتياز بين المقصود 
لافار ورتين ل سني : 

ثانيهما : انعقاد الإجماع على جواز الأخذ بتلك الظواهر _أي الدعاوي 
وغيرها -لكلَّ من المقصود بالاإفهام وغيره. 

وأمًا المصئّف يله دفاعاً عن القمّىّ. فقد ردّ الأوّل وأثبت الامتياز بينهما من 
ل 0 .بنا على 
الامتياز بينهما كما لا يخفى. 

وأيضاً قد ردّ الثاني منهما من طريق حمل الظهورات المذكورة على الكتب 
المصئّفة التي قد عرفت اعتراف القمّى #2 أيضاً بحجّيتها عند قوله: «وسواء كان 


)١(‏ أي الردّ بين المقصود بالإفهام وغيره ينحصر طريقه على القول باعتبار الأصل من باب 
التعبّد . 
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ودون إثباتها خرط القتتاد ل" . 


نشقاط] دكا في الخطابات الشفاهية -أم لا-كما في الناظر في الكتب 
المصدفّة ...)»30 

[1] القتاد ‏ بفتح القاف هي شجرة ذات شوك شديد خطير 0 
يستحيل خرطه من أعلاه إلى أسفله. وهذا صار مثلاً ركوب الأمور الشاقة!", 
والمقصود أنّ خرط القتاد كان أسهل من إثبات دعوى حجّيّة الظهورات من باب 
التعبّد . 


الإشكال الوارد في المقام ودفعه 
[1] اعلم أنّ هذا إيرادٌ وإشكال على ما ادّعاه المصنّف 6 انفاً عند قوله لأ : 
«مع أنَا لوسلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة , لكنّ القرائن الحاليّة ...»!". 
توضيح ذلك: أن المصنّف يه بعد أن ادّعى من جانب القمّىّ ي إمكان حصول 
الظنّ بالتّسبة إلى انتفاء القرائن المتّصلة وعدم حصوله بالنسبة إلى القرائن 


)00 أقول: هذه الجملة ليست نصّ كلام المحقّق القمَىَ مل . بل هي من كلام الشيخ الأنصاريّ 
(انظر فرائد الأصول ١17١ :١‏ )أخذها من مضمون كلامه ِلّْهُ في قوانين الأصول 198:١‏ 
“ا٠‏ 4 9و5: ٠١”‏ ونقله بمعناه. 

(؟) كما في المعجم الوسيط :١‏ 577, مادّة « خرط ». وفيه: «يضرب للأمر دونه مانع», 
« يضر ب للشيء لا يُنال إلا بمشقَةٍ عظيمة ». 

() فرائد الأصول .1517:١‏ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 66 
أنّالغالب اتصال القرائن , فاحتمال اعتمادالمتكلّم على القرينة المنفصلة مرجوح 
ندري ]١[‏ 

١ ر‎ 


المنفصلة”" ولأجل هذا أمكن له'" إثبات عدم جريان أصالة عدم القرينة لغير 
المقصود بالإفهام وفصّل بينه وبين غيره. قد ردّ عليه المدّعي هنا وادّعى بطلان 
التفصيل بينهما وإثبات تساويهما بعد كون أكثر القرائن خارجاً من القرائن 
المتصلة, وأمّاالمنفصلة منها فكانت نادرة جدّاً بحيث لا يُعتنى باحتمال اختفائها , 
وبعبارة أخرى: فكأنٌ المستشكل المذكور قال: القرائن المنفصلة كانت مرجوحة 
تتفي انها خارجا. وأمّا المئّصلة منها. فهي باعتراف المصنّف يل كانت معدومة 
منتفية بعد الفحص عنها واليأس منها. ومن المعلوم أنّ معه قد ثبت المطلوب ‏ وهو 
التساوي بين المقصود بالافهام وغيره. 

]١[‏ الضمير يعود إلى « اعتماد المتكلّم على القرينةالمنفصلة ». والمقصود عدم 
الاعتناء باحتمال اختفائها بالنسبة إلينا. 

[1] هذا تقريب الردّ على الإشكال المذكور. وملخّصه: ادّعاء كثرة القرائن 
المنفصلة, بل أكثريّتها جدّاً بالنسبة إلى المتّصلة منها. والشاهد عليه عروض 
التقيبد واتتخصيص وتطرّقهما في أكثر العمومات والمطلقات. 

)١(‏ أقول: القريئة الغير المتّصلة باللفظ المعبّر عنها ب «المنفصلة » تشمل القرينة الحاليّة 


والمقاميّة . كما سيو ضح كل منهما في ضمن الأمثلة الآتية . فلا تغفل . 
(1) أي للمحقّق القمئ يله . 
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بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقييدو التخصيص إلى أكثر العمومات 
والاطلاقات مع عدم وجوده!' !فى الكلام , وليس إلا لكون الاعتماد فى ذلك 
كلّه ١‏ أعلى القرائن المنفصلة . سواء كانت منفصلةً عند الاعتماد !"أكالقرائن العقليّة 


توضيح ذلك: أَنّا نشاهد بالعيان ورود العمومات الكثيرة في الأحكام بلا إرادة 
ظهورها شرعاً مع انتفاء مخصّص لها في جنبها ؛كقوله تعالى: #هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ 
ما فِى الأَرْضٍ جَمِيعاً4". فإنّ هذا عاٌ لا يراد ظاهره قطعاً بشهادة حرمة لحم 
الأرنب والبيضتين والعصير العنبيّ المغلىّ والتراب وغيرها من المحرّمات الأخر 
المنفصلة عن العام التى اعتمد عليها المتكلّم حين التكلّم بالعامٌ. 

)"لقعي العتعروو سود كن مووز التتسيد نور تمدن ابو التتضيوة 
إثبات إمكان خلوّ العام والمطلق عن التخصيص والتقييد لهما في الكلام متّصلاً مع 
إرادتهما منهما'". 

[1] الضمير المستتر فى «ليس» يعود إلى « تطرّق'" التقييد والتتخصيص». 
ولفظة «ذلك» إشارة إلى مورد التقييد والتخصيص. 

[] يعني عند اعتماد المتكلّم على القر المتفصلة ولعن الضواني أذ يقال 
« حين التكلّم » بدلاً عن قوله : «عند الاعتماد». 

وعلى أيّ حال, هذه الجملة ومابعدها لادخل لها في الردّ على الإشكال المذكور. 


)010( البقرة : 08 
(0) أي مع إرادة التخصيص والتقييد من العام والمطلق. 
(؟) يعني عروض . 


في حجّيّة ظواهر الكتاب ليك 


والنقليّة الخارجيّة !'!. أم كانت مقاليّةَ متّصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك !"!؛ 


وبعبارةٍ أخرى: بعد الردّ عليه بالتقريب المتقدّم وإثبات كثرة القرائن المنفصلة 
تصدّى يلل من هنا لإثبات التعميم لها(" وادّعاء أن الانفصال قد يكون ذائيّاً وقد 
يكون عرضياً. 

ما الذاتيّ, فمثاله الواضح هو العامٌ المذكور الخالي عن المخصّص المتصل , 
وأمًا العرضيّ فسيا تي مثاله عن قريب. 

[1] إشارة إلى قسمين من القرائن الحاليّة المنقسمة إلى الأربعة التي 
أوضحناها مع ذكر الأمثلة لها سابقاً"". 

وبالجملة : إِنّ النبئ يي بعد ذكر محرّمات كثيرة لأصحابه إذا قال: #هُوَ الذي 
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأْضٍ جَمِيعاً4!" علم بحكم العقل تخصيصه بغير تلك 


وأما النقليّة الخارجيّة!.', فمثاله الواضح ما ذكرناه سابقاً من وقوع الأمر عقيب 
الحظر, فإنّ دلالته على الإباحة ليست داخليّة. بل عُلم بها من خارج اللفظ . 
وعلى أيّ حال, كل منهما يُعدّ مثالاً للقرينة المنفصلة عن الكلام من أوّل الأمر 
الذي عبّرنا عنه آنفابالمنفصل الذاتي, فافهم . 

[1] أي القرينة صارت منفصلة بعد كونها متصلة حين الاعتماد عليها. 


)١(‏ أي للقرائن المنفصلة. 

(؟) انظر الصفحة 177 و4758 .ء ذيل الرقم [؟]. 
(9) البقرة: 59؟. 

(؛) أي الخارجة عن ظاهر اللفظ . 
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لعروض التقطيع للأخبار ['!, ا ا 10 


[1] إشارة إلى أحد أقسام المنفصل العرضيّ. والمثال الموضح له قوله م34 
مثلاً: «اغتسل للجمعة والجنابة». فإنّ صيغة الأمر. وإن تصلح لإرادة 
كل من الوجوب والندت منها :لكثه هنا عن للوجوب: لأنّ وجوب غسل الجناية 
بعد كونه ضروريّ المذهب يُرشدنا بمعونة وحدة السياق ‏ إلى وجوب غسل 
الجمعة كما لا يخفى. لكنّ الراوي إذا قطعه فقال: قال 2ِة: «اغتسل للجنابة ». 
وقال 32ْ: «اغتسل للجمعة» يُنتفى قطعاً تلك القرينة المتّصلة بحيث إِنّ إثبات 
الوجوب لغسل الجمعة يحتاج إلى قرينة منفصلة خارجيّة. وهو واضح ظاهر لا 
غبار عليه جدّاً. 

أقول : التقطيع في الأخبار كم له من نظير جدّاً. وعلى سبيل المثال نرى 
أنّ الشيخ الحرّ العاملىّ يلل في كتابه « الوسائل » قد قطّع بعض الروايات المشتملة 
على أحكام عديدة كالخمس والزكاة والصلاة والحجّ وغيرها وذكر كلا منها في 
بابه المناسب له بحيث اضمحلٌ بذلك أكثر القرائن الموجودة فيها!", وعليه فكأنٌ 
المحقّق القمّىّ بل قال: ومع هذا الحال كيف تكون السنّة بالنسبة إلى أمثالنا 
حجّة من باب الظنّ الخاصٌ ؟ فاللازم علينا الالتزام بحجٌّيّتها من باب الظَنٌ 
المطلق . 


)١(‏ قال العلامة البهبهانى نيْهُ فى فوائده الحائريّة: .١119‏ ذيل الفائدة السادسة: « ... وأيضاً 
01 01000 
وجدنا من الشيخ أنّه قطّع بعض الأحاديث من الكافي. فتغيّر الحكم من جهته. وأيضأ كثيراً 
ما كان الرواة ينقلون بالمعنى . فلعلٌ في النقل بالمعنى يتحقّق التفاوت ...». 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 26 


أو حصول التفاوت من جهة النقلبالمعنى !!, أو غير ذلك !" أ.فجميع ذلك !"مما 
لا ايحصل الظنٌ بأنّها لوكانت لوصلت إلينا . 
مع إمكان أن يقال :!؟!إِنّهِ لوحصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليلٌ خاصٌ | *!. 


[1] توضيح ذلك: أنّ الرواة وإن كان شأنهم غالباًنقل نصّ كلام المعصوم 31 
ولكن أحياناً نقلوه بالمعنى'" وغيّروه إلى لفظ آخرء وهذا أيض كم له من نظير, 
منها : قوله م92 :« المسلمون عند شروطهم » مع أنّ بعض الرواة نقله بعبارةٍ أخرى 
وهو قوله ينكد :« المؤمنون عند شروطهم »!", وعند ذلك قد يسقط بعض القرائن 
المتصلة به. 

[؟] بأن فرضنا إخبار الراوي عن المعصوم ني عن وجوب إكرام العلماء مع 
نسيانه عن ذكر مخصّصه كأن قال كا : « أكرم العلماء» مثلاً. وهو نسى قوله 21 : 
« إلا الفساق منهم» مثلاً. 

[9] إشارة إلى المخصّصات المنفصلة بأجمعها_ ذاتيةٌ كانت أوعرضية . 

[4] شروع في تقريب الجواب الثاني عن الإشكال المذكور المعبّر عنه 
بالكبرى قبال ما تقدّم المعبّر عنه بالصغرى . 

[4] إلى هنا قد تم ما ادّعيناه آنفاً من أنّ الردّ عليه ملخّصه: أوَّلاً: عدم تسليم 


)١(‏ أعلم أنّ النقل بالمعنى أجازه المعصوم نكِلاٍ على ما فى بعض الروايات مشروطأ بعدم 
الاختلال في مقصوده نك . منها: عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله ليه : أسمع 
الحذيث منك فأزيد وأتقص ٠‏ قال ملكلا : «! ن كنت تريد معانيه فلا بأس » (الكافي ,.0١:١‏ 
الحديث ؟ اررائل الغين 0 : 01 الباب 8 من أنوالين الام الحديت 5 
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نعم , الظنّ الحاصل في مقابل احتمال الغفلة !' /الحاصلة للمخاطب أوالمتكلّم مما 
أطبق عليه العقلاء فى جميع أقوالهم و أفعالهم . 

هذاغاية مايمكن من التوجيه لهذا التفصيل !"!. 


ندرة القرائن المنفصلة, وإليه أشار # بقوله : «تطرّق التقييد والتخصيص إلى أكثر 
العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام ...». 

وثانياً: عدم حصول الظنّ بالمراد. وإليه أشار كه بقوله: «لا يحصل الظنّ بأنّها 
لوكانت...». 

وثالثاً: عدم الدليل على اعتبار الظنّ على فرض حصوله, وإليه أشار #2 بقوله : 
«لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليلٌ خاصٌ...». 

[1] إشارة إلى الظنّ الحاصل من أصالة عدم الغفلة التي قد عرفت اختصاصها 
بالمقصود بالإفهام الدالٌ على اعتباره إطباق العقلاء وإجماعهم في جميع أمورهم 
أقوالاً وأفعالاً المعبّر عنه اصطلاحاً بالظنّ الخاصٌ. 

اعلم أنّ الظنّ هنا كان مقابلاً للظنَ الحاصل في مورد احتمال خفاء القرينة 
الجاري في حقٌّ الغير المقصود بالافهام, ثم لا يخفى أنّ لفظة «مقابل» معناها 
«مورد»., وعليه فتقدير الكلام هكذا: الظْنّ بعدم القرينة ق مورد احتمال غفلة 
المتكلّم أو المخاطب بالنسبة إلى المقصود بالإفهام هو ظَنٌّ معتبر عند العقلاء, 
خلافاً للظنّ بعدم القرينة في مورد احتمال خفاء القرينة بالنسبة إلى غير المقصود 
بالإفهام . فإنّه لا دليل على اعتباره عندهم . 

[1] ملخّصه: أنّحجِّيّة الظواهر بالنسبة إلى المقصود بالإفهام إنّما هي لأجل 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب 401 


ولكنّ الإنصاف 7" : أنه لافرق في العمل بالظهور اللفظيّ وأصالة عدم الصارف 
عن الظاهر !"بين من قُصد إفهامه ومن لم يُقصد ؛ فإنّ جميع ما دلّ من إجماع العلماء 
وأهل اللسان على حجنيّة حجيّة الظاهربالنسبة إلى مَن قصد إفهامٌه جار في من لم يُقصد ؛ 
لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادرٍ من متكلّم إلى مخاطب , يحكمون 
بإرادة ظاهره منه أ "إذالم يجدواقرينةً صارفة بعد الفحص في مظا وجودها. 
ولا يفرّقون فى استخراج مرادا تالمتكلّمين بين كونهم | مقصودين بالخطاب 
وعدم , فإذا وقع المكتوب الموّه من شخص إلى شخص بيد ثالث , فلا يتأمل [! 


جريان أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الخطأ. والوجه فيه ما عرفته مفصّلاً من 
اختصاص استقرار السيرة العقلائيّة عليهما بالنسبة إليهم الغير الجارية بالنسبة إلى 
غيرهم . 


المناقشة الظنيّة فى التفصيل (اتفاق العلماء وأهل اللسان ) 

[1] تشكيك ورد منه # لما ذكره من الأوّل إلى هنا تصحيحاً لتفصيل المحقّق 
القمّىّ يل بين المقصود بالإفهام وغيره. 

[1] إشارة إلى جريان أصالة عدم التخصيص والتقييد وغيرهما من القرائن 
الصارفة حتّى بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. 

[1] الضمير الأول يعود إلى « الكلام» والثانى إلى « المتكلّم ». 

[غ] الضمير الجمع يعود إلى « المستخرجين » المستفاد من السياق . 

[6] الضمير المستتر فيه يعود إلى «ثالث». 
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في استخراج مرادات المتكلّم من الخطاب الموجّه إلى المكتوب إليه!'!, فإذا 
فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه في ما أراد المولى منه . فلا يجوز 
له أ" الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطّلاع على مراد المولى . وهذا واضحٌ 
لمن راجع الأمثلةالعرفيّة . 


]١[‏ المقصود منه هو المخاطب الذي كتب إليه المولى ولم يصل إليه الكتاب. 

[؟] الضمير المجرور هنا يعود إلى «الثالث» الذي لا يُسمع منه الاعتذار في 
ترك الامتثال, وإليه أشار المحقّق الخراسانيّ © بقوله : « ولذا لا يُسمع اعتذار من 
لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمّنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمّه أو يخصّه, 
ويصمٌ به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ...»1". 

لا يقال: إِنّ ما ذكره المصئّف يله في المثال هنا وما بعده ردَاعلى المحقق 
القمّىَ ن# هو بعينه ما ذكره صاحب الفصول يه ردّاً على المحقّق المذكور # مع أنّ 
المصنّف مله قد ردّ عليه بقوله : «لا ينفع ...». 

لأا نقول: إِنّ جملة «لا ينفع...» فكأنه كلام المحقّق القمَّىّ #2 لاكلام 
المصنّف ل كي يرد النقض عليه , ونظيرها قاله المحقّق القمّىَ مأ أيضاً في مقام الردّ 
على المصنّف يله وانتظر توضيحه عن قريب عند قوله لأ : «دعوى ...». 

والحاصل: أنّ العبد الواصل إليه كتاب من جانب مولاه مخاطباً فيه لعبده 
الآخر : «افعل كذا»'""لا يجوز له ترك الامتئال بحمل صيغة «افعل» على غير ظاهرها 


.78١ كفاية الأصول:‎ )١( 
مثلاً نظف البيت.‎ )؟١(‎ 


ا 2_1 

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم , و أمّاالعلماء ء فلااخلاف بينهم 
في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجهة!' من 
متكلّم إلى مخاطب , سوا ء كان ذلك في الأحكام الجزئيّة ا 
الموصي المعيّن إلى شخص معيّن ثم مسّت!" الحاجة إلى العمل بها مع فقد 
الموصى إليه!"أ؛ فإ نّالعلماء لايتأمّلون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك 
الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المفقود[4!. وكذا في الأقارير!*!. 


-كالندب مثلاً . استناداً إلى عدم كونه مقصوداً بالإفهام. بل وجب عليه الأخذ 
بظاهرها والامتثال به . وهذا واضح جدّاً لا خفاء فيه لمن راجع إلى وجدانه حقيقة. 

[1] هذه صفة ثانية للألفاظ .كما أنّ « المجرّدة عن القرائن » صفتها الأولى. 
فافهم . والمقصود من القرائن هي القرائن على خلاف الظاهر. 

[؟] الصواب قرائته بالتشديد. 

[] الصواب قراءة لفظة « الموصى إليه » هنا وفي ما بعده بصيغة اسم المفعول 
والمقصود هو الوصيّ الذي هو المقصود بالإفهام. 

[4] المضبوط في بعض النسخ «المقصو د" بدلاً عن « المفقود»") 

[4] هذا قد صرّح به أيضاً المحقّق الخراساني #2 فقال: «كما تشهد به صحّة 
الشهادة بالإقرار من كلّ من سمعه ولو قصد عدم إفهامه. فضلاً عمّا إذا لم يكن 


بصدد إفهامه ...»!". 


)١(‏ أي المقصود بالافهام. 
(1) انظر الرسائل المحشّى : 17. 


(") كفاية الأصول: .18١‏ 
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أم كان 58 الأحكام الكلّية , كالأخبار الصادرة عن الأئمّة 0 مع كون 
المقصود منها تفهيم مخاطبيهم لاغير ؛ فإنّه لم يتأمّل أحدٌ من العلماء فى استفادة 
الأحكام من ظواهرها معتذراً!' أبعدم الدليل على حجَّيّة أصالة بذ لتر 
بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قُصد إفهامه . 
ودعوى : كون ذلك منهم !"أ للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم 24 من 
قبيل تأليف المصئفين , 0 ذ1[1[ذ1|[ز[ ز[ز ز[ز[ [ 1 [ [ذ[|ذ[|ز[ |[ 00001 


وعليه فالحاكم الشرعيّ أيضاً إذا سمع في الخفاء إقرار أحدٍ على نفسه مثلاً, 
جاز له أخذ الحقّ منه وردّه إلى صاحبه ولو لم يكن مقصوداً بالإفهام, والوجه فيه 
شمول قوله نه : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»!". 

[1] النصب هنا كان بناءً على الحاليّة , أي لفظة « معتذراً» حالٌ لقوله #2 : «أحدٌ 
من العلماء ...». والمقصود أَنّهُم لا يعتذرون لتأمّلهم في استفادة الأحكام من 
الظواهر بأنّه لا دليل على حجَّيّة أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب 
وغير من قصد إفهامه . 

[1] إشارة إلى أنّ عمل العلماء بظواهر الأخبار واستفادة الأحكام منها لعلّه 
من جهة عدّهم إِيّاها من قبيل الكتبالمصتّفة المقصود إفهامها لكل من راجع إليها . 
وعليه فكلّ مُراجع إليها يُعدَ مقصوداً بالإفهام. فعَمَلّهِم بظواهر الأخبار لا يدل على 
حجَّيّة الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. 


)١(‏ عوالى اللآلى :١‏ 7؟١,‏ الحديث .٠١4‏ ووسائل الشيعة ,١١١:١17‏ الياب“" من كتاب 
الإقرار . الحديث ؟. 


في حجيّة ظواهر الكتاب دك 
واضحة الفساد!١!.‏ 
مع أنّها لو صحَت لجرت فى الكتابالعزيز !"!؛ ا 00000 


أقول : المدّعي هنا فكأنّه المحقّق القمَىّ © الذي قد عرفت سابقاً أنه سلّم عدم 
الفرق بين المقصود بالإفهام وغيره بالنسبة إلى الكتب المصتّقة . وعليه فالأخبار 
الصادرة عن الأّمّة 2 لو فرضناها من قبيل تلك الكتب لجاز عنده أيضاً الأخذ 
بظاهرها مطلقاً بلا تفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره . ولذا في مقام تحكيم 
مدّعاه_أعنى التفصيل بينهما -فكأنّه ل قال: لعل سيرة العلماء عملاً واتّفاقهم 
قولاً على استفادة الأحكام الكلَّيّة من الأخبار والروايات كانت من باب عدّهم 
إيَاها من قبيل الكتب المصدّفة , وعليه فما ذهبوا لله إليه لا ينافي مع ما ذهبنا إليه 
من التفصيل المبتنى على عدم عدّها من ذاك القبيل. فافهم . 

]١1[‏ والوجه فيه استناد العمل بها إلى مجرّد الظهور النوعىّ والأصل العقلائئ لا 
إلى عدّها من قبيل الكتبالمصتّقة , فافهم . 

[3] المائر المؤئية متصوبة ومرفوعة تعد إلى «الدعوى». وغر ضه عله 
الإيراد الثاني على الدعوى, وملخّصه: جريان الدعوى في الكتاب أيضاً فإنّه 
كان كالأخبار جدّاً من هذه الحيئيّة . بل كما ادّعاه المصئّف #4 هو أولى يذلك بعد 
كونه الطريق والمنهج العمليّ لكل مسلم ومسلمة إلى انقراض العالم سواء كانوا 
شيعيّاً أو سُنَيَ ومن المعلوم أنّ مع هذا الفرض لا ثمرة في التفصيل رأساً؛ إذ كل 
الفظلوف: 
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فإنّه أولى بأن يكون من هذا القبيل . فترتفع ثمرة التفصيل المذكور ؛ لأنَّالمفصّل 
معترفٌ بأنّ ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلّفين حجّةٌبالخصوص !'!, 
لالدخوله في مطلق الظنّ, وإنتّماكلامه!"! في اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى 
بكالان قاض القت إلى شان 1 

والحاصل!"!: أن القطع حاصل لكل متتّع في طريقة فقهاءالمسلمين , 2 


[1] أي حجّيّنه يكون من باب الظنّ الخاصٌ الذي قام عليها الدليل 
بالخصوص - لا لدخوله في مطلق الظنّ كي يكون حجُّيّته من باب الانسداد. 

[1] الضمير المجرور يعود إلى« المفصّل» أي المحقّق القمّىّ #2 -. والكلام 
في الموضع الأول كناية عن تفصيله أ بين المقصود بالإفهام وغيره وعليه فكأنَ 
المصنّف يه قال: بعد فرض القرآن كالكتب المصتّفة وارتفاع الثمرة فيه ينحصر 
النزاع بين المفصّل وغيره في الكلام الغير القرآنيّ بأنّه هل اعتبر ظهوره بالنسبة إلى 
غير المخاطب الغير المقصود بالافهام أم لا؟ 


المناقشة القطعيّة في التفصيل ( سيرة أصحاب الأئمّة (82 ) 

[؟] من هنا شرع يل في رد قطعى يقينيّ على المحقّق القمّىّ يل بعد ردّه وَل 
من طريق ظَئَّ ‏ كالاتّفاق قولاً والسيرة عملاً. 

أقول : المناسب هنا نقل كلام صاحب الأوثق كه مع طوله لاشتماله على فائدة 
مهمّة جدّاً. فانّه # في مقام توضيح المتن قال: «هذا توطئةٌ لدفع ما يمكن أن 
يورد به على ما تمسّك به من إجماع العلماء على العمل بالظواهر من كون ذلك 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب ك3 


بأ نهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك ١!‏ على حجّيّة الظنّ المطلق 
الثابتة بدليل الانسداد !"أ ؛ بل يعمل بها من يدّعى الانفتاح !"! 100 


إجماعاً عمليّاً ووجه عملهم مجمل, فلعلّهم عملوا بها من باب الظنون المطلقة 
- لانسداد باب العلم بمرادات الشارع غالبا -. فلا يمكن إثبات حجّيّة الظواهر من 
باب الظئون الخاصّة بمثل هذا الإجماع. وحاصل الدفع هو دعوى القطع بكون 
عملهم بها من باب الظنون الخاصّة دون المطلقة ؛ لأنّ عملهم بها من حيث كونها 
ظواهر لا من حيث كونها من جملة أفراد الظنون المطلقة , ويّشهد به أوَلاً: أنا نرى 
بالعيان عملهم بالظواهر على كثرتها كتاباًوسنّةٌ من دون تفاوت بينها إلى أن 
قال -: وثانياً: أنّ اعتبارها من باب الظنون المطلقة خلاف ما استقرّت عليه 
طريقتهم من تقديمها على سائر الأمارات الظئَيّة التي لم يثبت اعتبارها 
بالخصوص- إلى أن قال : وثالثاً: ما أشار إليه المصئّف # من أنه قد عمل بها من 
يدّعي انفتاح باب العلم_كالسيّد وأتباعه ...»0". 

]١[‏ أي عملهم بالظواهر. 

[؟] هذه صفة ل «حجّيّة الظنّ المطلق» وحقّ الكلام في المقام ضميمة جملة 
أخرى إليها بأن يقال: وأيضاً من دون ابتناء على كونهم مقصودين بالإفهام . 

[؟] إشارة إلى ما ذهب إليه السيّد المرتضى وأتباعه عذظ!". 


.17 أوثق الوسائل:‎ )١( 

(1) انظر رسائل الشريف المرتضى 7: ,7١7‏ ولمزيد الاطّلاع عن هذا البحث راجع الجزء 
الأوّل. الصفحة .54٠١‏ ذيل عنوان «ذكر المذاهب فى انسداد باب العلم وانفتاحها في 
الأحكام الشرعيّة ». 
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وينكر العمل بأخبار الآحاد !'؛ مدعياًكون معظم الفقهمعلوماً بالإجماع والأخبار 
المتواترة. 

ويدلّ على ذلك !' /أيضاً : سيرة أصحاب الأئمّة 9 ؛ فإنّهم كانوا يعملون 
بظواهر الأخبار ؟"' الواردة إليهم من الأئمّة الماضين 222 , كما يعملون بظواهر 
الأقوال التي يسمعونها من أئمّتهم 22. لا يفرّقون بينهما إلا بالفحص وعدمه , 


[1] اعلم أنّ إنكار العمل بخبر الواحد من حيث السند لا ينافي الأخذ بظاهره 
من حيث الدلالة. ولذا قال بعض تلامذة المصئّف #: «أقول: وذلك لأنّ إنكار 
العمل بخبر الواحد إِنّما هو من جهة السند لا الدلالة, وإلا فهو مسلّم عنده»7" 

وعليه فإذا ورد خبر واحد هكذا: «اغتسل يوم الجمعة» فإِنْ السيّد وإن لم 
يعمل به من حيث كونه خبراً واحداً لكنّه سلّم ظهوره في الوجوب. 

[1] لفظة «ذلك» إشارة إلى حجَّيّة الظواهر وجواز الأخذ بها والعمل عليها 
حتّى بالنسبة إلى غير المتمودالإتهاء. 

[] غرضه يل الاستشهاد بعمل أصحاب الأْمّة 8 بظواهر الألفاظ الصادرة 
عنهم 92 ؛كصيغة «افعل » مثلاً. فإِنّهم حملوها على الوجوب مطلقاً؛ أي سو 
كانوا مقصودين بالإفهام-كما في صورة استماعهم عنهم 820 أو كانوا غير 
مقصودين بالإفهام_كما في صورة نقل الرواة إليهم -بلا تفاوت بينهما أصلاً. نعم , 
يفرّقون بينهما من حيث الفحص في الصورة الثانية وعدمه في الصورة الأولى, 


.١41؟‎ :١ قلائد الفرائد‎ )١( 


في حجّيّة ظواهر الكتاب د 
والحاصل : أنّ الفرق فى حجّيّة أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب 
وغيره مخالفٌ للسير ةالقطعيّة من العلماء و أصحاب الأئمّة 82 . 
هذاكلّه . مع أ نّالتوجيه المذكور ١!‏ لذلك التفصيل 2 11111111 


وعليه فثبت المطلوب ‏ وهو حجّيّة الظواهر وجواز الأخذ بها . وإليه أشار 2 
بقوله : «لا يفرّقون بينهما إلا بالفحص وعدمه .كما سيأ تي!"». 

لا يقال: إن مجرّد الفحص في الأخير وعدمه في الأوّل يُعَدَ أقوى دليل على 
التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيرهكما ادّعاه المحقّق القمئّ 2 !". 

لأا تقول : المقصود الأصلىّ هنا إثبات عمل الأصحاب بالظواهر في كلتا 
الصورتين بحمل لفظة «افعل» على الوجوب , وهذا كاف للاستشهاد لما نحن فيه, 
وأمّا زوم الفحص في إحداهما, فهو خارج عنه كما لا يخفى'". 


إيراد آخر على تفصيل صاحب القوانين 

]١[‏ من هناشرع كه في تقريب إيراد اخر على المحقق القمّيّ "١#‏ زيادة على 
مام والتقضود من التوجيه هواماة كر المضئق #8 ضعيح ا للتفضيل اموب 
إليه بالتقريب المتقدّم مفضّلاً!"'. 


."117و717-:١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) انظر قوانين الأصول .1١7”-798:١‏ 

(1) أقول: إِنّ لزوم الفحص كان لأجل حصول القطع بعدم صدور الرواية تقيّةٌ أو عدم وقوعها 
عقيب الحظر أو غيرهما من الأمور الأخر. 

(4) وبعبارةٍ أخرى : هذا ردّ آخر عليه لتفصيل آخر في المقام. 

(5) انظر الصفحة 79 4, ذيل عنوان « توضيح التفصيل المذكور وتوجيهه ». 
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واللازم هنا قبل الشروع في توضيح المتن ذكر بعض أمورٍ لازمة دخيلة فى فهم 
المراد منه . وعليه فنقول : 

أوّلاً: ذاك التوجيه يستفاد منه أن حجّيّة الظواهر من باب الظنّ الخاصٌ مناطها 
ومعيارها جريان أصالة عدم الغفلة, ولذا المخاطب المقصود بالإفهام الذي احتمل 
إرادة خلاف الظاهر في كلام المتكلّم استناداً إلى غفلته عن نصب القرينة بعد 
مرجوحيّة احتمال خفاء القرينة عند العقل والعقلاء صار أصالة عدم الغفلة في حقّه 
راجحاً بحيث جريانها يوجب الظنّ بالمراد. ومن المعلوم أن معه تحقّق شرط 
الحجّيّة ‏ أي حجَّيّة الظواهر من باب الظنّ الخاصٌ -. وحيث لا يجري هذا الأصل 
في حقّ غير المخاطب فليس الظواهر حجّة له من هذا الباب. 

وثانياً: جريان أصالة عدم الغفلة يختصٌ بالحاضرين في مجلس المشافهة 
والمكالمة, وأمًا الغائب فلا يجري في حقّه الأصل المذكور بالتقريب الآتي من 
المحقّق الهمدانىّ 2 . 

وثالثاً: إن المسلمين على قسمين : أحدهما: الموجودون في صدر الإسلام 
المدركون محضر النبي يليك كسلمان وأبي ذرَ لِك مثلاً -. وثانيهما: المعدومون 
-كأمثالنا في هذه الأزمنة -. ولا يخفى أن الموجودين تارةً: كانوا حاضرين عند 
النبي يلاك وقت نزول الآيات وأخرى : كانوا غائبين عنه. 

إذا عرفت ذلك كلّه, فاعلم أنّ المحقّق القمّىّ 2 بالنسبة إلى المعدومين حكم 
بنحو الجزم والقطع بعدم حجَّيّة ظواهر الكتاب لهم, وبالنسبة إلى الموجودين 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 3 


لابتنائه ١‏ أعلى الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ فى فهم المراد . وبين مطلق 
أصالة عدمالقرينة -يوجب!' أعدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة 
وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين ؛ لعدم !"أجريان أصالة عدم الغفلة فى حقّهم 
مطلقاً !ذا . 


الحاضرين حكم بنحو الجزم والقطع بحجّيّتها لهم . وأمّا بالنسبة إلى الغائبين منهم 
حكم بالحجَّيّة مشروطأً ومعلّقاً بشمول خطابات الكتاب إِياهم وعدم الحجَّيّة 
مشروطأً ومعلّقاًبعدم شمولها إِيّاهم , وبعد الدقة والتأمّل في ما أوضحناه ظهر كاملاً 
صحّة ما سيدّعيه المصنئّف كه في قوله : «فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب 
ظلنونا مخصوضة علق سمو ل القطا ب للفاقن: دغر هه يل 1 

[1] الضمير المجرور يعود إلى «التوجيه ». والمقصود عدم تحقّق الغفلة من 
المتكلّم في صدور كلامه وعدم الخطأ من المخاطب في فهم المراد. 

[1] خبر لقوله يِل : «أنّ التوجيه ...». 

[] تعليلٌ لقوله أ : « التوجيه المذكور يوجب ...». 

[4] قوله 2: «مطلقاً» يعني سواء قلنا بشمول الخطاب للغائبين أم لم نقل به. 
وغرضه يأ بيان التعليل لقوله : «يوجب ...», وهذا قد أوضحه المحقّق الهمداني © 
بقوله: ««وجهه واضح؛ إذ لا شكٌ في غفلتهم''' حين صدور الكلام عن أصل 
الخطاب, فضلاً عمًا اكتنف به من القرائن الحاليّة أوالمقاليّة. نعم.ريّما 
يجري في حقَّهم أيضاً إذا نقل إليهم الخطاب بواسطة أو وسائط . فعرضهم 


)001( أي الغائبين. 
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سد ويه ؛ أو غفلتهم عمّا نقل إليهم الواسطة من القرائن. لكن 
لا يتمشّى هذا في مثل القرآن المعلوم انحصاره في ما بين الدقتين. كما أَنّه قد 
يشكٌ في غفلتهم عن الخصوصيّات المحفوفة بالكلام ممّا يؤثّر في اختلاف المفاد 
-كتقديم ما يستحقّ التأخير ونحوه . ولكن هذا أجنبىّ عمًا تعلّق به غرض 
المفصّل ...»7 

وملخّص كلام هذا المحقّق # هو كون هذا النزاع سالبة بانتفاء الموضوع 
بالنسبة إلى الغائب؛ إذ لا يصدر في محضره كلام مشافهةً حتّى يشكٌ في صدوره 
خط أو صواباً ليجري في حقّه أصالة عدم الخطأ والغفلة. فراجمع عين كلامه. 
وتمامه في حاشيته!". 

وبالجملة : بعد تسليم أنّ مناط حجُّيّة الظواهر وعدمها هو جريان الأصل 
المذكور'" وعدمه كما هو ظاهر الم التوجيه المذكور فلا يصمح الالتزام بحجيّة 
الظواهر للغائب الغير الملتفت الغافل عن أصل الخطاب رأساً ولو مع القول بشموله 
له . فلا تغفل . 

أقول : إلى هنا عُلم كاملاً بطلان أصل التفصيل المنسوب إلى المحقق القمّيّ !# 
أساساً لمخالفته مع السيرة القطعيّة من أصحاب الأمّة 2 وأيضاً بطلان 


.٠١١ حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 
.٠١79و3٠١١ (؟) انظر حاشية فرائد الأصول:‎ 
(؟) أي أصالة عدم الغفلة.‎ 
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فما ذكره ‏ من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنوناًم خصوصة على شمول 
الخطاب للغائبين -غير سديد ؛ لأنّ الظنّ المخصوص إن كان هو الحاصل من 
المشافهة !' الناشئ !]عن ظنّ عدم الغفلة والخطأ. فلا يجري في حقّ الغائبين 
وإن قلنابشمول الخطاب لهم , وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو 
جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب . 


التوتدية المذكور»؛ لآنّ متضاة التفصيل فين الغائت والخاصن لأ نين المنقصود 
بالإفهام وغيره. 

[1] توضيحه: أنّ الظنّ الخاصٌ إن حصل من ناحية المشافهة ونشأ من قِبَل 
الظنّ بعدم الغفلة , فلا يُتصوّر أصلاً في حقّ الغائبين عن محضر نزول القرآن حتّى 
مع شمول خطاباته إليهم . والوجه فيه تنافي الغيبة مع المشافهة وعدم اجتماعهما 
خارجاً في الشخص الواحد. وهو واضح ظاهر جدّاً لا خفاء فيه أصلاً. 

وإن حصل من ناحية أصالة عدم القرينة , فلابدٌ من الالتزام بكون حجَّيّة ظواهر 
الكتاب للغائبين أيضاً حتّى مع عدم شمول خطاباته إليهم, والوجه فيه جريان الأصل 
المذكور في حقهم كجريانه في حقّ المقصودين بالاافهام وعدم انحصاره واختصاصه 
بشخص دون شخص , وهذا أيضاً واضح ظاهر جدّاً لا خفاء فيه أصلاً. فلا تغفل . 

وعلى أيّ حال لا يتمٌ التفصيل بالتوجيه المذكور. وهوالمطلوب. 

[؟] أي الظنّ الناشئ . وتقدير الكلام هكذا: لأنّ الظنّ المخصوص الناشئْ عن 
ظنّ عدم الغفلة والخطأ إن كان هو الحاصل للمقصود بالإفهام من طريق المشافهة 
والمكالمة فلا يجري.... 
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ونا !" يمكن أن يستتدل به أيضاً د ذياد ة على مامد من !'!اشبراك أدلة ححة 
الكلر اس قن كنا ع العلما دو هل اللكاة اكاب موسي قبا 


[1] الموصول هنا خبر مقدّم لماسيأتي عند قوله يلة: «ما ورد في الأخبار». 
[؟] بيان للموصول في ما قبله أي قوله ي#ه: «على ما مرٌ». 


دلالة الأخبار المتواترة على وجوب الرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه 

[8] لفظة « من » هنا أيضاً بيانيّة, أي بيان لأدلة حجّيّة الظواهر. 

وهذا يُعبّر عنه اصطلاحاً ببيان البيان, والوجه فيه كون إجماع العلماء وأهل 
اللسان هو عبارة أخرى عن أدلة حجَّيّة الظواهر, والمقصود اشتراك الغائبين 
والمخاطبين فى معقد الإجماع المذكور بالتقريب المتقدّم آنفاً عند الردّ على 
المحقّق القمّ إذ0". مضافاً إلى الأخبار الكثيرة المتواترة الدالّة قولاً وفعلاً 
وتقريراً على وجوب رجوع المكلف مطلقاً إلى ظاهر الكتاب وعرض الأخبار 
عليه , وهذا قد أشار يأ إليه سابقاً في مقام الردّ على الأخباريّين!'! ونحن 
أو شحنا هناك م فخ 

تنبية : اعلم أن المحقّق القمَىّ # والأخباريّين مشاركون في عدم حجّيّة 
ظواهر الكتاب بالنسبة إليناء لكن مع الاختلاف فى المبنى . أَمّا المحقّق القَمَئ ل 


.» انظر الصفحة ١50غ ومابعدها. ذيل عنوان «المناقشة الظنَيّة في التفصيل‎ )١( 

.١111-١1417:١ انظر فرائد الأصول‎ )١( 

(*) انظر الصفحة 577 و144. ذيل عنوان «الجواب الحلَّىَّ عن الدليل الأوّل (الاستدلال 
بالأخبار ) » و «الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب». 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 6 


مااؤرد ف الأخبارالنتوات وف اث 1 1 121101011 


فمبناه عدم كوننا مقصودين بالإفهام, وأمّا الأخباريّون . فمبناهم اختصاص معرفة 
فهم القرآن بالمعصومين 852 كما مر توضيحه سابقاً!". 

[1] اعلم أنّ التواتر على أقسام!": 

إحداها: اللفظئ.كقصّة يوم الغدير ونصب علئٌ ظا فيه للخلافة والولاية. 


وثانيها : المعنويّ.كقصّة الزهد والشجاعة مثلاً له اذ الثابتتان بألفاظ مختلفة 
فى مواردمختلفة. 


)١(‏ انظر الصفحة 510 و457. ذيل عنوان « عدم حجَّيّة ظواهر الكتاب عند الأخباريّين» و 
« تفصيل المحقق القمّيّ بين المقصودين وغير المقصودين بالإفهام ». 

(1) اعلم أن الخبر المتواتر عرّفه الأكثرون بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه كما 
في القوانين .)15١ :١(‏ الزبدة:(١1).‏ والمعالم:(84١-187١)-.‏ ولا يخفى أن 
التواتر يتصوّر على وجوه ثلاثة: الأوّل: القواتر اللفظيّ, وهو أن يتواتر الأخبار 
باللفظ واتّحدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم. كقوله يليك : رمن كنت مولاه فعليّ 
مولاه ». وقوله يد : « إِنّي تارك فيكم الثقلين ». والثاني : القواتر المعنويّ. وهو ما 
إذا تكثّرت الأخبار في الوقائع وتعدّدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم. لكن اشتمل كلّ 
منها على معنى مشترك بينها بالتضمّن أو الالتزام. وحصل العلم بذلك القدر المشترك 
بسبب كثرة الأخبار. وذلك كشجاعة علي علي . فإنّه قد نقل منه لله وقائع مختلفة من 
الغزوات يدل كلّ واحدة منها على مجاغته: كفروة خيين..وأغتت» وبدر» وقيرها: 
والثالث : التواتر الإجماليّ. وهو ما إذا وردت أخبار متضافرة تبلغ حدّ القواتر في 
مو ضوع واحد تختلف دلالتها سعة وضيقاً. ولكن يوجد بينها قدر مشترك يتفق 
العميم عتليةة قتيؤخة انف ومكل لذلةبالأخياز الوازدة مول كيه قير الوااجند.: 
وإن شئت تفصيل البحث فراجع قوانين الأصول 147١ :١‏ 455. وأنيس المجتهدين :١‏ 
553-”77؟1. 
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وثالئها: الإجماليّ. الذي معناه القطع بالصدورء كما ادّعاه المحقق 
الخراسانيّ ## بالنسبة إلى حديث «لا ضرر»١"‏ وقاعدته'", فقال #: «قد 
ادع '' تواترهاء مع اختلافها لفظاً ومورداً. فليكن المراد به تواترها إجمالاً؛ 
بمعلنى القطع بصدور بعضها...»!). 

وبالجملة : التواتر المدّعى في ما نحن فيه هو التواتر المعنويّ حيث إن الأخبار 
الدالة على الرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه وردت بألفاظ متفاوته 
مختلفة مع اتحاد مضمونها_كالزهد والشجاعة في المثال. 

والحاصل: أنّ المُنصف بعد ملاحظة كلام المعصوم نهذ مع الحسن بن الجهم في 
مورد النكاح مع غير المسلمة!*". ومع زرارة في موز المنسح عل الراين !5 


)١(‏ إشارة إلى موئّقة زرارة. المتضمّنة لقضيّة سَمّرة ابن جُندب (انظر الكافي 0:؟191, 
الحديث ؟ من باب الضرار . وتهذيب الأحكام /: ,١74‏ الحديث ,57)760١(‏ ووسائل 
الشيعة 84111 الباب ؟١‏ من أبواب إحياء الموات. الحديث ". 

(1) مر توضيح هذه القاعدة سابقاً. (انظر الصفحة ,5١4‏ الهامش .)١‏ 

(؟) قال مقع في فرائد الأصول 1: 101: «وقد ادّعى فخر الدين في الإيضاح في باب 
الرهن _: تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار ...» (انظر إيضاح الفوائد 48:1. كتاب 
الدين . فصل التنازع ). 

(]) كفاية الأصول: 78٠‏ و١58.‏ 

(0) انظر البرهان في تفسير القرآن :١‏ 477. الحديث الأوّل. ووسائل الشيعة ,1٠١ :١4‏ 
الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه, الحديث 7. 

.11١:١ انظر الكافي : 70, باب مسح الرأس والقدمين. الحديث ؛5. ووسائل الشيعة‎ )١( 
النايه #أمن آيوات الوضوءئء الحديت الأول‎ 
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من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه !'!؛ فإنّ هذه الظواهر 
المتواترة حجّةٌللمشافهين بها فيشترك غير المشافهين !' أويتالمطلوب .كما لا 


وأيضاً مع عبد الأعلى حيث قال له !32: «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله »!", 
وغير ذلك في موارد أخر المذكورة سابقاً"". يقطع بجواز الرجوع إلى ظواهر 
الكتاب, بل وجوبه شرعاً. 

[1]: هذا قداو فحه يبابقا عتدقوله و ورعكن الأعيا و المعارفة كن 
وتطلق الأخبار عليه . 

[؟] الأخبار المدّعى تواترها في المقام حيث لااشبهة في اعتبارها سنداً قد 
أوردوا عليها دلالة, إلا أن المصنّف 6 قد اندفعه أيضاً فقال: «فإنٌ هذه الظواهر 
المتوات: وححة :1 

قال صاحب الأوثق : «قوله 2 [فإنَ هذه الظواهر... ] دفعٌ لما يمكن أن 
يُتوهّم من كون التمسّك بهذه الأخبار لإثبات كون حجَّيّة ظواهر الكتاب من باب 
الظنٌ الخاص غير صحيح لكون هذه الأخبار أيضاً ظواهر كظواهر الكتاب ولم 
يُعلم شمولها للخاتتين 0ه وويحة الدفع أن تمسّكنا بها إِنَما هو باعتبار القطع بفهم 


(5) وشائل الكيفة 09/5 الات :من أبواب الوضوه: الحديت 6 

(؟) انظر الصفحة 144. ذيل عنوان «الأخبار الدالة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب ». 

() فرائد الأصول .١45 :١‏ وانظر الصفحة 558. ذيل الرقم [ 4 ]. 

(؛) مضافاً إلى أنّ المسألة الأصوليّة أعنى حجّيّة ظواهر الكتاب لا تثبت بالظنَ -أي الظنّ 
الحاصل من السّنّة . فافهم . ْ 
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المشافهين من هذه الظواهر حجَّيّة الكتاب ولا ريب في كونها حجّة لهم من باب 
الظنّ الخاصٌ. فإذا ثبت كون الكتاب حجّة لهم تنبت حجّيّته لنا أيضاً بدليل 
الاشتراك في التكليف ...)7". 

والمناسب هنا توضيح ما ذكره صاحب الأوثق ل إشكالاً وجواباًفي ضمن المثال. 

أمَا الإشكال. فملخّصه: أنّ من الأخبار الواردة في لزوم عرض كلمات 
المعصومين ني على الكتاب هو قولهم 28 عند السؤال عنهم عن الخبرين 
المتعارضين: «اعرضوهما على كتاب اللّه. فإن وافقه فخذوه. وإن خالفه 
فدعوه»!". فإِنّ دلالة «اعرضوا» على وجوب العرض على الكتاب كانت بالظهور 
لا بالنصٌّ, فيلزم منه إثبات حجُّيّة ظواهر الكتاب بظواهر الأخبار المعبّر عنه 
افروزاكها بالضنا جرع العطلروف: 

وأمّا الجواب .فملخّصه: أنّ السائل بمجرّد أمر الإمام نىة له بالعرض على 
الكتاب أقدم عليه وعمل به خارجاً عند مواجهته بالمتعارضين . فإذا ثبت في حقه 
حجِّيّة ظواهر الكتاب من باب الظنّ الخاصٌ ووجب ليه الفطل بها شرع فتيت 
لنا أيضاً بالقطع واليقين ذلك بمقتضى أدلّة اشتراك المسلمين في التكليف, فافهم . 


.54 أوثق الوسائل:‎ )١( 

(1) انظر الكافي 8:١‏ في ديباجة الكافي. ووسائل الشيعة 8:14 8. الباب 7١‏ من أبواب:ما 
يو باحر ف الع يت ؛. وأصل الرواية هكذا: «روي عن النبئ مَبْبكَي والأئحة ريه 
نهم قالوا: « إذا جاءكم عنّا حديث فاعر ضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه. وما 
خالفة فاطرهوه اوزؤة وه اليناه»: 
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ا 0 كان يعنتها د كن هن 
0000 هنك لقني 

المشافهينبالخصوص . 


11“ اقنارة الى ينا اوفك إنفاً من #وادر أخنان الثات "ونيز الأصحات 
التي تفيد جدّاً القطع , بحجّيّة الظواهر . وهذا يُردّ به ما سيدّعيه المحقّق القمّىّ يله من 
أنّ تلك الأخبار ظاهرة في الحجّيّة وليست بنصٌ صريح في ذلك كي تفيد القطع . 

[1] المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله بيك هكذا: « يعرف النظر»!", والأمر 
سهل . 


كلام المحقق القمّيّ في دفع إشكالٍ أورده على نفسه 

[؟] توضيح ذلك: أنّ المحقّق ‏ بعد أن ادّعى عدم حجّيّة ظواهر الكتاب 
والسُنّة من باب الظنٌ الخاصٌ بالنسبة إلى أمثالنا الغير الموجودين عند النزول الغير 
المشافهين حين التكلّم ‏ فكأنّه قد اعترض عليه بعضٌ بخبر القلين الدالٌ على 
حجّيتهما شرعاً حيث قال 391 : «إِنّي تارك فيكم الثقلين؛ ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلوا: كتاب اله وعترتي أهل يبتي. وإنّهما إن يفترقا حتّى يردا عليَ الحوض» "ا 


)١(‏ المقصود من أخبار الباب هو الأخبار المتواترة الدالّة على عرض الأخبار المعارضة بل 
غيرها على ظواهر الكتاب. 

(؟) انظر الرسائل المحشّى: 137. 

() تقدّم تخريجه سابقاً (انظر الصفحة 517. الهامش .)١‏ 


57 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ؟ 


فأجاب عنه : بأنٌ رواية الثقلين ظاهرةٌ فى ذلك ١!‏ !؛ لاحتمال كون المراد 
التمسّكبالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمّة +8 007770 


تقريب الاستدلال هو أن ظواهر الكتاب لو لم يكن حجّة علينا بالخصوص. لم 
يأمر النبئ يلك إِيّانا بالتمسّك بها؛ لأنّ غير الحجّة لا وجه لوجوب العمل بها. 
فلا تغفل. 

وقد أجاب # عنه بما ملخّصه: أنّ خبر الثقلين لا صراحة ولا هو نصّ على 
الحجّيّة. بل هو مجرّد الظهور وهو أوّل الكلام؛ وعليه فالاستدلال به للحجّيّة يُعدَ 
اصطلاحاً مصادرةٌ على المطلوب. 

[1] إشارة إلى أنّ رواية التقلين ليست بنصٌ صريح في حجَّيّة ظواهر الكتاب, 
بل هو مجرّد الظهور؛ لاحتمال أنّ النبّ يليك مراده من حجّيّة ظواهر الكتاب 
ووجوب العمل بها أنه كانت حجّة بشرط ورؤة تتتسيرنها سن قثل أولاذه 
المعصومين 20 لا مطلقاً. ومن المعلوم أَنّ إثبات حجّيّة الظاهر بالظاهر مستلزم 
للدور مضافاً إلى أنه مصادرة بالمطلوب. 

أقول : بعد ذلك كلّه المتن الصحيح هو النسخة الموجودة في ما بأيدينا أي: 
«رواية النقلين ظاهرةٌ في ذلك» لكن المضبوط في بعض النسخ القديمة هكذا: 
«رواية الثقلين غير ظاهرة في ذلك...», ولا يخفى أنّ هذا المتن وإن كان مناسباً 
للتعليل الآتي . لكن المناسب لما نحن فيه لعلّها النسخة الموجودة في ما بأيديناء 
وعليه فالتقدير هكذا: «رواية الثقلين ظاهرة في حجّيّة ظواهر الكتاب لدنص 
عليها». 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 34 


كنا قر لد التشار و اث از ز ز 1 21111" 


قال بعض تلامذة المصئّف يله : « قوله أ : [بأنّ رواية التقلين ظاهرة ... ]. أقول: 
إِنّ مراده بالظاهر مقابل النصّ أي ليس بنصٌّ في ذلك .كما يستفاد من عبارته ط 
في القوانين0207. 

[1] هذا صرّح به الأخباريون لإثبات متعاهع -أعلى عدم حجّيّة ظواهر 
الكتاب وقد أوضحناه في ما تقدّم إنباتاً ونفياً!". 

أقول : إلى هنا قد تمّ تقريب الإشكال والردّ عليه. لكن بعد الرجوع إلى كلام 
المحقّق القمّىّ يل عُلمٍ كاملاً عدم مناسبة كلامه مع التوهّم المتقدّم منه آنقاً 
ولاثبات ذلك لا بأس بنقل عين ذاك الاشكال والردّ عليه. 

قال المحقّق المذكور ##:« والحاصل: أنّ دعوى العلم بأنّ وضع الكتاب العزيز 
نما هو على وضع تأليف المصئفين سيّما في الأحكام الفرعيّة. دعوى لا تتفي 
بإثباتها بين . فإن قلت: إِنّ أخبار الثقلين وما دل على عرض الأخبار على الكتاب 
يدلّ على أنّ الكتاب من هذا القبيل . قلت : بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدوراًا؛) 
كما هو ظاهر بعضها نمنع أوّلاً: دلالتها على التمسّك بمتفاهم اللفظ إلى أن قال -: 


.٠١ 1 انظر قوانين الأصول ؟:‎ )١( 

(؟) قلائد الفرائد .١837:١‏ 

(*) انظر الصفحة 118. ذيل عنوان «الدليل الأوّل: تواتر الأخبار الناهية عن التفسير 
بالرأي ». 

(4) يعني لا نقبل أوّلاً علميّتها من حيث الصدور ونقول: إنّها ظنَّيّة الصدور من باب الظنّ 
المطلق فيكون هذا تمسّكاً بالظنَ المطلق . 


وحجِّيةٌ ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة!'!؛ إذ لا فرق بين ظواهر 
الكتاب والسنّة في حقّ غير المشافهين بها . 
توضيح النظر !"!: ل ور ا 


وثانياً: بعد تسليم ذلك؛ فنقول إِنّ دلالتها على التمسّك بالألفاظ”" والعرض عليها 
- يعني بظواهرها وعلى ظواهرها _ظَبَّيّة ؛ إذ ذهب جماعة من الأخباريّين إلى أن 
المراد التمسّك بما فسّرها الأْمّة 5 بها والعرض على ما فسّروه به وإن كسان 
خلاف الظاهر ...)'") 

[1] هذه الجملة المركّبة من المبتدأ والخبر لا توجد في القوانين. وعلى أيّ 
حال المقصود من قوله : «إلينا» هو نحن معاشر الغائبين الغير المشافهين. 

والحاصل: أنّ الإشكال الموجود في ظواهر الكتاب قد جرى حرفا بحرف في 
ظهور رواية الثقلين من الحجَّيّة وعدمها. 

[1] ماسيذكره المصنّف #4 هنا لتقريب النظر في كلام القمّئّ # لعلّه لا يخلو 
عن تشويش واضطراب. والصحيح ما ذكرناه انفاً!"'بالنقل عن صاحب الأوثق 2 
عند قوله : «إِنّ تمسّكنا بها إِنّْما هو باعتبار القطع ...». والشاهد على ما ادّعيناهكلام 
آخر من صاحب الأوثق يِله, فإنّه قال: « العبارة لا تخلو من اختلال؛ لأنّ مقتضى 
قوله يله : [وممّا ذكرنا يُعرف النظر... ]كون وجه النظر في ما ذكر هالمحقق القمّيّ +8 


.٠06و٠١4‎ 5500 قوانين‎ )١( 


(؟) انظر الصفحة 4717 . ذيل الرقم [؟ ]. 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب نيفق 


أنٌّالعمدة فى حجّيّة ظواهر الكتاب غير خبر الفقلين من الأخبار المتواترة 
الآمر ا الأحكاء من ظواهر الكتاب!'!, وهذه الأخبار تفيد القطع .عدم 
إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمّة صلوات الله 
عليهم , وليست ظاهرة في ذلك حتّى يكون التمسّك بظاهرها لغير المشافهين بها 
مصادرة. 


هو ماذكرناه؛ ومقتضى ما ذكره في توضيح النظر هو كون وجهه حصول القطع لنا 
بكون المراد من غير أخبار التقلين هي حجَّيّة الكتاب مع قطع النظر عن ورود 
تفسير من أهل البيت 80 . ولا ريب في اختلاف الوجهين وعدم إمكان استفادة 
أحدهنا من الاشر بذ 

]١[‏ إشارة إلى الأخبار المتواترة معن الدالة على الرجوع إلى الكتاب 
وغراضن الأخبار غلية :فاته تراشذنا الى حيدية حا 00 
النظر عن ورود التفسير من قِبَل المعصومين 22 . وهو المطلوب! 

أقول : ملخّص الرد على القمّىّ هو وُرود أخبار متواترة صريحة لإثشبات 
المدّعى -أعني حجَّيّة ظواهر الكتاب ولا ينحصر الدليل عليه في خبر الثقلين 
بك روطن عكر رسن لكايه لان .بل هو لا يكون من أدلّة حجِّيّة الظواهر 
كلوسر معن ارقا ميو ند لجح و 
على ما سيوضح عن قريب عند قوله لأ : «بل يمكن أن يقال...» 


(1) أوثق الوتائل 4642 
(؟) انظر الصفحة 5514. ذيل عنوان «الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب ». 
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بل يمكن أن يقال : إنَّخبر الثقلين ليس له ظهورٌ !"إلا في وجوب إطاعتهما!"! 


[1] قال صاحب الأوثق ة: «هذا تشنيعٌ على المحقّق القمّىّ : في تركه 
التمسّك بسائر الأخبار الصريحة في المُدّعى وتمسّكه بأخبار النقلين وأخبار 
حو لوو ال م بو 
الثقلين واردة في أصل حجَّيّة العترة والكناب مع السكوت عنكيفيّة حجّينهما...) 

لي ا 
خبر الثقلين...» كأنّه اعترف إجمالاً بظهور خبر الثقلين في المدّعى , لكنّه 2 في 
قوله: «بل يمكن ...» قد أنكر ذلك رأساً بحيث شنّ وقِبّحَ من يدّعيه. وعليه فما 
طَرَحَه المحقّق : يه سؤالاً وجواباً ففي غاية الفساد جداً ٠‏ فافهم ولا تغفل . 

[؟] تقدير الكلام هكذا: إِنَّ خبر التقلين ليس له ظهور إلا في أمر آخر وهو 
وجوب إطاعتهماء ثمّ لا يخفى أنّ المضبوط في بعض النسخ هكذا: «وأمًا خبر 
التقلين فيمكن منع ظهوره إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما وليس في 
مقام اعتبار الظنّ...»!"" 

وعلى أيّ حال غرضه # هو أنّ حديث الثقلين قد دل على وجوب الامتثال 
وحرمة المخالفة بالنسبة إلى الأحكام الثابتة في الكتاب والسّئّة , وأمّا بالنسبة إلى 
المظنون منها فيهما فلا دلالة له أصلاً. وعليه فلا يتجٌ الالتزام بظهور الحديث 
الشريف في اعتبار مظنونات الكتاب والسُنّة كما التزم به المحقّق القمّيّ ‏ . فتأمّل . 


.56 أوثق الوسائل:‎ )١( 
.١ الهامش‎ .128:١ (؟) راجع فرائد الأصول‎ 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب فلك 
وحرمة مخالفتهما, وليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص 
الاطاعةوالمعصية , فافهم !'!. 
عس|ل ." الا : - ََ ٠.‏ م [؟ 
ثم إن لصاحب المعالم له فى هذا المقام كلاماً يحتمل التفصيل المتقدّم !"!, 
لا بأس بالاشارة إليه . قال - فى الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة خبر الواحد, 50-00 


[1] لعلّه إشارة إلى التشكيك في دلالة الأخبار بعد تسليم تواترها سنداً. 

قال لمن رحمة الله #: «قوله: [فافهم ]. لعلّه للإشارة إلى أنّ الأخبار 
المتواترة معنيٌ حو ا اا ا 
على اعتبار ظواهره من غير احتياجها إلى ورود التفسير فظاهرة...»'١‏ 

أقول : لعل له وجهاً آخر غير ما ذكرناه. والله أعلم بحقائق الأمور. 


احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم 

["] يعني في مقام البحث عن حجّيّة الظواهر ذكر صاحب المعالم له كلاماً 
يُحتمل فيه التفصيل المذكور عن المحقّق القمّىَ #. والمناسب نقل كلامه ‏ الذي 
ذكره عند تقريب الدليل الرابع لحجّيّة خبر الواحد فقال: «الرابع: أنّ باب 
العلم القطعيّ بالأحكام الشرعيّة التي لم تُعلم بالضرورة من الدين 27 
أهل البيت 2 في نحو زماننا هذا مُنسدٌ قطعاً؛ إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير 
الظنّ؛ لفقد السنّة المتواترة وانقطاع طريق الاطّلاع على الإجماع من غير جهة 
النقل بخبر الواحد. ووضوح كون أصالة البراءة لا يفيد غير الظّنّ وكون الكتاب 


.5 الرسائل المحشّى : 47. رقم الحاشية‎ )١( 


هد الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


ظَنّىَ الدلالة إلى أن قال -: لا يقال: الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا 
مظنون وذلك بواسطة ضميمة مقدّمة خارجيّة. وهي قبح خطاب الحكيم بماله 
ظاهر . وهو يريد خلافه. من غير دلالة تصرفه عن ذلك الظاهر ...»!". 

م لا يذهب عليك أنّ التعبي رب « الاحتمال» من المصئّف يِل في المتن هنا دون 
التعبير ب « الجزم واليقين» وجهه هو أنّ صاحب المعالم يك يحتمل في كلامه 
تفصيل آخر غير التفصيل المذكور من المحقّق القميَ ب وهو حبجية الظواهر من 
باب الظَنّ الخاصٌ بالنسبة إلى خصوص المخاطبين المشافهين دون غيرهم ‏ ولو 
مع كونهم مقصودين بالإفهام -. فافهم وتدبر. 

أقول : الاحتمال المذكور في المتن المنطبق مع التفصيل المتقدّم محل استظهاره 
موردان في ما سيأ تي عن قريب, أحدهما: قوله أ: « لأنا تقول...», وثانيهما : 
قوله يله: « يستوي حينئظ_...». 

ولتوضيح ذلك يناسب نقل كلام بعض المحشّين يلة. فإِنّه قال: «قوله 82: 
[يحتمل التفصيل المتقدّم ] أقول: وذلك لما يظهر في طىّ كلماته الآمية من أت 
خطابات الكتاب مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب دون من تأخَّر عنهم. فلا 
يجوز لهم إجراء أصالة الحقيقة وعدم القرينة ؛ لأنهم غير مقصودين بالخطابات 
المزبورة؛ وثبوت الحكم لهم إِنما هو بالإجماع والضرورة؛ فتدبّر في قوله ؤه: 


.١1979195؟ المعالم:‎ )١( 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب يف3 


بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ ١!‏ ! من الأحكام ؛ لفقد الإجماع 
والسنّة المتواترة . ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ. وكون الكتاب 
ظَبّى الدلالة -مالفظه : 


[لأَنَا تقول أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطابات المشافهة ... ]. وقوله ©#: 
[ويستوي حينئذٍ الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره ]. فإنهما 
محلان لاستظهار التفصيل المزبور منهما 0 

ثمّ لا يخفى أنّ كلا المحتملين في كلام المصنّف أ يُغايران مذهب المشهور 
الذين حكموا بحجّيّة الظواهر بالنسبة إلى الكل سواء كانوا مقصودين بالإفهام أم لا 
- بل حتّى المقصود بعدم الإفهام -كما عرفت سابقاً التصريح بذلك من المحقّق 
الخراساني 84'". 

[1] إشارة إلى القول بانفتاح باب العلم بالنسبة إلى ضروريّات الأحكام 
-كالصوم والصلاة وغيرهما من الأحكام المعلوم الثبوت بالقطع واليقين . وأيضاً 
إلى القول بانسداد باب العلم بالنسبة إلى غيرها_كحكم المعاطاة في البيع 
والمسائل المستحدثة كالتلقيح والسرقفليّة والتأمين وغيرها من الأحكام الأخر - 
الغير الواوه:قنه الكير الو الحن الميحقوف بالقرسة والكان المتواترة وايضا العنيق 
المنعقد عليه الإجماع . 


.١437:١ قلائد الفرائد‎ )١( 
حيث قال: «كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك -أي حجَيّة‎ 18١ (؟) انظر كفاية الأصول:‎ 
.»... الظواهر بمن قصد إفهامه‎ 
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وحينئذٍ فاللازم علينا الأخذ بالأدلة الظنَيّة والعمل بها وهي إمّا الأصل”" 
أو الكتاب الذي هو ظبَّي الدلالة. أو الخبر الذي هو ظنّيَ السند. ومن المسلّم 
أقوائيّة الظنَّ المستفاد من ظاهر الأخبار بالنسبة إلى غيره فيجب العمل بها 
وتقديمها على غيرها حتّى الكتاب. والشاهد عليه ذهاب المشهور غلله إلى 
تخصيص عمومات الكتاب بالأخبار'''. ولذا حكموا بحرمة أكل البيضتين 
وحرمة شرب العصير العنبيّ المغليّ استناداً إلى وُرود خبر واحدا" عليهما مع 
دلالة عموم الكتاب كقوله تعالى: #هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُْ ما فِي الأرْضٍِ جَمِيعاً 14" 
على حلَيّهما . فافهم . 


)١(‏ أقول: كون الأصل من الأدلة الظنّيّة هو بناء على مذهب صاحب المعالم وإلَا فبناء على 
مذهب المصنّف مله كان تعبّديّاً. وبذلك سيصرح المصئّف في مبحث البراءة فقال: « يظهر 
من جماعةٍ كونه أي أصل البراءة ‏ من الأدلّة الظئّيّة منهم: صاحب المعالم © عند دفع 
الاعتراض من بعض مقدّمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجّيّة خبر الواحد (انظر المعالم: 
»...)١19-05‏ (فرائد الأصول ؟:15). 

(؟) قال المحقّق النائينئ يله : «إنّه لا ينبغى الإشكال فى جواز تخصيص العام الكتابيَّ 
بالخاصٌ الخبريّ . ومجرّد كون الكتاب قطعيّ الصدور لا يمنع عن ذلك ...» ( فوائد الأصول 
(1١-5):١05.ذيل‏ عنوان «المبحث الشامن فى تخصيص العام الكتابيَ بالخاصّ 
الخبريّ ». وانظر أيضاً الصفحة 189. الهامش .١‏ 

ف اعلم أنَ هذه الأخبار وإن كانت نصّاً من حيث الدلالة . لكن لكونها خبر الواحد تعدّ ظنَيَاً 
من حيث السند , ولا نعني من تقدّم الظنَ الخبريّ على الظنّ الكتابي إلا هذا. 

)0غ البقرة: 9؟. 


فى حجيّة ظواهر الكتاب هف 
لا يقال : إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوعٌ لا مظنون ؛ وذلك 
بضميمة مقدّمةٍ خارجيّة . وهى قبح خطاب الحكيم بما له ظاهرٌ وهو يريد خلافه 
من غير دلالة تصرف !عن ذلك الظاهر . 
سلّمناء ولكن ذلك ظنٌّ معخصوص ," , فهو من قبيل الشهادة لا يُعدل عنه إلى 
غيره إلا بدليل!"!. 


[1] المضبوط في المعالم كما ذكر ته انفاًهو «تصرفه» مع الضمير'". وعلى أيّ 
حال لفظة «دلالة» معناها القرينة. وعليه فكأنّه قال: من غير قرينة صارفة عن 
الظاهر. 

[؟] تقدير الكلام هكذا: أوَّلاً: دلالة الكتاب قطعيّة كما هو لازم خطاب 
المتكلّم الحكيم في مقام الإفادة وتبيين الأحكام, وعليه فلا يصمّ عدّها ظنَيّة 
حتّى تُجعل في عرض الأخبار ويدّعى تقدّمها عليه. 

انا حى ترمو قن ال جرال موي ني يبدا ل لاد يتيده 
القرائن عنّا. لكنّه هو ظنّ خاصٌ دلّ على اعتباره بناء العقلاء وأهل اللسان كما هو 
شأن جميع الكتب المصنّفة. وعليه فلا معنى للحكم بتأخَّرها عنها'". بل اللازم 
الأخذ بدلالة الكتاب والعمل عليها إلى أن قام الدليل القطعيّ_كخبر المتواتر مثلاً ‏ 
على خلافها. وهوالمطلوب. 

[] الضمير المرفوع المنفصل والمجرور المتصل في الموضعين يعودان إلى 


)01( انظر المعالم: .١95‏ 
(؟) أي تأخَّر الدلالة الظئّيّة من الكتاب عن الأخبار الآحاد. 
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لأنَا نقول : أحكام الكتاب _كلّها من قبيل خطاب المشافهة!'!. وقدميٌ 


؟* ]3١[‏ . 5 1 3 
أن أ أمخصوصٌ بالموجودين في زمن الخطاب , ب 00000000 


«ظاهر الكتاب»7"؛ يعني ظاهر الكتاب في الأحكام من قبيل الشهادة في 
الموضوعات. فكما لا يجوز العدول من الشهادة وإخبار العدلين عن شيءٍ عير 
قيام الدليل المعتبر القطعيّ على خلافه , كذلك الظنّ الكتابئّ لا يجوز العدول عنه 
إلا عند قيام الدليل المعتبر القطعىّ على خلافه . ومن المعلوم أنه ليس إلا الخبر 
المتواتر. فافهم. 

[1] أي بعد كون خطابات القرآن الكريم شفاهيّة ولا تكون من قبيل الكتب 
المصتّفة ل.يحصل لنا القطع بمرادات ظواهرهاء بل ولا يُعدَ ظنّاً خاصّاً في حقَّنا بعد 
أن كان المشافهة يقصد بها غالباً إفهام المخاطبين المشافهين, فثبت المطلوب. 
وهو الفرق بين المشافهين وغيرهم من المعدومين كأمثالنا في هذا الزمان ومن 
الغائبين عن مجلس النزول بالتقريب المتقدّم توضيحه مفصّلاً عند توجيه كلام 
المحقق القمَئ 4". 

وبالجملة : ملخّص الردّ على المستشكل هو أنّ المقدّمة الخارجيّة!" تتم في 
حقٌّ المشافهين . وأمّا في حقّ غيرهم فلاء وهو المطلوب . 

[؟] الضمير يعود إلى « خطاب المشافهة ». 


.» أقول: لا يبعد عود الضميرين المجرورين المتّصلين إلى « الظنّ المخصوص‎ )١( 

(1) انظر الصفحة 59؟4. ذيل عنوان « توضيح التفصيل المذكور وتوجيهه ». 

إفية وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك 
الظاهر. 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 24١‏ 
وأنّ!') ثبوت حكمه في حقّ من تأخَر إِنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة!"! 
باشتراك التكليف بين الكل , وحينئذٍ !"!: فمن الجائز ! !أن يكون قد اقترن ببعض 
تلك الظواهر ما يدلّهم !* على إرادة خلافها ؛ وقد وقع ذلك" في مواضع 
علمناها بالإجماع ونحوه!"!, 00000 


[1] هذا عطفٌ تفسيريّ لما قبله أعني قوله #: «قد مرّ أنه مخصوص 
بالموجودين». 

[3] يعنى بحكم الضرورة. 

[] أي حين كون الخطاب من قبيل المشافهة المختصّة بالموجودين. 

[4] أي فمن المحتمل . 

[4] الموصول هنا مصداقه القرينة . وهو فاعل لقوله :« اقترن». ومرجع لضمير 
الفاعل المستتر في قوله:« يدلّهم ». 

[3] أي إرادة خلاف الظاهر. 

[1] المراد من قوله يأ : « نحوه»'" هو القرينة العقليّة أي الحاليّة -مثلاً الدالة 
على إرادة خلاف الظاهر من الخطاب. 

أقول : ولعلّ هذا إشارة إلى ما مر في توجيه كلام المحقّق القمّيّ 2 من 
القطع بتطرّق التخصيص والتقييد وعروضهما في عمومات الكتاب وإطلاقاته". 
فافهم. 


. أي بنحو الإجماع‎ )١( 
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فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها!' أعلى الأمارات المفيدة للظنّ القويّ. 

وخبر الواحد من جملتهاء ومع قيام هذا الاحتمال! أينفى القطع بالحكه!"!. 
ويستوي حينئذ لذ !: الظنٌّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من يية!ة! 


[1] الضمير المنّث هنا وفي ما قبله يعود إلى « المواضع ». و «السائر » معناه 
هنا البقيّة» و « التعريف» معناه المعرفة. وغرضه #ه احتمال اعتماد الشارع 
الأقدس في معرفتنا للأحكام وتفهيم أحكامه لنا في بقيّة المواضع التي لا نعلمها 
على الأمارات والقرائن المخفيّة علينا بمرور الأيّام, وهذا قد مر أيضاً نظيره سابقاً 
عند قوله ‏ : « عند الاعتماد ١»...‏ 

[؟] غرضه لله هو أن مع احتمال اعتماد المتكلّم على الأمارات والقرائن المخفيّة 
علينا يُعدّ خطابات الكتاب بالنسبة إلى غير المشافهين ظنّاً مطلقاً. فلا تكون من 
قبيل الشهادة في الموضوعات فضلاً عن كونها علميّة قطعيّة كما توهّمه المستشكل . 

[*] المضبو ط في المعالم هكذا: «ينتفي القطع بالحكم ...6" 

ولا يخفى أنّ هذا جواب صريح لما ادّعاه المستشكل من كون الأحكام 
المستفادة من ظواهر الكتاب مقطوعة لا مظنونة . 

[؛] أي حين احتمال اعتماد المتكلّم على القرائن المخفيّة الغير الواصلة إلينا. 

[6] الضمير المجرور يعود إلى «ظاهر الكتاب», والتشاكل في العبارة 
اقتضى أن يقال: «المستفاد» بدلاً عن قوله: «الحاصل» أو أن يقال في ما قبله: 


.]7[ انظر الصفحة 487 . ذيل الرقم‎ )١( 
.١15غ‎ : انظر المعالم‎ 1) 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب دك 


بالنظر!'! إلى إناطةالتكليف به !"أ بلابتناء !؟] ا 


«الحاصل» بدلاً عن قوله:«المستفاد». وعلى أىّ حال غرضه ## استواء 
الظنّ الحاصل من ظاهر الكتاب مع الظنّ الحاصل من الإجماع مثلاً بلا فرق 
بينهماء والوجه فيه إناطة التكليف بالظنّ عقلاً عند انسداد باب العلم. 
فافهم. 

[1] الجارٌ هنا يتعلق بقوله مه : « يستوي...». 

[1] الضمير المجرور يعود إلى «الظنّ». 

[] تعليلٌ لما ادّعاه ؛ آنفاً من عدم الفرق وثبوت الاستواء بين الظرّ الحاصل 
من الكتاب وغيره. وملخّصه: إنكار ما ادّعاه المستشكل من أنّ ظاهر الكتاب 
حجّة بالنسبة إلينا من باب الظنٌ الخاصٌ وتقدّمه على غيره استناداً إلى كون 
الكتاب من قبيل الكتب المُصئّفة وكوننا مقصودين بالإفهام أيضاً. 

توضيح ذلك: أنّ قوله تعالى: هُوَ الَذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضٍ جَمِيعاً14" 
الدال بعمومه على حلْيّة جميع الأشياء قد اختصّ حجّيّته بالمشافهين واشتراكنا 
معهم في ذلك إِنّما هو مختصٌ بصورة عدم وجود خبر مخالف له!", وإلا فمع 
وجوده كقوله مط : « يحرم العصير العنبيّ» مثلاً سنا مثلهم في العمل بظاهر 
العموم, بل نلتزم حينئذٍ بعدمه ونحكم بحرمة العصير في حقّنا. كما هو شأن كل 
خاص بالنسبة إلى العام. 


)١(‏ البقرة:59؟. 
)1 الضمير المفرد المجرور هنا وفي ما قبله يعود إلى « العموم ». 
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الفرق بينهما !' على كون الخطاب متوجّهاً إلينا. وقد تبيّن خلافه . ولظهورا"! 
اختصاص الإجماع والضرورة احج عه احم ولاو لع ا الل عا وده ل وص هلامك واي 16ل 260 


[1] الضمير التثنية يعود إلى الظنٌّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من 
غيره كالإجماع مثلاً. 

[؟] عطفٌ على ما قبله فكان تعليلاً ثانياً لإنكار مدّعى المستشكل . وبعبارة 
أخرق: اله يكوق دليلاً منائياً على اخستصاض حكتة الظؤاهر ب المخاطبين 
المشافهين . وملخّصه : ادّعاء اختصاص الإجماع والضرورة بموردٍ خاصٌ. وهو 
صورة عدم معارضة ظاهر الكتاب لخبر الواحد الجامع للشرائط -كخبر الثقة 
مثلاً-. فالإجماع والضرورة في المقام في عين تماميّتهما لا يكونان مطلقأكما 
زعم المستشكل كي يثبت الفرق بحيث يمتاز الكتاب عن الخبر ويقدّم عليه. 
والشاهد عليه ما أوضحناه آنفاً في مثل قوله تعالى: #هُوَ الذي خَلَقَ لَكُوْ ما في 
الأرْضٍ جَمِيعاً4, فإنّه بعد معارضة عمومه لقوله كة: « يحرم العصير العنبىّ 
المغلىّ» و« يحرم البيضتان» مثلاً لا يصمّ الأخذ به والاعتماد عليه , وإلى هنا عُلم 
كاملاً امتياز الخبر الجامع للشرائط وتقدّمه على ظواهر الكتاب لا العكس . فغاية 
الأمر التساوي بينهماء وهوالمطلوب. 

وبالجملة: قد تساوى الظرنٌ الحاصل من الكتاب والسّنّة. وتقديم الشنّة 
-كحرمة العصير العنبئَّ مثلاً على الحلَيّة المستفادة من عموم الآية المذكورة كما 
هو شأن كلّ خاصٌ بالنسبة إلى العامٌ» وأمّا الإشكال باشتراكنا في التكليف مع 
الموجودين فيُندفع باختصاص ذلك بغير صورة تعارض ظاهر السنّة بظاهر الكتاب. 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 6 
- الدالّين على المشاركة فى التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب -بغير 


صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآنية المفيدة!' ا للظنّ ‏ انتهى كلامه, 
رفع مقامه 5 


أقول : ملخّص الكلام: هو أنَا وإن سلَّمنا دلالة الإجماع والضرورة على 
مشاركة أمثالنا مع المشافهين في وجوب العمل بظواهر الكتاب إلا أنّ الإجماع 
والقوؤزة يك كناو الأدلة للف التي لابدّ فيها من الأخذ بالقدر 
المتيّن منهما فيدلان على اختصاص ذلك'" بصورة انتفاء خبر على خلاف 
ظواهره؛ وعليه ففي صورة وجود الخبر على خلافه لسنا شرعاً مكلفين بالعمل 
بظواهر الكتاب ؛ لعدم قيام الإجماع والضرورة حينئذٍ على الاشتراك في التكليف, 


وهوالمطلوب'". 
]1١[‏ الصواب_كما هو المضبوط فى المعالم -هو« المفيد ١»‏ لا« المفيدة»!؟). 


)١(‏ أي وجوب العمل بظواهر الكتاب. 

(؟) أقول: ما أوضحناه هنا في تقريب التساوي قد أوضحه بعض المحشّين مع تقريب احتمال 
آخر لا بأس بنقل عين كلامه . فإنّه قال: «الظاهر أنّ عطف على قوله : لابتناء الفرق . ويكون 
الغرض إثبات تساوي ظاهر الكتاب وغيره بالنسبة إلى إفادة الظنّ ودفع كون ظاهر الكتاب 
ظَنَاً مخصوصاً فهو من قبيل الشهادة. ويُحتمل أن يكون هذا الكلام دفع اعتراض آخر. وهو: 
نا سلّمنا أن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب في زماننا ظنَيَ إلا أن قاعدة الاشتراك الثابت 
بالإجماع والضرورة مقتضية لصيرورة الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب قطعيّاً بالنسبة 
إلينا. وحاصل الدفع دعوى اختصاص أدلّة الاشتراك بغير صورة معارضة الكتاب بالخبر 
الجامع للشروط » ( تسديد القواعد: .)5٠١‏ 

(7) لأنه صفة ل « الخبر ». 

(]) انظر المعالم: .١914‏ 
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ولايخفى : أن ف ىكلامه - على إجماله واشتباهالمرادمنه!'!؛كما يظهر من 
المحشّين !'! _مواقع للنظر والتأمّل!"!. 


[1] هذا تفسير« الاإجمال» المعبّر عنه بالعطف التفسيرىٌ,. وغرضه يله أنّكلام 
صاحب المعالم مجمل يتصوّر فيه أمور عديدة كثيرة ولذا عند الشروع في نقله 
قال المصئّف #:« يحتمل التفصيل المتقدّم ...». 

[؟] إشارة إلى إيراداتٍ أورده سلطان العلماء' وملا صالح المازندرانت”" 
على صاحب المعالم # على ما أوضحها صاحب الأوثق 4". 

[] موارد النظر والتأمّل قد أوضحها بعض المحشّين بقوله : «منها: أنّ إثبات 
حجَّيّة خبر الواحد من باب الظنّ المطلق ليس مبنيّاً على انسداد باب العلم والعلمىّ 
في جميع الأحكام. بل يكفي الانسداد في مقدار كثير نعلم إجمالاً ثبوته, 
فالإشكال بقطعيّة ظاهر الكتاب أو بأنّه ظنّ مخصوص في غير محلّه , فإنٌّ ذلك لا 
يوجب انفتاح باب العلم مطلقاً ‏ إلى أن قال : ومنها: أنه كيف يكون أحكام 
الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة مع ظهور كثير من الآبات في غير ذلك 
-كقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى الئاس حِمٌ الَْيْتِ 4»!©. 


.1917و١191‎ :) انظر المعالم المحشّى ( نسخة عبدالرحيم‎ )١( 

(؟) انظر حاشيته على المعالم: .77١‏ ذيل قوله# : «أجاب على المنع بتمهيد ثلاث 
مقدمات ...». 

() انظر أوثق الوسائل: 16. 

(؛) آل عمران: /ا9. 

(4) تسديد القواعد: .5٠٠١‏ وأيضاً انظر أوثق الوسائل: 15. 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب فد 


الحقّ في المقام ((عدم الفرق في حجّيّة الظواهر ) 

[1] إحالة إلى ما أوضحه يله عند الشروع في توجيه كلام المحقّق القمّئ ه(". 

قال بعض تلامذة المصئّف ي: « قوله #: [ثمٌ نك قد عرفت أنّ مناط الحجَّيّة 
والاعتبار في دلالة الألفاظ ... ] أقول: بعد الفراغ عن دفع ما ذهب إليه المحقّق 
القميّ يأ من التفصيل , فاعلم أنّ هنا نزاعاً آخر . وهو أن حجّيّة الظواهر هل هو من 
باب السببيّة!" أو الطريقيّة!"؟ وتقريب الأوّل أن يقال: إنّ العقلاء من أهل اللسان 
بنوا على التعبّد بظاهر الكلام الصادر عن كلّ متكلّم والالنزام به لكيلا يلزم 
الاختلال في نظام مكالماتهم ويكون ذلك قاطعاً للعذر بين مواليهم وعبيدهم, 
ومستند ذلك البناء والالتزام إِنَما هو واضع اللغة بأن بنى بعد وضع الألفاظ 
للمعاني -. على حمل اللفظ على ظاهره. وتبعه في ذلك عقلاء أهل اللسان لتلك 
المصلحة,. ولا يخفى ما فيه ؛ لبعد حُدوت البناء المزبور من الواضع . أو من أهل 
اللسان تبعاله. وتقريب الثاني أن يقال: إِنّ المبنى في العمل بالظواهر هو الكشف 
عن المرادات ؛ لكون اللفظ مفيداً للظنّ النوعّ بالمراد, والفرق بين الوجهين : عدم 
ابتناء الأوّل على إفادة الظنّ النوعيّ _بل مبناه هو التعبّد , وابتناء الثاني عليها. 


)١(‏ انظر الصفحة 47. ذيل الرقم .]١[‏ ذيل توضيح قوله كله : «إنّ الظهور اللفظيّ ليس حجَّة 
إلا من باب الظنّ النوعي ...». 

(9) إشازة إلى مذعب السهد الم رتطى ج23 . 

(اااإسارة الى مدهت المشهون: 
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أن مناط الحجّية والاعتبار فى دلالة الألفاظ هو الظهور العر فت ,!١!‏ 0 


وعلى الوجهين لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار حصول الظنّ الشخصة”" 
بالمراد في حجَّيّة الظواهر ؛ لما نرى من بناء أهل اللسان والعلماء على العمل 
بالظواهر وإن لم يحصل منها الظنّ بالمراد. كما أَنّه لا يقدح في حجَّيّتها حصول 
الظن بالخلاف ؛ للسيرة المستمرّة من العلماء وأهل اللسان على العمل بالظواهر 
ولو حصل الظنّ على الخلاف»!". 

[1] الظهور العرفيّ هنا عبارة أخرى عن الظنّ النوعيّ هناك!", فافهم , وراجع 
حاشية الشيخ رحمة الله 42. 

ملخّص الكلام هنا وهناك هو: أنّ الظهور اللفظى يكفي في اعتباره عند العقلاء 
شأنيّة إفادته الظنّ ولو مع عدم الوصول إلى الفعليّة له المعبّر عنه بالظنٌ الشخصي. 

ولا يخفى أنّ الوجه في اعتبار الظنّ في باب الألفاظ هو أن العقلاء بما هُّم 
عقلاء لا يتحمّلون التعبّد والتحكّم في محاوراتهم العرفيّة وأمورهم الاجتماعية. 
نعم لا يعتبر عندهم الظنّ الشخصي المعبّر عنه اصطلاحاً بالظنّ الفعليّ, بل اكتفوا 


)١(‏ إشارة إلى مذهب الكلباسئ, لا يخفى أنّ هذه المذاهب الثلاثة قد أشرنا إليها سابقأ (انظر 
الصفحة 47 يل الرقم )]١[‏ وستمير إليها أيضاً في الصفحة الآتية.. 

(؟) قلائد الفرائد ١40 :١‏ و45١.‏ 

(5) حيث قال عله : «إنّ الظهور اللفظيَ ليس حجّة إلا من باب الظنّ النوعيّ...» (انظر الصفحة 
؟"؛. ذيل الرقم .]١[‏ وفرائد الأصول .)١50 :١‏ 

(؛) الرسائل المحشّى: 4 4. رقم الحاشية /. حيث قال تيع : « الظاهر أن الظهور العرفيّ والظنّ 
النوعيّ متصادقان كلّيَاً وإن اختلفا مفهومأ ومن أصرّ من الأساتيد على افتراقهما لم يقدر على 
إثباته ». 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 1آظ2 


بالنوعيّ منه, وهو كون الكلام بحيث يظنّ عرفاً المعنى الكذائي للّفظ_كحمل 
صيغة «افعل» مثلاً على الوجوب .. وإليه سيشير المصنّف 4# بقوله : «وهو كون 
الكلام بحيث يحمل عرفاً على ذلك المعنى ...». 

أقول : طرح النزاع المذكور يمكن تقريبه هكذا: وقع الخلاف في أنّ حجَّيّة 
الظواهر هل هى من باب التعبّد المحض أي بلا مناطٍ -كما هو مذهب السيّد 
المراتضى 3852" , أو لهامناط وه وخضول الظَنَ-كماهومذهبغيره -؟ وبناء على 
القول اللأخير. هل هو بمناط حصول الظنّ النوعيّ -كما هو مذهب المشهور . أو 
بمناط حصول الظنّ الشخصيّ_كما هو مذهب الكلباسي أة!' والسيّد المجاهد 84" 
وإلى هذا الخلاف أشار المصئّف + سابقاً بقوله : «بأنّ الظهور اللفظىّ ليس حجّةٌ إلا 
من باب الظنّ النوعت ...»!'. وسيقول فى مبحث الانسداد بالمناسبة: «لأجل إفادته 
الظنّ النوعي؛ أي لكون نوعه لو خُلىَ وطبعّه -مفيداً للظنّ؛ وإن لم يكن مفيداً له 
فى المقام الخاصٌ - إلى أن قال : ولو كان من باب التعبّد. فالأمر أوضح ...»!". 


)١(‏ انظر الذريعة : لال و58. 

(؟) انظر إشارات الأصول: 7١‏ - 6” عند قوله: «وهي ممّا يكفي في تعيينها الظَنّ». و31 
و4١‏ عند قوله: « في ما به يثبت اللغات ويتميّز حقايقها عن مجازاتها ‏ إلى أن قال : هل 
يعتبر في ذلك العلم. أو يكفي الظنّ. الأشهر الأظهر الثاني لإطباق العلماء كاقة بأصنافهم 
على انقطاع التشاجر والتنازع في الأوضاع اللغويّة بتنصيص واحد منهم عليها...». 

(') انظر مفاتيح الأصول: 51. 

(4) انظر الصفحة 57. ذيل الرقم [ ١‏ ]. وفرائد الأصول .١7٠ :١‏ 

(0) فرائد الأصول .051١:١‏ 
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والحاصل: أن ما ذكره 4 من اعتبار الظنّ النوعيّ هو المذهب الحق جدّاً 
وأنختاره المشهور: وامابعض اخر مهم كالنقد الخرتكى 2 فقن عرفت 
أنّه اختار التعبّد. ولذا يُنسب إليه أنّ أصالة الحقيقة وغيرها من الأصول اللفظيّة 
كانت معتبرة تعبّداً كالأصول العمليّة بعينها. كما أن بعضاً آخر منهم فقد اعتبر 
الظنّ الشخصيّ فيها. وبعد ذلك كلّه عملم أنّ المسألة ذات أقوالٍ ثلاثة: قولٍ 
بالإفراط وقول بالتفريط وقول متوسّطٍ بينهما. ولا يخفى أنّ خير الأمور أوسطها, 
فافهم. 

قال السيّد الخوئئ يله على ما في مصباح الأصول: «نعم, في خصوص ما إذا 
كان الكلام محتقّاً بما يصلح للقرينيّة على المجاز'" بأن يكون الأمر دائراً بين 
المعنى الحقيقيّ والمجازيّ. إن قلنا بأنّ أصالة الحقيقة بنفسها حجّة بلا حاجة إلى 
انعقاد الظهور كما نسب إلى السيّد المرتضى كله فيؤخذ بهاء وإن لم نقل بذلك 
-كما هو الصحيح ؛ إذ الثابت ببناء العقلاء هو الأخذ بالظاهر لا العمل بأصالة 
الحقيقة مع عدم انعقاد الظهور -...»!". 

قال بعض المحشّين : «إِنّما الإشكال في أنّ حجّيّة هذا الأصل ‏ أي أصالة عدم 
القرينة -هل هي من باب التعبّد الصرف أو من باب وصف حصول الظنّ النوعيّ أو 
الشخصي أو من باب الظهور العرفيّ؛ وعلى التقديرين الأوّلين هل يكون الأصل 


)00 كقولنا: « رأيت أسداأً في الحمّام » مثلاً . 
)١(‏ مصباح الأصول 178:1. 


في حجّيّة ظواهر الكتاب ----- 
وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفاً على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن 
المقاميّة !' /المكتنفة بالكلام . فلا فرق بين إفادته !'! الظنّ بالمراد وعدمها, ولا 
بين وجود الظنٌّ الغيرالمعتبر على خلافه وعدمه ؛ اق قن وم وم بد انا ل ا وز ال وا 


تاكن مو الملل اناك قلاف أل وما بأ درك عع وود اننا 
إذا لم يحصل الظنٌّ بالخلاف ...»1". 

[1] مثاله الواضح دلالة صيغة الأمر على الاباحة عند وقوعها عقيب الحظر أو 
توهّمه بالتقريب المتقدّم توضيحه مفصّلاً"". 

[1؟] اعلم أن الضمير هنا وإن صم ادّعاء رجوعه إلى الظهور اللفظئ المستفاد 
من سياق الكلام. لكنّ الأولى. بل الصواب تأنيئه ليرجع إلى الظواهر, وعليه 
فكأتّه ب قال: الظواهر لا فرق في حجّيّتها بين إفادتها الظنّ الشخصيّ بالمراد 
وعدم إفادتها له. وعلى أيّ حال غرضه :أ الردّ على القائل باعتبار الظنّ 
الشخصي'" وهذا قد صرّح به المحقّق الخراسانيّ # حيث قال: « والظاهر أن 
سيرتهم!؛) على اتّباعها. من غير تقييد بإفادتها للظنّ فعلاً. ولا بعدم الظنّ كذلك!” 
على خلافها قطعاً...)00. 


.٠١١ تسديد القواعد:‎ )١( 

.» راجع الصفحة 19؟ ومابعدها. ذيل عنوان « منها : القرائن المقاميّة‎ )١( 
(؟) أي الفعلىَ.‎ 

(4) إشارة إلى السيرة العقلائية. 

(0) إشارة إلى الظنّ فعلاً أي الظنّ الشخصي . 


(1) كفاية الأصول: .58١‏ 
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لأنّ ماذكرنا من الحجّة!' أعلى العمل بها جار في جميع الصور المذكورة . 
وما ريما ريظهر من العلناء !"من الت وين [؟! 2111 


وقد اوش ابعر المشكيان بقوله :« واستدلّ الأستاذ عليه'" بأنّه لو كان 
الحجّيّة مشروطاً بالظنّ الشخصيّ أو بعدمه على الخلاف لانسدّ باب الاحتجاج 
للموالي على العبيد؛ لأنّ الظنّ أمر وجدانٌ لاسبيل إلى إثباته: فلهم”" أن يدّعوا 
أنه لم يحصل لهم ظنّ بالوفاق أو حصل على الخلاف ...)!". 

[1] إشارة إلى الدليل الذي استدلٌ بهي على إثبات مدّعاه وهو اتّفاق أهل 
اللسان واستقرار طريقة العقلاء على اعتبار الظهورات وعدم اعتنائهم باحتمال 
إرادة خلافها . 


التوهم ودفعه 

[3] هذا مبتدأ يأّتي خبره عند قوله #: «فليس من جهة ...». 

[9] لفظة «من» هنا بيانيّة» وغرضه يله توضيح ما يظهر من العلماء. وبعبارةٍ 
أخرى: إنّ هنا توهّماًسيدفعه المصنّف 42 بقوله : « فليس من جهة ...». 

ما التوهّم. فهو تنافي ما ذهب إليه العلماء من توقفهم في العمل بالخبر 
المخالف للشهرة -بل طرحهم إيّاه رأساً مع ما ادّعاه المصنّف #ه انفاً من أن 


)١1(‏ أي على عدم التقييد. 
زفة أي للعبيد. 
(؟) كفاية الأصول مع حواشي المحقّق المشكينيَ 7: 119. 


فى ححَيّة ظواهر الكتاب وك 


في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه . مع اعترافهم بعدم 
حجّيّة الشهرة!' !, فليس من جهة مزاحمة الشهرة!"ألدلالة الخبر الصحيح مسن 
عموم أو إطلاق , بل من جهة مزاحمتهاللخبر من حيث الصدور ؛ 1 


المناط في باب دلالة الألفاظ حصول الظنّ بها عرفاً!'" سواء كان في مقابله ظنّ 
آخر غير معتبر_كالشهرة -أم لا. 

وبعبارة أخرى :كأنّ المتوهّم يه قال: بعد اعتراف العلماء صريحاً بعدم اعتبار 
الشهرة الفتوائيّة وبعد توقّفهم في العمل بالخبر المخالف لها خارجاً. استفدنا 
اشتراط حجِّيّة الظواهر بعدم حصول الظنّ على خلافها ‏ حتّى الغير المعتبر منه . 
ومن المعلوم تنافي ذلك جدّاً مع ما ادّعاه المصنّف ل آنفاً من عدم الفرق بين 
وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه وعدمه .... وانتظر توضيح دفعه عن قريب. 

[1] اعلم أنّ الشهرة كما ستعرف في محلّه!" على ثلاثة أقسام: الأولى: 
الشهرة الفتوائيّة. وهي لا دليل على اعتبارها عند الأكثر, والثانية: الشهرة 
الروائيّة. وهي حجّة دلّ الدليل على اعتبارها عند ورود الخبرين المتعارضين 
-كقوله يذ : « خُذ بما اشتهر بين أصحابك »!", والثالثة : الشهرة العمليّة. وهي 
مختلف فيه ومحل الكلام بين الأعلام. 

[؟] شروع منه يأ في دفع التوهّم المذكور, وملخّصه: إنكار التنافي 7 
)١(‏ أي نوعاً. 


() مستدرك الوسائل 17: 7٠١7‏ الباب 9 من أبواب صفات القاضي . الحديث ؟. 
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والوجه فيه عدم استناد توقف العلماء وطرحهم الخبر المخالف لفتوى المشهور إلى 
صلاحيّة تزاحم الشهرة له حتّى يتوهّم منه اشتراط حجَّيّته بعدم الظنّ على 
الخلاف. 

توضيح ذلك: أن لكل خبر حيثيّنين : الأول : حيئيّة صدوره عن المعصوم 391 
المعبّر عنه اصطلاح ا بالسنّة, والنانية: حيئيّة ظهوره في المراد المعبّر عنه 
اضظلاحا بالذلالة: 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أَنّ اتّفاق العقلاء وأهل اللسان على حجَّيّة الظواهر بنحو 
الإطلاق يُلزْمنا أن نحمل توقفهم في الخبر وطرحهم له عند مخالفته للشهرة على 
خصوص الحيئيّة الأولى لا الثانية التي زعمها المتوهّم . 

وبعبارةٍ أخرى: إذاكان الخبر الصحيح الجامع للشرائط مخالفاً للشهرة الفتوائيّة 
عرض الشكٌ فيه من حيث السند ققط. وإلاامن خبيث الدلالة كما هو 
المبحوث عنه فعلاً لا مجال لعروض الشكٌ فيه أصلاً, ولذا عند قيام خبرٍ 
إل عل بوخونية كراد اللتلناء: | ناقتايك السدوره مقا معدن وعيوت تراه 
خصوص الفقهاء منهم أو حرمة إكرام الفسّاق منهم. لا يجوز لنا تصوّر التزاحم 
والتعارض بينهما والحكم بتقدّم الخاصٌ منهما على العامٌ كما سوقان العام 
والخاصٌ في جميع الموارد. بل الأمر بالعكس جدَاً؛ إذ العقلاء وأهل اللسان 
حكموا بوجوب الأخذ بظاهر اللفظ ودلالته على العموم, والوجه فيه ما أوضحناه 
آنفاً من عدم صلاحيّة تزاحم الشهرة للدلالة وصلاحيّة تزاحمها للسند فقط, 


في حجَيّة ظواهر الكتاب 25 


بناءً على أن ما دل !١!‏ من الدليل على حجّيّة الخبر من حيث السند لا يشمل 
المخالق المشهور: ولدالا يتاملون في العمل بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة 
إذاعارضهاالشهرة. 


وبعبارة أوضح : الشهرة على الخلاف تكشف عن عدم صدور الخبر رأساً. ولذا 
عند إعراض المشهور عن خبر صحيح يقال:كلّما ازداد صحَةً ازداد سقماً. 
فراجع محلّه. 

وبالجملة : المشروط بعدم وجود الظنّ على الخلاف هو خصوص السند 
والصدور لا الدلالة والظهور الغير المشروط بشيء أصلاً. ومن المعلوم أنّ مع هذا 
ااا كائد عع كات توت اإفاا د ررحي لحر سكي دالو العو 
مع حجية ظهوره مطلقاً. وهوالمطلوب. ْ 

[1] إقنارة إلى آية النبا وغيرها من الآبات والزوايات المتوائرة الذالة على 
حجَّيّة خبر الواحد الغير المخالف للشهرة, وأمّا المخالف لها فلا يشمله تلك الأدلّة ؛ 
لانصرافها عنه عرفاً. ولا نعني من مزاحمة الشهرة للخبر من حيث الصدور إلا 
هذاء فلا تغفل. 

أقول : هذا البناء (أي عدم الشمول) مجرّد فرضٍ من المصنّف لا حقيقة له 
جدّاً. وبعبارةٍ أخرى : وإن كان بناءً على محدودية ماكر تساي 
بالغين القن الخال للقهرة تصندق المراحمة هر الحيظة الأرن واه يناه 
على عدم المحدوديّة وشمولها لكل خبر جامع للشرائط _كما هو الحقّ على ما 


)010( أي أدلة حجَّيّة خبر الواحد. 
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فالتأمّل فى الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر , لا 
عتموفة او اطالاف !1" كلا تنا كلوق فتن عورف |3 اكتائف الفينهر : عتلن 
المي 0 


سيقرّر في محلّه . فالمزاحمة من هذه الحيئيّة أيضاً كانت مردودة كالمزاحمة من 
الحيئبّة الثانية . 

فكما يبطل اشتراط حجّيّة الظواهر بإفادة الظنّ الشخصيّ بالمراد. كذلك يبطل 
أيضاً اشتراطها بعدم الظنّ الغير المعتبر على خلافها. فثبت إلى هنا بطلان 
التفصيلين المذكورين. وهوالمطلوب. 

قال بعض محشّي الكفاية: «فالشيخ أعلى الله مقامه كما ترى قد استدلٌ 
على بطلان التفصيلين'' بجريان الحجّة وهي سيرة العقلاء وطريقة أرباب اللسان 
في جميع الصور المذكورة ‏ أي سواء كان الظهور مفيداً للظنٌ بالمراد أم لا. وسواء 
كان الظنّ الغير المعتبر على خلافه أم لا ...»7". 

[1] إشارة إلى ما أوضحناه بنحو التفصيل آنفاً من الحيئيّة الأولى والثانية. 

[1] هذا أيضاً قد أوضحناه آنفاً في ضمن التمثيل بقيام الخبر على وجوب 
الإكرام عموماً واختصاص الشهرة بالفقهاء . 


)١(‏ أي الظنّ بالوفاق وعدم الظنّ بالخلاف. 
(١؟)‏ عناية الأصول 7: .1١١4‏ 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب يلد 


نعم , ربما يجري على لسان بعض متأخّريالمتأخَرين ١!‏ م نالمعاصرين » علام 
الدليل على حجّيّة الظواهر إذا لم تفد الظنّ, أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على 
خلافها . 

لكنّ الإنصاف :أنه مخالفٌ لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان!"!؛ 


ولذا عد بعض الأكبار سدق 1" كالأصوليّين َّ 0 


نظريّة المحقّق الكلباسيّ في المقام والمناقشة فيها 

]١[‏ البعض هنا وإن اذدّعي انطباقه على الفاضل النراقيّ في المناهج . لكنّ الحقّ 
انطباقه على المحقّق الكلباسيّ : مؤلف كتاب إشارات الأصول على ماهو 
المصرّح في بعض الحواشي 

وكيف كان, المقصود وجود قائل باشتراط حجَّيّة الظواهر بحصول الظنّ 
الشخصيّ بالوفاق وانتفاء الظنّ بالخلاف لها ولو ظنّاً غير معتبر, وهذا الاشتراط 
سيجيء ذكره في أواخر مبحث الانسداد”"". 

[؟] إشارة إلى طريقتهم المستمرّة على العمل بالظواهر مطلقاً أي سواء تفيد 
ل 000 . 

[] المراد منه هو المحدّث البحرانيٌ # صاحب الحدائق'". وتطبيقه على 


.١55:١ انظر قلائد الفرائد‎ )١( 
.051:١ انظر فرائد الأصول‎ )1١( 
."4 : والدرر النجفيّة‎ ,57 :١ انظر الحدائق الناضرة‎ )( 
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استصحاب حكم العام والمطلق حتّى يقبت ١|‏ المخصّص والمقيّد ["! 2000-6 


المحدّث الأمين الأستراباديّ ي_كما فعله بعض المحشّين!_باطل جدًّاً. 

[1] أي بالقطع واليقين. 

[1] الاستصحاب المذكور وإن كان أمرأ وجوديّاً. لكنّه يمكن إرجاعه إلى 
العدمئّ_كاستصحاب عدم المخصّص والمقيّد "١‏ أيضاً. 

أقر ل : الاستصحاب العدمىّ وإن كان محل الخلاف من حيث الحجَّيّة وعدمها 
إلا أن القسمين منه ممّا اتّفْق الكلّ عليهما , أحدهما : استصحاب عدم النسخ, 
فإنّه لا خلاف في اعتباره؛ بل هو من ضروريّات الدين,._-كما صرّح به 


.١45-:١ انظر قلائد الفرائد‎ )١( 

(1) قال المصنّف طِلْهُ : «إنّ المستصحب قد يكون أمراً وجودياً ‏ كوجوب شيء أو طهارة شيءٍ 
أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك - وقد يكون عدميًاً. وهو على قسمين: أحدهما: عدم اشتغال 
الذمّة بتكليف شرعيّ. ويسمّى عند بعضهم ( مثل المحقّق في المعتبر :١‏ 57 والشهيد الأوّل 
في القواعد والفوائد .١1 :١‏ والشهيد الثاني في تمهيد القواعد: ١/ا؟.‏ قاعدة «93» و...) 
ب: «البراءة الأصاليّة » و «أصالة النفي». والقاني: غسيره. كعدم 
نقل اللفظ عن معناه, وعدم القرينة ‏ إلى أن قال -: ولا خلاف في كون الوجوديّ محل 
النزاع. وأمَا العدميّ. فقد مال الأستاذ (أي شريف العلماء المازندراني نَأ . انظر 
تقريرات درسه فى ضوابط الأصول: 500 ) إلى عدم الخلاف فيه إلى أن قال : وممّن 
أنكر التصهاب قن التدنتات صاخب النندارك »ميت أنكر اعقيان استصحاب عدم 
التذكية الذي 550 الأكثر لنجاسة الجلد المطروح (انظر مدارك الأحكام ؟: 581), 
وبالجملة: فالظاهر أنّ التتبّع يشهد بأنّ العدميّات ليست خارجةً عن محل النزاع. 
بل سيجيء - عند بيان أدلّة الأقوال أن القول بالتفصيل بين العدميّ والوجودي...» 
(فرائد الأصول 7: 51 ,"١‏ وانظر أيضاً نفس المصدر . الصفحة .1٠١ ٠١7‏ ذيل عئوان 
« حجّة القول الثالث »). 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 259 


المحدّث الأمين الأسترآبادئ!". 

وكاتهما :اينات عدم اط ير المقّد . فإنّه أيضاً لا خلاف في اعتباره. 
بل هو ملحق بالأوّل أيضاً من حيث كونه ضروريّاً-كما ادّعاه المحدّث 
البحران 8" وبذلك يُصرّح المصنّف 6 في مبحث الاستصحاب عند قوله: 
«الإطباق على العمل عليه . وكاستصحاب عدم النسخ. فإنّ المصرّح به في كلام 
غير واحدٍ_كالمحدّث الأسترآباديّ والمحدّث البحرانيّ -عدمٌ الخلاف فيه. بل 
مال الأول إلى كونه من ضر وريّات الدين وألحق الثاني'' بذلك استصحاب عدم 


المخصّص والمقيّد ...»51 
ثم لا يخفى أنّ الأخباريّين إنماكان مذهبهم حجّيّة الاستصحاب فى خصوص 


)١(‏ انظر الفوائد المدنيّة: ١88‏ عند قوله: « ثم أقول: اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبر تين 
باتفاق الأمّة. بل أقول: اعتبارهما من ضروريّات الدين: إحداهما: أنّ الصحابة وغيرهم 
كانوا يستصحبون ما جاء به نبّنا وليك إلى أن يجيء لبك بنسخه ... » 

(1) انظر الحدائق الناضرة 6١ :١‏ و01 عند قوله: «اعلم أَنّهم صرّحوا بأنَّ الاستصحاب يقع 
على أقسام أربعة: ‏ إلى أن قال : وثانيهما: استصحاب حكم العموم إلى أن يقوم 
المخصّص . وحكم النصّ إلى أن يرد الناسخ . وثالتها: استصحاب إطلاق النصّ إلى أن يثبت 
المقيّد ‏ إلى أن قال -: إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف ولا إشكال في حجّيّته بالمعنى 
الثاني والثالث, لأنّ مرجعهما إلى الاستدلال بعموم النصّ وإطلاقه ...». وانظر أيضاً الدرر 
النجفيّة : 7"1. 

(؟) أي المحدّث الأسترآابادي. 

(4) أي المحدّث البحراني. 

(6) فرائد الأصول 7: ١37و77.‏ 
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بات الطهارة من الحدث وأيضا فئ الموضوعات الجزئية الخارجتة" استنادا إلى 
الرؤايات الوازدة قينا" واشا فى ساتر الأبؤات فقد انكروة ران . 

لكنّه ستعرف في محلّه إيطال ذلك مفصّلاً!؟) وإثبات حجّيّته في جميع الأبواب 
من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات استناداً إلى التعليل الوارد فى 


روايات الباب!". 


63) “انظر الفوائد المدقة 488 عند وله + #وتاتهيا : آنا تنتصحب كل أمر من الأمور الشر فته 
مثل كون رجل مالك أرض. وكونه زوج اكراء ركو غيم رعل احن وكرية غيل 
وضوء ...». وانظر أيضاً الفوائد الطوسيّة: ٠١4‏ ذيل فائدة «49». والفصول المهمّة في 
أصول الأئمّة :١‏ 177. ذيل باب 14 (عدم جواز العمل بالاستصحاب في نفس الأحكام 
الشرعيّة ). وفرائد الأأصول 7: 77. 

:١ ووسائل الشيعة‎ .١١ و8. الحديث‎ 7:١ منها: صحيحة زرارة (انظر تهذيب الأحكام‎ )١( 
الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء. الحديث الأوّل). ومنها: صحيحة أخرى‎ 4 
الباب ؟51. الحديث 1770. وأورده في الوسائل ؟:‎ .417:١ لزرارة (انظر تهذيب الأأحكام‎ 
آلبات: امن أبؤاي التتجانات: العدية 9): وغتيرها : اتنعدل مها المحدث‎ 5 
عند قوله : « وأمًا الأمثلة الموعودة للصورة‎ 796 - 74١ الأستراباديّ , انظر الفوائد المدنيّة:‎ 
الثانية من صورتي الاستصحاب المعتبر تين . فمنها: صحيحة زرارة...».‎ 

(*) قال المحدّث الأسترآباديّ فى الفوائد المدنيّة: 184: «وأمًا التمسّك باستصحاب حكم 
شرع إلق أن قال _: فقد قال به الشافعيّة وبعض أهل الاستنباط من أصحابنا كالعلامة 
الحلّيَ نيع في أحد قوليه , والشيخ المفيد, وأنكره الحنفيّة وأكثر أهل الاستنباط من أصحابنا. 
والحقّ عندي قول الأكثر ...». 

() انظر فرائد الأصول 7: ,.١17١ - 17١7‏ ذيل عنوان « حجّة القول الخامس». والرسائل 
الأصوليّة : 1 11. 

(5) انظر فرائد الأصول : 0ه _/الا, ذيل قوله : « الثالث : الأخبار المستفيضة ...». 


في حجَيّة ظواهر الكتاب د 
من الاستصحابات !' !المجمع عليها. وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب 


المصطلح إلآابالتوجيه!"أ, 0000 


وبالجملة: إِنّهم لله وإن كانوا يختلفون مع الأصوليِين في جريان الاستصحاب 
وحجَّيّته ولكنّهم قد سلّموا حجَّيّته في باب استصحاب حكم العام والمطلق, 
بل عدّوه من الاستصحابات المُجمّع عليها. بل من ضروريّات الدين. والتفصيل 
فى محلّه!". 

وبعبارةٍ أخرى : بعد كون استصحاب حكم العام والمطلق مرجعه إلى 
استصحاب عدم النسخ'" قد صمّ عدّهُ من الاستصحابات المجمع عليها -بل من 
الاستصحابات الضروريّة . وعليه فثبت اعتبار الظواهر كالعامٌ والمطلق ووجوب 
الأخذ بهما شرعاً وعقلاً حتّى علمنا بالمخصّص والمقيّد لهما بنحو القطع واليقين, 
وهوالمطلوب. 

]1١[‏ الجارٌ هنا يتعلّق بقوله يأ: «عدّ». 

[] المضبوط في بعض النسخ القديمة «التأويل» بدلاً عن «التوجيه»'", 
والأمر سهل, والمقصود عدم صدق الاستصحاب الاصطلاحيّ على ما نحن فيه. 
وهذا قد علّله صاحب الأوثق أ بقوله : «لأنّ المراد بقولهم استصحاب حكم العام 
والمطلق حتى يثبت المخصّص والمقيّد هو استصحاب ظهورهما في العموم 


: القاعدة الثالثة‎ . ١5و‎ ١77:١ انظر تمهيد القواعد: ١/ا؟7., قاعدة 37. والقواعد والفوائد‎ )١( 
قاعدة اليقين.‎ 

(1؟) أي عدم نسخ العموم والإاطلاق. 

(*) انظر أوثق الوسائل: 19. 
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والإطلاق حتى يثبت المخصّص والمقيّد. ولااريب أن ظهور الألفاظ ليس قابلاً 
للاستصحاب ؛ لكونه من الأمور العرفيّة الوجدانيّة!'". فإن ثبت الظهور يعمل 
بالظاهر وإلا ينتفي مناط العمل به. وبمجرّد استصحاب الظهور لا يثبت للّفظ 
ظهورٌ. اللّهمّ إلا أن يكون مرادهم باستصحاب حكم العام استصحاب عدم 
المخصّص ؛ لأنّهِ منشأ الظهور أو استصحاب الحكم المستفاد من الكلام المتضمّن 
للعامٌ. ولعلٌ أحد هذين الوجهين مراد المصئّف 4 بالتأويل ...»!". 

قال بعض تلامذة المصنّف # : «قوله #: [وإن لم يرجع إلى الاستصحاب 
المصطلح إلا بالتوجيه ... ] أقول: إِنّ السرّ فيه أنه لامعنى لاستصحاب الظنّ؛ لأنّه 
كلّ ما أوحظ بالنسبة إلى الظنّ في الزمان السابق, فهو ملحوظ في الزمان اللاحق, 
والظهور موجود دائماً.والاستصحاب إِنّما هو في ما إذا حصل الشكٌ. اللّهمَ إلا أن 
يُوجّه بإرجاع الاستصحاب المزبور إلى استصحاب عدم المخصّص »!". 

وقد عذّله أيضاً بعض المحشّين بقوله #: «لأنّ قوام الاستصحاب بإحراز 
اليقين السابق والشكٌ اللاحق وهذا المعنى مفقود في المقام. فإِنٌ شمول العام 
وثبوت حكمه للفرد المشكوك في تخصيصه به مشكوك الابتداء. إلا أن يُوجّه بن 
الحكم المستفاد من الظاهر بدو أًكان واجب العمل بحكم العرف فيستصحب حين 


)١(‏ أقول: التوجيه المذكور ملخّصه هو: أنَا بعد ورود «أكرم العلماء » مثلاً الذي ظاهره العموم 
في بدو الأمر. إذا شككنا في عُروض مخصّص عليه من قبل المولى نستصحب عدمه. 

(؟) أوثق الوسائل: 19. 

(*) قلائد الفرائد ١:/ا8١.‏ 


في حجَيّة ظواهر الكتاب 0.١‏ 


إلا أنالغرض من الاستشهاد به !' أبيان كون هذه القاعدة إجماعيّة 
506 3 ا ً 
ؤونها فس ويف من التعاضري ! أتفصيلاً يرجع حاصله إلى : 1510000 


الشاكٌ, وهذا هو المراد من استصحاب الظاهر حبّى يثبت التأويل لا أن 
المستصحب هو الظهور حتّى يستشكل بأنّ الظهور أمر 18 لا واقعيّ فلا 
يجري فيه الاستصحاب أو يرجع الاستصحاب إلى أصالة عدم التخصيص ١»‏ 

[1] أي الاستصحاب في المقام وإن لم يكن اصطلاحيّاً بالتقريب المتقدّم إلا 
أن اعتراف الأخباريّين باعتباره بالضرورة والإجماع يكفي للردٌ على مقولة 
الكلباسئ #؛ إذ عُلم منه انعقاد الإجماع على اعتبار الظنّ الحاصل من العام 
مطل وعته لاهن ابتاانينا |1 ع المتطف رالقة الحي. 

وبالجملة : العام والمطلق وجب الأخذ بهما عقلاً ولا يرفع اليد عنهما بمجرّد 
الظنّ على خلافهما . وهذه قاعدة كليّة قد اعترف بها الكلّ. وهو المطلوب. 


تفصيل صاحب هداية المسترشدين في المقام 
[؟] المقصود منه هو الشيخ محمّد تقئ يله مؤلف كتاب «هداية المسترشدين 
في شرح معالم الدين » وهو ا خواضاعين التضول ع0 


)١(‏ تسديد القواعد: .٠١7‏ أقول: عدم جريان الاستصحاب في الأمر الوجدانيّ وجهه هو أنه 
إِمَا مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع ومعه لا شكٌ كي يجري فيه الاستصحاب. ولذا لا يجري 
في مثل الجوع والعطش وغيرهما من الأمور الوجدانيّة. وهذا معنى قولهم: الوجدانيّات لا 
يخفى في زمانٍ حتّى تصل النوبة فيها إلى الاستصحاب. 

(1) انظر هداية المسترشدين .7١7-5١1٠:١‏ 


.6 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


أن الكلام إن كان مقروناً بحالٍ أو مقال يصلح أن يكون صارفاً عن المعنى الحقيقئ !"أ , 


اعلم أن المصنّف يك بعد توضيح التفاصيل المذكورة من بعض متأخّري 
المتأخَّرين والمحقق القمّىّ والأخباريّين وإيطالها مفصّلاً شرع من هنا في توضيح 
تفصيلين آخرين مع تسليم الأوّل منهما بقوله : « هذا تفصيلٌ حسن متين ...» وأمًا 
الثاني منهما. فقد ضعَّفه بقوله :« تفصيل آخر ضعيف ...», وانتظر توضيح الكل . 

[1] اعلم أنّ لفظتي الحال والمقال قد صمّ التعبير عنهما أيضاً بالمقام واللفظ 
كما في الأوئق7". والمهم فعلاً ذكر الأمثئلة لهما وهذه الأمثلة سيذكرهاالمصنّف ل 
عن قريب لكنّها حيث كانت صعبة جدّاً تحتاج إلى التوضيح والتفصيل. وعليه 
فالأنسب هنا نقل بعض أمئلة أخرى واضحة ليوضح بها تلك الأمئلة هناك فنقول: 
الكلام المقرون بحالٍ يصلح للقرينيّة مئاله الواضح قول المولى المبتلى بمرض 
الزكام لعبده: «جئني بماء لأنظف به وجهي ويدي»؛ فإِنّ الماء ظاهره المتبادر 
عرفاً وإن كان البارد منه إلا أنّ حالة الابتلاء بالمرض تصلح للقرينيّة على إرادته 
الماء الحارٌّ, وحينئذٍ صار الكلام مجملاً؛ لأنّه لا يعلم واقعاً أن مراده خصوص 
الماء الحارٌ أو أعيّ منه ومن البارد. 

وأمّا الكلام المقرون بمقال يصلح للقرينيّة . فمثاله الواضح إخبار متكلّم عن 
رَوْية لبد الحماى واد ميك لأ مية ذخو الحيوان المتتربين قن الحنقام 
كدخول الرجل الشجاع فيه فصار الكلام مجملاً؛ لأنّه لا يُعلم أنّ المرئيّ أيهم 
واقعاً. فلا يصمّ الحكم الجزمىّ بإرادة المتكلّم هذا أو ذاك, خلاقاً للإخبار عن رؤية 


.٠٠١ انظر أوثق الوسائل:‎ )١( 
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الأسد الرامي, فإنٌّ الرمي بالأضالة حي كان من شنؤونات الاتشاق ومن مختضّاته 
فذكره هنا يوجب انصراف الأسد إلى معناه المجازيّ أي الرجل الشجاع بلا شكٌ. 

توضيح ذلك: أنه كما في صورة الإخبار عن رؤية مطلق الأسد بلا ذكر شيء 
معه ينصرف اللفظ إلى معناه الحقيقيّ فيتمسّك فيه بأصالة الحقيقة والحكم برؤية 
الحيوان المفترس بلا خلاف ولو مع احتمال وجود القرينة الصارفة واقعاًالمختفية 
ظاهراً. كذلك في صورة الإخبار عن الأسد الرامي أيضا باذ خلاق لذ فك فيد 
بأصالة الحقيقة ؛ بل يُحمل على معناه المجازيّ أي الرجل الشجاع في مقابل 
الإخبار عن الأسد في الحمام. فإنّ حيث لا ظهور له في أيّ منهما فصار مجملاً 
جد اك لا يصمٌ الأخذ به والحكم القطعّ دآراذة أن جر مبيه جا را أو 
حقيقة .كما هو شأن المجمل في جميع الموارد. 

وكلّ ما أوضحناه إلى هنا مفصّلاً قد أوضحه مجملاً المحقّق الخراسانيّ ل حيث 
قال: « إن كان "١‏ لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها إلى 
أن قال : وإن كان لاحتمال قرينيّة الموجود, فهو وإن لم يكن بخالٍ عن الإشكال 
دبناء غلى حكّيّة أضالة الحقيقة من باب التعيد إلا أن الظاهن أن يعامل منعه!؟! 
0000 


. أي الشكَ في تعيين مراد المتكلم‎ )١( 
. (؟) أي مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينيّة‎ 
زفوة كفاية الأصول : كخىا؟.‎ 
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نعم . بناءً على مذهب السيّد المرتضى المُدّعى لحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّداً فلابدٌ 
من إلحاقه بالأسد المطلق والحكم بإرادة معناه الحقيقىّ ما لم يُعلم إرادة معناه 
المجازيّ بالجزم واليقين, وهذا قد عرفت توضيحه إجمالاً!". 

وتفصيله : عدم جريان الأصل أي أصالة الحقيقة في الكلام المقرون بما 
يصلح للقرينيّة كالمثالين المذكورين أوَّلاً المعّرعنهما اصطلاحاً بالشكٌ في 
صارفيّة الموجود المتصل حالاًكان_كالمثال الأول أو مقالاًكالمثال الثاني. 

قال بعض محشّي الكفاية : « التفصيل المذكور حسنٌ متينٌ إلا أنّه لا يختصٌ 
بأصالة الحقيقة فقط . بل يجري حبّى في أصالة العموم والإطلاق, فإذا اقترن 
بالكلام ما يصلحللمخصّصيّة أو المقيّديّة على نحو أخلٌ بظهور العام في العموم أو 
بظهور المطلق في الإطلاق فلا يتمسّك بأصالة العموم أو الإطلاق, بخلاف ما إذا 
شك في وجود المخصّص أو المقيّد أو في مخصّصيّة الأمر المنفصل أو مقيّديّته. 
فيتمسّك حينئذٍ بأصالة العموم أو الإطلاق»!". 

أقر ل : هذا في قبال المثالين الآتبين الجاري فيهما الأصل المعبّر عنهما 
اصطلاحاً بالشكٌ في أصل وجود الصارف أو الشاكٌ في صارفيّة الموجود المنفصل. 

أمّا الأوّل. فمثاله الواضح ما أشرنا إليه انف بالمناسبة -أعني الإخبار عن 
رؤية مطلق الأنسد الذي قد عرفت جريان الأصل فيه بلا خلاف والحكم بكون المرئيّ 


.]١[ انظر الصفحة ؟ 4 . ذيل الرقم‎ )١1( 
.1١١6 :" (؟) عناية الأصول‎ 
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هو الحيوان المفترس .كما هو شأن الشكٌ في وجود الصارف في جميع الموارد. 

وأمّا الثاني : فمثاله الواضح ما سيجيء من المصنّف كة, وهو أنّ المولى الآمر 
بإكرام العلماء أوّلاً: إذاانهى عن إكرام زيد. ثانياً:وشككنا في أن مُراده هل هو زيد 
العالم حتّى يخصّص به العموم فيراد معناه المجازىّ الغير الظاهر أو زيد الجاهل حتّى 
يبقى العام على ظاهره ‏ أعني وجو ب إكرام العلماء بأ جمعهم .كما هو شأن الجمع 
المحلّى باللام في جميع الموارد. فاللازم حينئذٍ الأخذ بالعموم الذي هو عبارةٌ 
أخرى عن أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة"-بلا اعتناء باحتمال عروض 
التخصيص عليه بل بمقتضى قاعدة تقدّم المُبيّن على المجمّل يُرفع اليد عن 
اعمال ويد من طرق الأصل وإقاء الناء على ععرمهوكل ذلاناتم يضرع به 
المصنّف يه عند قوله : «فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال. بل يرفعون 
الإجمال بواسطة العموم .فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي». 

ولا يذهب عليك أن لزوم الأخذ بالعموم بلا اعتناء احتمال عسروض 
التخصيص'" مشروط بانفصال النهي عن إكرام زيد عن الأمر الأوّل-كما هو 
المفروض في المئال المذكور -. وإلآ فمع الاتصال به بأن قال: أكرم العلماء إلا 
زيداً واشترك زيد بين العالم والجاهل الموجب لإجمال الدليل فلا يجوز الرجوع 


)١(‏ أقول: هذا قد صرّح به المصنّف ثْلهُ سابقاً عند قوله: « مرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة 
الصارفة ... ». فرائد الأصول ١186 :١‏ . وأيضاً انظر الصفحة 574. ذيل الرقم .]١[‏ 

(؟) اعلم أن هذا وإن اعترض عليه بأنّه من موارد التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة للعامً. 
لكنّه ليس كذلك بعد انعقاد الظهور للعامًٌ خارجاً. فافهم . 
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فلا يتمسّك فيه بأصالة الحقيقة . وإن كان ١!‏ !الشكٌ في أصل وجود الصارف أو 
كان هنا أمرٌ منفصل يصلح لكونه صارفاً!"!. فيعمل على أصالة الحقيقة . 

وَهدذ| تنصيل خسن ميخ لك 1"] للك نون لفحم مولا أ المع مت ل ا ا 


إلى العموم قطعاً. بل حكمه حينئذٍ حكم المثالين المذكورين سابقاً ‏ أعنى «رأيت 
أسداً فى الحمّام» و« جئنى بماءٍ» الذي قاله المولى المُبتلى بالمرض .. فلا تغفل . 

[1] الشرط هنا جوابه سيأتى عند قوله ##: « فيعمل على أصالة الحقيقة ». 

[؟] إشارة إلى القسمين الجاري فيهما الأصل الذي عرفت توضيحه إجمالاً 
مع ذكر مثالين لهما أخيراً. 

والمناسب هنا توضيح جميع الصور المذكورة من الأوّل إلى هنا بنحو الإجمال 
وملخصيدة أن الك ثارة: فقن وضووالضارقهوواخرى :قن ضارققة المتوحودة 
وهي تنقسم بصارفيّة الموجود المتّصل وصارفيّة الموجود المنفصل, فالأقسام 
ثلاثة وبعد ملاحظة الحال والمقال فى الموجود المتّصل صارت الأقسام أربعة 
يجري الأصل في قسمين منها ‏ وهما الشكٌ في وجود الصارف وصارفيّة 
الموجودالمنفصل -ولا يجري في قسمين منها ‏ وهما الشكَ في صارفيّة المتصّل 
حالاً والمتّصل مقالاً -. فلا تغفل. 


رأي المصنف #2 حول هذا التفصيل 
[8] تقدير الكلام هكذا: التفصيل المنسوب إلى الشيخ محمّد تقئّ الإصفهانيّ 


حسنٌ ومتين جدّاً إلا أنه خارج عمًا يبحث عنه وهو حجّيّة الظواهر.... 


في حجَّيّة ظواهر الكتاب 6.4 


تفصيلٌ في العمل بأصالة الحقيقة عند الشكٌ في الصارف !"!, لا في حجّيّة الظهور 
اللفظئ !". بل مرجعه إلى تعيين الظهور العرفيّ وتمييزه عن موارد الإجمال !"!؛ فإنّ 
اللفظ فى القسم الأوّل | يخرج عن الظهور إلى الاجمال !“أ بشهادة العرف ؛ ولذ|!"! 


وبعبارةٍ أخرى: إِنِّ ل لم يُناقش في حجّيّة الظواهر كالمحقّق القمّىّ وبعض 
متأخّري المتأخّرين!". بل أصل الحجّيّة يا ا ا ل 
بمعنى أنّ الشك في أَىّ لفظ يوجب صيرورته مجملاً. وأنّ في أىّ لفظ يوجب 
صيرورته باقياً على ظهوره. 

[1] المقصود منه الشكٌ في صارفيّة الموجود. فلا تغفل. 

[1"] إشارة إلى كبرويّة البحث في المقام. 

[] إشارة إلى صغرويّة البحث في المقام والضمير المجرور في الأوّل يعود إلى 
«التفصيل». وفي الثاني إلى «الظهور». أي تمبيز موارد ظهور اللفظ عن موارد إجماله. 

[4] أي صورة اقتران اللفظ بحالٍ أو مقالٍ يصلح للقرينيّة وقد عرفت آنفاً أنه 
يوجب صيرورة الكلام مجملاً. 

[0] شروع في تقريب موارد عدم جريان الأصل لاقتران الكلام بشيء يصلح 
للصارفيّة عن معناه الحقيقي إمّا حالاً ومقاماً. وإمّا لفظاً ومقالاً. ولكلّ منهما 


سيذكر مثالان, وانتظر التوضيح لها. 
[3] أي ولأجل صيرورة الكلام مُجملاً من ناحية اقترانه بما يصلح للقرينيّة 
كذا وكذا. 


)١(‏ أي المحقّق الكلباسي لله 
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تزتف جماعة فى البخار المعيد 11 ل اه 


[1] لا يذهب عليك أنّ هذا وما سيذكر بعده يكونان مثالين لاقتران الكلام بما 
يصلح للقرينيّة حالاً والمثالان المذكوران بعدهما يكونان مثالين لاقتران الكلام 
بما يصلح للقرينيّة مقالاً. وانتظر توضيح الكل مفصّلاً. 

وضمناً لا يخفى أنّ ما ارتكبناه آنفاً في مقام الشرح من الاكتفاء بمثالين لعلّه 
كان أولى مقاسيز ذكيه المعلك يلاي :ذكر الأمعلة الأريعة أذلاً دفن ناحية تعليل 
المثال. وثانياً: من ناحية أصل المثال سهولةٌ وصعوبة. فراجع ما تقدّم من ذكر 
الأسد في الحمّام. وقول المولى المبتلى بالمرض, وعلى أيّ حال اللازم علينا 
فعلاً توضيح المتن هنا فنقول : 

إن صيغة الأمر معناها الحقيقىّ عرفا ولغة وان كان :هو الوجوب إلا أن 
شهرتها في الندب واستعمالها كثيراً ما في ذلك توجب صيرورتها مجملةً بحيث 
عند إطلاقها وخلوّها عن القرينة لا يُعلم المراد منها وأنّ المتكلّم بها هل أراد 
معناها الحقيقيّ المرجوح أو المجازيّ الراجح, ولذا جماعة من الأصحاب لم 
يأخذوا بظاهرها. بل عاملوا معه معاملة المجمل! الذي عبّر عنه المصنّف ل 
بالتوقف . 

والحاصل: أَنّ جماعة من الأصحاب لأجل احتمال كون الشهرة قرينة صارفة 
فو عام لل فقوا دل مرف الاجر علي تعناء الستفاة او الوسته اي 


)١(‏ أقول: المقرّر في محلّه أنّ المجمل حكمه الرجوع إلى الأصول العمليّة. وهي في ما نحن 
فيه أخالة البراءة من الوجوي: 
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والعامالمتعمّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده!' أ ا 


اقترانها بالشهرة المعبّر عنها اصطلاحاً بما يصلح للقرينيّة والصارفيّة بحيث يوجب 
التوقّف, وهو المطلوب. 

[1] المثال الموضح لذلك المعروف عند الكلّ هو قوله تعالى: #وَالْمُطَلَقَاتُ 
َتَربَصْن بِأَنْفُسِهنَّ فلات قُرُوءٍ ولأ يَحِلٌَّ لَهُنَّ أن يَكْتمْنَ ما خَلَقَ الت في أَرْحامِهنٌ 
ِنْ كُنَ يُْصِنّ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ و بُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدَِّنَ74". فإنّ المطلّقات 
بلانئرها النام وإن :تعمل الثائنات والإحفكات حميفا وحن رمه مسعاميرة 
القرا القطلعه قبل دلائة قزوة عم كن الرمتالع أ جنيت ا كانوا أو روجا إلا أ مير 
«هُّنٌّ» في الموضعين!" حيث يعود إلى بعض المطلّقات ‏ المعبّر عنه اصطلاحاً 
بالاستخدام'-. فلا يبقى العام على عمومه أي تختصٌ المطلقات بالرجعيّات 
فقط ولا تشمل البائنات. 

وبالجملة : العام في الآية الشريفة شك في أنّه هل يُخصّص عمومه بالمطلّقات 
الرجعئة أو يبقى على عمومه العتامل للرجعتات والباتنات: فتوقف فيه جسماعة 
من الأصحاب استناداً إلى الإجمال العارض للعموم من ناحية الشكٌ في 


)١(‏ البقرة:8؟؟. 

(1) أي في جملة « بعولتهنٌ » و «بردّهنَ ». 

(*) قال التفتازاني : « [الاستخدام وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثمّ يراد بضميره ]أي 
بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معتاه [الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحدهما ]أي أحد 
المعنيين [ثمَ بالآخر ] أي بضميره الآخر معناه [الآخر] وفي كليهما يجوز أن يكون 
المعنيان حقيقيّين . وأن يكونا مجازيّين؛ وأن يكونا مختلفين...» (( شرح المختصر: 2417 
الفنَ الثالث : علم البديع ). 
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التخصيص وعدمه. ولذا لم يحكموا فيه بشيءٍ أصلاً ‏ لاالتخصيص ولاعدمه . 
مع أنّ الصواب جدّاً الالتزام بتتخصيصه بالضمير في كلا الموضعين؛ والتفصيل 
في محله . 

أقول : هذا هو المشهور عند المفسّرين في الآية الشريفة بلا عروض إجمالٍ 
عليها. لكن فيها احتمالٌ آخر الذي تصير الآية باعتباره مجملة وهو الإضمار. 
والتقدير هكذا : المطلّقات البائنة وجب عليهنّ التربتص ثلاثة قروءٍ عن كلّ الرجال 
بلا فرق بينهم . وأمًا المطلّقات الرجعيّة فلا منع فيهنَ شرعاً. بل عند رجوع بعولتهنٌ 
جاز لهنّ المعاشرة معهم بلا احتياج إلى عقد جديد. وعليه فالآية الشريفة تتدل 
على حكمين مستقلّين : أحدهما: حرمة المعاشرة على المطلّقات البائنات إلا مع 
إجراء صيغة العقد بعد التربّص مع أيّ رجل. وثانيهما: الجواز لها بالنسبة إلى 
خصوص بعولتهنّ في زمن التربّص من دون احتياج إلى عقد مجدّد. 

فعلى الاحتمال الأوّل ‏ أعني الاستخدام في مرجع الضمير لا يبقى العام 
عضوكة وأا عن التشصبال الثانن اعد الاضمار والتقدير -يبقى العام بعمومه ؛ 
بمعنى أن المطلّقات بأجمعهنّ رجعيّةَ وبائنة وجب عليهنّ التربّص إلا أنّ البائنة لا 
يجوز للرجال زوجاً كانوا أو أجنبيّاً الرجوع إليهنّ بلا عقد, وأمّا الرجعيّة فيجوز 
لزوجها الرجوع إليها بلا احتياج إلى عقد جديد. وعليه فالآية يدور أمرها بين 
التخصيص بالضمير وانتفاء العموم فيها وبين عدمه وبقاء العام بحاله . ولا نعني من 
الاجمال إلا هذا, فتأمّل. 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب يلك 


والجمل المتعدّدةالمتعقّبة للاستثناء !'!, والأمروالنهي الواردين في مظان 


]1١[‏ هذا مثال آخر من أمثلة الشكٌ فى صارفيّة الموجود المتّصل مقالاً الغير 
الجاري فيه الأصل ؛ كقولنا: «أكرم العلماء والهاشميّين والقمَّيِين إلا الفسّاق 
نهم ونعزين الاستدلال يدهو أن استدال على الاسيسنا ربكل واتصدانن 
الجموع الثلاثة يمنع عن الأخذ بظاهرها. وهو المطلوب عند الجماعة . 

[1] هذا مئال آخر للكلام المقرون بحالٍ يصلح للقرينيّة كالأمر الواقع عقيب 
الحظر ؛ كقول الطبيب «كُل الحامض» بعد النهي عنه أُوَّلاً وكالنهي الواقع عقيب 
الايجاب بأن قال المولى أوّلاً: «افعل كذا», وقال ثانياً: «لا تفعل كذا». فإنّ 
للقرينيئة توجب إجمالهما ويمنع عن الأخذ بظاهرهماء وهو المطلوب أيضاً عند 
الجماعة(". 

وكلّ تلك الأمثئلة المذكورة قد أوضحها صاحب الأوثق # فقال: «قد يُعلم 
بوجوده!" ويشكٌ فى صلاحيّنه للصر ف . وله أمثلة, منها : المخصّص المتعقّب 
بجمل متعدّدة بناءً على حصول الشكٌ في عوده إلى ما عدا الأخير. ومنها: المجاز 
المشهور بناءً على حصول الشكٌ في كون الشهرة قرينة صارفة له عن الحقيقة, 


)١(‏ لا يخفى أن الأمر والنهي المذكورين هنا فيهما أقوال خمسة ذكرت في محلّه مفصّلاً. 
أحدهما : ما اختاره الجماعة (انظر على سبيل المثال : مفاتيح الأصول: .)١١7‏ 
)أ كلمن الخال الال 
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إلى غير ذلك !مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفاً . ولم يتوقّف 
أحدٌّ في "١56‏ يكز انعفن لوصول يستدل عرسسشاه] لذ بل رين 
يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور 
العام ؛ و لذا لو قال المولى :أكرمالعلماء , ثم ورد قول آخر من المولى : إنَّه لاتكرم 
زيداً , واشترك زيدٌ بين عالم وجاهل, فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد 
الاحتمال !"أ بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم .فيحكمون بإرادة زيد الجاهل 
من النهي . 


ومنها : الضمير العائد إلى بعض مدلول العامٌ بناءً على الشكٌ في كونه مخصّصاً للعامّ 
ودوران الأمر بينه وبين الإضمار”". ومنها: الأمر الواقع عقيب وهم'" الحظر على 
القول بالتوقف ...»!". 

[1] لفظة «غير ذلك» مصداقها المثالان المذكوران في كلامنا آنفاً-أعني 
الأسد في الحمام وأمر المولى بمجيء الماء. 

[1] هذا مقابل لقوله 2 : «توقّف جماعة ...». وقد عرفت توضيحه مفصّلاً. 

[] أي احتمال التخصيص . 


)١(‏ لا يخفى أنّ قوله مله : « دوران الأمر بينه وبين الإضمار» كان عبارة أخرى لقولنا سابقاً: 
« يدور أمرها بين التخصيص بالضمير وانتفاء العام فيها وعدمه ». فلا تغفل . 

(1) أي التوهّم. 

(؟) أوثق الوسائل: .٠٠١‏ 


فى حجَّيّة ظواهر الكتاب ملك 


وبإزاء التفصيل المذكور!'! تفصيلٌ آخر ضعي ف" أ, وهو : أنّ احتمال إرادة 
خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة, فلا يصحٌ رضع اليد عن 
الحقيقة , وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة ‏ ومثّل له بما إذا ورد 
في السنّة المتواترة عام ١‏ ا ل ا د ا 


تفصيل خامس في المسألة والمناقشة فيه 

[1] إشارة إلى تفصيل الشيخ محمّدتقيَ الإصفهانىئ ‏ صاحب هداية 
العسة:شداين: 

[1] المفصّل هنا هو أستاذ المصنّف نلك - أي السيّد محمّد المجاهد في كتابه 
مفاتيح الأصول'"', فإنّه نل أيضاكالمحقّق الكلباسيّ يل كان من المعتقدين باعتبار 
الظنّ الشخصيّ في حجّيّة الظهورات, ولذا بلا ذكر اسم أحد في كلامه قد ردّ على 
السيّد المرتضى #ه المعتقد بحجّيّة الظواهر تعبّداً. وهذاكلّه قدأوضحناه سابقاً!". 

والمناسب نقل كلام السيّد المجاهد يله بقدر الحاجة, فإِنّه قال:« والتحقيق 
أنّ الذي يقتضيه الأصل هو لزوم العمل بظواهر الألفاظ إذا حصل هناك الظنّ 
بالواقع وبإرادة المتكلّم منها ظاهرهاء وأمّا إذا حصل الشكٌّ في ذلك فلا يجوز 
التعويل من باب التعبّد ؛ لأنّ ذلك طر يقة أهل اللسان إلا أن يقوم دليل على لزوم 
العمل بها تعبّداً. والقدر الذي ثبت إِنما هو في ما إذا عارضها ما يوجب الشكٌ 


)١(‏ انظر مفاتيح الأصول: 0 و55. 
(1) انظر الصفحة 484. ذيل قولنا: «أقول: طرح النزاع المذكور يمكن تقريبه هكذا...» 
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أو الظنّ بخلافها ولم يقم من الشرع دليل على حجّيّته. وأمًا إذا حصل الشكَّ أو 
الظنّ ممّا قام الشرع على حجَّيّته كما إذا ورد من السنّة المتواترة إلى أن قال : 
ولم يقم دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّداً ولا يمكن أن يُدَعى الإجماع”" على 
كلَيّة لزوم العمل بالظواهر ووجوب حمل اللفظ على حقيقته مطلقاً - ولو لم يحصل 
الظنّ بعدم القرينة ؛ لأنّ ذلك ممنوع , فإنّ أكثر المحققين توقّفوا في ما إذا تعارض 
المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة إلى أن قال :وبالجملة : ما ذكرناه هو 
الذي يقتضيه الأصل حتّى يقوم دليل على خلافه»”". 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنّالمفصّل المتقدّم -أعني الشيخ محمّد تقيّ 
الإصفهاني ي# في المثال المذكور أخيراً- أعني العام المتعقّب ب «لا تكرم زيدأ» 
المشترك بين العالم والجاهل قد جوّز إجراء الأصل والحكم ببقاء العامٌ مطلقاً 
- أي بلا فرق بين اعتبار دليل النهي وعدمه ؛ بمعنى أنّ قوله : «لا تكرم زيدأ» لا 
فرق فيه بين أن ثبت بدليلٍ معتبر قطعيّ _كالتواتر - وبين أن ثبت بدليلٍ ضعيف 
غير معتبر-كخبر الواحد المعرض عنه الأصحاب مثلاً . خلافاًللمفصّل المذكور 
هنا - أعني السيّد المجاهد يه . فإِنّه فصّل فيه'" بين النهي المعتبر وغيره بأن جوّز 
إجراء الأصل وبقاء العامٌ على عمومه مشروطأً بعدم اعتبار دليل النهي وإلَا فمع 


)١(‏ هذارد صريح على السيّد المرتضى المدّعي للإجماع في ذلك. 
(؟) مفاتيح الأصول: 55. 
(؟) أي في ما يصلح للقرينئة . 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 6117 


اعتباره لا يُجوّز ذلك أصلاً. والوجه فيه صيرورة العام حينئذٍ مجملاً. 

لكنّ الصواب هو الأُوّل كما ادّعاه الشيخ يل والوجه فيه أنّ الإجمال عرض 
عند اتّصال دليل النهي بالعامٌ بأن اتّصل «لا تكرم زيداً» بالعامً فيقال: أكرم العلماء 
ولا تكرم زيداء وآمًا عند انفصاله_كما هو المفروض في المثال فلا يعرض عليه 
إجمالٌ كي يمنع عن إجراء الأصل فيه . وعليه فالحقّ جواز إجراء الأصل والأخذ 
بظاهر العام مطلقاً بلا فرق بين ثبوت النهي بدليل معتبر أو بدليل ضعيف . 

وبعبارة أخرى: إنّ محتمل المخصّصيّة أي الدليل الدالٌ على حرمة إكرام 
زيد -عند الاتصال بالعامٌ يوجب الاجمال مطلقاً أي سواء كان معتبراً أو ضعيفاً ‏ 
وعند الانفصال_كما هو المفروض في المثال -لا يوجب الإجمال مطلقاً أي سواء 
كا ففرا اوشعينا ته وبعبارةٍ أوضح: إنّ مناط البحث في أمثال المقام هو الاتصال 
والانفصال لا الاعتبار وعدمه. ولا نعني من ضعف بطلان التفصيل المذكور إلا هذا. 

اعلم أنّ هذا التفصيل مع الردٌ عليه قد أوضحه صاحب الأوثق # فقال: 
« حاصله : التفصيل في الأمر الموجود الذي يسك في كونه قرينة بين المعتبر منه 
وغيره بالقول بالإجمال في الأوّل دون الثاني سواء كان متّصلاً أو منفصلاً. وهو 
في الحقيقة تفصيل في بعض شقوق التفصيل المتقدّم. وحاصل ما أجاب به 
المصئّف يل تسليم الإجمال في المتّصل مطلقاً ومنعه في غيره كذلك!"...»!". 


)00 أي منع الإجمال في غير المتّصل مطلقاً. 
(؟) أوثق الوسائل: .٠٠١‏ 
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وورد فيها أيضاً خطابٌ مجمل!' أ يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظنّ 
بالواقع !"أ. قال : فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّداً . ثم قال : 

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّداً ؛ فإنٌ أكثر 
المحقّقين توقّفوا فى ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح !"أ انتهى . 


[1] الضمير المستتر في قوله # «متّل» يعود إلى« المفصّل », والضمير المذكّر 
يعود إلى « حصول احتمال إرادة خلاف الظاهر من أمارةٍ معتبرة», والضمير 
المؤنك المحعرون يقود الى #دالشئة المتواقة»:والمقضود:ذكدر التقيل لصورة 
حصول احتمال إرادة خلاف ظاهر مقتضى اللفظ من طريق معتبر, والمثال 
الموضح له هو المثال المتقدّم سابقاً وهو العامٌ المتعمّب ب «لا تكرم زيداً». 

وعليه فإذا ورد« أكرم العلماء » متواتراً ثمّ ورد «لا تكرم زيداً» متواتراًفحينئذٍ 
إجمال محتمل المخصّصيّة يوجب إجمال العامٌ؛ فلا يجوز معه الأخذ بأصالة 
الحقيقة والحكم ببقاء العامٌ على عمومه, بخلاف ما لو ورد «لا تكرم زيدأً» بخبرٍ 
ضعيف. فإنّ إجماله لا يوجب إجمال العام فيحكم ببقائه, والوجه فيه هو أنّ مع 
احتمال كون زيد هو زيد العالم لا.يحصل الظنّ ببقاء العام على عمومه في الأوّل 
وحصوله بذلك في الثاني, لكنّه قد عرفت آنفاً أنّ مناط البحث هو الاتصال 
والانفصال لا الاعتبار وعدمه, فلا تغفل. 

[1] أي العامٌ حينئذٍ لا يوجب الظنّ الشخصيٌ بالمراد كما أوضحناه انفاً. 

[] هذا قد مر توضيحه مفضّلاً عند توقّف جماعةٍ في المجاز المشهورا", 


.]١[ انظر الصفحة ١٠6.ذيل الرقم‎ )١( 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 013 


ووجه ضعفه يظهر ممّا ذكر ؛ فإِنٌّالتوقّف فى ظاهر خطاب لأجل إجمال!١!‏ 
خطاب آخر ا" ! لكونهمعارضاً!"! -ممًا لم يُعهد من أحد من العلماء . 5 


والمقصود قياس ما نحن فيه أعني الشكٌ في صارفيّة الموجودالمنفصل -بالشكٌ 
في صارفيّة الموجود المتّصل. وعليه فكأنّ المفصّل قال: «كما لا يجري هناك 
الأصل ويتوقف عن الأخذ به كذلك هنا لا يجري الأصل المذكور ويتوقّف فيه». 
وهوالمطلوب. 

وبالجملة : المفصّل المذكور ملخّص كلامه أخيراً هو: أَنّه بعد بطلان مذهب 
السيّد المرتضى وعدم جريان الأصل تعبّداً واعتبار الظنَّ الشخصيّ بالمراد في 
بات الأضول اللنكلنة لوه للأخذ بالظواهر كالعامٌ في المئال عند ورود خبرٍ 
معتبرٍ منفصل على خلافه كما لوه الأخن هاققد فارضن الحقعة المرحوعة 
بع التعقاة ارامت 

]١[‏ المضبوط في نسخة الشيخ رحمة الله # هو «احتمال» بدلاً عن 
« إجمال»7". ولعلٌ الصواب هو المضبوط في نسختنا هذه. فلا تغفل . 

[؟] الخطاب الأوّل ينطبق على «أكر م العلماء» في المثال. والخطاب الثاني 
ينطبق على «لا تكرم زيداً» فيه. 

[*] الجارٌ هنا يتعلّق ب «التوقف». والضمير فيه يعود إلى « خطاب آخر», 
وقوله ي: مما لم يعهد» خبر لقوله #: «فإنٌ التوقّف», والمقصود أنّ مجرّد 
احتمال كون زيد في مثل : « لا تكرم زيداً» هو زيد العالم وأنّه كان معارضاً لظاهر 


.16 : انظر الرسائل المحشّى‎ )١( 
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بل لا يبعد ما تقدّم !!: من حمل المجمل فى أحد الخطابين على المبيّن فى 
الخطاب الآخر. 

وأا قياس ذلك !' أعلى مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجم !"!, 


«أكرم العلماء» لا يُصحّح التوقف عن الأخذ بظاهر عموم العامَ كما زعمه السيّد 
المجاهد # عند ضعف الدليل في الخطاب الآخر. 

]١[‏ إشارة إلى العكس المُدّعى آنفاً. أي يلتزم بارتفاع الإجمال الموجود في 
«لا تكرم زيداً» لأجل ظهور «أكرم العلماء» بحيث جعل العام بياناً الخاصٌ 
ورافعاً لإجماله . فيحكم بأنّ المراد من زيد هنا هو زيد الجاهل , فلا تغفل . 

[1] إشارة إلى قياس السيّد المجاهد ي الذي قاس مسألة ما نحن فيه على 
المسالة السمرةنانقا. 

[؟] الحقيقة المرجوحة بُراد منها الوجوب الذي هو معنىّ حقيقيّ لصيغة 
«افعل» والمجاز الراجح يُراد منه الندب الذي اشتهر فيه الصيغة. وغرضه 6 
الإشارة إلى فساد القياس وأَنّه مع الفارق جدًاً!'' بعد كون الشهرة في الندب من 
القرائن المتّصلة الغير المنفكّة عن صيغة الأمر . ولذا يُعامل معها معاملة المجمل 
فجرى فيها الأصل العملىّ فقط أي البراءة عن الوجوب دون الأصل اللفظيّ 
- أي أصالة الحقيقة . 


)١(‏ الوجه في كون القياس هنا مع الفارق هو أنّ المّقيس هو الشكٌ في أصل وجود القرينة 
والمقيس عليه هو الشكٌ في قرينيّة الموجود. وبعبارةٍ أخرى: الشكٌ في المقيس كان شكّأ 
في صارفيّة الموجود المنفصل والشكَ في المقيس عليه كان شكّأ في صارفيّة الموجود 
المتّصل . ومن الواضح جدَّأ جريان أصالة الحقيقة في الأوّل وعدم جريانه في الثاني . 


في حجّيّة ظواهر الكتاب 0 
فعلم فساده ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم : من أنّ الكلام المكتنف ١١‏ بما يصلح 
أن يكون صارفاً قد اعتمد عليه !' أالمتكلّم فى إرادة خلاف الحقيقة لا يعد مسن 
الظواهر ",بل منالمجملات , وكذلك | المتعّبُ بلفظ يصلح للصارفيّة .كالعام 
النتعكب ب الضمير:وشديه !"مقا هرهم 


[1] الاكتناف هنا عبارة أخرى عن الاحتفاف. وغرضه #ه الاشارة إلى 
الصيغة المحفوفة بالشهرة في المجاز الصالحة لصارفيّتها عن معناها الحقيقىّ. 

[1] الضمير المجرور هنا يعود إلى الموصول قبله المنطبق مع الشهرة في 
المجاز المجوّزة لإرادة معنى الندب من الصيغة . 

[] لا يذهب عليك أنّ جملة «لا يعدّ من الظواهر...» خبر لقوله #ه: «أنّ 
الكلام...». والمقصود أَنّه لا يُعدٌ من الظواهر مطلقاً ‏ أي سواء كان مقروناً بحالٍ أو 

[4] إشارة إلى بطلان قياس ما نحن فيه أيضاً بسائر الأمثلة المتقدّمة المحفوفة 
بما يصلح للصارفية . 

[6] العامٌ المتعقّب بالضمير متّلنا له سابقاً بقوله تعالى : #وَالْمُطَلّفَْاتٌ يَتَرَحَسْنَ 
بأَنْفُسِهِنَّ قَلاثَة قُرُوءٍ "١4‏ وأيضاً بقولنا: أكرم العلماء والهاشميّين والقمَيّين إلا 
الفسَاق منهم'". ولا يخفى أنّ كلا منهما كان أجنبيّاً عن المبحوث عنه في المقام 
- أي التفصيل المذكور . والوجه فيه اقترانه بما يصلح للقرينيّة الموجب لإجمال 


.7١8 البقرة:‎ )١( 
.]١[ ذيل الرقم‎ ١.0١١ (؟) انظر الصفحة‎ 
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العامٌ الغير الجاري فيه أصالة الحقيقة كمسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع 
المجاز الراجح بعينها. وعليه فالخارج عن المبحوث عنه في المقام هي ثلاث 
مسائل , أحدها: المجاز الراجح , وثانيها: المتعقّب بالضمير. وثالثها : المتعقّب 
بالظاهر , فلا تغفل . 

أقول : إلى هنا قد تم نقل التفاصيل الأربعة ‏ بل الخمسة في البحث عن حجَّيّة 
الظواهر. وقد عرفت بطلان كلَّ منها بعد أن أثبت يأ حجّيّة الظواهر مطلقاً بلا فرق بين 
ظواهر الكتاب وغيره وبلا فرق بين إفادة الظنّ الشخصيّ بالمراد وعدمها. وهكذا. 

نعم , بعضٌ منها كان تام صحيحاً إلا أنّه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة لا في 
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حجَّيّة النظهور: ولذا قال المصنّف 4 سابقاً: « وهذا تفصيلٌ حسن متين .لكنّه ...». 


وأمًا القسم الثاني !١1:‏ 


الكلام في الأصول المعمولة لتشخيص أوضاع الألفاظ 

[1] إشارة إلى الأصول المستعملة لتشخيص الظهورات الخارجة عن الأصل 
الأوّلي". 

توضيح ذلك : أنّالمصنّف يله في أوائل مبحث الظنّ قد سس أصلاً أساسيّاً وهو 
حرمة التعبّد بالظنّ وممنوعيّة الاعتماد عليه شرعاً وعقلاً”"'. لكنّه 2 بعد البحث 
عن ذلك مفصّلاً قد استثنى بعض الظنون الخارجة عن هذا الأصل, منها : الأصول 
المعمولة لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنّة . فقال: «وهي على قسمين : القسم 
الأوّل: ما يُعمل لتشخيص مراد المتكلّم إلى أن قال : والقسم الثاني: ما يُعمل 
لتشخيص أوضاع الألفاظ ‏ إلى أن قال -: أمّا القسم الأوّل: فاعتباره في الجملة 
ممّا لا إشكال فيه ...»!". 


)١(‏ أي حرمة التعبّد بالظنَ والعمل على طبقه. 
(؟) انظر فرائد الأصول .١76:١‏ 
(؟) فرائد الأصول .١17/- 170:١‏ 
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فإلى هنا حيث تمّ البحث عن القسم الأوّل من الظنون والالتزام بحجّيّتها 
وخروجها قطعاً عن الأصل الأَوّلي شرع يه من هنا في توضيح القسم الثاني منها 
- أي الظنون المستعملة لتشخيص ظهور هذا اللفظ في هذا المعنى -المعبّر عنه 
اصطلاحاً بمبحث حجِّيّة قول اللغوئ. 


بحث إجماليّ حول وضع الألفاظ والفرق بين الواضع واللغويٌ 

وقبل الشروع في البحث عن طرق تشخيص ظهور الألفاظ لابدٌ من توضيح 
دلالة اللفظ على المعنى فنقول : 

إِنّ دلالة اللفظ على المعنى قد اختلف في وجههاء فذهب عبّاد بن سليمان 
الصيمريّ إلى أنّها «ذاتيّة »7"؛لاستحالة ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخر من 
غير مرجّح . 

وهذا قد أطبق الأكثرون على بطلانه. فجعلوا الدلالة وضعيّة, ثمّ القائلين بأنّ 
دلالة اللفظ على المعنى بالوضع اختلفوا في تعيين الواضع . 

فذهب المحققون إلى أنّ الواضع الحقيقي هو الله تعالى. وأنّ دلالة الألفاظ 


)١(‏ معنى أَنّها ذاتيّة : هو أنّ الألفاظ لا تحتاج إلى وضع . بل تدلّ بذاتها؛ لما بينها وبين معانيها 
من المناسبة الطبيعيّة , كذا نقله الرازيّ في المحصول 14١:١‏ 147. ومقتضى كلام الآمديّ 
في النقل عنه في الإحكام .17:)7-١(‏ لكن أطبق الأصحاب وغيرهم من المحققين على 
بطلان هذا القول (انظر تعليقة القزوينيّ على معالم الأصول "19.0١‏ وإرشاد الفحول 
84-8١‏ . ذيل عنوان «البحث الثاني في الواضع »). 


القسم الثاني في حجّيّة قول اللغويّ يف3 


على معانيها « توقيفيّة»!", واستشهدوا بقوله تعالى: #وَعَلَمَ آدَمَ الأسْماء 

كُنّها 6" وأيضاً برواية تدلّ على تكلّم آدم وحوّاء في الجنّة باللغة العربيّة!". 
وذهب المشهور إلى أنّ الواضع هو البشر وأنّ دلالة الألفاظ على معانيها 

«اصطلاحيّة »!؛. واستشهدوا بقوله تعالى: #وَمَا أَرْسَلْنَا مِْ رَسُول إِلَا بِسانٍ 


قَؤْمِه4!). وادّعوا أ واضع اللغة هو « يَعرب بن قحطان»'", لكن نقول: ولا 


)١(‏ يعني أنّ الله تعالى وضعها ووقفنا عليه. أي أعلمنا بها . وذهب إليه أبو الحسن الأشعريّ» 
وابن قُوْرَك . وعليه الآمديّ. وابن الحاجب و ... (انظر المحصول 181:١‏ 110. والاحكام 
(1١-737:)5-١/ء‏ وإرشاد الفحول 85-8١ :١‏ ). وهو مختار بعض الأعلام منهم : المحقّق 
الكاظمي مله حيث قال: «الحقّ أن أصل اللغات توقيفئ لبُعد اهتداء العقول إلى مثل هذا 
الاختراع المشتمل على دقايق الحكم ولطائف البدّع ولعدّ اختلاف اللغات في الآيات 
كغير ها من عجائب المخلوقات ...» ( الوافي في شرح الوافية 8:١‏ 6ا). 

(؟) البقرة: .١‏ 

() انظر الاختصاص : 114. وفيه : « وكان لسان آدم طَكِلدٌ العربيّة وهو لسان أهل الجنّة ...». 
وبحار الأنوار :1١‏ 655. كتاب النبوّة. باب ١‏ ( معنى النبوّة وعلة بعثة الأنبياء ...): الحديث 
/ا6. 

(؛) أي هو بوضع البشرء وذهب إليه أبو هاشم من المعتزلة وأتباعه . انظر المصادر التي ذكرناها 
ذيل مذهب التوقيف. 

(5) إبراهيم: 1. 

(7) انظر لسان العرب :١‏ 0817., مادّة « عرب» وفيه: « قال بعضهم : أوّل من أنطق الله لسانه 
بلغة العرب يعرب بن قحطان...». وتاج العروس :١‏ 04. المقصد الأوّل: في بيان أن اللغة 
هل هي توقيفيّة أو اصطلاحيّة . وفيه: « سمّي يعرب بن قحطان؛ لأنّه وَل من انعدل لسانه عن 
السريانيّة إلى العربيّة وهذا معنى قول الجوهريّ في الصحاح : أوَّل من تكلم العربيّة يعرب بن 
قحطان ». 
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الصحيح هو « يارح بن قحطان»7" لا« يَعرب بن قحطان», وثانياً: أنه كان مصلمٌ 
لألفاظ العرب ومكمّل لها لامؤسّسها وواضعها. 

وكلّ ذلك صرّح به العلامة الحلّىَ # في كتبه الأصوليّة''". والشهيد الثاني # في 
تمويوة "امهيا 

والفرق بين « اللغويّ» و « واضع اللغة » ممّا لا يخفى على المتأمّل, فإنّ إخبار 
الواضع يفيد العلم والقطع بالوضع بأن يقول: إِنْي وضعت الأسد مثلاً للحيوان 
المفترس , ولذا نقول بخروجه عمّا نحن فيه, وأمّا إخبار اللغويّ, فهو يفيد الظَنّ به 
الذئ هو المبخوت غنه فعلاً والوجه فيه أن اللغوئة شأنه معرفة موارد 
الاستعمالات لا غير ء ولذا قال المحقق الخراسانيّ ‏ في مبحث قول اللغويّ: « لا 


يكون اللغوىّ من أهل خبرة ذلك بل إِنّما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال...»!". 


)١(‏ لم نعثر عليه في كتب الفنّيّة . والمضبوط فيها هو « يعرب بن قحطان». كما تقدّم في 
الها ليقن لقاب 

)ا انطر هذيت الوستول إلى عد الأصول :3592315 وصادئ الرصول الى عتلم الأول 
8 وغاية الوصول وإيضاح السبل .5٠١ 15١14 :١‏ 

(1) انظر تمهيد القواعد: -85١‏ 84. القاعدة .١8‏ 

(4؛) لا يخفى أنّ الاختلاف في تعيين الواضع ذكره بعض الأعلام مفصّلاً في كتبهم الأصوليّة, 
منهم : صاحب الفصول طِّهُ في الفصول: 17. والسيّد المجاهد لله في المفاتيح: ١‏ 4 وانظر 
أيضاً تعليقة على معالم الأصول للسيّد القزوينئ يإ .888-80١‏ وأنيس المجتهدين :١‏ 
اناد ان زمجا مراك قن أسر ل نقد نار 

(6) كفاية الأصول: 1810. ْ 
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الطرق الظئّيّة لتشخيص ظهور الألفاظ 

اعلم أن تشخيص الظهور له طريقان: 

الأوَل: الطريق العلميّ؛ وهو تصريح واضع اللغة وتنصيصه بالوضع بأن قال: 
وضعت لفظة « صعيد » مثلاً لمطلق وجه الأرض وصيغة «افعل» مثلاً للوجوب و 
«الجملة الشرطيّة » مثلاً للاتتفاء عند الانتفاء . وهكذا الألفاظ الأخر الموضوعة 
لمعناها المتبادر. 

ولا يخفى أن تصريح واضع اللغة خارج عمّا نحن فيه داعا مبحث الظّنٌّ -؛ 
لإفادته القطع الذي كانت حجّيّنه ذاتيّة ,كما لا يخفى . 

الثاني : الطريق الظنّىَ؛ وعليه فالمناسب طرح البحث هنا عن الطرق الظئيّة 
لذلك. فنقول: 

إن لتشخيص الظهور ظنَّاً طرقاً عديدة20: 

أوّلها: إخبار اللغويّ بأن ادّعى مثلاً ظهور «الصعيد» في مطلق وجه الأرض 
وظهور«افعل» في الوجوب وظهور« الجملة الشرطيّة » في الانتفاء عند الانتفاء. 
وهكذا. 

ثانيها : التبادر بأن يتبادر من صيغة «افعل » مثلاً الوجوب. 


)١(‏ المعتر عنهااب وطرق معرفة الحقيقة والمتجاز» اننظر كنواتين الأضول ١‏ اذى وى 
وهداية المسترشدين ,189-37١:١‏ الفائدة التاسعة . 
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وهو الظنّ الذي يُحمل لتشخيص الظواهر .كتشخيص أنّ اللفظ المفرد الفلانيّ 
كلفظ « الصعيد » أو صيغة « افعل »أو أن المركب الفلانىّكالجملة الشرطيّة , 


ثالتها: الاطّراد بأن شاع استعمال صيغة «افعل » مثلاً فى الوجوب . 

ورابعها: عدم صحّة السلب بأن لا يصمّ سلب الوجوب عن صيغة «افعل» أو 
سلب الأسداعن الحيواق المفترسن وهكذا: 

ولا يخفى أنّ هذا كلّه وإن أفاد الظنّ بالوضع ‏ لكنّه إذا ثبت حجّيّته شرعاً أو 


عقلاً بالتقريب الآتي'"". صار من الظنون الخاصّة الخارجة عن تحت الأصل 
الأوّلي؛ وستعرف خلاف المشهور مع المصدّف يِل من حيث الحجَّيّة وعدمها!" 
وانتظر توضيحه مفصّلاً!". 

[1] هذا خبر لقوله ي#: «أنّ اللفظ المفرد ...». 


)١(‏ انظر الصفحة 077. ذيل عنوان «مناط حجَّيّة قول اللغويّ عند المشهور ومختار 
المصئّف طلهُ في المقام ». 

6 قال السيّد القزويني في تعليقته على المعالم :8 وخ ... ولأجل ذا اختلفت الأنظار 
واضطربت الآراء في حجّيّته [أي قول اللغويّ ] وعدمهاء حتّى حصلت بينهم أقوال مختلفة , 
على ما عثرنا عليه من المحقّق والمحكيّ. فقيل : بكونه حجّة وإن لم يفد الظّنّ؛ وقيل: بعدم 
كونه حجّة وإن أفاد الظنّ . وقيل : بكونه حجّة إن أفاد الظنَّ . وقيل : بعدم كونه حجّة إِلّا إذا 
انسدّ باب العلم ‏ إلى أن قال : وكيف كان . فالأقوى وفاقاً لبعض مشايخنا العظام [المراد 
هو الشيخ الأعظم الأنصاري مله ] هو القول الثاني. وعليه الفاضل النراقيَ في مناهجه. وإن 
كان القول الثالث هو المشهور المدّعى عليه الإجماع على حدّ الاستفاضة ...». 

(1') انظر الصفحة 077 ومابعدها. ذيل عنوان « مناط حجَّيّة قول اللغويّ عند المشهور ومختار 
المصئف لله في المقام ». 


القسم الثاني في حجّيّة قول اللغوي الاه 

بحكم الوضع في المعنى الفلاني !' . وأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر !"أظاهث 

- بقرينة وقوعه فى مقام رفع الحظر -في مجرّد رفع الحظر !"أدون الالزام . 
والظنَ الحاصل هنا!؟! ا ل 


]١[‏ المعنى الفلانيّ ينطبق مع «مطلق وجه الأرض والوجوب والانتفاء عند 
الانتفاء ». 

[؟] عطفٌ على المقدّم؛ أي: وكتشخيص أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر .... 
وان لوقع رطقي الجقار بلا مو مطاديق تتحيضن الور العر 
عنه اصطلاحاً بالقرينة المقاميّة ؛ بمعنى أنّ صيغة «افعل » مثلاً التي كان المتبادر 
منها الوجوب ظنّاً إذا وقعت عقيب الحظر يُظنَ بدلالتها على الإباحة ويتشخّص 
بها'"' الظهور أي ظهورها في الإباحة -. والفرق بينه وبين ما قبله من الأمثلة 
الثلاثة المذكورة هو أنّ ظهور اللفظ في المعنى في تلك الأمثلة وغيرها من سائر 
الألفاظ الأخر في معانيها مستندٌ إلى الوضع الشخصي. وأمّا فيه فمستند إلى الوضع 
النوعئّ. والتفصيل في محلّه . 

[؟] الجارٌ هنا يتعلّق بقوله يأ: «ظاهر». والمجموع هو عبارة أخرى عن: 
الإياحة قبال قوله 2 : « الإلزام ». 

[4] إِنّلفظة «الظنّ هنا» في المقام وأيضاً في ما سيأتي بعده إشارة إلى الظنّ 
المستعمل لتشخيص الظواهر . 


. أي بالقرينة المقاميّة‎ )١( 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 7 


يرجع إلى الظ نّ بالوضع اللغويّ أو الانفهام العرفي !'!. والأوفق بالقواعد!' أعدم 


قول اللغويّ ومرجعيّته في الظن بالظهور 

[1] اعلم أنّ الفقرة الأخيرة من المتن هنا يعني قوله يل: «أو الانفهام 
العرفيّ» -إشارة إلى الأمر الواقع عقيب الحظر والفقرة الأولى منه ‏ يعني قوله #2 : 
« يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغويّ» -إشارة إلى الأمثلة الثلاثة المتقدّمة. والمقصود 
أن الظنَ الحاصل من طريق التبادر مثلاً بالنسبة إلى ظهور صيغة «افعل» في 
الوجوب مرجعه الظنّ بن الواضع وضعها لذلك لغةً'", والظنّ الحاصل من القرينة 
المقاميّة بالنسبة إلى الأمر الواقع عقيب الحظر مرجعه الظرٌ بأنّ الاباحة كان 
بحسب ما هو المفهوم عرفاً. وبعبارة أخرى: الأمر الواقع عقيب الحظر يظنّ منه 
بحسب فهم العرف ظهوره في الإباحة . وعليه فالطرق الظبَيّة بأجمعها مرجعها إلى 
أحد الأمرين: إِمّا الظنّ بالوضع اللغويّ, وإمّا الظنّ بالانفهام العرفيّ. 

[1] المراد ب «القواعد» هي الأدلّة الأربعة كتاباًوسنّةَ وعقلاً وإجماعاً الدالة 
على عدم حجّيّة الظنّ؛ بل على حرمة التعبّد به التي قد مرّ توضيحها مفصّلاً عند 
تاسييين الأضل الاوك 5 


)١(‏ وهكذا إخبار اللغويّ العارف بموارد الاستعمال عن وضع صيغة «افعل» للوجوب. 
وهكذا اطراد استعمال «الجملة الشرطيّة » في الانتفاء عند الانتفاء . وكلّ ذلك يفيد الظنّ بأنّ 
الواضع وضع لذلك لغة. 

.» ذيل عنوان «الأصل الأُوّلي في التعبّد بالظنَ عند المصتّف يه‎ .١108 انظر الصفحة‎ )١( 


القسم الثاني في ححيّة قول اللغوي ررك 


لأنّالثابت المتيقن هي حجّيّة عيكنة اللو الى !ذا ل ل 


[1] إشارة إلى القسم الأوّل من الظنّ الذي قد عرفت خروجه بالقطع واليقين 
عن تحت الأصل الأوّلي . خلافاً القسم الثاني منه الذي عرفت إجمالاً الخلاف في 
حجَّيّته بين المصتف يه والمشهور. 

وعلى أيّ حال غرضه يله من «حجّيّة الظواهر» هو الكبرى المقطوعة ‏ أعني 
«كل ظاهر حجّة » _المترتّبة على إحراز الصغرى والعلم بالأوضاع اللغويّة 
والمفاهيم العرفيّة, وبعبارةٍ أخرى: بعد إحراز الصغرى والعلم بظهور «الأسد» 
مثلاً في الحيوان المفترس إذا أخبر مخبدُ عن رؤيته للأسد فلابدٌ من حمله على 
ظاهره المحرز به, وأمّا مع عدم الإحراز له بأن ظنّ بالظهور من طريق التبادر مثلاً 
فلا دليل على اعتباره ولزوم حمل «الأسد» في المثئال على ظاهره استناداً إلى 
أصالة الحقيقة , والوجه فيه عدم الدليل على اعتبار هذا الظنّ بالخصوص . 

وبالجملة : الظهور شيء والظنٌّ بالظهور شيء آخر. والذي دل الدليل الخاصٌّ 
على اعتباره هو الأوّل دون الثاني. 

ولذا قال المحقّق الخراسانيّ يله: «فالأصل يقتضي عدم حجّيّة الظنَّ فيها" 

فإنّه('' ظنٌّ في أن ظاهد!". ولا دليل إلا على حجّيّة الظواهر ...»41 


)١(‏ أي في الظهور. 

)١(‏ أي الظنّ بالظهور. 

(6) أي أن اللفظ ظاهر في المعنى . 
(غ) كفاية الأصول: 185. 
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وما حجّيّة الظنَ فى أنّ هذا ظاهه !فلا دليل عليه !"أ عدا وجوه ذكروها فى 
اشارة 2 ["] 
إنبات جرنى 


هه هد هد هد هد وا هاوه ه ووه و ٠.‏ »د م > 6ه وه قاع م و هو هاعم و هاه .هده واو و و هم م6 .هو ووه 


[1] إشارة إلى الظنّ الحاصل من طريق التبادر مثلاً بأنّ هذا اللفظ ظاهر في 
هذا المعنى, وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبارها. 

[؟] الأولى _بل الصواب ‏ تأنيث الضمير؛ لرجوعه إلى « الحجّيّة ». ويمكن 
تأويله هكذا : فلا دليل على أنّ الظرّ بظهور اللفظ حجّة .... 


خلاصة أدلّة حجّيّة الظنَ بالظهور الحاصل من قول اللغويّ 
يا إشارة إلى الأدلة الأربعة أو الخمسة التي استدلٌ بها المشهور للإثيات مدّعاهم 
حبّيّة الظنّ بالظهور -وسيذكرها المصّف يِه عن قريب مع الردّ عليها مفصّلاً!". 
عو ا فقال: « هذه الوجوه على ما 
يظهر في طىّكلماته 4!" أربعة : أحدها: الإجماع قولاً وعملاً. الثاني : بناء العقلاء 
على العمل بقول اللغويّين إلى أن قال : الثالث : مسيس الحاجة إلى اعتياره, 
وإلا انسدٌ باب الاستنباط عن الأدلة اللفظيّة, الرابع : انسداد باب العلم بالأحكام 
الشرعيّة المستلزم لاعتبار قول اللغويّين بتقريب ما ذكرهالمصنّف يل. وهنا وجه 
خامس. وهو تقرير الأنمّة 2 للعمل بما في كتب اللغة كما ستُشير إليه»7". 


)١(‏ انظر الصفحة 047 و047, ذيل عنوان « تقريب أدلّة المشهور على اعتبار قول اللغويّ » و 
« المناقشة في الأدلة المذكورة ». 

(؟) أي المصنّف عله . 

0 أوثق الواسائل : 1 


القسم الثاني في حجحِيّة قول اللغوى زنايك 


من جزئيّات هذهالمسألة ١!‏ 217111110 


ولا يذهب عليك أنّ الدليل الأخير ينسب إلى بحر العلوم 4# فإنّه قال في بعض 
كلماته : «مع أنّ تدوين اللغة بعد تحصيل المائة الثانية من الهجرة في زمان 
الصادق والكاظم والرضا لإي١‏ وقد شاع غاية الشيوع في المائة الثالئة ولم ينقل 
عن الأئمّة ولا غيرهم من التابعين إنكار ذلك أصلاً. بل ورد عنهم 824 ما يقتضي 
الحثٌ على تعلّم اللغة والمعرفة بوجوه اللفظ كما يظهر لمن تتبّع الأخبار»!". 

ثم اعلم أنّ الظنّ بالظهور إذا حصل خارجاً من أيّ طريق من الطرق 
المتقّمة -كان عند المشهور محكومأبالحجّيّة بلافرق بينها أصلاً. وقد استدلّوا في 
مقام إثبات مُدّعاهم بأدلّة اعتبار الظنّ الحاصل من قول اللغويّ وسكتوا عن إقامة 
أدلّة الظنّ الحاصل من غيره؛ ولعلٌ وجه السكوت عنها الإيرادات التي يرد عليها 
كالدور وغيره, والتفصيل في محلّه . 

[1] غرضه #ك هو أن المسألة الكلَيّة المبحوث عنها فعلاً ‏ أعني الظٌ 
المستعمل لتشخيص الظواهر -وإن لم يدل دليل على حجّيّته بهذه الكليّة. لكنّ 


)١(‏ لا يخفى أنّ اوّل من صنّف في علم اللغة هو خليل بن أحمد المتوفّى سنة 17١‏ الهجريّة 
وسمّى كتابه ب « العين ». والوجه فيه الابتداء بلفظ أوّله العين وبعد ذلك لفظة أوّله الحاء 
والخاء والغين والقاف والكاف والجيم والشين والصاد والضاد وهكذا. 

(1) قاله يه في شرح الوافية على ما نقل عنه صاحب الأوثق ظْلهُ . ثم شرع في الردّ عليه مفصّلاً 
(انظر أوثق الوسائل: .)٠١١‏ ونقله عنه أيضأ السيّد محمّد التنكابنيّ في إيضاح الفرائد :١‏ 
/3", ونسبه السيّد المجاهد مْلّهُ إلى بعض المحقّقين. وأيضأ السيّد القزويني أ إلى بعض 
الأجلّة (انظر مفاتيح الأصول: 17 وتعليقة على معالم الأصول ؟: 14. وإشارات الأصول: 
لالاوةلا). 
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وهى حجيّة قولاللغويّين!' أفي الأوضاع . 
فإ نٌّالمشهور كونه من الظنون الخاصّة ["! 1 


الأمحات ف فكوا وجوه لاثيات تحكيه حرية مين حدرتات هند والمسألة 
الكليّة وهو قول اللغوي. 
[1] الضمير المنفصل يعود إلى «جزئيّ», وتأنيئه كان باعتبار تأنيث خبره. 


مناط حجَّيّة قول اللغويّ عند المشهور ومختار المصنف يِل في المقام 

[1] إشارة إلى ما عرفت من حجَّيّة قول اللغويّ عند المشهور من باب الظنّ 
الخاصٌ كحجّيّة خبر الثقة والفتوى وغيرهما من الظنون التي دل على اعتبارها 
أدلّة خاصّة20, 

اعلم أنّ الظنّ الخاصٌ الثابت اعتباره بأدلّة خاصّة مستقلّة معتبرة عقلاً أو شرعاً 
يكون في مقابله الظنّ المطلق الذي لم يدل على اعتباره دليل خاصٌ معتبر 
-كالظنَ الحاصل بوجوب شيء من طريق الرؤيا مثلاً. 

فإنٌ المحقّق القمّىّ ## المعتقد بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة حكم 
باعتبار أمئال هذه الظنون من طريق المقدّمات الأربعة أو الخمسة'" التي سيوضحها 


)١(‏ قال المحقّق الخراسانيّ كه : «نسب إلى المشهور حجّيّة قول اللغويّ بالخصوص في تعيين 

الأوقام + كنا الأصرق: 85 ). 
(؟) هذه المقدّمات بعضاً منها ذكرها المحقّق القميَّ للّهُ في القوانين. فإنّه في القانون المصدّر 
بقوله : « لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله » قال: « فالحقّ أن يقال: نحن مكلفون في 
5 


القسم الثاني في حجَّيّة قول اللغويّ لاه 


المصّف يل مفصّلاً في مبحث الانسداد”"'. وتوضيح تلك المقدّمات ملخّصاً هو: 

أوَلاً: العلم بوجود أحكام شرعيّة قطعاً في اللوح المحفوظ . 

وثانياً:كوننا مكلفين بالعمل بها. 

وثالثاً: انسداد باب العلم بها علينا. 

ورابعاً: استلزام الاحتياط التامٌ فيها العسر والحرج .بل هو تكليف بما لايطاق. 

وخامساً: تقبيح العقل الأخذ بالمرجوح -أي الشكٌ والوهم -مع وجود 
الراجح أي الظنّ . ومن المعلوم أنّ بعد ذلك كلّه حكم العقل مستقلاً بوجوب 
الأخذ بالظنّ ولزوم العمل على طبقه من أيّ طريق حصل كالرؤيا في المنام 
وغيره. 

وبعد معرفة ذلك علم الفرق بين الظنّ الخاصٌ والظنّ المطلق بأنّ الأوّل كان 
معتبراً مطلقاً - أي سواء حصل في زمن انسداد باب العلم كزماننا هذا أو في زمن 
انفتاح باب العلم ‏ خلافاً للثاني. فإنّ اعتباره كان مختصّاً بزمان الانسداد. ولذا 
بمجرّد انفتاح باب العلم والتمكّن من الأخذ بالأحكام علماً-كزمن الظهور قد 
ارتفع اعتباره رأساً؛ لانهدام مقدّمته الثالئة ‏ وهو انسداد باب العلم -كما لايخفى . 


خ- أمثال زماننا. وسبيل العلم بالأحكام منسدٌ . والتكليف بما لا يطاق قبيح (إشارة إلى احتياط 
التامّ). فليس لنا إلا تحصيل الظنَ بحكم الله الواقعيّ ...» ( قوانين الأصول ؟: )١17‏ وأيضاً 
انظر نفس المصدر .11١٠-:١‏ 

)١(‏ فرائد الأصول :١‏ 784 و5860. ولا يخفى أنّ الموجود في فرائد الأصول أربعة مقدّمات. 
وخامس المقدّمات يوجد في كلام المحقّق الخراساني غِلْهُ . انظر كفاية الأصول: .5١١‏ 
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التي ثبتت حجّيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة وإن 
كانت الحكمة فى اعتبارها انسداد باب العلم !' أفى غالب مواردها ؛ 100 


وبالجملة : الظنّ المعتبر يسبب هذه المقدّمات يُسمّى الظرَ المطلق., وأمًا الظتٌ 
المعتبر بسبب أدلّة خاصّة فيسمّى الظنّ الخاصٌ, وعليه فعلم ضمناً عدم دخل 
الانسداد ومقدّماته في اعتبار الظنّ الخاصٌ. وبذلك قد صرّح المصتّف كه عند 
قوله: « ثبتت حجُّيّنها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام 
الشرعيّة ...». 

أقول :ملخّص الكلام في المقام: هو أنّ قول اللغويّ عند المشهور كان من قبيل 
القسم الأوّل فيُعدٌ من الظنون الخاصّة المعتبرة بلا دخل الانسداد في اعتباره. وأمًا 
عند المصّف يه فكان من قبيل القسم الثاني فيُعدَ من الظنون المطلقة المعتبرة ببركة 
المقدّمات المذكورة الدخيلة في اعتباره. 

[1] الضمير المؤنّث هنا وما بعده يعود إلى « الظنون الخاصّة ». 

اعلم أنَّالمصنّف يل بعد أن نفى آنفاً دخل الانسداد في اعتبار الظنّ الخاصٌ قد 
اعترف هنا بدخله فيه, لكن بعنوان الحكمة لا مطلقاًكي ينافي النفي المتقدّم. 
وبعبارةٍ أخرى: النفي انفاً هو بعنوان «العلّة» والإثبات لاحقاً هو بعنوان «الحكمة», 
وكم فرتي بين العنوانين على ماسيجيء توضيحهما عن قريب في ضمن التمثيل لهما. 

وبذلك صرّح المحقّق الخراسانيّ يه في مطاوي كلماته فقال: «موجباً له على 
تجو الشكبة ل الغلة يل 


)١(‏ كفاية الأصول: 781؟. 


القسم الثاني في حجيّة قول اللغوي 088 


ثم لا يخفى أنّ عدم تنافي الانسداد مع الظنّ الخاصٌ بعنوان الحكمة يراد منه 
الانسداد الصغير وإلا فالانسداد الكبير ينافيه حبّى بعنوان الحكمة فضلاً عن غيره. 

أقول : عُلم من جميع ما أوضحناه أنّكلاً من الانسداد والانفتاح على قسمين : 
الصغير والكبير. 

بمعنى أنّ الانسداد إن لوحظ بالنسبة إلى معظم الأحكام الشرعيّة كما هو 
مذهب المحقّق القمَيَ "١2‏ يُعدَ كبيرً. وإن لوحظ بالنسبة إلى غير الأحكام 
-كانسداد باب العلم غالبا بتفاصيل معاني اللغات سعةً وضيقاً وكانسداد باب العلم 
غالبا بأحوال الرواة جّرحاً وتعديلاً وكانسداد باب العلم غالباً بمرادات المتكلّمين 
حقيقةً ومجازاً - يعدٌ يرا 

وأيضاً الانفتاح إن لوحظ بالنسبة إلى معظم الأحكام الشرعيّة كما هو مذهب 
السيّد المرتضى "١2‏ يُعدٌ كبيراً. وإن لوحظ بالنسبة إلى غير الأحكام _كالأمثلة 
المذكورة انفا - يعد صغيرا. 

وبعد معرفة ذلك عُلم كاملاً أنّ المنافي للظنّ الخاصٌ هو دخل الانسداد الكبير 
مطلقاً في اعتبار قول اللغويّ, وأمّا الصغير فلا ينافي دخله فيه بعنوان الحكمة 
بالتقريب المذكور. 


.١47و1١7:7 انظر قوانين الأصول‎ )١( 
حيث قال 6 : «واعلم أنَ معظم الفقه نعلم‎ ,7١1 :7 (؟) انظر رسائل الشريف المرتضى‎ 
.»... ضرورة مذاهب أئمّتنا فيه بالأخبار المتواترة‎ 
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والمناسب هنا ذكر الفرق بين العلّة والحكمة, فنقول: «العلّة» هي ما يدور 
الحكم وجوداً وعدماً مدارها ؛كقولنا: «أكرم زيداً؛ لأنّه عادل» فما دامت العدالة 
باقية يبقى وجوب الإكرام, وإذا ارتفعت ارتفع الحكم . 

وأمّاه الحكمة». فهي ما يدور الحكم مدارها وجوداً فقط لا عدماً؛كما لو أمر 
المولى مثلاً: « اغتسل يوم الجمعة للنظافة »؛ فإنّ هذا ظاهره رجحان الغُسل 
واستحبابه شرعاً حتّى مع حصول النظافة وتحققها في يوم الخميس. 

وبالجملة: إنّ حرف اللام في المثال الأوّل!" للعلّة وفي الثاني '"اللحكمة, 
فلتطبيق ذلك على ما نحن فيه'" نقول: إنّ قول اللغويّ بعد إثبات اعتباره 
لتشخيص الظواهر بالأدلّة الآتية عقلاً وشرعاً إذاسّئل عن حكمة اعتباره وأنّهِ لم 
اعتبره الشرع والعقل؟ يُجاب عنه: أنّ حكمته انسداد باب العلم غالباً بتفاصيل 
معاني اللقات سعة وفيقا كنا أن أعيالة الحقيفة أ نضا بعد افبات اعسبارها 
لتشحيضن المراد يتا المعلاة إذا شعن عن سكمة اععارساوانه له أعشروها 
العقلاء ؟ يُجاب عنه: أن حكمتها انسداد باب العلم غالباً بمرادات المتكلّمين, 
وأيضاً كإخبار الرجاليّ عن وثاقة زيد وعدالة عمرو وفسق بكر مثلاًء فإنّه بعد 
إثبات اعتبار كلامه لتشخيص حال الرواة بأدلّة مذكورة في بعله إذ ا سكل عن 


)010( أي «أكرم ويذاً؛ لأنّه عادل ». 
(؟) أي «اغتسل يوم الجمعة للنظافة ». 
(') أي عدم تنافي الانسداد الصغير مع الظنّ الخاصٌ بعنوان الحكمة. 


القسم الثاني في حجَّيّة قول اللغوي 64١‏ 
فإن الظاهر أنّ!' أحكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصّة_كأصالة الحقيقة المتقدّم 


ذكرهاوغيرها!"؟! ل ا ا 


حكمة اعتباره يُجاب عنه: أن حكمته انسداد باب العلم غالباً بأحوال الرواة. وهكذا 
سائر الظنون الخاصّة الأخرى_كحجَّيّة خبر الثقة وفتوى المجتهد''' وغيرهما وعليه 
فتمٌ ما ادّعيناه آنفاً من عدم تنافي الانسداد الصغير مع الظنّ الخاصٌ بعنوان الحكمة. 

وأمّا تنافيه مع الانسداد الكبيرء فهو واضح؛ إذ الظنّ حينئذٍ يلاحظ فيه 
الانسداد الكبير ‏ أعني انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعيّة -فهو ليس بظنّ 
خاصٌ. بل هو ظنّ مطلق خارج رأسأً عمًا كنّابصدد البحث عنه فعلاً أعني حجَيّة 
الظنّ الحاصل من قول اللغويّ من باب الظْنّ الخاصٌ . فافهم . 

[1] هذا خبره يأتي عند قوله يه عن قريب: «انسداد باب العلم في غالب 
مواردها...» والضمير المؤنّث فيه قد عرفت أنه يعود إلى « الظنون الخاصّة ». وقد 
مر آنفاً بنحو التفصيل توضيح دخل الانسداد بعنوان الحكمة في الظنون الخاصّة 
دكا ضالة الخقيقة وغير ها من موارة اراد الصعير: 

["] الضمير المؤنّث في كلا الموضعين هنا يعود إلى «أصالة الحقيقة ». ولفظة 
«غير» مصداقها أمثلة انسداد الصغير -كإخبار اللغويّ عن أوضاع الألفاظ وإخبار 
الرجالي عن أحوال الرواة وكخبر الثقة والفتوى 


)١(‏ المناسب توضيح حكمة اعتبار خبر الثقة والفتوى. فنقول: إنّ خبر الثقة والفتوى الدال 
على اعتبارهما الأدلة الخاصّة المعتبرة إذا سئل عن حكمة اعتبارهما وأنّه لِمّ اعتبرهما 
الشارع ؟ يجاب عنه: بأنّ حكمتهما انسداد باب العلم غالباً بالأحكام الواقعيّة. فتشريعهما 
كان للوصول إليها تسهيلاً لأمر العباد. والتفصيل في محلّه . 
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انسداد باب العلم في غالب مواردها منالعرفيّات والشرعيّات ذا 


[1] بيانٌ لموارد الظنون الخاصّة؛ أمّا الأوّل!' فمئاله الواضح عمل العرف 
وأخذهم بمضامين المكاتبات والمكالمات والوصايا والأقارير والشهادات وغيرها 
من موارد اعتماد عرف العقلاء د و و 
بهاء وما الناني'''فمثاله الواضح جواز الأخذ بالظنّ الحاصل من قول المرأة شر 
بالنسبة إلى الإخبار عمّا في رحمها'" مثلاً ولو مع التمكدّن من تحصيل العلم به. 

وبالجملة : اعتبار الظنّ في الموارد المذكورة وجهه انسداد باب العلم غالباً 
بالواقع ونفس الأمرء ولا نعني من الحكمة إلا هذا. 

والمناسب لتوضيح ما أوضحناه من الأوّل إلى هنا نقل كلام بعض تلامذة 
المصنّف يل, فإنّهِ قال:« توضيحه: أن مجرّد انسداد باب العلم!!) في غالب موارد 
الظنون الخاصّة لا يصير سبباً لكونها في عداد الظنون المطلقة, بل المناط في الظنّ 
الخاصٌ والمطلق أَنْه إن كان علّة اعتبار الظنّ ومناطه جعله حجَّة انسداد باب العلم 
في الأحكام الشرعيّة . فهو ظنّ مطلق , وإن لم يكن علّة اعتباره انسداد باب العلم, 
فهو ظنّ خاصٌء وإن كان في غالب موارده ومجاريه باب العلم منسدّاً»*. 


)١(‏ أي العرفيّات. 

(؟) أي الشرعيّات. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: «لأ يَحِلُ لَهُنّ أنْ يَكُْمْنَ ما خَلْقَ الله في أَرْحامِهنٌ4 (البقرة: 
3114 . 


(8) المراد منه هو انسداد الصغير. 
(0) قلائد الفرائد .١48 :١‏ 


القسم الثاني في حجَّيّة قول اللغوي ردك 
و!' المراد بالظنَ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص 
الأحكام الشرعيّة ,و بالظنّ الخاصٌ ما ثبت اعتباره, لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار 
مطلق الظنٌ بعد تعذّر العلم . 
وكيف كان ("!:فاستد لّوا على اعتبار قو اللغويّين : باتفاق العلماء !'أبل جميع 
العقلاء على الرجوع إليهم فى استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم فى مقام 
الاحتجاج [4!, تسكع الف ره وج د 08 كا روا اكه الور وك كه هو أهالها تكو مهلك 6ه وه هد قاروا و ول يق بوه 


[1] الأنسب والأولى استعمال «الفاء» هنا بدلاً عن « الواو». وعلى أيّ حال 
غرضه يله تعريف كلّ من الظنّ المطلق والظنّ الخاصٌ وقد عرفت توضيح الكل 
: 0 


تقريب أدلة المشهور على اعتبار قول اللغويّ 

[1] أي سواء قلنا باعتبار قول اللغويّ من باب الظنّ الخاصٌ أو الظنّ المطلق . 

['] شرع يله من هنا في تقريب الأدلّة الموعودة للمشهور المدّعين لحجّيّة 
الظنّ الحاصل من قول اللغويّ من باب الظنّ الخاصٌ ؛ أحدها الإجماع عملاً قبال 
الإجماع قولاً على ما سيجيء توضيحهما مفصّلاً. 

[4] توضيح للدليل الأوّل المعبّر عنه تارةٌ: بالسيرة وأخرى: بالإجماع 
العملىّ, وملخّصه: أن المتخاصمين في المحاورات العلميّة بمجرّد استشهاد 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل . الصفحة 5817. ذيل عنوان «الظنَ الخاصٌ والمطلق ودليل اعتبارهما». 
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ولم ينكر ذلك أحدٌ على أحد!' !, وقد حكى عن السيّد إ !'! فى بعض كلماته : 


أحدهما بقول اللغويّ سكت الآخر ورفع اليد عن مخاصمته”"؛ كما فى تفسير 
«الضعيذ» مثلاً بمطلق جه الأرعن تسود الكنشت مغلا بنقنة القسويي! كك 
وكا 

[1] أي لم يقل الخصم: إِنّ قول اللغويّ ليس بحجّة . 

[؟] إشارة إلى الدليل الثاني والمراد من السيّد هو السسيّد المرتضى !”, 
والحاكي عنه تلميذه الأكبر الشيخ الطوسئ 6ه!؛". 


)١(‏ قال المحقّق الكلباسي يِه : « إن كلامهم [أي أهل اللغة ] هل هو حجّة في ما ذكروه في 
معاني الألفاظ والمطالب اللغويّة ؟ تتبَعُ كلام المفسّرين والفقهاء والأصوليّين والنحويّين 
والصرفيّين وغيرهم في جميع موارد حاجاتهم وتنازعهم في المطالب اللغويّة يكشف عن 
وقوع الإجماع على الحجّيّة حيث نرى أنه ينقطع جميع المشاجرات والمنازعات بإبداء كلام 
واحد منهم ولا يختلفون في قبوله إذ خلا عن المعارض مع اختلاف مشاربهم ومذاهبهم 
وذلك كان طريقة مستمرّة بينهم من قديم الأيّام إلى عصرنا هذا وذلك يقرب إلى ألف سنة أو 
يزيد مع عدم إنكار أحد من الرجوع إلى كلامهم في تلك المدّة فلو لا يحصل الإجماع من 
مئله لما يحصل في شيء من النظريّات أبدأ...» (انظر إشارات الأصول: لال و78,, ذيل 
عنوان « إشارة: فى ما لو تعارض كلام أهل اللغة ويتمّ الكلام فيه برسم أمور : الأوّل»). 

(١؟)‏ قال المحقق الكاظميَ في حاشية الوافية :١‏ 09:«مازال العلماء من المفسّرين 
والمحدّثين والأصوليّين والفقهاء والأدباء متمكون بأقوال أهل اللغة ويستندون إلى كتبهم 
المدوّنة من غير نكير حتّى أنّ أحدهما ليتعلّق بها في مقام المخاصمة...». ولتفصيل ذلك 
فراجع مفاتيح الأصول: 5١‏ و55. 

(") لم نعثر عليه فى كلمات السيّد المرتضى ع . 

)0( لم نعثر عليه في كتب الشيخ 6 . نعم . حكاء السيد المجاهد عن السهد الأسعاذ (انظر 
مفاتيح الاصول: .)1١‏ 
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دعوى الاجماع على ذلك ١!‏ !, بل ظاه ركلامه المحكيّ اتّفاقالمسلمين !"!. 
قال الفاضل السبزواريّ ‏ فى ما حكى عنه فى هذا المقام!؟! -ما هذا لفظه : 


[1] هذا يعبّرعنه اصطلاحاً بالإجماع القوليّ؛ أي العلماء بأجمعهم صرّحوا 
في كتبهم بحجّيّة قول اللغويّ'"', بل لا يبعد ادّعاء اتفاق المسلمين من غير العلماء 
أيضاً على ذلك. ولذا قالالمصئّف #: «بل ظاهر كلامه المحكيّ اتفاق 
المسلفين د 

[1] أي أعجّ من العلماء وغيرهم . 

[1] إشارة إلى الدليل الثالث الذي استدلٌ به الفاضل السبزواريّ ‏ في 
مبحث حجّيّة قول اللغويّ'". وملخّصه: رجوع العقلاء في أمورهم العاديّة 
والمتعارفة إلى المتخصّص في كلّ حرفةٍ وفين"" وهذا أوسع من الدليل الأوّل الذي 
مفاده الرجوع إلى المتخصّص في اللغة في مقام الاستشهاد بأقوالهم في مقام 
الاحتجاج. 


)١(‏ قال المحقّق الكاظمئ لللّهُ فى حاشية الوافية :١‏ 08: «وممًا يدل [على ] حجَّيّة الظنَّ فى 
اللغات إجماع العلماء على اعتبار الظنَ في موضوعات الأحكام واتّفاق كلمتهم على قيام 
الظنّ مقام العلم عند تعدّره...». وقال السيّد المجاهد مله في المفاتيح: «الثاني: الإجماع 
وإطباق العلماء في جميع الأعصار على حجّيّة قول اللغويّ واعتباره من غير توقف ولا 
إنكار ...» (انظر مفاتيح الأصول: .)1١‏ 

(') قال السيّد بحر العلوم يي : « وأمًا الموضوعات فالظنَ فيها معتبرة, ولذا ترى الفقهاء 
يرجعون إلى غير الشرع في اللغة والعرف والطبَ وأهل الخبرة من أرباب المتاجر 
والصنايع .. » ( الفوائد الأصوليّة : 8؟, فائدة .)٠١‏ 
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صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين فى صنعتهم البارعين فى 
]١11‏ 
فنهم 


هه هه هه وه هو هه هد هد هج هاه واه و ٠‏ 6ه ه.ة همه هاه ها و و هاج © .اود اه » هد وهاو واو .ا مداه و م6 . و واه و 


وبالجملة : رجوع العقلاء إلى الطبيب المتخصّص لتشخيص المرض وإلى 
المعمار والمهندس لتشخيص قيمة الدار وسائر خصوصيّاتها وإلى الخبرة لبيع 
السيّارة مثلاً كان ممًا لا يُنكر جدّاً. وحيث إنّ اللغويّ أيضاًكان متخصّصاً وخبرةٌ 
لتشخيص معاني اللغات فلابدٌ من الرجوع إليه في تفسير معاني اللغات 
وتوضيحها, وهوالمطلوب. 

أقول : إلى هنا قد تمّ تقريب أدلة ثلاثة للمشهور على حجّيّة قول اللغويّ من 
بان الطلرة الغا كنا 

أحدها: إجماع العلماء عملاً على التمسّك بقول اللغويّ في مقام المخاصمة 
والاحتجاج. 

ثانيها : إجماع العلماء قولاً في كتبهم العلميّة . 

وثالتها: اثّفاق العقلاء وبنائهم على الرجوع إلى المتخصّص في أمورهم العاديّة 
بأجمعها التي منها قول اللغويّ وإخبارهم عن وضع الألفاظ لمعانيها. لكنّه ستعرف 
الردّ عليها مفصّلاً. 

[1] إِنّلفظة «البارزين» مشتقٌ من «برز» بمعنى «فاق». وأيضاً لفظة 


« البارعين » مشتقٌ من «برع » بمعنى «فاق »؛ وعليه فكلتا لفظتي «البارزين» 


)١(‏ وإن شئت مزيداً من التوضيح فراجع مفاتيح الأصول: -7١‏ 17, وتعليقة القزوينيَ على 
معالم الأأصول 51-5 وإيضاح الفرائد :١‏ 1777 710. 
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في ما اه حص ١!‏ أيصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء في كل عصرٍ وزمان »انتهى . 
وفيه : أنّالمتيقّن من هذا الاتفاق ["] 00 


و«البارعين» كانتا مترادفتين فكأتّه له 3 ل: أضخاب الصتاعات الفائقين على 
[1] الجارٌ هنا يتعلّق ب « المراجعة ». 


المناقشة في الأدلّة المذكورة 

[؟] من هنا شرع يِه في تقريب الردٌ على الأدلّة الثلاثة المذكورة. وملخّصه: 
أن الإجماع بعد كونه من الأدلة اللبيّة والمجملة لابدٌ من الأخذ بقدر المتيقّن منه 
قبال الأدلّة اللفظيّة التي لابدٌ من الأخذ بعمومها وإطلاقها. والتفصيل في محلّه . 

اعلم أنّ الاستدلالات الثلاثة إثباتاً ونفياً قد ذكرها المحقّق الخراسانيّ لله مع 
زيادةٍ ما عليه. فقال © نقلاً عن المشهور: « واستدلٌ لهم باثفاق العلماء ‏ بل 
العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله فى مقام الاحتجاج بلا 
إنكار من أحدٍ. ولو مع المخاصمة واللجاج. وعن بعض دعوى الإجماع على 
ذلك. وفيه: أنّ الاتثفاق ‏ لو سلّم تحقّقه خارجاً-فغير مفيد. مع أن المتيقّن منه هو 
الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. والإجماع المحصّل 
غير حاصل والمنقول منه غير مقبول .خصوصاً في مثل المسألة ممّا احتمل قريباً 

أن يكون وجه ذهاب الجلّ لولا الكلّ . هو اعتقاد أَنّه ممّا اتفْق عليه العقلاء!') 


. إشارة إلى أنّ الإجماع المنسوب إلى السيّد يله هو محتمل المدرك‎ )١( 
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هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك ,!١!‏ لا 
مطلقا ؛ ا ا 1 0 


من الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ صنعة في ما اختصّ بها ...»7". 

أقول : الإيراد المهمّ على الاستد لال بالإجماع في ما نحن فيه!" الذي غفل عنه 
المصنّف والمحقّق نك هو عدم اعتبار الإجماع في الفسألةالأضو ليا واختصاضه 
بالفروع فقط . والتفصيل في محلّها". 

وعلى أن سخال: الآيراذ الواره من النضتق 4 على الأسعدلال المذكوربيقة 
بالنسبة إلى خصوص الإجماع العملىّ ؛ لأنه المجمل اللازم فيه الأخذ بالقدر 
المتبقّن منه, وأمّا الإجماع القوليّ فلم يرد عليه ما أورده :#. 

نعم , يرد عليه ما ادّعاه المحقّق الخراسانيّ # في كلامه المتقدّم آنفاً بقوله: 
« الإجماع المحصّل غير حاصل. والمنقول منه غير مقبول ...»!؛. 

[1] تبيبنٌ وتوضيحٌ لشرائط الشهادة؛ أحدها: التعدّد. وثانيها: العدالة, 
وثالثها:كونها عن حسٌ الذي أشار إليه بقوله ي: « نحو ذلك». وقد قرّر في محله 
عدم اعتبار الشهادة عن حدس!6. 


)١(‏ كفاية الأصول: 585و5817. 
(؟) أي حجّيّة قول اللغويّ. 
(") انظر كفاية الأصول: 1787 و7817. 
(؛) كفاية الأصول: 185. 
(0) انظر الروضة البهيّة ؟: ١١1١1-١؟7١.‏ لا يخفى أنّ اعتبار الشهادة عن حسّ وعدم اعتبارها 
عن حدس صرّح به المصئّف عله في أوائل مبحث القطع, وأيضأ سيصرّح به في أوائل مبحث 
5 


القسم الثاني في حجَيّة قول اللغوي حك 
ألاترى أنّأكثر علمائنا!' أعلى اعتبار العدالة فيمن يُرجع إليه من أهل الرجال ["!, 
بلوبعضهم على اعتبار التعدد 0 واأواهةا. .هد واو واوا و و و .ا واو .د وها واه .دود ما واو و هد ود م ود مداو .ا .ا 6م 


وغرضه يله هو أنّ قول اللغويّ لا يعتبر بما هو هوء بل يقيّد اعتباره بصورة 
اجتماع شرائط الشهادة. لكنّ المحقّق النائينئ 2 قد ردٌ ذلك مفصّلاً ودافع فيه عن 
ساحة المشهورء فقال: «الرجوع إلى أهل الخبرة والاعتماد على قولهم ممّا قد 
استقرّت عليه طريقة العقلاء واستمرّت عليه السيرة ولم يردع عنها الشارع, ولا 
يعتبر في الرجوع إلى قولهم شرائط الشهادة من التعدّد والعدالة, بل ولا الإسلام, 
إن اعتبار قولهم ليس من باب الشهادة حتّى يحتاج إلى ذلك؛ لأنّ الشهادة هي 
الإخبار عن حسٌء وقول أهل الخبرة يتضمّن إعمال الرأي والحدس. فهو باب 
آخر غير باب الشهادة. ولكنّ القدر المتيقّن من بناء العقلاء هو ما إذا حصل من 
قولهم الوثوق لا مطلقاً؛ إذ ليس بناء العقلاء على التعبّد ."١»...‏ 

أقول : الصواب رعاية القدر المتيقّن في كلام المحقق النائينيّ يل لا القدر 
المتيقّن في كلام المصنّف يلة. فافهم ولا تغفل عن الفرق بينهما. 

[1] استشهاد منه ِل لعدم حجَّيّة إخبار أرباب الصناعات بما هو هو. 

[؟] لفظة «من» أخيراً بيان للفظة «مَن» أُوَلةً والمراد منهم هو علماء الرجال 
اين يذكرون فى كدي أحوال الرواة جّرحاً وتعديلاً. فإنٌ أكثر علمائنا قد قيّدوا 
<- الإجماع.(انظر فرائد الأصول ٠7:١‏ و114و187-181, وقد تقدّم البحث عنه إجمالاً في 


الجزء الأوّل. الصفحة /ا١٠5و8١٠و١١١).‏ 
)١(‏ فوائد الأصول : .١47‏ 
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والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدّد و العدالة فى أهل الخبرة فى مسألة التقويم 
وغيرها!'. 


في اعتبار إخبارهم بذلك أي في الجّرح والتعديل الوثاقة والعدالة'"؛ إدخالاً 
له تحت عنوان حجِّيّة خبر الواحد. بل بعضٌ آخر منهم قد قيّدوا التعدّد أيضاً!"؛ 
إدخالاً له تحت عنوان البيّة والشهادة, ولا يخفى أن التقيّد بهذين القيدين لا'وجه 
له إلا ما ذكرناه من عدم اعتبار إخبار أرباب الصناعات بما هو هو. 

]١[‏ الضمير المؤنّث يعود إلى «مسألة التقويم» أي تقويم المتلّفات, 
وغرضه يه الإشارة إلى لزوم رعاية شرائط الشهادة والبيّنة بالاثفاق في مُقوّم 
المتلفات ومعيّن أرش الجنايات وأيضاً في تشخيص المبيع الصحيح والمعيب, ثمّ 
لا يخفى أنّ المُّقوّم العارف بالقيمة يتصوّر على ثلاث صور أوضحها المصنّف : 
في مبحث خيارات المكاستب!. 


)١(‏ انظر معالم الدين: ١١4‏ ومابعده. عند قوله: «أصل: وللعمل بخبر الواحد شرائط . كلها 
يتعلّق بالراوي ...». ونهاية الوصول 7: 4١4؛‏ ذيل عنوان « في شرائط الراوي». وفرائد 
الأصول ؛: ١١4‏ و6١١؛‏ ذيل عنوان «المرجّحات السنديّة . وإن شئت التفصيل فراجع 
مفاتيح الأصول: 7-789 ,١‏ ذيل عنوان «في بيان الرجوع إلى المرجّحات السنديّة ». 

)١(‏ منهم: الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني ظَللها في معالم الدين: .5١7‏ فإنّه قال: «اعلم أن 
طريق معرفة الجرح كالتعديل. والخلاف في الاكتفاء بالواحد. واشتراط التعدّد جار فيه 
والمختار في المقامين واحد ...». وقال السيّد الطباطبائي لله في مفاتيح الأصول: 1160: 
«ومنها [أي من المرجّحات السنديّة ] كون أحد الخبرين مرويّاً بطرق متعدّدة ‏ إلى أن 
قال -: وقد صرّح بهذا المرجّح في الاستبصار, والعدّة. والتهذيب ...». 

(؟) انظر كتاب المكاسب .1١”:0‏ 


القسم الثاني في حجَيّة قول اللغوي لك 
هذاء مع أنّه لا يحرف الحقيقةٌ عن المجاز بمجرّد قول اللغوىّ 1] - كما اعترف 
بهالمستدلٌ!' فى بع ضكلماته -فلا ينفع فى تشخيص الظواهر !"! 


[1] الوجه فيه عدم كون اللغويّ من أهل خبرة الأوضاع رأساً. بل هو من أهل 
خبرة موارد الاستعمال بأن علم استعمال «الأسد» مثلاً في الحسيوان ألمفترس 
والرجل الشجاع . وأمًا أنه في أي منهما حقيقة أو مجاز فلا علم له بذلك أصلاً. 

قال المحقق الخراسانيّ ي: «ولا يكاد يحصل من قول اللغويٌ وثوق 
بالأوضاع لمي ن اللغويّ من أهل خبرة ذلك بل إِنّما هو من أهل خبرة 
نوا رد الاستعمال. .ذا 

وبالجملة :غاية ما يثبت بقول اللغويّ هو مجرّد ظهور هذا اللفظ في ذاك المعنى 
بلا تعيين الحقيقة والمجاز بحيث عند إطلاق ذاك اللفظ يحمل على معناه الحقيقيّ. 
وبذلك اعترف المستدلٌ الأخير أعنتى الفاضل السبزواريّ في بعض 
كلماته!"). 

[1] هذا في الحقيقة إيرادٌ على الفاضل السبزواريّ ح لله حيث إنْه تارةً: قد ادّعى 
حجية قول اللغوئين من باب الظن الخادكء وأخرى: قد اعترف بأ قولهم لا ينع 
في تشخيص الظواهر , وهذا تناقض في الكلام .كما لا يخفى. 

[؟] الضمير المستتر في الفعل هنا يعود إلى «قول اللغويّ». والمقصود أنّ 
الظلهوربشتوان الحقيفة لا ساد من الريتوع إلى اللغةه وكا يوان مظلق الظهوار 


)١(‏ كفاية الأصول: 1810؟. 
)0 انظر رسالة في تحريم الغناء ( المطبوعة في موسوعة الغناء والموسيقي ١‏ )). 
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فالإنصاف!'': أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة!"!: 
إِمّا في مقاماتٍ يحصل العلمبالمستعمل فيه من مجرّد ذكر لغويٌّ واحدٍ أو 


فهو مما لا يكاد يصحّ إنكاره, ولذا المحقّق الخراسانيّ يأ بعد إنكار كون اللغويّ 
من أهل الخبرة قد اعترف بذلك وادّعى أنه :« يكفى فى الفتوى...»20. 


عدم حجَّيّة قول اللغويّ عند المصنف ا 

[1] غرضه يه هو أنّ الرجوع إلى قول اللغويّ الفاقد لشرائط الشهادة تنحصر 
ىَِ إحدى الموارد الثلاثة الآنية: 

أ) صورة حصول القطع من قول اللغويّ. 

ب ) صورة غير التكاليف الواجبة المعبّر عنها في المتن بمقامات يُتسامح فيها. 

ج) صورة انسداد باب العلم ببعض معاني اللغويّ مع الاضطرار إلى العمل به 
شرعاً؛ وانتظر توضيح الكلّ مفصّلاً. 

[؟] من التعدّد والعدالة. 

[] هذا صرّح به المحقّق الخراسانئّ 8 أيضاً عند قوله : «فإنّها'' ربّما يوجب 
القطع بالمعنى!"...)!4). ومن المعلوم أنّ حجَّيّة القطع ذاتيّة . 


)١(‏ كفاية الأصول: 81؟. 
(؟) أي الرجوع إلى اللغويّ. 
() أي المعنى الحقيقيّ . 


(؛) كفاية اللأصول: 181. 


القسم الثاني في حجَيّة قول اللغوي مه 
له!' على وجه يعلم كونه من المسلّمات عند أهل اللغة !"كما قد يحصل العلم 
بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة لها إرسالالمسلّمات!"!. 

وَإمّا فى مقاماتٍ يسامح فيها!!؛ لعدم التكليف الشرعىّ بتحصيل العلم 
بالمعنى اللغويّ .كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لاتتعلّق بتكليفٍ شرع . 


[1] الجارٌ يتعلّق ب «يحصل»؛ أي: يحصل العلم للمُراجع بالنسبة إلى 
المستعمّل فيه من قول اللغوي. 

[7؟] مثاله الواضح اتفاق أهل اللغة في آرةنوالسهية»سعنا:«رمطلق ونه 
الأرض». 

[*] الضمير المؤنّث يعود إلى« المسألة». وقوله لأه: « إرسال» مفعول المطلق 
لقوله : «إرسال جماعة »؛ يعني تلك المسألة الفقهيّة قد أطلقوها جماعة بنحو 
إرسال المسلّمات بلا احتمال الخلاف فيها أصلاً من ناحية أحدٍء ومن المعلوم أن 
الرجوع إلى قول اللغويّ حينئذٍ كان رجوعاً إلى العلم حقيقةً لا إلى قول اللغويّ بما 
هو أهل الخبرة كما زعمه المستدلّ المذكور. أي الفاضل السبزواريّ ©. 

[4] إشارة إلى الأمور المرتبطة بالموعظة والأخلاق أو الأحكام الشرعيّة 
المندوبة والمكروهة وغيرها من موارد إمكان التسامح فيها؛ مثلاً ورد في بعض 
الروايات استحباب أكل «العَلّس 16" الذي فسّره اللغويّون بضرب من ابد تكون 
حئتان أ الى ا ِ 


. لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديئيّة‎ )١( 
(؟) وقيل: هو طعام صنعاء. وقيل : هو حبّة سوداءٌ تؤكل في الجدب. راجع أقرب الموارد:‎ 
.» مادّة « علس‎ 
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وإمّا فى مقام انسدّ فيه طريق العلم ولا بد من العمل !' أ فيعمل بالظنٌ بالحكم 
الشرعيّالمستند بقول أهل اللغة . 
ولا يتوهّم : أن طرح قول اللغوىّ الغير المفيد للعلم فى ألفاظ الكتاب والسئّة 
مستلزمٌ لانسداد طريق الاستنباط !"في غالب الأحكام . 


[1] المثال الواضح له هو الألفاظ المجملة المتعلقة بالتكليف الشرعيّ اللازم 
على المكلّف العمل به شرع اًكلفظ «الصعيد» المردّد بين التراب الخالص ومطلق 
وجه الأرض وكلفظ « الكعب» المردّد بين مفصل السّاق وقبّة القَدَمَينَء فراجع 
الفقه(©. 

[7] هذا التوهّم كأنّه دليل رابع للمشهور'" لكنّ المصنّف 5 قد اندفعه بقوله : 
«لا يتوهّم ...» وعلّله 4# بعد ذلك بقوله :«لاندفاع ...». 

أقول : الدليل المذكور مع الردٌ عليه قد أوضحه بعض محشّي الكفاية بقوله 2 : 
«(وحاصل التوهّم ) ولوبملاحظة ما يظهر من الشيخ في دفعه أن موارد الحاجة 
إلى قول اللغويّ الغير المفيد للعلم كثيرة وذلك ممّا يوجب الحكم باعتباره وإلا لزم 
انسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام,. ومرجعه لدى الحقيقة إلى شبه 
انسداد في اللغات فيكون دليلاً رابعاً في المسألة - إلى أن قال -:(ومحصّل 
الجواب ) بعد التديّر التام في عبارة الشيخ أمران :( أحدهما:) أن أكثر موادٌ اللغات 
وهكذا الهيآت إلا ما شد وندر معلوم من العرف واللغة فلا يكون موارد الحاجة 


.5؟71-175١6:7591595-5١١١:60 انظر جواهر الكلام‎ )١( 
. (؟) لا يخفى أنّ هذا لعلّه ليس دليلاً مستقلاً . بل كان متمّماً لأدلتهم الثلاثة المتقدّمة . فافهم‎ 
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إلى قول اللغويّ الغير المفيد للعلم إلا قليلاً. فلا موجب للحكم باعتباره. 
( ثانيهما:) أنّ العبرة في الانسداد هو انسداد باب العلم''' في معظم الأحكام. (فإن 
قلنا به) كان مطلق الظنّ حجّة ومنه الظنّ بالحكم الحاصل من قول اللغويّ بأنّ 
الصعيد مثلاً لمطلق وجه الأرض. ولو كان باب العلم في اللغة نوعاً مفتوحاً في ما 
عدا هذا المورد؛ إذ لوكان باب العلم مفتوحاً حتّى في هذا المورد لكان باب العلم 
بالحكم الشرعي فيه مفتوحاً ومع انفتاحه لم يجز العمل بالظنّ المطلق قطعاً. (وإن 
لم نقل ) بانسداد باب العلم في معظم الأحكام لم يكن مطلق الظنّ حجّة وإن فرض 
انسداد باب العلم في اللغات غالباً؛ إذ لو توقفنا فيها لم يلزم منه محذور”" بعد 
فرض انفتاح باب العلم بمعظم الأحكام الشرعيّة ...". 

أقول : الدليل الرابع للمشهورا'. وإن أوضحناه آنفاً نقل عن كلام بعض 


)١(‏ إشارة إلى الانسداد الكبير. وستعرف التصريح بذلك وتوضيحه بنحو الإجمال في كلام 
المصئّف مله عند قوله: «لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات...» (فرائد 
الأصول .)177:١‏ 

(؟) أي محذور تعطيل الأحكام. 

(") عناية الأصول ": .١4114‏ 

(4؛) لا يخفى أنّ الدليل الرابع عبّر عنه المحقّق النائيني طِلّْهُ في كلماته بانسداد الصغير باعتبار 
الجهل بمعاني اللغات تفصيلاً (انظر فوائد الأصول 7: ١47‏ و41١).,‏ وقد أوضحه المحقّق 
الخراساني ْله بالنقل عن كلام المشهور هكذا: « وكون موارد الحاجة إلى قول اللغويّ أكثر 
من أن يحصى ؛ لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني خالا يفيت تتعلم يدعول الفرة 
المشكوك - إشارة إلى الماء المخلوط بالطين أو خروجه. وإن كان المعنى معلوماً في 


»>- 
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المحشّينء لكن مع ذلك لا بأس بتوضيحه ثانياً مضافاً إلى ذكر بعض الأمثلة له 
لتوضيح الاإيراد عليه كاملاً. 

فنقول: إنّ المستدلّ فكأنّه قال: الألفاظ المفردة في عين وضوح معانيها إجمالاً 
قد انسدّ علينا باب العلم بها تفصيلاً؛ مثلاً الماء مع كونه من أوضح المفاهيم حتّى 
عند الصبيان, لكن تفصيله سعةًٌ وضيقاً غير معلوم لنا جدّاً؛ وبعبارةٍ أخرى: كون 
الماء هو جسجٌ سيّال واضح عند الكل وأكاتتس ولوف وحبينا قلسن الت 
والشاهد عليه أَنّهِ عند اختلاطه بالطين الكثير لا يُعلم دخوله في مفهوم الماء 
بحيث جاز به رفع الخبث والحدث او خروجه عنه بحيث لا يجوز فيه ذلك. ومن 
المعلوم أن مع الحال هذه لو لم نقل باعتبار قول اللغويّ لزم تعطيل باب الاجتهاد 
وسدٌّ استنباط الأحكام الشرعيّة المترتّبة على الألفاظ الغير المعلوم معناها 
تفضيلاً. وهذا لا يخفى مافيه من المحذور شرعاكما أنّ إجراء الأصل فيها أيضاً لا 
يخلو عن المحذور؛ أمّا أصالة البراءة» فلاستلزامها المخالفة العمليّة القطعيّة!'" في 
مورد العلم الإجماليٌّ بالتكاليف الالزاميّة واقعاً. وأمّا أصالة الاحتياط, 


<- الجملة...» (كفاية اللأصول: .)١1817‏ وعلى أيّ حال , هذا الدليل الرابع للمشهور في عين 
كونه انسداداً لا ينافى اعتبار قول اللغوىّ من باب الظنّ الخاصٌ ؛ إذ المنافي له هو الانسداد 
الكبير الفكير الى هو مقاء هذا الذائل, فلا طفق عها أو محا ينايقاً انار الصفعة 0 
ومابعدها. ذيل عنوان «مناط حجّيّة قول اللغويّ عند المشهور ومختار المصئّف يه في 
المقام »). 

)١(‏ الموجبة للخروج عن الدين. 


القسم الثاني في حجِيّة قول اللغوي يدك 


لاندفاع ذلك : بأنّ أكثر مواد اللغات!'! إل ما شذٌ وندر ‏ كلفظ « الصعيد» 


فلاستلزامها العُسر والحرج, وعليه فلا سبيل لنا إلا الرجوع إلى قول اللغوي, 
وهوالمطلوب. 

أما الغ ات عن قنلحدوة أت الألفاظ المحئلة عد تدر ها خاريحا كانت ديف 
لا يلزم محذور العُسر والحرج عند الاحتياط فيها؛ كالتيمّم مع التراب الخالص 
والمسح إلى مفصل الرّجل وكالاجتناب عمّا هو المحتمل كونه من مصاديق الغناء 
المحرّم؛ وهكذا وهكذا. 

[1] المضبوط في بعض النسخ هو «موارد» بدلاً عن «موادٌ». ولعلّه الحقّ؛ 
وعلى أيّ حال المقصود معلوميّة الألفاظ المفردةالمستعملة في الكتاب والسئّة!". 

[1] لفظة «نحو» تنطبق على « الكعب» في قوله تعالى: #وَامْسَحُوا بِرُؤُْسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُْإِلَى الْكَعْبَيْنِ4!" وأيضاً على «الغناء» وبعض الألفاظ الشادّة النادرة"ا 


)١(‏ وبه عيارت فارسى مقصود آن است كه موادٌ خاءٌ غير تركيبى معنايش كاملاً روشن 
وأشكار است ؛ مثل اين كه عرب زبان ‏ بدون رجوع به كتاب قاموس وسائر كتب لغويّ - 
مى فهمد كه معناى « حمار » حيوان دراز كوش ومعناى «أسد » حيوان درنده مىياشد. 

(؟) المائدة: 5. 

(*) أقول: الفرق بين الشادّ والنادر هو أن الأوّل هو أمءْ على خلاف القاعدة وغير منطبق على 
الموازين. وأمًا الثاني . فالمراد منه هو الأمر المنطبق على الموازين والقواعد. لكنّه يندر 
ويقلّ استعماله خارجاً. قيل: «الشادً: ما يكون مخالفاً للقياس من غير نظر إلى قلّة وجوده 
وكثرته . أو هو الذي يكون في كلام العرب كثيراً. لكن يُخالف القياس. والنادر: ما قل 


-ت>» 
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معلومٌ من العرف واللغة ١!‏ .كما لا يخفى .والمتّبع في الهيئات هي القواعد العربية ["] 


المعلّق عليها التكليف وجوباً وحُرمة. 

[1] هذا خبر قوله : «إنّ أكثر موادٌ اللغات», واللغة هنا لا يُراد منها قول 
اللغويّ؛ بل كانت مرادفةٌ للعرف, وغرضه يه معلوميّة معاني أكثر الألفاظ المفردة 
من طريق استعمال لغة العرب وغير العرب من أهل اللسان. 

توضيحه: أنّ العائش مدّةٌ في الحجاز مثلاً علم بالتدريج أنّ الماء معناه كذا 
والأسد كذا والحمار كذا و ... بلا مراجعة إلى كتب اللغة. 

[1] هذا جواب عن اشكال مقدّر. 

أمّا الإشكال,فملخّصه: أوّلاً: أنَا لا نسلّم معلوميّة معاني أكثر الألفاظ المفردة 
الغير التركيبيّة . 

وثانياً: على فرض التسليم لها''' في الألفاظ المفردة, لكن لا نسلّم معلوميّتها 
في الهيآت المركبة من تلك الألفاظ ,كالجمل الشرطيّة والوصفيّة . 

وبعبارةٍ أخرى : معلوميّة المفردات وانفتاح باب العلم فيها لا يوجب انفتاح 
باب العلم بالنسبة إلى الهيآت التركيبيّة كقولنا: إن جاء زيد فأكر مه , وقوله بك : 
«في الغنم السائمة الزكاة»!" وغيرهما من الهيآت الأخر المحتاج في تفسيرها 


<- وجوده وإن لم يخالف القياس أو هو الذي يكون وجوده قليلاً. لكن يكون على القياس ») 
راجع كتاب التعريفات للجرجاني : مادّة «الشادًّ » و « النادر». 
)١(‏ أي معلوميّة المعاني. 
(؟) عوالى اللآلى :١‏ 599, الحديث .6٠‏ ومستدرك الوسائل 77:17 . الباب 5 من ابواب زكاة 
-©» 


القسم الثاني في حجّيّة قول اللغويّ 00 


المستفادة من الاستقراء القطعي واتّفاق أهل العربية ,أو التبادر أ' أبضميمة أصالة 


وتوضيحها إلى الرجوع بقول اللغويّ, وهو الانتفاء عند الانتفاء ؛ أي انتفاء وجوب 
الإكرام والزكاة عند انتفاء المجيء والسوم. 

وأمّا الجواب .فملخّصه: معلوميّة تلك الهيات أيضاً من طريق الرجوع إلى 
القواعد العربيّة المستفادة من استقراء الموارد القطعيّة الثابتة عند أهل العربيّة الذين 
كانوا من أهل الأدب والفصاحة والبلاغة. وبعبارة أخرى :الجملة الشرطيّة 
والوصفيّة في المثالين أيضاً بعد الرجوع إلى أهل اللسان عُلم أن مفادها الانتفاء 
عند الانتفاء بلا احتياج إلى الرجوع بقول اللغويّ'". وهوالمطلوب. 

[1] عطفٌ على «القواعد». والمقصود معلوميّة معنى الهيات من طريق آخر 
أيضاً, وهو التبادر المنضمٌ بأصالة عدم القرينة . 

توضيح ذلك بالمثال هو: أنا نفرض شخصاً جاهلاً بلسان العرب غير عارف 
بخصوصيّة صيغة «افعل » مثلاً. فإنّهِ بعد سكونته في بلاد العربيّة إذا رأى أنّ أهل 
اللسان هناك قد استعملوا في ما بينهم كثيراً تلك الصيغة بلا قرينة وأرادوا منها 
الوجوب. علم أنّ المتبادر من الصيغة هو الوجوب. لكنّه شك في أَنّ هذا التبادر 
حاقيَ أم غير حاقَىّ ؛ بمعنى أن الوجوب المتبادر منها هل يستفاد من حاقٌّ اللفظ 


<- الأنعام, الحديث الأوّل. ولا يخفى أنّ المقصود من السائمة في الفارسيّة « حيوان بيابان جر » 
في مقابل المعلوفة فإنّها في الفارسيّة « حيوانى كه صاحبش هزينةٌ علوفة آن را تأمين مىكند و 
در بيابان نمى جَرّد ». 

)١(‏ وهذا معنى حجّيّة فهم أهل اللسان. 
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فإنّه قد يثبت به الوضع الأصلى ١!‏ أالموجود فى الحقائق .كما فى صيغة « إفعل » 
أو لفحل القترططية او الورصنةة توه هن 1" 9ت 1111111 


كي يكون علامةللحقيقة أو يستفاد من اللفظ منضمّاًبالقرينة الحاليّة المختفية عنده 
كي يكون علامةٌ للتجوّز, فاللازم عليه حينئذٍ بمقتضى أصالة عدم القرينة الحمل 
على الأوّل بأن يعتقد أنّ التبادر المعلوم له وجداناً في تلك المدّة منضمَّاً بأصالة 
عدم القرينة قد دل على وضع الصيغة حقيقة للوجوب وعلم أنها كانت موضوعة 
له. وهذا معنى معلوميّة الهيآت من طريق التبادر المنضمٌّ بالأصل, وبعد ذلك كله 
ثبت معلوميّة جميع المعاني مفردةً ومركّبة من دون احتياج إلى الرجوع باللغة, 
وهوالمطلوب. 

[1] الضمير المنصوب للشأن والمجرور يعود إلى «التبادر المنضمٌ بالأصل», 
و«الوضع الأصليّ» هي عبارة اخرى لنولنا اتفاً: «وضع الصيغة حقيقة 
للوجوب». 

[1] أي لأجل التبادر المنضمٌ بالأصل وحجَّيّة فهم أهل اللسان في تشخيص 
المرام في المقام قد تمسّك العلماء لإثبات حجّيّة مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة, 
والتفصيل في محلّه(". 

والمقصود أنّ تمسّك الفقهاء لإثبات مفهوم الوصف وإفتاءهم بوجوب الزكاة 
في المثال المذكور وجهه فهم بعض أهل اللسان كاين عبيدة ‏ في حديث «ليّ 
الواجد” 


.15-١5 : وأصول الفقه للمُظفَّر‎ ,.4١-88 :1 انظر مطارح الأنظار‎ )١( 


القسم الثاني في حجّيّة قول اللغوي 0 


يتمسّكون ‏ في إثبات مفهوم الوصف -بفهم أبي عبيدة في حديث :«لَيّ 
الواجد»!'!, ل 0 


وبعبارةٍ أخرى: أنّ أبا عسبيدة الذي كان عامّياً خالي الذهن جدّأً عن 
الاصطلاحات والاحتمالات الموجودة في أذهان أهل العلم . بمجرّد استماع لفظة 
راجو الج تفلي اسك صا عل اناد ذاه لسكب عفرا مطاء داك 
الوصف, وهذا صار منشأ أن الفقهاء أيضاً بمجرّد استماع لفظة «السائمة» في 
الحديث المترتّب عليها حكم خاصٌ حكموا بانتفائه عند انتفاء السوم. 

[1] إشارة إلى حديث نبويّ تمامه هكذا: «لَيّ الواجد يحل عقوبته 
وعرضه»!", وله ذيل وهو قوله يَلبكَر : «ما لم يكن دينه في ما يكره الله عرَّوجلٌ»!". 

أقول : لفظة «لَىّ» أصلها «لّوي», فأبدلت الواو ياءً وأدغمت فيها. ومعناها 
المسامحة والمماطلة , وغرضه يَيْةِ هو جواز إيقاع المديون الواجد للمال في 
المضيقة من طريق حبسه وعقوبته وإذهاب عرضه عند الناس. فإنٌ أبا عبيدة 
استفاد بذهنه الصافي الخالي عن الأوهام والشبهات عدم جواز ذلك بالنسبة إلى 
فاقد المال. وهذا معنى حجَّيّة فهم أهل اللسان الذي أدرك المعاني من دون رجوع 
إلى كلام اللغويّين. وهو المطلوب في مقام الجواب عن الاستدلال الرابع 
للمشهور. 


.]4 عوالى اللآلى ؛: ؟7/. الحديث‎ )١( 
)تعلو الأنوان -3 11 ,العحديت 6 ووبنائل العيسة +445 ألباني من أبواتب الدين‎ ( 
.1 والقرض . الحديث‎ 
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ونحؤه غيرُه ١!‏ من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان . وقد يثبت به الوضع 


[1] تقدير الكلام هكذا: ومثل التمسّك بفهم أبي عبيدة في غير هذا المورد من 
الموارد الأخر المتمسّك فيها بفهم أهل اللسان. 

[؟] هذا مقابل لقوله إ: «قد ثبت به الوضع الأصلئٌ». والمقصود أنّ التبادر 
المنضمّ بالأصل كما ثبت به الوضع الحقيقيّ, كذلك ثبت به الوضع الأعمّ من 
الحقيقيّ والمجازيّ, أمّا الأول فقد عرفت توضيحه مفصّلاً في ضمن التمثيل بصيغة 
«افعل»؛ وأمّا الثاني فمثاله الواضح هو صيغة «افعل» أيضأ مشروطأً بوقوعها 
عقيب الحظر أو توهمه, فإِنٌ المتبادر منها حينئذٍ هو مجرّد الإباحة ورفع الحظر 
أعمّ من أن يكون اللفظ حقيقةً أو مجازاً محفوف ا بالقرينة الكلّيّة العامّة. 

ولا يخفى أنّ هنا أيضاً لوشكٌ أحد في أنّ الإباحة المتبادرة من الصيغة هل هي 
بقرينة خاصّة أو بقرينة عامّة للزم عليه حملها على الأوّل بمعونة أصالة عدم 
القرينة الخاصّة فبذلك أي بالتبادر المنضمٌ بالأصل -أيضاً يتشخّص له ظهور 
الصيغة في الإباحة وثبت أَنْها كانت موضوعة لهاء لكن لا بعنوان الحقيقة. بل 
بالعنوان الأعمّ منها. وبعبارة أخرى: صيغة الأمر التي عند الإطلاق ثبت لها من 
طريق التبادر المنضمٌ بالأصل ظهور أُوَلي في الوجوب وأنّها موضوعة له بالتقريب 
المتقدّم . فعند وقوعها عقيب الحظر ثبت بعين ذلك الطريق أيضاً لها ظهور ثانويّ 


فى الاباحة وأنّها موضوعة له. 


القسم الثاني في حجيّة قول اللغوي كه 
الثابت في المجازات المكتنفة بالقر ائن المقامية ['!, زز2ز 5 1111011 

أقول : وملخّص الكلام في المقام هو أنّ المعنى المتبادر من الهيآت التركيبيّة 
بعد الرجوع إلى أهل اللسان والعربيّة. إن استفيد من حاقٌّ اللفظ وبنفسه أي بلا 
مساعدة قرينةٍ خاصّة أو عامّة -كصيغة «افعل » و«الجملة الشرطيّة » و« الجملة 
الوصفيّة » فيعبّر عنه اصطلاحاً بالظهور الأول والمعنى الحقيقيّ, وإن استفيد ذلك 
بانضمام القرينة ومساعدتها. فهي إن كانت خاصّة كما في «رأيت أسداً يرمي» 
مكلا فبعّر عنة اضطلا حا بالمجاز: وَأْمًا إن كانت عام كصيغة «افعل» المسبوقة 
بالحظر فيعبّر عنه بالظهور الثانويّ أعمّ من الحقيقة والمجاز. وعليه فصورالمسألة 

[1] القرينة المقاميّة قد يعبّر عنها بالقرينة الحاليّة١''المنطبقة‏ هنا على صيغة 
«افعل » الواقعة عقيب الحظر في المثال المذكور, فإنّ استعمالها في الإياحة في 
عين مجازيّتها بالنسبة إلى معناها الأصليّ الأوّلي حيث كان ذلك بقرينة مقاميّة 
كلَيّة يوجد لها معنىّ وضعيّاً. 

وبعبارةٍ أخرى: إِنَّ استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ بقرينة مقاميّة كلَيّة 
يكون أيضاً بوضع الواضع , خلافاً لاستعماله فيه بقرينة خاصّة جزئيّة . فإِنّه لا 
يكون بوضع الواضع, بل يُستعمل فيه اللفظ على خلاف ما وضع له'". وهذا 


سيشير إليه عند قوله 2: « فيثبت بذلك ظهورٌ ثانوي...». 


)١(‏ وأيضاً بالقرينة العامّة والكليّة. 
(1) كاستعمال «الأسد » في الرجل الشجاع بقرينة « يرمي » مثلاً . 
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كما يدّعى أن الأمر عقيب الحظربنفسه- مجرّداً عن القرينة !']-يتبادر منه مجرّد 
رفع الحظر !"دون الإيجاب والإلزام . واحتمالكونه لأجل قرينة خاضّة , يُدفع 
بالأصل , فيثبت به كونه لأجل القرينة العامّة!'أ. وهى الوقوع فى مقام رفع 
الحطن: ميقرت يذلا 1" أطهوة فانوك لشيفة :ل إنقل» بر ائيظة القرية الكلية. 
وبالجملة!*!:فالحاجة إلى قول اللغوىّ الذي لا يحصل العلم بقوله [1! ا 


[1] المراد منه القرينة الخاصّة لا مطلق القرينة التي ثبت بها الوضع بالمعنى 
الأعجٌ بالتقريب المتقدّم. 

[؟] إشارة إلى التبادر المنضيٌ بالأصل ؛ أي: أصالة عدم قرينة خاصّة ثبت به 
ظهور ثانويّ, وهو الإباحة لصيغة «افعل». 

[] الضمير المجرور بالإضافة في كلا الموضعين ‏ أي لفظة «كونه » - يعود 
إلى « تبادر رفع الحظر». وأمّا المجرور بالحرف _أعني لفظة «به» ‏ يعود 
إلى « الأصل ». والمقصود منه الردّ على منكر الوضع بالمعنى الأعمٌ المدّعي 
احتمال استناد التبادر إلى القرينة الخاصّة التي توجب استعمال اللفظ في خلاف 
الموضوع له. 

[4] إشارة إلى التبادر المنضجٌ بالأصل . 

[4] هذا رد ثانٍ لدليلهم الرابع ملخّصاً. وهو أَنّهِ بعد ثبوت قلّة الجهل بمعاني 
اللغات مفردةً ومركبةَ وبعد إثبات عدم الاحتياج إلى قول اللغويّ فيها لا مجال 
للمشهور في ادّعاء اعتبار قول اللغويّ من باب الظنّ الخاصٌ, وهو المطلوب. 

[3] إشارة إلى ظَنّيّة قول اللغويّ وعدم إفادته العلم. 


القسم الثاني في حجَّيّة قول اللغوي 6ه 
- لقلّة مواردها!'! لا تصلح سبباً للحكم باعتباره لأجل الحاجة . 

0 سيجيء1"!: أن كل من عمل بالل [؟] في مطلق الأحكام الشرعيّة 
الفرعيّة يلزمه العمل بالظنٌبالحكم الناشىء من الظنٌ بقول اللغوىّ , 02000 


[1] الضمير المؤنّث هنا يعود إلى « الحاجة». والجارٌ أعني قوله:«لقلّة» - 
يتعلّق بقوله لة: « لا تصلح» الذي هو خبر للحاجة . 

ملخص الكلام في المقام هو : إنكار انسداد باب العلم في اللغة في غير موارد 
« الصعيد» و «الكعب» و «الغناء» التي قد عرفت إمكان الاحتياط فيها بلا 
عروض العسر والحرج, فراجع ما تقدّم'". 

[؟] استدراك عمًا ادّعاه من عدم الدليل على اعتبار قول اللغوىّ, وملخصه: 
وجود الدليل عليه من باب مطلق الظنٌ. 

[8] إشارة إلى ماسيأتي في مبحث الانسداد عند قوله ي#: « الظاهر حجّيّتها 
عند كلّ من قال بحجّيّة مطلق الظنّ لأجل الانسداد لا يحتاج إثبات ذلك إلى 
إعمال دليل الانسداد...»!". 

[4] الموصول هنا مصداقه المحقق القمّىَ 4# المعتقد بالانسداد الكبير'" الذي 
لازمه اعتبار جميع الظنون المطلقة , منها الظنّ الحاصل من قول اللغويّ بالتقريب 
المتقدّم توضيحه مفصّلاً!). 


.» ... انظر الصفحة 5017. ذيل قولنا: «أمَا الجواب عنه. فملخّصه‎ )١( 

(١؟)‏ فرائد الأصول .078:١‏ 

(' و) انظر الصفحة 077 و077. ذيل عنوان «مناط حجَّيّة قول اللغويّ عند المشهور 
ومختار المصنّف طِلهُ في المقام ». وانظر أيضاً قوانين الأصول 17: .١11‏ 
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لكنّه ١١‏ ألا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم فى اللغات , 0 


[1] الضمير المنصوب يعود إلى «اعتبار قول اللغويّ»؛ وغرضه ل ادّعاء عدم 
5 انسداد باب العلم في اللغات بعد فرض الانسداد بالنسبة إلى معظم الأحكام. 
وبعبارة أخرى: إن قلنا بمقولة المحقّق القمّىَ "١#‏ ثبت اعتبار قول اللغويّ 
والظنّ الحاصل من كلامه حتّى بناءً على انفتاح باب العلم في اللغة عدا مورد 
الابتلاء منهاك « الصعيد» وك « الكعب» مثلاً. وأمّا إن قلنا بمقولة السيّد 
المرتضى أ المعتقد بانفتاح باب العلم بالأحكام'". فلا يجوز الرجوع إلى العمل 
بالظنّ سواء حصل من ناحية قول اللغويّ أو غيره؛ ولا يلزم حينئذٍ محذور سدّ 

باب استنباط الأحكام وتعطيلها بعد وضوح معظم الأحكام واقعاً. 

وهذاكلّه صرّح به المحقّق الخراسانئ يه حيث قال: «وكون!' موارد الحاجة 
إلى قول اللغويّ أكثر من أن يحصى _لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالباً 
بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه. وإن كان المعنى معلوماً في 
الجملة لا يوجب اعتبار قوله, مادام انفتاح باب العلم بالأحكام.كما لايخفى, 
ومع الانسداد؛“) كان قوله معتبراً إذا أفاد الظنّ. من باب حجَّيّة مطلق الظنّ. 
وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها في ما عدا المورد ...»!”'. وراجع 


.)١15و١١:7 المعتقد بالانسداد الكبير (انظر قوانين الأصول‎ )١( 
.71١1 :7 (؟) انظر رسائل الشريف المرتضى‎ 

(؟) خبر هذا يأتي عند قوله مله : « لا يوجب». 

(8) إشارة إلى الانسداد الكبير. 

(6) كفاية الأصول: 7810. 


القسم الثاني في حجية قول اللغوي ينك 


بل العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام !' !؛ فإنّه يوجب الرجوع إلى 
ما تقدّم من كلام بعض محشّي الكفاية!". 

أقول : الكلام المذكور من المحقّق الخراساني يله هنا وإن صم الاستشهاد به من 
جهةٍ . لكنّه كان ردّاً لماسياً تي من المصنّف كل من التزامه بعد أبحجّيّة الظنّ الحاصل 
من قول اللغويّ عند قوله #: «لكنّ الإنصاف ...». 

وبعبارة أخرى: المحقّق المذكور قد وافق مع المصنّف ي في ادّعاء الإنصاف 
السابق, وأمّا بالنسبة إلى ادّعاء الإتصاف اللاحق فلا يوافقه . بل يخالفه جدّاً. ولذا 
عُدَّ له من المخالفين للمشهور في باب حجّيّة قول اللغويّ. فلا تغفل . 

اعلم أن الردّ على المشهور هنا قدأوضحه صاحب الأوثق ## بتقريب آخر لا 
بأس بنقله , فإنّه قال: « التمسّك بهذا الدليل خروج من موضوع الكلام في المقام؛ 
لأنَّ الكلام إِنّما هو في إخراج قول اللغويّ من تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ من 
حيث كونه قول لغويّ, وعلى تقدير تسليم انسداد باب العلم بالأحكام تنقلب 
أصالة الحرمة إلى أصالة الجواز. فلا يبقى مجال لدعوى خروج قول اللغويّ من 
تحت الأصل أصلة»!". 

]1١[‏ الضمير المجرور يعود إلى الموصول المتقدّم الذي كان مصداقه المحقق 
القمَىّ 4 ومن تبعه . وقد عرفت أن العمل بالظنّ في الأحكام الشرعيّة مناطه عنده 
هو مجرّد انسداد باب العلم بالأحكام لاغيرء وبعبارةٍ أخرى : الأخذ بالظنَ مناطه 


.١414 :7 انظر عناية الأصول‎ )١( 
.٠١7 أوثق الوسائل:‎ )1( 
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الظنّبالحكم الحاصل من الظنّباللغة وإن فرض انفتاح باب العلم فى ما عدا هذا 
المورد !!!من اللغات . وسيئّضح هذا زياد ةً على هذا إن شاء الله تعالى . 


عند الضقق التذكورهو الاسيداذ الكبير دون الصعين: 

أقول: المتدّنات الاريعة أو الخمسة الموجبة لإثبات حجَّيّة مطلق الظنّ في 
الأحكام الشرعيّة عند القائل بانسداد الكبير يمكن إجرائها في المقام بعينها 
لإثتبات حجَّيّة قول اللغويّ أيضاً من باب مطلق الظنّ, فنقول : 

ولا الألفاظ كلها لها معانٍ واقعيّة مجهولة عندنا, 

وثانياً: قد انسدّ علينا باب العلم بمعانيها تفصيلاً. 

وثالثاً: التمسّك بأصالة البراءة بحمل كلّ لفظٍ على معناه الأسهل يلزم منه 
الخروج من الدين ؛ لاستلزامه المخالفة الواقعيّة قطعأكما لا يخفى, 

ورابعاً: الرجوع إلى أصالة الاحتياط بحمل كلّ لفظٍ على معناه الأصعب يلزم 
منه العُسر والحرج. بل أحياناً الاختلال بالنظام, 

وخامساً: الأخذ بالشكٌ والوهم والعمل عليهما مع وجود الظنّ الحاصل من 
قول اللغوي يُعدّ أمراً مرجوحاً عرفاً. وعليه فاللازم الأخذ به والعمل عليه خلافاً 
لأن يلتزم بانفتاح باب العلم بالأحكام, فإنّه حينئذٍ حيث لا يتمّ معه المقدّمة الثالئة 
والرابعة ‏ أعني الخروج من الدين عند إجراء أصالة البراءة والعُسر والحرج عند 
إجراء أصالة الاحتياط _فلا مجال فيه لادّعاء لزوم الأخذ بالظنٌ الحاصل من قول 
اللغويّ والعمل عليه, فافهم واغتنم . 

[1] هذا مثّلنا له آنفاًبكلمتي الصعيد والكعب. 


القسم الثاني في حجّيّة قول اللغويّ 653 
هذا ولكنّ الانصاف['!: أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن 
يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يُفهم دخول الأفرادالمشكوكة أو خروجُها!"!, 


عدول المصنّف # عمًا اختاره أوَلاً 

]1١[‏ إن المصنف يله بعد مضي مدّة طويلة ممّا ذهب إليه من عدم حجَّيّة قول 
اللغويّ من باب الظنّ الخاصٌ قد عدل عنه هنا وسلّم لما ذهب إليه المشهور, 
وملخّصه: التسليم لما حمله أُوَلاً على التوهّم في الردّ على الدليل الرابع لهم من 
انسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام بناءً على عدم الالتزام بالحجّيّة . 

قال صاحب الأوثق #: «كأن المصنّف # قبل الدورة الأخيرة من مباحئثته 
التي لم تتم له وأدركه هادم اللذات'" في أثنائها مقوّياً لعدم حجَّيّة قول اللغويّ 
وعدل عنه في الدورة الأخيرة فأضاف قوله : [هذا. ولكنّ الإنصاف ... ]...»0". 

[1] أي: العلم بتفاصيل المعاني بحيث يعرف دخول الأفراد المشكوكة فيها أو 
خروجها عنها ممّا لا يمكن جدّاً بلا رجوع إلى أهله. 

توضيح ذلك: أنه لا يُعلم أن «الماء المعدنيّ» مثلاً'' داخل في مفهوم «الماء 
المطلق » كي يكون مُطهّراً من الحدث والخبث. أم خارج كي لا يكون مُطهّراً. 
وأيضاً «أرض الجصٌ» مثلاً داخل في مفهوم « الصعيد» كي يجوز التيمّم به. أم 
خارج كي لا يجوز. 
(5) أي الموت:: 


(؟) أوثق الوسائل ام أو ىن 
() أو الماء المخلوط بالطين: 
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وإن كان المعنى في الجملة معلوماً من دون مراجعة قول اللغويّ .كما في مثل 
ألفاظ « الوطن»!'أ.و « المفازة»!؟!, ا 


[1] «الوطن» فى اللغة محلّ إقامة الانسان ومقرّه بلا اعتبار التولّد وعدمه 
فيه'"", لكنّ القدر المتيقّن منه في اصطلاح المتشرّعة هو محل يتولد ويُقيم فيه إلى 
آخر العمر”". 

وأمًّا إذا لم يّقم فيه وخرج عنه إلى مكان آخرء هل يخرج محلّ الولادة من 
مشكوكاً فيه شرعاً من حيث تكاليفه الشرعيّة صوماً وصلاةً. 

وبالجملة : لفظة «الوطن» في عين وضوح معناها إجمالاً قد احتاج توضيح 
معناها تفصيلاً بأنّه هل هو خصوص مسقط الرأس أو الأعمّ منه ومن المحل 
الذي اتّخذه عرفا لمعيشه وسكناه إلى قول اللغويّ. 

[؟] القدر المتيقّن منها هى الأراضى الخالية عن الماء والكلاً, فإذا أحيط بها 
الماء هل تخرج عن كونها مفازةً أم لا؟ وأيضاً إذا جفٌ ماء بحرا" مثلاً بحيث 
صارت مواتاًهل يدخل فى المفازة أم لا؟ فهو مشكوك. 

.» انظر مجمع البحرين ؛ مادّة « وطن ». وفيه : «الوّطّن بالتحريك : مكان الإنسان ومحلّه‎ )١( 

(؟) انظر الحدائق الناضرة ,7!94-71٠١ :1١‏ وكتاب الصلاة للشيخ الأنصاريّ 19-17:4. 

() اعلم أنّ تسمية النجف الأشرف ب « النجف» وجهها هو أنه كان بحرا عميقاً في الابتداء 
وبعد ذلك جف أي يبس - ماؤه وصار أرضاً خالياً من الماء, ثم لا يخفى أنّ النجف مركب 
من الاسم والفعل الماضي ؛ إذ ذاك البحر كان اسمه في الأصل «ني» وبعد صيرورته أرضاأ بلا 


ماء قال الناس : «ني جَفٌَ» وبعد ذلك لأجل كثرة الاستعمال يقال: «نجف». (انظر بحار 
الأنوار ."37١:١١‏ كتاب النبوّة . باب ”. الحديث 759). 


القسم الثاني في حجّيّة قول اللغويّ الاه 


و«التمر»!'!آءو «الفاكهة»!؟أيو «الكنز».و «المعدن».و «الغوص»!'!, 
وغير ذلك من متعلّقات الأحكام مما لايحصى , 9 001111 


[1] فإنّهِ في باب ما يتعلّق به الزكاة مثلاً هل يشمل الحشف مضافاً إلى الرطب 
أم لاء فهو مشكوك. 

[؟] القدر المتيقّن منها هو«التقّاح» و«الكمّئرى» و«المشمشة»!" 
و«الإجّاص»'" وغيرهاء وأمّا «الجوز» و «اللوز» وأمثالهما فمشكوك الدخول 
في« الفاكهة » جدّاً. 

[] القدر المتيقّن من «الكنز» هو المال المذخور تحت الأرض قصداً, وأمًا 
المذخور تحتها من طريق الرياح والزلازل الشديدة هل هو داخل في مفهومه أم 
لا؟ فمشكوك فيه . وأمّا « المعِن»- بكسر الدال _-فالقدر المتيّن منه ما يستخرج 
منه « الذهب» و«الفضة » و «الياقوت» و« الفيروزج » و«النفط » وغيرهاء وأمًا 
ما يستخرج منه الملح والجصٌّ وأمثالهما هل هو داخل في مفهومه أم لا؟ 
فمشكوك فيه, وأمّا الغوص فالقدر المتيقّن منه ما أخرج بسببه اللؤلؤ والمرجان. 
وأمًا لو أخذ شيءٌ منهما من ساحل البحر مثلاً هل هو داخل في مفهوم الغوص أم 
لا؟ فمشكوك فيه من حيث تعلق الخمس وعدمه .وبالجملة : فكلّ من المذكورات 
من الأوّل إلى هنا لابدٌ لتوضيح معناها تفصيلاً من الرجوع إلى أهل اللغة وإلا ينسدٌ 
باب استنباط الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بها. وهو المطلوب. 


)01( فى الفارسيّة يعنى «زردآلو». 
(؟) في الفارسيّة يعني « الوزرد». 


لاه الوسائل إلى غوامض الرسائل اج ” 


وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّفُ فيها محذوراً!'!. ولعلٌ هذا المقدار !"! 
مع الاتّفاقاتالمستفيضة كاففٍ فى المطلب !"!. فتأمّل . 


ولا يذهب عليك أنّ الشهيد # قد صرّح في الروضة البهيّة بدخول الملح والجصٌّ 
في مفهوم المعدن, وأيضاً بدخول المأخوذ من ساحل البحر في مفهوم الغوص(". 

[1] إشارة إلى أنّْكثرة الجهل بالمعاني التفصيليّة ليست بمثابة ومرتبة لزم من 
عدم الرجوع إليهم محذور العُسر والحرج وأيضاً محذور انسداد الاستنباط في 
الأحكام الشرعيّة, ولا يخفى أنّ هذا المدّعى منه #6 كأنّه تأيبد لما قاله في مقام 
الردٌ على المشهور آنفاً عند قوله يه :« لقلّة مواردها لا تصلح سبباً للحكم باعتباره 
لجل الخاجة 4 

[1] من الاحتياج إلى الرجوع إلى قول اللغوي. 

1 تأبيد للمشهور ثانياً؛ يعني أنّ هذا المقدار من الحاجة منضمٌّة 
بالإجماعات المتقدّمة من العلماء والعقلاء يكفي لإثبات المدّعى أي حجَّيّة قول 
اللغويّ من باب الظنّ الخاصٌ . 

ثم لا يخفى أنّ الإجماع المستفيض كان مقابلاً للإجماع المنقول بخبر الواحد. 
وستعرف أن المعتبر عند المصنّف 4 خصوص نقل الإجماع متواترأومستفيظاً 


دون نقله واخيلا 2 


.534 :١ الروضة البهيّة‎ )١( 
.175:١ فرائد الأصول‎ )1( 
.5؟8-171750:١ انظر فرائد الأصول‎ )"( 


القسم الثاني في حجيّة قول اللغوىي الام 


وبعبارة أخرى: الحاجة إلى كتب اللغة بالنسبة إلى تفاصيل المعاني للألفاظ 
والإجماعات المستفيضة وإن لم يكن كلّ واحدٍ منهما حجّة مستقلاً. لكنّه بعد 
انضمامهما لايبعد صلاحيّتهما لإثبات المدّعى . وعليه فثبت المطلوب. 

أقول : ما ادّعاه المصئّف ‏ من صلاحيّة الانضمام للاستدلال يعبّر عنه 
اصطلاحاً بالتعاضد والتجابر. ولذا في مبحث الاستصحاب عند الفراغ عن 
الاستدلال بالروايات لاثبات حجَّيّة للاستصحاب قال #ة: «فلعلٌ الاستدلال 
بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد ...)!". 

أقول : هذا لا يخلو عن التسامح؛ إذ بعد عدم تأثير كلّ منهما مستقلاً لا معنى 
للالتزام بالتأثير عند الانضمام كعدم تأثير الاصغار المتعدّدة مثلاً في تشكيل 
العدد. ولعلٌ إليه أشار يه بقوله : «فتأمّل». وبذلك قد صرح بعض محشّي الكفاية 
فقال يلة: إن موارد الحاجة إذا لم تكن هي بحدّ لو توقفنا فيها لزم المحذور وهكذا 
الاتّفاقاتالمستفيضة إذا لم تكن بإطلاقاتها مسلمة مقبولة مرضيّة , بل كان المتيقّن 
منها هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة كما تقدّم من 
الشيخ -فكيف حينئذٍ إذا انضمٌ أحدهما إلى الآخر يكفي في المطلب ويحكم 
باعتبار قول اللغويّ, والظاهر أَنّه إليه أشار أخيراً بقوله: « [فتأمّل ... ]. هذا كله 
حاصل الكلام في المقدّمتين»!". 


.7١ :7 فرائد الأصول‎ )١( 
.١16 :7 عناية الأصول‎ )1( 
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أقول : المناسب في المقام ختاماً للبحث والكلام وتوضيحاً للمرام بنقل بعض 
كلام المحقّق النائينئّ يأ فإنّهِ نت فى اخر مبحث قول اللغويّ قال: « ينبغي البحث 
عن أن انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات هل يوجب انسداد باب العلم بمعظم الفقه 
أو لا؟ الإنصاف: أَنّهِ لا يوجب ذلك؛ لأنّ الحاجة إلى قول اللغويّ أقلّ قليل؛ فإنٌ 
الغالب انفتاح باب العلم بمعاني الألفاظ . فعدم العمل بالظنّ فيما لا يعلم والأخذ 
بالابجتنا ل له تو حب الخد وو الفذكو نو الالفاظ التي ذكرها الشيخ :# من 
انسداد باب العلم فيها _مع أَنّها ليست بتلك المثابة من الكثرة -أغلبها يكون 
لمعانيها قدر متعيّن معلوم . والزائد المشكوك ليس بشيء يقتضي انسداد باب العلم 
بمعظم الفقه . وسياً تي لذلك لمزيد توضيح في مبحث الانسداد...»1". 


قد تم إلى هنا بعون الله تعالى المجلّد الثانى من شرح الفرائد 


بيد الأقل السيّد رسول الموسويّ الطهرانيّ عفي عنه 
ويتلوه إن شاء الله المجلّد الثالث منه .فانتظر . 


19 قوائه الأصول وا امو ع 


الغبارس العامّة 


١-فهرس‏ الايات الكريمة 
؟-فهرس الأحاديث الشريفة 

'"' -فهرس مصادر التحقيق 

5 -فهرس الاصطلاحات الواردة 
ه_-فهرس الفوائد والقواعد الواردة 
-فهرس الأقوال الواردة 
'-فهرس محتوى الهوامش الهامّة 


4-فهرس محتوى الكتاب 


١-فهرس‏ الآبات الكريمة 


«أحَلَّ الله البِيعَ » ااا ل 0 
9 إذا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا 4 كز اا 
١‏ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولي الأَمر مِنْكُمْ » 1 
(أفلا يَتَدَيَّدَونَ القن أ عَلئ قُلُوبٍ أَكَْاُهَا » ا[ 0 اا 
أَقِمٍ الصّلة دُلُوكٍ السَّمْسٍ إلى ع عَسَتي اللَيْلِ » وك جو بين مط اسووم سكي الا 
ؤأَقِيمُوا الصّلاةَ وَاثُوا الا كاة »4 اند ان ف و امو 
<أكُلْهَا دَائِمُ » 0 
«الم # ذلِكَ الكنابٌ لأ رَيْبَ فيه 4 0010151522021 0 ا 
«المص» مكحي لمجو انه اي بجا شدي ود انوا امك م 11 
لكك رصاح مر ري لحري ا 
وإِنْجا كن قاس بن فتَِينُوا » لل ولا ولاو 
(إِنْ يَتبِعُونَ لطن إن هم إلا يصون » لذ 111 ا 
وإِنَّ الإنْسانَ لفِي حُسْرٍ » لاا كد مده ط مله د الما اسار ات وي 1 
«إِن الاإنشان نّ لَيَطْغَئ *# 8 أن رآ استغنئ » 00513137 ا ااا 
(إنَّ السَّمْعَ وَالتِصَرَ وَالقوَادَ كل أُولئِكَ كان عَنهُ مَسئولاً » باسنا لل ووم 
إن الصَّلاةَ تَنّْهئ عَنِ الْفَحْشْاءِ وَالْمُنْكَرٍ » ابد وح ال لع 17 


إن الظَّنّ لا يُْنِى مِنَ الْحَقّ سَيِئاً 4 00 


04 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 
١‏ إنَّالله لا يَظلِمُ النّاس سَيْئاً » ماقام لقن ماس و اس اجو 1 
أن الْمَساجد يه » مه وف زج 0 عوابا ود الس جو او م ال 
و إنا نحن تَزَّْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا آ لَه لَحافِظُونَ 4 ا ااا 
وإِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيِسِرُ وَالأَنْصابٌ وَالأَرْلامٌ رخس مِن عَمَل الشَّيِطانِ. 4 ا 
ؤإِنّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُ ف قلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَراءَ 4 اس حو وا ا 0 
<اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ » ل للم مر سا و اا تو الام 
9 أَوْقُوا ِالْعقُودٍ» ع ‏ #لاولا خ/ 1/0 0ع 
(أُونُوا الأزخام بَعْضّهُمْ أؤلى ببَعْضٍ 000000110121218 ا 0 
9 تجارَةٌ عَنْ تَراضٍ » 1 1 1 1 1 1 1 ال ل لخ 


(حُومث عَلَيْكُم أمَهَائُكُمْ وَبنائكُع وَأَحَوْائَكُعْ وَعَما نُك ... » لو ‏ /001 


( حم # عسق » ا 
وَالدَحْمنٌ ننٌ عَلَى الْعَوشٍ اشتوئ »> اا 
ؤ زَادَهُبَسْطَةٌ في الْعِلْم وَالْجِشْم » 0 ااا 
< سَتَفوِع لَكُمْ أيه لتقن 4 0 1 اا 
9(صض» نع و م لوكا مقا لمجا لط وو لاق ا أ ا اد 
(عَبْدا مَملُوكأ لا يَقْدِرُ عَلى شَئْءٍ » وا داسفو فس وا الوه الاو 
ا مضاج سنا مخفا ترخات بالط سا 
«قأتوا حَرْنَكُمْ أنَى شِدْتَم م ل مو لط اس اول اس او 
ا 1 1 1 ااا 
دما غْيَرِلُوا النّساءَ ذ فِي الْمَحِيضٍ » 111 1 1 ااا 
9 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقي » ممح با ال 1 

ا[ [ز ز[ [ز اا 


9 فَاقْلُوا المُشركِينَ 4 لا 


١-فهرس‏ الايات الكريمة هك 


١‏ فَأَمًا الّذِينَ فِي كُلُوبِهمْ َي فيتّعُونَ ما تَشابَة مِنْه بَهَ مِنْهُ 4 2 دق 
(فَإِنْ طَلّقَهَافَلا تَحِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدٌ حَنّى تنكم رَوْجأ غَيْرَهُ... 4 ل ا ا 
ؤقإن' ن طَلَمَها قلا جُناحَ ع عَلَئِهما أَنْ يتَراجَعا إنْ : ظَنًا أن نْ يُقِيما حُدُودَ الله ... ...8705 و/1.م 
(َتَيَتَمُوا صَعيداً طَيّباً64 ااا ا 
نكا أرينة بواناه : قَصُرْ من إِلَنِكَ ثم اجعَلْ عَلئ كُلَّ جَبَلٍ مِنّْهُنَّ جُزْءاً 4........ ١01‏ 
(فَرهانٌ مَقَبُوضَةٌ 4 0000020721 ا ااا 
9 فَسَْلُوا أَهْلَ الذّكْر» 1 ا 0 
0 ا 
< فَلَوْلا تَقْرَ مِنْ كُلَّ فقة... 4 ناه سو اس دوف قا وو لسو اك مس ةلو ا 
< فَلَيس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَقْصُُوا مِنَ الصّلأةٍ 4 ا 0 
ذفَمَنْ حَحّ البِيِتَ أو غ ْتَمرَ قلا جُناح عَلَيهِ أن يَطَدَفَ بهما » ل 1 
١‏ كَل ءَان له أذِنَ كم أم عَلى الله ترون » الو ا 
0 000 الام 
«كثاث أَنْدأ ناه إِلَيِكَ مُبَارَكُ لِيَدَيّدوا آياتهِ وَلِيَتَدَ 5 أولو | الألباب » ا 
ذكهيعص ؟» الا ا اجيج تق ماو اه وه كو لوج ل شد و 701 
(كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ » 1 ز 1 ز1 1 1 ا ااا ا 
دلا تُدْرِكُهُ الأَبَصارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْضار» 0000050 
ا وََنُْمْ حُومٌ 4 ا 00 

لأ تقرَيُوا مالّ اليّتيم » 00 ار ف 
7 بهن حَنّى يَطْهُوْنَ... 4 د ان عاديا 

تَقف تَقْفٌ ما ليس لَكَ به عِلْمْ 4 ا اا ووو ناوا وروا 


لا نَوْ توأ السّقها أمْوالكن » و ل ا ا ا ا 
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٠ 5 2 0 2‏ ل 
«لاياتيه الباطل مِنْ بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفه » احوا اماو لووقا ها وو 1 
لا يحل لَهُنَّ أنْ يَكْتمْنَ ما خَلَقَ الله فى أزحابِهنَ 4 00 


2 


لا يَفْنَتْ بَعْضْكُنْ بَغضاً» ا 1[ 1[ز[ز[1[1 1[ ا 
١‏ لِقَوْمٍ يَتفَكْرُونَ » 0 ااا 
لِقَْمٍ يَعْقلُونَ » 0101 اا 0 
«لَمْ يكن اين كقَرواه من أَهل الكئاب وَ الْمُسْرِكِينَ 4 1 


١‏ مَالَهُمْ بذْلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَظُونَ » ماع او ما لو ال 


ةذ الرين كودوا + من أَهْلٍ الكئاب و لا الْمُشْرِكِينَ » جا ا 
مَن ذا الذي يَشْفْعٌ م عِنْدَهُ إلا بإذنه » وو كدب اماوو اتوم لمن واس م 1 


المَمْصَئَْاتٌ مِنَ النّساء » 1ذ1ذ1[1[ 1[ 1 
١‏ مِنْهُ آياثٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ َم الكتاب وَأَحَدُْ مُتَشابهاتٌ... » ا 
9 نِساوُكُمْ حَْتُ لَكُمْ فَأَنُوا حَوْتَكُحْ أنْى شِئْتُمْ » ا 
(مُوَالَذِي أَْرَلَ عَلَيِكَ الكناب ِنْهُ آياثٌ مُحْكَناتٌ الِلم » ل 0 
(هُوَالذِي خَلَقَ لَكُمْ نا فِي الأزض جَمِيعاً4.. امو رغ و/اء؛ 

وللاء و1487 و44غ 


« وَأجِلٌ لَكُعْ ما وَراءَ ذلِكُْ 4 0 ااا ل ديق 


- 
6 


١‏ وَإذا صَرَبتُمْ في الأرْضٍ قَلَِسَ عَلَيِكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْضُرُوا مِنَ الضّلأق) .... 1519و10؟ 
« وَاسْتَعْفِد لِذَّنْبِكَ 6 سج م 1 د خخ وو افيا بض 10 


وو لصّبْح إذا أسَْدِ 4 جار ا ألو من ا ل لت اط ب ل ا 101 
9 وَالْممْصّناتُ مِنَ الّذينَ أُونُوا الكتاب... 4 تند ووم ال ا وا 


١-فهرس‏ الايات الكريمة 64١‏ 


9 وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَ النّساء إلا ما ملكت أَيْنانَكُمْ ... 4 ل 0 
( وَاْمُطَلّفاتٌ إنْ كُنَّ يُؤْمِنٌ بالشه وَالْيَوْم الآخر وَبُعُولمهُنَ أَحَقٌ رَدّهِنَ4 ..... 710 و١011‏ 


اس اس سبي 


(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتََبَصْن بِأَنْفْسِهنَ تَلاثَةَ د ذوء؟..78591546و435 01١9011١95600‏ 


9 وَامْسَحُوا دوس كم وَأَرْجُلَكُمْ 4 11 1 ااا 0 
9 وَإِنْ خِفْدُمْ ألا تُفْسِطُوا فِي اليتنامئ فَانْحِحُوا » القة بتسسكو ب م قا اس 0 
(وَإنْ كُنْتُمْ جنُباً... » ا 1 1 1 1 ا 
و وَأَنْ لَئْسَ لِلإنْسان إلا ما سَعئ » اي ال ارا 
وَجَاءَ رَيُكَ وَالْمَلَّكُ صََأَصَنَاً 6 1 1 1 1 ا اا 
<وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ # إل رَبّهَا ناظِرَة 4 ةو ا 
3وَعَلّم آَم دَمَ الأشما ءَ كُلّهَا 4 اا 
وَفَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْدُ ابْنُ الله وَقَالَتِ النُضارئ الْمَسِيمٌ ابْنُ الل... » معو جع لس 
ذ ولا تَأَكُنُوا مِما لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ شح الله عَلَيْه 4 1غ 
«وَلا تَفْرَبُوهُنَ حَنَى يَطْهدنَ 4 الموححس اج قو اسح اال اوم ال و1 
9 ولا تُمْسِكُوا بء بعِصم الْكَوْافِرٍ » 10 1 ز 0 اا 
9 ولا تَنِكِحُوا الْمُمْرِكاتٍ... 4 ل ل كا 
9 وَلِلَّهِ عَلَى اناس حِحٌ الْبَِتِ » ااا 
و وَلَهُمْ عَذْابُ اليد » ل و ا دس ل دا 
<وَلوْرَدُوه إِلَى الدسُو ل وَإلئ أولي الأَمْر منهج لَعَلِمَه الذِينَ بوه مِنْهُمْ 0 
ف وَما أَرسَلْنَاكَ إلا كَاقَة 4 م امار ونج مك ال اق اوملسي ا ا 
و وما أَرِسَلْنا ين وشولٍ إلا بلسار قَوْمهِ 6 ااه 
( وَما بعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرَجٍ 4 ا اا ا 


11 4» وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوئ‎ ١ 


نيك 


ذو ملم الذي 0 الي وَيَعُوأ لون هِوَ أَذْنُ... 4 557 
<وَهْوَ الذي نما جَنَاتٍ مَعْرُوشات ... 4 5 ش95 


0 2 0 
(وَمْوِكلَ شَيْو عَلِيمٌ 2 ع لاد ف اعت لعز كنا عر مده هه 


وب 9 لُونَكَ عَنِ الْمَجِيضٍ » حاط اله وم الال ار 6 لان 
قُْتُمْ إلى الصّلاةٍ... 4 م 


< يا يها الْذِينَ آمُوا ذاه 
١‏ ييا الِّينَ آمنُواإنْ جاء كُمْ فاسِقٌ تيا متبيْنُوا » 
يَسْتَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَئِسِرٍ قل فِيهما إِنْمُ كَبِيدُ 4 


م يُفَجدْ ونّها تفجيرأ 6 واأعاة واو ةد ةاوه وو وا ةم موا ه.ا و وه 0606060696 6ه 
(مُْمِن باهم وموم لِلْمؤمِِنَ © ش'طظ12ظ5إ] 


عرم 


0 2 ا 


قشر ع 


ا مَاكمًا خ: 5-4-5 
اخ وفهث ةو و وو وو تو ةم وم و66 مه 
- 
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"' -فهرس الأحاديث الشريفة 


إذا جاءكم عنّا حديث فا عرضوه على كتاب الله الخو و ومس 1 
إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع اوعاب حولت الحم امه بت الو و1 
اعربوا حديثنا فإنّا قوم فصحاء 0 
اقرأ القرآن كما يقرأ الناس سوه مجحو تب ساوسو و الا 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 0 
أنا أفصح العرب. بَئِدَ أي من قر يش يي ل 
أنا أفصح العرب, مَيْدَ أنْي من قريشس اا 
أنّ القرآن الذي جاء به جبرئيل كا إلى محمد يَببْكَرة سبعة عشر ألف آية 0100 
أنَّ القرآن لا يكون حجّة إِلَّا بقيّم 1 ا ا 
أن القران نزل على سبعة أحرف ا 1 00 0000 
أنّ القران نزل من عند واحد بحرفٍ واحد 0 
أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر ا ال امال ل 
إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلَّى أربعاًأ عاد 0 
أن كنك اتزية فغائيةفلاً بأ 8 0 
إن الحديث يُنسَخ كما يُنسَخ القرآن امخا ا وف ا لاسا ساو مر 1 
إنَّالله تعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كلّها شافٍ كافٍ ا ا أوعارجعوع 
إن الله عرّوجل لا يُوصف بالمجيء والذهاب اسم ا 1 


إن أمر النبئ يِلْةُ مثل القرآن ةي دز ذ د 152 1 ا 
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إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنصّ الصريح ا 1 
إنَّ سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأُحلُوا حلالها وحرّموا حرامها ا 0 
إنَا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم 1 00000000 
انْتَمَعُوا بِبَيَار الله وَاتَعظُوا ب بِمَوَا عظ الل اتن بن و طااها روا ام انل ما ا وا 1 
الزل القران علق معبية حرق 1 1 ا 110 
نما هلك الناس في المتشابه 10 1 ااا 
إنْمَا يعرف القرآن من خوطيابه ملستسي لكو نان اس ساي ووو لا 
إنّه قد سقط أكثر من ثلث القرآان نانع ب ا 1 
نهم ضربوا القرآن بعضه بيبعض 00 
إنَى تارك فيكم الثقلين ما ا مف ل ا 1 وق 
أَوَ ليس قد قال الله عرَّوجِلٌ في الصفا والمروة ل 
يناكم والظنّ . فإنّ الظنَ أكذب الكذب 9 0 اا 
إيّانا عنى خاصّة ع ا لجا اسان جمس و اس سم 
بعثثٌ بالحنيفيّة السمحة السهلة كتج حجر سكام موس ارك رفم م ا 
حلالٌ محمد ينك حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة نج سوسا وتم ام 11 
كك هنا اشدهن نيز 'استحابك 0001501021 0 0 
خذوا مني مناسككم ب اوج ور نم اق ل يا ال امسا ال 31 
سمي النساء نساء لأنّه لم يكن لآدم أنسش غير حوّاء سود الس اا 
الصلاة معراج المؤمن مضا انه ام#ااساسمقرة لمتسو ا مخ ‏ فحو اس ع 
صلوا كما رأيتموني أصلّي 0001 1 
على اليدتها أخدت حتى ودف ا اما ام م ا ل 0 


"-فهرس الأحاديث الشريفة 


العمري وابنه ثقتان, فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يود يان 10000 
فإنْ النمام شاهد زور. وشريك إبليس ل ا 0 
فإنّما أعيبك لأنك رجلٌ اشتهرت بنا وبميلك إلينا 517 
فإنّ أمر النبئ يليك مثل القران 5107000000 


فإنّه لا عذر لأحدٍ من موالينا فى التشكيك فى ما يروي عنّا ثقاتنا 


فما وافق كتاب الله فخذوه 0 
في الغنم السائمة الزكاة ا 5 
القران بسو ضيه عضا ا 
القضاة أربعة : ثلاثة في النار. وواحد في الجنّة 100 
كان الناس يعتبطون اعتباطاً ا 
كذبواأ عداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد ل 
كف عن هذه القراءة. اقرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم لكل.. . 
كل شرطٍ خالف الكتاب باطل ا 
كل شيءٍ لم يخرج من هذا البيت فهو وبال 2122101 
كل شىء مطلق حنّى يرد فيه نهىٌ ا اج 1 
كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه... 
كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل راخبو و 
لا تنقض اليقين أبداً بالشكٌ 00 
لارهن إلا مقبوضا اتيج ان بو السو اطم ولف ب 
لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة 0000 
لو قرئّ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّين 0 


لاله لاه اتعطفيت اتا الشيوة واتدوسيت 10 1 10101ك1ك 
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لَيَّ الواجد يحل عقوبته وعرضه 1 1 1 1 1 1 ااال 
ليس شىة أبعد من عقو ل الرجال من تفسير القران ا 00 
المؤمنون عند شروطهم 0 اا 
ما آمن بي من فسّر كلامي برأيه 1[ 1[ 0 
ما ضرب رجلٌ القرآن بعضه ببعض إلا كفر 1[ ااا 
ما لم يكن دينه في ما يكره الله عرَّوجِلٌ اا 
ما ورّثك الله من كتابه حرفا ا 
من أفتى الناس بغير علم . كان ما يفسده أكثر مما يصلحه منوتاس سا 
من أين علمت أنّ المسمَّ ببعض الرأس؟ ل ابوه ما 
من تعلّم علماً ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء 00 00 
من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر 1 1[ [1[ز[ [ [ [ 001 
من صَلَّى أربعاً في السفرأ عاد 0101 0 اا 0 
من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته مومه ا اما الجا اواو ااا 
من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر امسو اما امم ل 11 
مق قر القرزان برا به فاضا تن فقد خط 8ب 000000 0 00000 
من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب 1 
من فشر القرآن براية فليشوًا مقعداء امن الثاز مقع مه و را وا ل او 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوً ال 
من كنت مولاه فعلىّ مولاه مااع 5 مقظ وق مو اق طاح ا المد لعل ملا ل و0 6018 
تحن أولو الأفن الدين أمر امه عر وجل بالرد إلينا د زد د د 55 ااا 0 
نزل القران بإيّاكَاً عني واسمعي يا جارة ا ال 


"-فهرس الأحاديث الشريفة امه 
هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ب ا 
َال الله فِي الْقَرْآنٍ لا يَسْيِقَكُمْ بالْعَمَلٍ به غَيْدْكُمْ د00 00 
والمتعة ليس فيها طلاق مالل لتو ممه وتام مف وا فا اس اس 
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا 100100 
وإن لم يفعل فلا شيء عليه ا 
وكان لسان آدم هذ العربيّة وهو لسان أهل الجنّة 0 0600 
وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه إلينا اا 
وما عرفني من شبّهني بخلقي خف ااتطتته ممق سمط المي امتسح اوسا 11 
وما على ديني من استعمل القياس في ديني 00101 0000 
ومن فشر برأيه آيةٌ من كتاب الله فقد كقر ا ل 
وهو أحد الأزواج 1 اا 
يا أيا حنيفة , لقد ادّعيت علماً ! ا[ 0000001 
يا بن أما بلغك أَنّه يشرب الخمر ؟ 1105021 اا 
يرث الحمل للقوت عله عر بها القت 0 
يا قتادة. إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت و ا 
يقضي ما فاته كما فاته ااا 232111011110000 

1١1 


"-فهرس مصادر التحقيق 


١-القرآن‏ الكريم. 

" - إبهاج في شرح المنهاج: للسبكيّ. ط /#بدزا الكين العلفتة سروت الطبعة الاوقى/ 
1١اق.‏ 

إتحاف فضلاء البشر : للدمياطيّ الشهير بالبناء. ط / مطبعة المشهد الحسينيٌ. 

؛ -إتحاف الفقهاء : لآل عصفور, ط / مكتبة العزيزيّ؛ قم , الطبعة الأولى, ١16٠١‏ ق. 

© الاتقان في علوم القرآن: للسيوطيّ . ط / دار الكتب العلميّة . بيروت. الطبعة الثانية. 
١11‏ ق. 

1-الاحتجاج : لأبي منصور الطبرسيّ. ط / أسوة, قم الطبعة الثالثة. ١47١‏ ق. 

١‏ إحقاق الحق: لنور الله الحسينيّ المر عشي التستريّ, مع تعليقات المر عشي النجفيّ؛ 
1 / مكتبة آية الله المر عشئ, قم . الطبعة الأولى. ١1١8‏ ق. 

4- الإحكام في أصول الأحكام: للآمُديّ. ط / دار الكتب العلميّة. بيروت, الطبعة 
الأول :3318 

9 الاختصاص: للشيخ المفيد. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ. قم, الطبعة الثامنة, 
١ 7/‏ ق. 

٠‏ -اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي ): للشيخ الطوسيّ. ط / مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ . قم , الطبعة الأولى, ١171‏ ق. 
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, -إرشاد الأذهان: للعلامة الحلّىَ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم . الطبعة الأولى‎ ١ 
.ق٠‎ 

١‏ -إرشاد الفحول: للشوكانيّ.ط /دار الكتب العلميّة. بيروت. الطبعة الأولى. ١515‏ ق. 

٠١‏ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: للسيوريّ الحلّىّ. ط / مكتبة آيةالله 
المر عشي النجفيّ» قم . 

-الأربعين : للعلامة المجلسي , ط /دار الكتب العلميّة إسما عيليان. قم. ١708‏ ش. 

6 -الاستبصار: للشيخ الطوسيّ . ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران, الطبعة الخامسة , 
387 ش. 

71 إشارات الأصول: للشيخ محمّد إبراهيم الكلباسيّ. ط /الحجريّة. 

, الاشارات والتنبيهات : للشيخ الرئيس ابن سينا. ط / مكتب الإعلام الإسلامىّ؛ قم‎ ١ 
ق.‎ ١47١ الطبعة الأولى.‎ 

-أصول الفقه : للسرخسي . ط / دارالمعرفة ؛ بيروت. 

9 أصول الفقه: للشيخ محمّد رضا المظفّر . ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ, قم , الطبعة 
السادسة: ١127©‏ ق: 

الاعتقادات: للشيخ الصدوق ( راجع مصنّفات الشيخ المفيد). 

١‏ ' الاعتقادات: للشيخ محمّدباقر المجلسيّ. ط / مكتبة العلامة المجلسي. قم , الطبعة 
ذولي 1ه 

7 -أقرب الموارد: للشرتوني, ط / مكتبة آية المر عشي النجفيّ, قم. ١1٠1٠‏ ه. 

5" _الأمالي : للشيخ المفيد.ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ. قم, الطبعة السادسة. ١479‏ ق. 

4 الأمالي : للشيخ الصدوق, ط / مؤسّسة الأعلمىّ بيروت. الطبعة الخامسة, ١4٠١‏ ق. 

6 الأنوار النعمانيّة : للسيّد نعمة الله الجزائريّ, ط / مكتبة شركة الطباعة. تبريز - 


“"'-_فهرس مصادر التحقيق 069١‏ 

7-أنيس المجتهدين : للمولى محمّدمهدي النراقي , ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ؛ قم , 
الطبغة الأولى :9ق 

.) -أوائل المقالات : للشيخ المفيد ((راجع مصنّفات الشيخ المفيد‎ ١ 

-أوثق الوسائل في شرح الرسائل: للشيخ موسى التبريزيّ. ط / الحجريّة. 

إيضاح الاشتباه: للعلامة الحلّيّ. ط / مكتبة آية الله العظمى المر عشي النجفىّ, قم , 
الطبعة الأولى. ١876‏ ق. 

إيضاح الفرائد: للمحقق التنكابني. ط / الحجريّة. 

١‏ -إيضاح الفوائد : لفخر المحقّقين.ط / بنياد كوشانبور. طهران, الطبعة الأولى. ١7/1‏ ق. 

'"ا_بحار الأنوار : للعلامة المجلسىّ . ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران. 

“اا _بحر الفوائد : للميرزا محمّد حسن الآشتياني, ط / ذوي القربى ‏ قم , الطبعة الأولى. 
١اق.‏ 

4" البحر المحيط في التفسير : لإبي حيّان الأندلسيّ. ط / دار الفكر . بير وت. الطبعة 
الأولى. ١17٠١‏ ق. 

0" البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشيّ, ط / دار الصفوة. الكويت. الطبعة 
الثانية, ١4١١‏ ق. 

1 بدائع الأفكار: للميرزا حبيب الله الرشتىّ. ط / الحجريّة. 

البرهان في تفسير القران: للسيّد هاشم البحرانيّ؛ ط / مؤسّسة الأعلميّ, بيروت. 


الطبعة الثانية, ١4 5١1/‏ ق. 
البرهان فى علوم القرآن: للزركشئ, ط / دار المعرفة. بيروت, الطبعة الثانية. 
ق. 


9 بهجة الخاطر ونزهة الناظر: للشيخ يحيى البحرانيّ. ط / مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ 
مشهد. الطبعة الثالئة. ١14٠١‏ ق. 
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٠‏ -البهجة المرضيّة على ألفية ابن مالك: لجلال الدين السيوطيّ. ط / دار الكتب 
العلميّة إسما عيليان., قم . الطبعة السابعة عشرة. ١411‏ ق. 

١-البيان‏ في تفسير القرآن: للسيّد الخوئيّ. ط / مؤسّسة إحياء اثار الإمام الخوئيّ, قم . 

7 -بيان المختصر: لشمس الدين أبوالثناء الإصفهاني . ط /مرى البحث العلميّ وإحياء 
التراث الإسلامىّ , بيروت,. الطبعة الأولى. ١1١7‏ ق. 

“'غ -تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: للسيّد شرف الدين عليٌ الحسينيّ 
الأسترآباديّ. ط / مدرسة الإمام المهديّ مغ , قم , الطبعة الأولى. ١101‏ ق. 

5؛ -تاج العروس: للزبيديّ. ط / دار الفكر. بيروت, الطبعة الثانية. ١414‏ ق. 

8؛ ‏ التبصرة في أصول الفقه : لأبي إسحاق الشيرازيّ. ط / دار الفكر. دمشق 

1 -التبيان في تفسير القرآن: للشيخ الطوسيّ. ط / دار إحياء التراث العربيّ بيروت. 

/اغ - تحرير الأحكام : للعلامة الحلّىّ. ط / مؤسّسة الإمام الصادق لظ . قم. الطبعة 
الأول اق 

8 التذكرة بأصول الفقه: للشيخ المفيد (راجع مصئّفات الشيخ المفيد). 

9 تذكرة الفقهاء : للعلامة الحلّىّ. ط / مؤسّسة آل البيت نيه لإحياء التراث, قم. 
الطبعة الأولى. ١4١4‏ ق. 

. -تسديد القواعد: للشيخ محمّد الإمامىّ النجفيّ الخوانساريّ, ط /الحجريّة‎ ٠ 

١‏ - تصحيح اعتقادات الإماميّة : للشيخ المفيد (راجع مصنّفات الشيخ المفيد). 

- تعليقة على معالم الأصول: للسيّد القزويني, ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم, 
الطبعة الأولى. ١47١‏ ق. 

“0 تفسير الصافي : للفيض الكاشانيّ. ط / مؤسّسة الأعلمىّ . بيروت. الطبعة الأولى. 
6ق. 

4 -تفسير الطبريّ : للطبريّ. ط /دار عالم الكتب, بيروت, الطبعة الأولى. ١1714‏ ق. 


د ا ا ا 11د 

0 - تفسير العيّاشي : لأبي نضر السمرقنديّ. ط / المكتبة العلميّة الإاسلاميّة . طهران. 

7 تفسير القمّىّ: لعليّ بن إبراهيم القمّيّ. ط / مؤسّسة الأعلميّ. بيروت,. الطبعة 
الأولى. ١178‏ ق. 

7 تفسير الكبير : للرازيّ. ط 7 , الطبعة الثالثة. 

-تفسير نور الثقلين : للحويزيّ, ط /المطبعة العلميّة . قم , الطبعة الثانية. 

تمهيد الأصول: للشيخ الطوسئّ, ط / جامعة الطهران. طهران, الطبعة الأولى, 
اا 

-تمهيد القواعد : للشهيد الثاني . ط / مكتب الإعلام الإسلامىّ. قم , الطبعة الأول , 
055 

١‏ - تنزيه الأنبياء والأئمّة : للشريف المرتضى علم الهدى. ط / مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلاميّة , قم , الطبعة الأولى. ١477‏ ق. 

1 التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئيّ ): للسيّد الخوئيّ. ط / 
مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ. قم . الطبعة الأولى  ١114‏ ق. 

التوحيد: للشيخ الصدوق. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم . الطبعة التاسعة, 
/1"ؤاق. 

6 -تهدبي الأحكام : للشيخ الطوسيّ. ط /دار الكتب الاسلاميّة . طهران. ١787‏ ش . 

6 تهذيب اللغة : للأزهريّ, ط /الدار المصريّة للتأليف والترجمة. 

7 تهذيب الوصول إلى علم الأصول: للعلامة الحلّىَ, ط / ذوي القربى . قم, الطبعة 
الأولى. 

1" ثواب الأعمال: للشيخ الصدوق. ط / مكتبة الصدوق. قم. 

-جامع المقاصد: للمحقّق الثاني. ط / مؤسّسة آل البيت لق لإحياء التراث؛ قم , 
الطبعة الأولى. ١1١8‏ ق. 


055 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


8 _جامع المقدّمات: جمع من العلماء. ط / مؤسّسة الهجرة. قم, الطبعة الرابعة, 
اش. 

جمهرة اللغة: لابن دُريد الأزديّ. ط / مجمع البحوث الإسلاميّة. مشهد. الطبعة 
الأولى؛. ١478‏ ق. 

١‏ _جواهر الكلام: للشيخ محمّد حسن النجفىّ, ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران. 

الحاشية على تهذيب المنطق: للمولى عبدالله بن شهاب الدين الحسينيّ اليزديّ. 
ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ» قم. ١1١6‏ ق. 

7 حاشية فرائد الأصول: للشيخ آغارضا الهمداني, ط / مهدي الموعود ( عجّل الله 
فرجه ). قم , الطبعة الأولى؛ ١47١‏ ق. 

4 حاشية فرائد الأصول: للسيّد اليزديّ, ط / دارالهدى, قم, الطبعة الأولى. ١477‏ ق. 

0 حاشية المدارك : للعلامة البهبهاني , ط /مؤسّسة آل البيت ليه لإحياء التراث؛ قم 
الطبعة الأولى. ١4١9‏ ق. 

1 -_حاشية المعالم : لملا محمّد صالح المازندراني, ط /الحجريّة 

7 حاشية الوافية : للسيّد الصدر. ط /الحجريّة 

8 الحبل المتين: للشيخ البهائن. ط / الآستان الرضويّة المقدّسة, مشهد, الطبعة 
الأولى. ١874‏ ق. 

الحجّة للقرّاء السبعة : للفارسي. ط ذا الماموق للنزات»بيروتة: الظبغة الأول > 
غ٠١ق.‏ 

الحجّة في القراءات السبعة: لابن خالويه ط / مؤسّسة الرسالة؛ بيروت, الطبعة 
السادسة. /ا١4١ق.‏ 
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الحكمة المتعالية: لصدر الدين محمّد الشيرازيّ (ملاصدرا - صدر المتألهين). 
ط /بنياد الحكمة الإسلامىّ صدراء طهران, الطبعة الأولى. ١87‏ ق . 

8م _الخصال : للشيخ الصدوق,.ط / مؤسّسة النشر الاإسلاميّ, قم , الطبعة الثامنة, ١419‏ ق. 

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : للعلامة الحلّيّ. ط / مؤسّسة نشر الفقاهة, قم, 
الطبعة الثانية. ١14175١‏ ق. 

6 الخلاف : للشيخ الطوسيّ .ط / مؤسّسة النشر الاإسلاميّ, قم , الطبعة السابعة. ١479‏ ق. 

1 الدرٌ المصّون في علوم الكتاب المكثون : للسمين الحلبيّ؛ ط /دار الكتب العلميّة, 
بيروت. الطبعة الأولى. ١4١4‏ ق. 

6 الدرٌ المنثور: للسيوطئ. ط /دار الفكر . بيروت, الطبعة الثانية, ١6١9‏ ق. 

8 درر الفوائد: للآخوند محمّد كاظم الخراسانيّ؛ ط / مؤسّسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإإرشاد الإسلامىّ . طهران . الطبعة الأولى. ١4٠١‏ ق. 

84 -الدرر النجفيّة : للمحدّث البحرانيّ. ط /الحجريّة. من منشورات موؤسّسة 
آل البيت 82 . 

6 الدروس الشرعيّة : للشهيد الأوّل. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ , قم , الطبعة الثانية , 
/١6١اق.‏ 

, -الذريعة إلى أصول الشريعة : للسيّد المرتضى. ط / مؤسّسة الامام الصادق نه‎ ١ 
ق.‎ ١175 قم الطبعة الأولى:‎ 

7 - الذريعة إلى تصانيف الشريعة: للشيخ أقا بزرك الطهرانيّ. ط / دار الأضواء. 
بيروت. 

41 _الذخيرة في علم الكلام : للسيّد المرتضى , ط / مؤسّسة النشر اللإسلامي, قم . الطبعة 
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غ4 ذخيرة المعاد: للمحقّق السبزواريّ. ط /الحجريّة. من منشورات مؤْسّسة 
آل البيت 8 . 

6 ذكرى الشيعة : للشهيد الأوّل. ط / مؤسّسة آل البيت لبيك لإحياء التراث؛ قم, 
الطبعة الأولى. ١419‏ ق. 

7 -رجال النجاشي : لأحمد بن علي النجاشيّ . ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ ؛ قم الطبعة 
التاسعة. 14179١ق.‏ 

7 -الرسائل الأصوليّة : للعلامة البهبهاني. ط / مؤسّسة العامة الوحيد البهبهاني, قم , 

الطبفة الأول 1ق 

-رسائل الشريف المرتضى : للسيّد مرتضى . ط /دار القرآن الكريم , قم. ١4٠0‏ ق. 

4 رسائل فقهيّة : للشيخ مرتضى الأنصاريّ, ط / مجمع الفكر الإسلاميّ, قم , الطبعة 
الأولق الاق 

٠‏ الرسائل المحشّى : للشيخ المر تضى الأنصاريّ. ط / مكتبة المصطفوي, قم. 

١‏ رسائل الميرزا القمّىّ: للمحوّق الميرزا أبوالقاسم القمّيّ. ط / مكتب الإعلام 
الإسلامئ , قم . الطبعة الأولى. ١8578‏ ق. 

-رسالة ضوابط الرضاع: (راجع كتاب كلمات المحققين). 

.) -رسالة في تحريم الغناء : للفاضل السبزواريّ ( راجع موسوعة الغناء والموسيقيّ‎ ١ 
ق.‎ ١41 ط / مرصاد. قم, الطبعة الأولى.‎ 

4 -رسالة في الاعتقادات : للشيخ الصدوق , ط مركز نشر الكتاب, 11١7٠‏ ق. 

6 -روض الجنان : للشهيد الثاني . ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ ‏ قم . الطبعة الأول , 
١"ؤاق.‏ 

7 الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : للشيخ زين الدين العامليّ (الشهيد 
الثاني ), ط / مجمع الفكر الإسلاميّ, قم , الطبعة الثالثة, /1؟7 ١4‏ ق. 
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7 -روضة المتّقين: للمولى محمّد تقىّ المجلسى , ط /كوشانبور. 

4 رفع الحاجب: للسبكيّ . ط /عالم الكتب: بيروت: الطبعة الآولى: 415 ق. 

9 رياض المسائل: للسيّد علىّ الطباطبائيّ. ط / مؤسّسة آل البيت له لإحياء 
التراث؛ قم , الطبعة الأولى. ١514‏ ق. 

٠‏ زاد المسير في علم التفسير : للقرشيّ البغداديّ, ط / المكتب الإسلاميّ؛ بيروت, 
الطبعة الرابعة, ١10/‏ ق. 

١.-زبدة‏ الأصول: للشيخ البهائيَ . ط / مرصاد. قم . الطبعة الأولى. ١537‏ ق. 

7[ زبدة البيان : للمحقّق الأردبيلي .ط /مطبعة المؤمنين . قم . الطبعة الثانية. ١41١‏ ق. 

- زهر الربيع : للسيّد نعمة الله الجزائريَ. ط / دار جنان؛ بيروت. الطبعة الأولى. 
+ؤاق. 

5 -السبعة في القراءات : لابن المجاهد . ط / دار المعار ف . بير وت , الطبعة الثانية . 

6 السرائر: لابن إدريس الحلّىّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ , قم , الطبعة الخامسة , 
2 ق. 

1-سعد السعود للنفوس : لرضيّ الدين السيّد علي بن موسى بن طاوس الحسنيّ. ط / 
مكتب الإعلام الإسلاميّ, قم , الطبعة الأولى. ١5377‏ ق. 

١7‏ -سفيئة البحار : للشيخ عبّاس القمّيّ, ط /مجمع البحوث الإسلاميّة . مشهد , الطبعة 
الأولق 113 

السنن الكبرى : لأحمد بن شعيب النسائي . ط /دار الكتب العلميّة . بيروت» الطبعة 
الأرلق عاق 

9 شرائع الإسلام: للمحقّق الحلّىّ. ط / منشورات دار الأضواء. بيروت. الطبعة 
الثانية, ١1٠١‏ ق. 
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. -شرح التهذيب: للسيّد نعمة الله الجزائريّ, من مخطوطات مكتبة آية الله المر عشي‎ ٠ 
.519٠ تحت الرقم‎ 

0 شرح فصوص الحكم ( مطلع خصوص الكلم في معاني فصول الحكم ) : للقيصري . 
ط / منشورات أنوار الهدى, قم , الطبعة الأولى: ١5١7‏ ق. 

شرح القواعد : لكاشف الغطاء . من مخطوطات مكتبة آي اللهوالمر عشي . تحت الرقم 
17 . 

١‏ شرح الكافية : للرضيّ. ط / المكتبة المرتضويّة لاحياء الآثار الجعفريّة. 

اقرخ لمعه ليزازع رط ارادار لعزي الالامةسيزوت الطنجعة الأول 
١1 ١‏ ق. 

6 شرح المختصر : لسعد الدين التفتازانيئ. ط / إسما عيليان؛ قم, الطبعة الثالثة, 
4 1ق. 

71 شرح مختصر الأصول: للعضديّ, ط / حسن حلمئّ؛ 1707 ق. 

7 شرح المصطلحات الكلاميّة : مجمع البحوث الإسلاميّ.ط /مؤسّسة الطبع والنشر 
في الآستانة الرضويّة المقدّسة. مشهد , الطبعة الأولى. ١5١6‏ ق. 

8 شرح المنظومة : للمولى هاديّ السبزواريّ. ط / منشورات بيدار. قم, الطبعة 
الأولى. ١178‏ ق. 

6 _ضوابط الأصول: للسيّد إبراهيم القزوينيّ . ط / تقريرات دروس شريف العلماء. 
ط /الحجريّة, هل/ا١اق.‏ 

العدّة في أصول الفقه : للشيخ الطوسيّ. ط نطبم شتازة ف «الطبعة الأولى: 
/١ؤ١اق.‏ 

. العروة الوثقى : للسيّد محمّد كاظم الطباطبائيّ, ط / المكتبة العلميّة الإسلاميّة‎ ١ 
. طهران‎ 
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7 _العناوين : للسيّد مير عبدالفتّاح المراغيّ .ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم , الطبعة 
الثالئة. ١479‏ ق. 

١١‏ عناية الأصول : للسيّد الفيروز آباديّ. ط / منشورات فيروز آبادي؛ قم , الطبعة 
الأولى. ١81‏ ش. 

4 عوائد الأيّام : للنقراقي .ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ . قم , الطبعة الأولى, ١617‏ ق. 

0 - عوالي اللآلي: لابن جمهور الأحسائىّ. ط / مطبعة سيد الشهداء, قم. الطبعة 
الأول فاق 

سعيون أخبار الرضا كة : للشيخ الصدوق ,ط /المكتبة الحيدريّة قم .الطبعة الأولى , 
0" 

, -غاية الوصول وإيضاح السُبل : للعلامة الحلّىَّ . ط / مؤسّسة الإمام الصادق ماق‎ ١0 
ق.‎ ١617١ قم الطبعة الأولى.‎ 

الغريبين في القرآن والحديث : لأبي عبيد الهرويّ. ط / المكتبة العصريّة . بيروت. 
الطبعة الأولى. ١6١9‏ ق. 

9 -غنية النزوع: لابن زهرة. ط / مؤسّسة الإمام الصادق مذ . قم , الطبعة الأولى, 
/ااءكاق. 

فرائد الأصول : للشيخ مرتضى الأنصاريّ, ط /مجمع الفكر الإسلامىّ . قم الطبعة 
الثانية. 157"5١ق.‏ 

0١‏ - فصوص الحكم: لمحي الدين ابن عربئّ. ط / الزهراء. طهران, الطبعة الثالثة, 
هاا ش. 

7 -الفصول الغرويّة : للشيخ محمّد حسين الإصفهانيّ. ط /الحجريّة. من منشورات 
دار إحياء العلوم الإسلاميّة. ١1١4‏ ق. 
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١48‏ الفصول المهمّة في الأصول الأئمّة : للشيخ الحرّ العامليّ. ط / مؤسسة المعارف 
الاسلاميّة الإمام الرضا مَغِذٍ . قم . الطبعة الأولى؛ ١114‏ ق. 

1 -فوائد الأصول : للشيخ محمّد على الكاظميّ . تقريرات أبحاث المير زا النائينيّ . ط / 
مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم , الطبعة الخامسة, ١5١7‏ ق. 

6 الفوائد الأصوليّة : للسيّد بحر العلوم. ط /الحجريّة. ١71١‏ ق. 

71 -الفوائد الحائريّة : للوحيد البهبهانى . ط /مجمع الفكر الإسلاميّ , قم الطبعة الثانية , 
غ"4١اق.‏ 

7 الفوائد الطوسيّة : للشيخ الحرّ العاملى .ط / مكتبة المحللاتيّ, قم الأولى. ١14371‏ ق. 

الفوائد المدنيّة : للمحدّث محمّد أمين الأستراباديّ . ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ . 
قم , الطبعة الأولى؛ ١1714‏ ق. 

8 القاموس المحيط : للفيرو زا باديّ. ط /دار الفكر. بيروت. ١1٠٠‏ ق. 

القبسات : للسيّد باقر الداماد الحسينيّ ( ميرداماد ). ط / مطبعة جامعة طهران, 
337177 ش. 

, قرب الاسناد : لعبدالله بن جعفر الحميريّ القمّىّ , ط / مؤسّسة آل البيت لله , قم‎ ١ 
ق.‎ ١1١ الطبعة الأولى.‎ 

-قلائد الفرائد: للشيخ غلام رضا القمّىّ؛ ط / مؤسّسة ميراث النبوّة, قم الطبعة 
الأولى. ١178‏ ق. 

, _قواعد الأحكام : للععلامة الحلّيّ ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم . الطبعة الثانية‎ ١67 
/ا4اق.‎ 

5 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لعبد العزيز ابن عبدالسلام السلميّ؛ ط / دار 
الكنب العلمتة»بيزوت الطبغة الأول :1 اق 

06 القواعد الفقهيّة : للبجنورديّ, ط / مطبعة النجف الأشرف. ١١85‏ ق. 
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١ 7‏ القواعد والفوائد: للشهيد الأوّل. من منشورات مكتبة المفيد. قم. 

١61‏ -قوانين الأصول : للمحقّق القمّىَ ,.ط /الحجريّة . المجلّد الأوّل :ط /المكتبة العلميّة 
الإسلاميّة . طهران . 17/4 ق ؛ والمجلّد الثاني : ط / دار الخلافة . طهران. 

الكافي : للشيخ الكلينيّ الرازيّ .ط /دار الكتب الإسلاميّة . طهران , الطبعة السابعة . 
787اش. 

6 الكافي في الفقه : لأبي الصلاح الحلبيّ . من منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين نظ . 
إصفهان . 

٠‏ الكتاب : للسيبويه . ط / دار الكتب العلميّة . بي روت . الطبعة الأولى. ١1٠١‏ ق. 

١‏ -كتاب الأضداد: لمحمّد بن القاسم الأنباريّ؛ ط /التراث العربيّ. الكويت. 

5 -كتاب التعريفات : للجرجانيّ . ط /دار النفائس , بير وت, الطبعة الأولى؛ 5 47١ق.‏ 

-كتاب تمهيد الأصول في علم الكلام : للشيخ الطوسيّ . ط /مطبغة جنافعة الظهراق: 
طهران. ١1١77‏ ش. 

4 -كتاب الصلاة: للشيخ مر تضى الأنصاريّ,. ط / مجمع الفكر الإسلاميّ. قم , الطبعة 
الأولى؛ ١4٠6‏ ق. 

6 -كتاب الطهارة: للشيخ مر تضى الأنصاريّ, ط /مجمع الفكر الإسلاميّ , قم . الطبعة 
الأولى. ١4١6‏ ق. 

71 كتاب المكاسب : للشيخ مر تضى الأنصاريّ .ط /مجمع الفكر الإسلاميّ ‏ قم الطبعة 
السادسة, 177١اق.‏ 

7 -كشف الغطاء : لكاشف الغطاء , ط / مكتب الإعلام الإسلامى, قم . الطبعة الأولى. 
اق. 

8 -كشف اللثام : للفاضل الهنديّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم , الطبعة الأول . 


١4‏ ق. 
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6 -كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: للعلامة الحلّيّ. ط نوكين النعين 
الإسلاميّ , قم , الطبعة الحادية عشرة. ١871‏ قى. 

كفاية الأحكام (الفقه): للمحقّق السبزواريّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم, 
الطبعة الأولى. ١877‏ ق. 

١‏ -كفاية الأصول : للآخوند محمّد كاظم الخراسانيّ. ط / مؤسّسة آل البيت اه 
لإحياء التراث؛ قمء الطبعة الرابعة. /51 ١4‏ ق. 

7 -كفاية الأصول مع حواشي المشكينيّ: للميرزا أبي الحسن المشكينيّ؛ ط / 
منشورات الحكمة, قم . الطبعة الثالئة, /51 ١4‏ ق. 

, -كلمات المحققين: تحتوي على ثلاثين رسالة. ط / منشورات مكتبة المفيد, قم‎ ١ 
.ق١‎ ٠٠١ 

الكلمات المكنونة : للفيض الكاشانيّ. ط / مؤسّسة التاريخ العربيّ, قم , الطبعة 
الأرلن 3115 

6 .كمال الدين : للشيخ الصدوق . ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ ‏ قم . الطبعة الخامسة, 
69 ١١ق.‏ 

1 كنز الدقائق : للميرزا محمّد المشهديّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ. قم؛ الطبعة 
الأولق 117 

17 - لسان العرب : لابن منظور , ط / نشر أدب الحوزةء قم . الطبعة الأولى. ١1٠4‏ ق. 

مبادئ الوصول إلى علم الأصول: للعلامة الحلّىّ. ط / دار الأضواء. بيروت, 
الطبعة الثانية. ١1٠05‏ ق. 

6 المبسوط : للشيخ الطوسي, ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم. الطبعة الأولى. 
6 1ق. 

٠‏ مجمع الأمثال: للميدانيّ. ط /دالر الجيل؛ بيروت, الطبعة الثانية, ١401‏ ق. 
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١‏ مجمع البحرين: للطريحيّ. ط / مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة . طهران . الطبعة 
الرابعة. ١7486‏ ش. 

مجمع البيان في تفسير القرآن : للشيخ الطبرسيّ . ط /دار المعرفة ‏ بيروت . الطبعة 
الثانية. ١1٠١4‏ ق. 

, مجمع الفائدة والبرهان: للمحقّق الأردبيليّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم‎ ١8 
ق.‎ ١1١7 الطبعة الأولى,‎ 

4 -المحاسن : للبرقيّ؛ ط / دار الكتب الإسلاميّة . قم . الطبعة الثانية. 

6 المحاضرات في أصول الفقه: للسيّد الخوئي . ط /دار الهادي , قم , الطبعة الثالثة . 
٠4١اق.‏ 

7 المحصول في علم أصول الفقه : للرازيّ. ط / مؤسّسة الرسالة؛ بيروت, الطبعة 
الثانية. 5١14١ق.‏ 

7 -مختصر الأصول: لابن الحاجب, المطبوع ضمن شرح مختصر الأصول للعضديّ, 
نيان مشتفر الأضول لأبي الثناء الإصفهانيّ. 

6 مدارك الأحكام: للسيّد محمّد بن على الموسويّ العاملىّ. ط / موْسّسة آل 
البيت 2( لاحياء التراث؛ قم , الطبعة الأولى؛ ١4٠١‏ ق. 

9 -مرآة العقول : للعلامة المجلسيّ , ط /دار الكتب الإسلاميّة . طهران , الطبعة الثانية , 
غ٠؟١اق.‏ 

مسالك الأفهام: للشهيد الثاني. ط / مؤسّسة المعارف الإسلاميّة. قم. الطبعة 
الأزلقة 1ق 

, المستدرك سفينة البحار: للشيخ علي النمازيّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم‎ 0١ 
ق.‎ ١818 الطبعة الأولى.‎ 
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7 المستدرك على الصحيحين : للحا كم النيسابوريّ. ط /دار الفكر . بيروت . الطبعة 

7 -_مستدرك الوسائل : للميرزا النوريّ.ط /مؤسّسة ال البيت 82 لإحياء التراث. قم , 
الطبعة الأولى؛ ١1١1‏ ق. 

4 المستصفى: للغزالي . ط /شركة المدينة المنوّرةللطباعة والنشر . جدّة. ١1١‏ ق. 

0 -مستمسك العروة الوثقى : للسيّد الحكيم . ط / دار إحياء التراث العربىّ؛ بيروت. 
الطبعة الثالثة. /8/؟١‏ ق. 

7 المستند في شرح العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخوئيّ ): للسيّد الخوئيّ. ط / 
مؤشة إحياء آثار الأماء الخوتع قي الطبعة الأول 1ق 

59 سند أحمد: لأحيدن تعد بن سيل .بط /إدان الفكر بيزوت «الطبعة الأولى: 
646 1ق. 
ال البيت 82 . 

9 -مصباح الأصول : للسيّد محمّد سرورء تقريرات أبحاث السيّد الخوئيّ, ط / مكتبة 
الداوري, قم . الطبعة الثانية. ١4١5‏ ق. 

٠‏ مصباح الفقاهة : للسيّد الخوئيّ (راجع موسوعة الإمام الخوئيّ). 

مصباح الفقيه : للمحقق الهمدانيّ.ط /مؤسّسة الجعفريّة للإحياء التراث , قم , الطبعة 
الأولى. ١411/‏ ق. 

المصباح المنير : للفيّوميَ . ط /مؤسّسة دار الهجرة , الطبعة الأولى. قم, ١1٠6‏ ق. 

67 مصنّفات الشيخ المفيد: ط /المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد قم الطبعة 
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١5‏ مطارح الأنظار: للشيخ أبي القاسم الكلانتر» تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري, 
ط /مجمع الفكر الإسلاميّ, قم , الطبعة الثانية. ١8148‏ ق . 

6 مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم (شرح فصوص الحكم): 
للقيصريّ, ط / منشورات أنوار الهدى, قم , الطبعة الأولى. ١1617‏ ق. 

معارج الأصول : للمحقّق الحلّىّ, ط / مؤسّسة آل البيت لبي , قم . الطبعة الأولى , 
85 ١ق.‏ 

7 معالم الدين في الأصول: للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني ط / مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ, قم ١1١7‏ ق. 

المطوّل : للتفتازانيّ. ط /دار إحياء التراث العربيّ . بيروت, الطبعة الأأولى. 06 ق. 

-معالم الدين في الأصول المحشّى بحواشي سلطان العلماء (عبدالرحيم ): للشيخ 
حسن نجل الشهيد الثاني . ط / مكتبة الإسلاميّة (أفست )؛ طهران. 

٠‏ معاني الأخبار: للشيخ الصدوق , ط /مؤسّسة الأعلمىّ. بيروت. الطبعة الأولى. 
٠؛١اق.‏ 

١‏ المعتبر: للمحقّق الحلّىّ. ط / مؤسّسة سيّد الشهداء. قم. 

0١5‏ -_ معترك الأقران في إعجاز القران: للسيوطيّ, ط / دار الكتب العلميّة بيروت, 
الطبعة الأولى. ١1١8‏ ق. 

المعتمد : لأبي الحسين البصريّ المعتزليّ , ط / دار الكتب العلميّة . بيروت. الطبعة 
الأوق :1 ق: 

- معجم رجال الحديث: للسيّد الخوئيّ. ط / نشر الثقافة الإسلاميّة. قم . الطبعة 
الخامسة, ١15١7‏ ق. 


060« المعجم الفلسفيّ : لجميل صليباء ط / ذوي القربى . قم , الطبعة الأولى. ١86‏ ش . 
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معجم القراءات القرانيّة : لأحمد مختار عمر . و عبدالعال سالم مكرم . ط / مطبعة 
السوة قي الطبعة الأولن» 1117 

١‏ المعجم الكبير : للطبرانىّ. ط / دار إحياء التراث العربئ» القاهرة. 

المعجم العناوين الكلاميّة والفلسفيّة : تحقيق مجمع البحوث الإسلاميّة . ط /مجمع 
البحوث الاسلاميّة . مشهد , الطبعة الأولى؛ ١4١16‏ ق. 

9 معجم الفروق اللغويّة : لأبي هلال العسكريّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم , 
الطبعة الرابعة. ١479‏ ق. 

٠‏ معجم مقاييس اللغة :لأحمد بن فارسءط / مكتب الإعلام الإسلامىّ, قم. ١4١4‏ ق. 
الثانية . 

مغنى اللبيب : لابن هشام الأنصاريّ.ط /-. بيروت, الطبعة الخامسة, 191/4 م. 

71١‏ _مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب وبهامشه « حاشية الدّسوقىّ »: ط /دار السلام. 
القاهرة, الطبعة الأولى. ١4717‏ ق. 

4 -مفاتيح الأصول : للسيّد المجاهدءط / الحجريّة, من منشورات مؤسّسة آل البيت ل8. 

0 -مفاتيح الشرائع : للكاشانيّ. ط / مجمع الذخائر الاإسلاميّة. ١1١١‏ ق. 

71 مفاتيح الغيب: لصدر المتألهين. ط / مؤسّسة الدراسات والتحقيقات الثقافيّة, 
طهران . الطبعة الأولى. ١117‏ ش . 

7" -مفتاح الكرامة :للسيّد محمّد جواد الحسيني العاملى .ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ . 
قم , الطبعة الأولى. ١515‏ ق. 

مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الاصفهانى ‏ ط / دار القلم. دمشق , الطبعة الرابعة, 


.ق١‎ 848 
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48 المقاصد العليّة : للشهيد الثانى . ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ . قم الطبعة الأولى , 
٠5ق.‏ 

المقنعة : للشيخ المفيد.ط / مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. الطبعة الخامسة؛ ١1470‏ ق. 

, مناهج الأحكام : للمحوّق القمىّ . ط / مؤسّسة النشر الإسلامي , قم , الطبعة الأولى‎ ١ 
.ق١1‎ ٠ 

- منتقى الأصول: للسيّد عبدالصاحب الحكيم, تقريرات أبحاث السيّد محمّد 
الروحانيّ. ط /الهادي, قم . الطبعة الثانية. ١4١17‏ قى. 

71 منتهى الدراية : للسيّد محمّد جعفر الجزائريّ المروّج, ط / الأمير , قم. الطبعة 
الرابعة . 

. منتهى المطلب: للعلامة الحلّيّ. ط / مجمع البحوث الإسلاميّة. مشهد. الطبعة 
الثالئة. ١679‏ ق. 

7 منتهى الوصول : لابن الحاجب , ط / دار الكتب العلميّة . بيروت . الطبعة الأولى. 
٠6‏ 1 ق. 

7 المنجد في اللغة والأعلام: جمع من أهل الفنّ, ط /دار المشرقء بيروت, الطبعة 

337" _المنخول: للغزاليّ . ط / دار الفكر . دمشق . الطبعة الثانية. ٠آاق.‏ 

منهاج الصالحين : للسيّد الخوئىّ . ط /مدينة العلم , قم . الطبعة الثامنة والعشرون. 
٠١ق.‏ 

6 من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق, ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران , الطبعة 
السادسة., ١787‏ ش. 


-منهاج الأحكام والأصول: للفاضل النراقيّ . ط /الحجريّة . طهران. 
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, موسوعة الإمام الخوئيّ: للسيّد الخوئيّ . ط / مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ‎ 0١ 
ق.‎ ١571 قم . الطبعة الأولى,‎ 

8 موسوعة طبقات الفقهاء : للسبحانيّ؛ ط / مؤسّسة الإمام الصادق نكِة , قم , الطبعة 
الأولى. ١6118‏ ق. 

543 _الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة: ط / وزارة الأوقاف والشئون الاسلاميّة . الكويت, 
الطبعة الأول اق 

الموسوعة الفقهيّة الميسّرة: للشيخ محمّد على الأنصاريّ, ط / مجمع الفكر 
الإسلاميّ, قم , الطبعة الثالئة. ١63714‏ ق. 

6 موسوعة الغناء والموسيقيّ : لجنة تحقيق مدرسة ولي العصر( عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف ). ط / مكتب الإعلام الإسلامىّ , قم . الطبعة الأولى؛ ١118‏ ق. 

71 المهدّب: للقاضي ابن البرّاج . ط / مؤسّسة النشر الإسلامئ؛ قم . الطبعة الأولى, 
1٠ؤءاق.‏ 

غ7 _المهذب البارع : لابن فهد الحلّىّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ قم, ١401‏ ق. 

الميزان في تفسير القرآن: للعلامة الطباطبائيّ . ط / مؤسّسة الأعلميّ؛ بيروت, 
الطبعة الثانية, ١79٠‏ ق. 

-نور البراهين : للسيّد الجزائريّ, ط /مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ قم , الطبعة الأولى. 
/ااؤاق. 

النهاية : لابن الأثير . ط / دار الكتب العلميّة . بيروت. الطبعة الثانية, ١477‏ ق. 

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : للعلامة الحلّيّ .ط /دار الأضواء ‏ بيروتالطبعة 
الأول فقاق: 

نهاية الأفكار : للآغا ضياء الدين العراقىّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ , قم . الطبعة 


الرابعة. ١871‏ ق. 
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50 -نهاية الوصول إلى علم الأصول : للعلامة الحلّىّ .ط /مؤسّسة الإمام الصادق كل , 
قم . الطبعة الأولى؛ ١578‏ ق. 

غ0 -نهج البلاغة : تحقيق الدكتور صبحي الصالح. ط / مؤسّسة دار الهجرة. قم ء الطبعة 
الثالئة. ١76‏ ق. 

0 نهج المسترشدين في أصول الدين : للعلامة الحلّيّ .ط نجع الخائر الانتلامية» 
قم. 

7 الوافي : للفيض الكاشانيّ , ط / مكتبة الإمام أمير المؤمنين نَليِة . إصفهان . الطبعة 
الأوك .3345 

7 الوافي في شرح الوافية : للمحقّق الكاظميّ. ط / الحجريّة . 

8 الوافية : للفاضل التونيّ .ط /مجمع الفكر الإسلاميّ. قم , الطبعة الأولى. ؟١4١ق.‏ 

-وسائل الشيعة : للمحدّث الحرّ العامليّ. ط / دار إحياء التراث العربّ بيروت, 
الطبعة الخامسة, ١14٠7‏ ق. 

٠‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لابن حمزة. ط / مكتبة آية الله المر عشي . قم . الطبعة 
الأولى :1ق 

0" هداية المسترشدين : للشيخ محمّد تقيّ الإصفهانيّ. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ , 
قم , الطبعة الثانية. ١579‏ قى. 


"متسر - 


5 -فهرس الاصطلاحات الواردة 


[الاباحة ] الترخيص في الفعل والترك وتساويهما شرعاً كالسفر. ١8١‏ 
[الاباحة المطلقة ] أي الجواز بالمعنى الأعمّ الشامل لجميع الأحكام التكليفيّة إلا الحرمة. "0١‏ 
[إجزاء الأمر الظاهريّ ] هو لو ثبت حكم بأمر ظاهريّ ظنَّ -كخبر الواحد ‏ ثم انكشف 
الخلاف بالعلم كخبر المتواتر ‏ هل أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر 
الظاهر يّ يوجب الإجزاء وكفايته عن الأمر الواقعيّ أو لا؟ ١٠١‏ 
[الإجماع العمليّ ] أي عمل الأصحاب. أو حصول الاتّفاق في الفعل والعمل بين الفقهاء على 
حكم ما ويعبّر عنه ب «السيرة ». ٠و5"‏ و0571 و0135 و1:1ه 
[اللإجماع القوليّ ] أي تصريح العلماء بالإجماع والاتّفاق قولاً في كتبهم العلميّة. أو حصول 
الاتفاق في القول بين الفقهاء على حكم ما. 0114 و9011 و0114 و0140 
[الإجماع المحصّل ] الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع آراء جميع الفقهاء في جميع العصور 
بحيث يحصل منه القطع أو الظنّ المتأخم به. 11و7١‏ 
[الإجماع المنقول ] الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه . وإنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء. ١717‏ 
[الاحتياط التام ] الاحتياط في جميع المسائل الشرعيّة. 71 


التلقّظ وأداء حروف الكلمة كالمدٌ والامالة واللين والقصر و.... 


وثانيهما: ما يعرض على المادّة وجوهر اللفظ وأصل الكلمة 
وحروفها وهو تارةً: يسري إلى اختلاف المعنى والمفاد بحيث 


ند الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


يلزم منه اختلاف الحكم الشرعيّ . كقراءة التشديد والتخفيف 
في مثل « يطهرن». وأخرى: لا يسري إلى اختلاف المعنى 
والمفاد بحيث لا يلزم منه اختلاف الحكم الشرعيّ كما في 
«مالك » و«ملك ». ؟7817 78و96 و93١5‏ 
[اختلاف القراءة مادَةٌ ] ما يتعلّق بجوهر اللفظ وأصل الكلمة وحروفها وهذا تارةٌ: يسري 
الاختلاف فيها إلى اختلاف المعنى والمفاد. كقراءة التشديد 
والتخفيف في مثل « يطهرن» وأخرى: لا يسري إليه كما في 
«مالك » و«ملك». ه798 و7595 
[اختلاف القراءة هيئةٌ ] ما يتعلّى بكيفيّة التليّظ وأداء. حروف الكلمة, كالمدٌ والامالة واللين 
والقصر والإدغام والإخفاء والإشباع و.... 89391986 
[الأدلّة الاجتهاديّة ] راجع: «الدليل الاجتهاديَّ». 5714 
[الأدلّة اللبيّة ] الدليل اللبّي هو الدليل الذي لا لسان له تعرف بواسطته سعة دائرة مدلوله أو 
ضيقها. يعني أنّ المعصوم لا لفظ خاصٌ ومعيّن له في بيانه للحكم الشرعيّ؛ فهو 
من قبيل الإجماعات والدليل العقليّ. ويعبّر عنه ب«الدليل المجمل» ولذا يقال: 
إنّ دليليّة الأدلة اللبيّة متمحّضة في المقدار المتيّن من مدلولها. 511 
[الأدلّة اللفظيّة ] الدليل اللفظي هو الدليل الذي يمكن التعدّف بواسطة ألفاظه على حدود 
مدلوله من حيث السعة والضيق. يعني أنّ المعصوم قد تلقّظ بلفظ خاصٌ 
معيّن في بيانه للحكم الشرعيّ ولذا يقال: إِنّ الأدلة اللفظيّة تقتضي 
الشمول.أيلزوم الأخذ بعمومها وإطلاقها. 0141 
[الأدلّة المجملة ] راجع: «الأدلّة اللتيّة». 541 
[الاستخدام ] هو أن يذكر بلفظ له معنيان قَيْرادُ به أحدهماء ثم يُراد بالضمير الراجع إلى ذلك 
اللفظ 'مساء الآخر : أو تراد ياحد ضميريه أخد معلييه, ثم بالآغن معتاة الآخر: 


0١‏ وه 
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[الاستواء ] الاستقرار والتمكّن على الشيء. قصد الشيء والإقبال إليه. الاستيلاء على 
الغ 125 

[الاشتقاق الأكبر ] أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نَعَقَ من النهق. 501 

[الاشتقاق الكبير ] أن يكون بين اللفظين تناسب من اللفظ والمعنى دون الترتيب نحو جبذ من 


الجذب. /ا/ا١؟‏ 
[الاشتقاق الصغير ] أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو ضَرَبٍ من 
الضرب. ١77‏ 


[أصالة الاطلاق ] تعد من الأصول اللفظيّة المعمولة لتشخيص وتعيين مراد المتكلّم وحمله 
على معناه المطلق عند احتمال التقييد. 570-175١‏ 
[أصالة الحقيقة ] تعدّ من الأصول اللفظيّة المعمولة لتشخيص وتعيين مراد المتكلّم وحمله 
على معناه الحقيقي عند احتمال إرادة المجاز. 5170-1١‏ 
[أصالة العموم ] تعدّ من الأصول اللفظيّة المعمولة لتشخيص وتعيين مراد المتكلّم وحمله 
على معناه العام عند احتمال إرادة التخصيص. 770-377١‏ 
[أصالة الظهور ] تطلق على أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق جمعاً التي تُستعمل لتشخيص 
وتعيين مراد المتكلّم بمقتضى ظاهر اللفظ وتعدّ من الأصول اللفظيّة 
المعتبرة ببناء العقلاء . 571 
[أصالة عدم القرينة ] تعد من الأصول اللفظيّة المعمولة لتشخيص وتعيين مراد المتكلّم وهي 
إذا شككنا في وجود قرينة على خلاف ظاهر الكلام بحيث تمنع من 
إرادة ظاهره, فالأصل يقتضي عدم وجودها. 1714و570 
[اصطلاحيّة دلالة اللفظ على المعنى ] بمعنى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها كان بوضع 
كر افع ةراس السدس ماين 
قحطان ». لااهة 
[الأصول العقلائيّة ] ١٠‏ 
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[الأصول العمليّة ] هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاك في مقام العمل وأهمها: أصالة البراءة 
والاحتياط والتخيير والاستصحاب الذي يكون مؤدّاها بمنزلة الواقع 
مادام لم ينكشف خلافها خارجاً. ٠١١‏ و6١1و3١٠و/517‏ 
[الأصول اللفظيّة ] هي الأصول التي يرجع إليها عند الشكٌ في مراد المتكلّم وتُستعمل 
لتشخيص مراد المتكلّم بمقتضى ظاهر اللفظ وأهمَها: أصالة 
الحقيقة والعموم والإطلاق وأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور 
د تان كاف من الأمور الععير الملكة» لكنتها سمت من الأشارات 
والأدلّة الاجتهاديّة المعتبرة ببناء العقلاء والظهور العرفيّ. أي 
تدور مدار الظهور العرفيّ القائم على التمسّك بهذه الأصول في 
المحاورات. والشارع لم تستّئن محاوراته عن المحاورات 
العرفيّة. فلذا يعد مؤدّاها بمنزلة الواقع عند الشارع مادام لم 
تتكعق ختلافة ارط ١‏ +1 ابو ا اوة ع لاساو واو 
و١#ا‏ و5775 74و١1‏ 
[الأصل العملىّ ] راجع : «الأصول العمليّة». ٠١١‏ 
[الأصل اللفظىّ ] راجع : «الأصول اللفظيّة». 5١١‏ 
[الأصل الأوّلي ] هو القاعدة المستفادة من حكم العقل أو النقل, الدالّة على حكم ما في بدو 
الأمر. ١64‏ 
[الأصل الثانوي ] هو القاعدة المستفادة من الأدلّة الدالّة على خلاف ما دلّ عليه الأصل 
الأوّليَّ غالباً. 57١‏ 
[الاطراد ] من طرق معرفة الحقيقة والمجاز وهو: كثرة استعمال لفظٍ في معنئٌ بدون قرينة 
حاليّة أو مقاليّة. بحيث يكشف عن كون اللفظ حقيقة فيه , فالاطراد علامة الحقيقة 
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[الاعتباط ] كلّ من مات بغير علّة فقد اعتبط. 09 و.+ 
[الاعتقاد ] العلم الجازم المطابق للواقع. 04 
[الافتراء ] إسناد الحكم إلى الشارع من غير إذن منه ولو مع عدم العلم بأنّه منه. ٠١و١١‏ 
[الاقتضاء ] المرتبة الأولى من مراتب الأحكام الشرعيّة والمراد منه شأنيّة الحكم للوجود 
بمعنى وجود ملاكِ يقتضي إنشاء الحكم له. /ال/او/7, 
[الأمَارَة ] لغدً: العلامة. واصطلاحاً: هي التي يلزم من العلم بها الظنَ بوجود المدلول. وإِنّما 
مدلول الأمارة الحقيقى هو : «كلّ شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سبباً للظنّ » 
والجمع : « الأمارات » وهي تارةً: علميّة. وأخرى : غير علميّة . راجع : «الأمارات 
العلميّة » و «الأمارات الغير العلميّة». ٠٠‏ 
[الأمارات العلميّة ] الأمارات المفيدة للعلم. كالخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بقرينة 
علميّة. ١١97١9١19‏ 
[الأمارات الغير العلميّة ] الأمارات الغير المفيدة للعلم التي أقيم الدليل على اعتبارها مع 
قطع النظر من انسداد باب العلم. منها: مفيدة للظنّ . كخبر الواحد 
والإجماع والاستصحاب. ومنها: غير مفيدة له كالقرعة وأصالة 
البراءة وأصالة الصحّة. 9١و١1و؟171و75١‏ 
[الأمارات الظنيّة ] راجع: «الأمارات الغير العلميّة ». ٠٠١‏ 
[الامتناع ] ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجيّ. ١7‏ 
[الامتناع الذاتيّ ] ما يكون فيه ضرورة العدم. ١7‏ 
[الامتناع الوقوعيّ ] ما يلزم من وقوعه خارجاً محذور ومحال. 7١و4١‏ 
[الأمر الارشاديّ ] الأمر الذي لا مخالفته توجب العقوبة ولا موافقته توجب المثوبة والحاكم 
بلزوم العمل به هو العقل المستقلٌ. كالأمر بلزوم العمل بخبر الثقة. 


١ 
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[الأمر المولويّ ] الأمر الذي مخالفته توجب لاستحقاق العقوبة وموافقته توجب المثوبة. 
كالأمر بالصلاة. ”لا و١٠7١‏ 
[الامكان ] عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. ١7‏ 
[الإمكان الذاتيّ ] مالا يكون فيه ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. أي كون الموضوع قابلاً 
للتحقّق والوجود بالذات. ١7‏ 

[الإمكان الوقوعىّ ] ما لا يلزم من وقوعه خارجاً محذور ومحال عقلاً. أي كون الموضوع لم 
يكن محفوفاً بمانع مستمرٌ الوجود. ٠١و1١‏ 

[الامكان الاستعداديّ ] هو الإمكان بشرط زوال المانع وتعسؤل الفرائظ بالففل :ان ببالقوة 

القريبة له (المترادف للإمكان الوقوعيّ). ١‏ 

[الإمكان التشريعيّ ] اصطلاح أصوليّ يُستعمل بدلاً عن «الإمكان الوقوعيّ» في اصطلاح 
الفلسفة ( راجع : «الإمكان الوقوعيّ»). ١4‏ 

[الإمكان التكوينيٌّ ] اصطلاح أصولي يُستعمل بدلاً عن «الإمكان الذاتيّ» في اصطلاح 
الفلسفة ( راجع : «الإمكان الذاتيّ »). ١4‏ 

[انحلال العلم الإجماليّ ] بمعنى تبدّل العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليَ وش بدويٌ بحيث 

يفقد العلم الإجماليَ خصائصه. 541١971٠‏ 

[الانحلال الحقيقيّ ] هو زوال العلم الإجماليّ ويكدانا وحقيفة يحيف لز رام المكلمة نه 
لوجد أن العلم الإجماليَ قد زال. 54١‏ 

[الانحلال الحكميّ ] هو زوال العلم الإجماليّ تعبّداً وبواسطة الأمارة أو الأصل التنزيليّ, 
ويعبّر عنه ب «الانحلال التعتّديّ». 71٠‏ و١748‏ 

[الانحلال التعبّدي ] راجع : «الانحلال الحكميّ ». 71١911٠‏ 

[انسداد باب العلم ] العجز عن الوصول إلى الواقع. أي غير المتمكّن من تحصيل العلم. 


واولا ”'وخ#8*و1هو54و051 و/ا1 0 
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[انسداد باب العلم حكومة ] بمعنى أنّ بعد تماميّة مقدّمات الأربعة أو الخمسة لانسداد باب 
العلم حكم العقل المستقلٌ بحجَّيّة الظنَ مطلقاً. أي سواء حصل من 
طريق المتعارف أو غير المتعارف. وسواء حصل في الأمور 
المهمّة _كالأعراض والأموال والدماء أو غير المهمّة _كالطهارة 
والجانة ات وسواء كان الئل قوهاً أو حعيفا .9ه 
[انسداد باب العلم كشفاً ] تمعن أن عو اتناعية مَقدّمات الارعة أو الحنية ركفف العفل عرد 
أنَ الشارع حكم بحجّيّة الظنَ. وعليه فاللازم حينئذٍ الأخذ بقدر 
المتيقّن منه. أي الظنّ الحاصل من خصوص الطريق المستعارف 
وفي الأمور المهمّة والظنَ القويّ لا غير. 510 
[الانسداد الكبير ] الانسداد إن لوحظ بالنسبة إلى معظم الأحكام الشرعيّة يُعدّ كبير الذي 
لازمه اعتبار جميع الظنون المطلقة. 0 و5735 و0595 و011و00060 و0360 
[الانسداد الصغير ] الانسداد إن لوحظ بالنسبة إلى غير الأحكام الشرعيّة كانسداد باب 
العلم بمعاني اللغات سعة وضيقاً و... ‏ يُعدّ صغيراً. 8 وومه 
[الانسداد النوعىّ ] عدم التمكّن من تحصيل العلم في جميع المسائل. 78 
[الانسداد الشخصىّ ] عدم التمكن من تحصيل العلم في بعض المسائل. 78 
[الانسداد الغالبىّ ] راجع : «الانسداد النوعيّ». 78 
[انفتاح باب العلم ] التمكّن من الوصول إلى الواقع علماً وحقيقتاً بالرجوع إلى المعصوم نلق 
والسؤال عنه. "”*ولاوة14و,14و03و94و١١١و0١١او8١١و9١0١‏ 
وغ١او9؟؟ولا”هو3535ه‏ 
[انفتاح باب العلميّ ] التمكّن من الوصول إلى الواقع تعبّداً بالرجوع إلى الأصول والقواعد 
المعتبرة شرعاً. ١١49١94‏ 
[الانفتاح الكبير ] الانفتاح إن لوحظ بالنسبة إلى معظم الأحكام الشرعيّة يُعدَ كبيراً. 


8 ووهه 
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[الانفتاح الصغير ] الانفتاح إن لوحظ بالنسبة إلى غير الأأحكام الشرعيّة يُعدّ صغيراً. 015 
[الانشاء ] المرتبة الثانية من مراتب الأحكام الشرعيّة والمراد منه جعل الحكم مجرّدا عن 
البعث والزجر. لالاوم/ا 
[الانفصال الذاتيّ ] لاغ 
[الانفصال العرضيّ ] /ا؛غومغ]؛ 
[«أيس» في اصطلاح الفسلفة ] بمعنى ما كان ذاتيًاً. ١١‏ 
[التبادر ] من طرق معرفة الحقيقة والمجاز وهو: انسباق المعنى من اللفظ إلى الذهن من نفس 
اللفظ وبلا قريئة . فالتبادر علامة للحقيقة وعدمه علامة للمجاز. 49" 
[التحريف في القرآن ] معناه «الزيادة » و «النقيصة ». 4٠8‏ 
[التحريف اللفظيّ ] النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات, والنقص أو الزيادة بكلمة 
أو كلمتين و.... 5١8‏ 
[[ التحريف المعنويّ ] نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره. 6١8‏ 
[التخصّص ] خروج فرد عن تحت موضوع الحكم رأسأً ولذا يعبر عنه ب «الخروج 
الموضوعيّ ». 4خ" 
[التخصيص ] خروج فردٍ عن الحكم مع حفظ فرديّته لموضوع الحكم ولذا يعبّر عنه 
ب «الخروج الحكميّ ». 4؟1] 
[التخطئة ] جعل الحكم الواقعيَ بملاحظة الواقع. ٠١‏ 
[الترك ] عدم الإتيان بشيء (بالمأمور به ) في وقته. ١١14‏ 
[التشابه اللغويّ ] أي الألفاظ المشتركة الغير المعلوم معناها أصلاً بلا قرينة معيّنة ك « القّرء » 
و«العين». "6٠‏ 
[التشابه الاصطلاحيٌّ ] الناشئ من احتمال التخصيص والتقييد والنسخ وغيرها ويعبّر عنه 


ب «التشابه العرضىّ ». 50١‏ 
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[التشابه الذاتىّ ] ما اشتمل على لفظٍ مجمل مبهم ذاتأ مثل الإلغاز والتعمية ويعيّر عنه 
ب «التشابه اللغويّ ». 56١‏ 
[التشابه العرضىّ ] ما عرض عليه الإجمال من ناحية خصوصيّات توجب امتيازه عن سائر 
المحاورات العرفيّة. ٠85“و١7”60‏ 
[التشريع ] إدخال ما يُعلم خروجه من الدين في الدين؛ بل إدخال ما لا يُعلم كونه من الدين 
في الدين. ١87911١917٠‏ 
[التصويب ] جعل الحكم الواقعيّ بملاحظة مؤدّى الأمارة ورأي المجتهد من دون ملاحظة 
الواقع. ٠١‏ 

[التصويب الأشعريّ ] بمعنى أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحةٍ في المؤدّى تستتبع 
الحكم على طبقها. بحيث لا يكون وراء المؤدّى حكمٌ في حقّ من 
قامت عنده الأمارة. وعليه فيكون مؤدّى الأمارة هو الواقع مطلقا 
سواء كان مؤدّاها موافقاً للواقع أو مخالفاً له . وعليه فتكون 
الأحكام الواقعيّة مختصّة في حقّ العالم بها ولا يكون في حقّ الجاهل 
بها سوى مؤدّيات الطرق والأمارات. فتكون الأحكام الواقعيّة تابعة 
لآراء المجتهدين. 5لا و48-0و9١8و419/و١1‏ 

[التصويب المعتزليّ ] بمعنى أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى أقوى من 
مصلحة الواقع . بحيث يكون الحكم الفعليَ فى حقّ من قامت عنده 
الأمارة هو المؤدّى وعليه فيكون مؤدّى الأمارة هو الواقع مشر وطأ 
بمخالفة الأمارة للواقع . وأمًا مع الموافقة له. فليس كذلك. وحيئئزٍ 
يتبدّل الواقع . وعليه فتكون الأحكام الواقعيّة عندهم تابعة للأمارة 
في خصوص مرتبة الفعليّة والتنجّز وأمًا في متراجة الشأن والائقياء 
فهي مشتركة بين العالم والجاهل فلا تبعيّة فيهما أصلاً. 87 و84 و81 


ة4١وملالو‎ 
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[ التعبّد الظاهريّ ] الملحوظ فيه مجرّد عدم العلم. ٠١9‏ 
[التعبّد المحض ] المفيد للعلم والغير الملحوظ فيه الظنَّ. ٠١8‏ 
[التفسير] الظهور والكشف (أي إظهار ما خُفي ). كشف معنى اللفظ وإظهاره, كشف القناع 
(أي رفع الستر). كشف الغطاء (أي كشف المُقَطّى . كشف المراد من الألفاظ 
المشكلة ». ل/الااو8/ا7و0/9؟ 
[التفسير بالرأي ] حمل اللفظ على خلاف ظاهره. أو حمل اللفظ المتعدّد المعنى (المشترك ) 
على أحد معانيه بخصوصه. أو حمل اللفظ على ما يظهر له في بادئ الرأي 
من المعاني العرفيّة واللغويّة. من دون تأمّل في الأدلة العقليّة والقرائن 
التقلية أو الأحد بالاشتحيانات: والاخبارات المقليةه ا وحاوسل القتراق 
على وفق رأيه, و...». 5817-1179 
[التنجّز] المرتبة الرابعة من مراتب الأحكام الشرعيّة والمراد منه وصول الحكم إلى المكلّف 
بالحجّة الذاتيّة . كالقطع أو المجعولة . كالظنَ المعتبر . ع و7 
[التواتر اللفظىّ ] هو أن يتواتر الأخبار باللفظ واتّحدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم. 610 
[التواتر المعنويّ ] هو ما إذا تكتّرت الأخبار في الوقائع وتعدّدت ألفاظ المخبرين في 
أخبارهم. 14576 و4371 
[التواتر الاجمالىّ ] هو ما إذا وردت أخبار متضافرة تبلغ حدّ التواتر في موضوع واحد 
تختلف دلالتها سعةً وضيقاً. ولكن يوجد بينها قدر مشترك يتّفق الجميع 
عليه. 6455914560 
[تواتر القراءات على النبيّ ] بمعنى أنّ القرّاء يُسندون قراءتهم إلى النب َفْيَك وأنّ 
الاختلاف في القراءة قد ينشأ من ذلك. 785 
[تواتر القراءة عن الأمّة ] بمعنى تجويزهم له قراءتها والعمل على مقتضاها. 5/5 
[توقيفيّة دلالة اللفظ على المعنى ] بمعنى أنّ الواضع الحقيقي هو الله تعالى وأنّ الله تعالى 
وضعها ووقفنا عليه.أي أعلمتا بها.... /الاه 
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[الجاهل بالحكم ] الجهل وعدم العلم بالنسبة إلى الحكم الشرعيّ كالجهل بوجوب قراءة 
السورة في الصلاة. مقابل الجاهل بالموضوع الذي جهله كان بالنسبة إلى 
موضوع الحكم الشرعيّ كالجهل بنجاسة الثوب في الصلاة. 8١9917١8‏ 

[الجاهل القاصر ] الغير المتوجّه إلى الواقع أصلاً فلذا جهله كان عذراً له عقلاً وشرعاً. 
ا 

[الجاهل المقصّر ] القادر على الفحص عن الواقع وتحصيل العلم به فلذا لا يكون جهله 
عذرأأله. 4114١و16١‏ 

[الجواز بالمعنى الأعم ] الشامل لكلّ من الواجب والمستحبٌ والمكروه. 681 

[الجهل ] عدم العلم. 0ه 

[الجهل البسيط ] عدم العلم عمًا من شأنه أن يكون علمأ. هه 

[الجهل المركب ] الاعتقاد الجازم الغير المطابق للواقع. 00 

[الحجِّيّة المقيّدة ] أي الحجّيّة الملحوظ فيها الظنّ. ٠١8‏ 

[الحرام الشرعىّ ] ما يكون ذا مفسدةٍ واقعيّة ذاتيّة. ويعيّر عنه ب «الحرمة الواقعيّة», 

ْ و«الحرمة الذاتيّة». ٠7و54‏ 

[الحرام الظاهريّ ] 51 

[الحرام الواقعيّ ] راجع : « الحرام الشرعيّ ». 714 

[الحرمة التشريعيّة ] راجع : «الحرام الشرعىَّ ». 714١و76١91و83١‏ 

[الحرمة الذاتيّة ] راجع : «الحرام الشرعيّ ». 714١و780١و83١‏ 

[الحرمة العَرّضيّة ] الناشئ عن مفسدة في ما يقترن بمتعلّقه وإِلّا فالمتعلق في حدّ ذاته غير 
واجد للمفسدة. بل قد يكون واجدأ للمصلحة لو خلّي ونفسه . كالسفر 
للمعصية. ١١١‏ 

[الحقيقة الشرعيّة ] هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعيّ . كالصلاة والحجّ والزكاة والصيام 
للعبادات والأركان المخصوصة. 07" 
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[الحكم الاعتباطئ ] معناه الحكم بلا علةِ وجهة. 09و50 

[الحكم التكليفيّ ] وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكفٌ عنه أو التخيير بين الفعل والترك وهو 
خمسة أقسام: الواجب. المندوب (المستحب )., الحرام. المكروه 
والمباح. 5١9‏ 

[الحكم الوضعيّ ] (أي بوضع من الشارع وبجعل منه ) وهو ما يقتضي جعل شيءٍ سبباً 
لشيءٍ آخر. أو شرطأ له أو مانعاً عنه. فهو إذاً ثلاثة أقسام: السبب. 
والشرط والمانع ‏ فلا يفيد شيئأً من طلب فعل شيء أو تركه. 5١5‏ 

[الحكم الواقعىّ ] الحكم المجعول للموضوعات بالجعل الأُوّلي الإبتدائيّ أو « الحكم المتعيّن 
المتعلّق بالعباد» أو « مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم 
المتكلفين » المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة الظئّيّة, ولذا الدليل الدالٌ عليه 
يسمّى ب «الدليل الاجتهاديّ » مقابل الحكم الظاهريّ الثابت بالأصول 
العمليّة والدليل الدالٌ عليه يسمّى ب «الدليل الفقاهتيّ», أو «الأصل 
العمل ». 7١و141791158و1410و13١‏ 

[الحكم الظاهريّ ] هو كل حكم أخذ في موضوعه الشكٌ في الحكم الواقعيّ وبهذا فيختصٌ 
بما ثبت بالأصول العمليّة . أو كلّ حكم ثبت ظاهراً عند الجهل بالحكم 
الواقعىّ . وعليه فتكون تمام الأحكام المستفادة من الأدلة الاجتهاديّة 
الظئّيّة أحكاماً ظاهريّة. 51 و١٠و9١٠31و1١١‏ 

[الحكمة ] ما يدور الحكم مدارها وجوداً فقط لا عدماً. 061٠‏ 

[الحيئيّة التعليليّة ] العناوين المترتّبة على الموضوعات في لسان الأدلّة كما في الماء 
المتغيّر الزائل تغيّره من قبل نفسه - قد يؤخذ بنحو العلّة وحينئذٍ يقال لها 
« العناوين التعليليّة ». غ١١‏ 


[الحيئيّة التفييديّة ] العناوين المترئّبة على الموضوعات في لسان الأدلّة كما في الماء 
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المتغيّر الزائل تغيّره من قبل نفسه ‏ قد يؤخذ بنحو القيد والشرط 
وحينئذٍ يقال لها «العناوين التقييديّة ». ١١4‏ 
[الخبر المتواتر ] خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقة. 610 
[الدلالة التصديقيّة ] دلالة مجموع الكلام على المعنى المستفاد منه. ١117‏ 
[الدلالة التصوّريّة ] دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغويّة والعرفيّة المتكفلة لإثبات 
واتشخيص أوضاءع الألفاظ. ويعبّر عنها ب «علامات الحقيقة 
والمجاز». 7”>417 
[الدليل الاجتهاديّ ] الثابت به « الحكم الواقعيّ » وهو كلّ أمارةٍ اعتبرها الشارع من حيث إنّها 
تحكي عن الواقع و تكشف عنه بالقوّة. كالأأصول اللفظيّة والأمارات 
الظئيّة. 5١‏ 
[دليل الانسداد ] الثابت به حجَّيّة الظنَ المطلق. وهو ما يتألف من مقدّمات أربع, إذا تمّت 
يترئّب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظنّ في الأحكام.أيّ 
ظنَ كان. عدا الظنّ الثابت فيه عدم جواز العمل به كالقياس مثلاً. راجع: 
« مقدّمات دليل الانسداد » و «الظنَ المطلق». 917١و94١و407‏ 
[ذاتيّة دلالة اللفظ على المعنى ] بمعنى أنّ الألفاظ في دلالتها على المعاني لا تحتاج إلى 
وضع بل تدلّ بذاتها؛ لما بينها وبين معانيها من المناسبة 
الطبيعيّة .... 7ه 
[سببيّة الأخبار] بمعنى كون الخبر سبباً لحدوث مصلحةٍ ومفسدةٍ جديدتين في مؤداه عند 
تغايره مع الواقع .... 65 
[سببيّة الأمارات الظتّيّة ] بمعنى أنّ التعبّد بالأمارات الغير العلميّة كان سبباً لحدوث مصلحة 
ومفسدةٍ جديدتين في مؤدّاها عند تغاير الأمارات مع الواقع. 


اوت 
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[السببيّة المقيّدة ] أي الحجَيّة الملحوظ فيها الظنَ. ٠١8‏ 
[الشادً ] ما كان على خلاف القاعدة وغير منطبق على الموازين. 081 
[الشكٌ فى وجود الصارف ] 01 وم 00 
[الشك فى صارفيّة الموجود المتصل ] 7 وممه 
[الشك في صارفيّة الموجود المنفصل ] وم 00 
[الشهرة الروائيّة ] المقصود منها نقل الرواية في المجاميع الروائيّة. كالكتب الأربعة وكتاب 
قرب الاسناد وغيرها من الكتب المتصدّية لنقل الروايات. 491 
[الشهرة العمليّة 1 المقصود منها اشتهار العمل برواية أي الاستناد إليها في مقام التعدّف على 
الحكم الشرعيَ. 497 
[الشهرة الفتوائيّة ] المقصود منها اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام. 97] 
[الضدان ] في الاصطلاح أمران وجوديّان بحيث يمكن ارتفاعهما ويمتئع اجتماعهما. 
كالسواد والبياض. ١79‏ 
[طريقيّة الأخبار] بمعنى كون الخبر حاكيأ وكاشفأ ظنّيَاً عن الواقع من دون تغيّر في الواقع عمًا 
هو عليه من المصلحة والمفسدة الواقعيّتين عند تغايره مع الواقع.... 47. 
[طريقيّة الأمارات الظنّيّة ] بمعنى أنّ التعبّد بالأمارات الغير العلميّة كان كاشفأ ظنّيَاُ عن الواقع 
من دون تغيّرٍ وتبدّلٍ فيه أصلاً عمًا هو عليه من المصلحة 
والمفسدة الواقعيّتين. ١الاو؟لا‏ 
[الظاهر ] في اللغة : الواضح وفي الاصطلاح : ما دلّ على أحد محتملاته دلالةً مساوية. أو ما 
دل على معنئٌ دلالةً ظّيّة. وقيل: دلالةً واضحة وهو الراجح الغير المانع من 
النقيض. 745و35ه6” و539١‏ 
[الظنّ الاجتهاديّ ] الظنَ الحاصل من الأدلّة الاجتهاديّة الظنّيّة وهو كلّ أمارة اعتبرها الشارع 
من حيث إِنَّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوّة, كالأمارات الظبّيّة . 67 
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[الظنَ الخاصٌ ] كل ظنٌّ قام دليل قطعيّ على حجّيّته واعتباره بخصوصه الذي كان 
معتبرا مطلقاأ ‏ سواء قلنا بانفتاح باب العلم والعلميّ أو انسدادهما كخبر 
الواحد العدل الثقة وفتوى المجتهد في الأحكام. والبيّنة وسوق المسلم 
ويده في الموضوعات فهو بمنزلة العلم والقطع في كاشفيّته عن الواقع. 
المعبّر عنه بالظنَ المعتبر. 7١٠‏ و١٠١15و#؟7‏ و174 107910317599 
وكلاه ولاه و78ه6و01753 

[الظنّ المطلق ] كلّ ظنّ قام دليل الانسداد الكبير على حجّيّته واعتباره. أي الحاصل مسن 
تزتّب مقدّمات دليل الاتسداد: وعلية فيكون اغتباره مختضاً باتسداة باب 
العلم . راجع : « مقدّمات دليل الانسداد». 115 و14؟؟و58:؛و5ه1+1و/7ه] 
و575هولا”هو8؟هو15ه 

[الظنّ المعتبر] ما دلّ على اعتباره دليل خاصٌ. وحكمه أنه ملحق بالعلم, إلا أن طريقيّته 
وكاشفيّته عن الواقع بجعل الشارع . راجع : « الظنّ الخاصٌ ». ١١‏ 

[الظنّ الغير المعتبر ] الذي لم يدل على اعتباره دليل خاصٌ. وحكمه حكم الشكٌّ. أي لا 

كاشفيّة له عن الواقع أصلاً. 1١1و1١٠‏ 

[الظنّ النوعىّ ] ما يوجب بنفسه الظنَ بالمراد عند غالب الناس. أي كون اللفظ بنفسه 
- لو خُلّيَ وطْبعهُ ‏ مفيداً للظنٌ بالمراد. ويعبّر عنه ب «الظهور العرفيَّ». 
ل شق رض للش ال ا ا 

[الظنّ الشخصىّ ] الظنّ الفعليَ الحاصل لدى الشخص. ويعبّر عنه ب «الظنّ الفعلي ». 

ع وما 
[الظنّ الفعلىٌ ] راجع : «الظنّ الشخصيّ ». 488 
[الظواهر] الكلمات الواضحة المعنى عند العرف واللغة. 95ا؟ و5148 و5799 و9178-0و58141 


؟173و9١و‎ 
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[الظهورات ] الظنون التي وجب اتّباعها في تشخيص وتعيين مراد المتكلّم وأوضاع الألفاظ 
المستعملة في لسان المتكلّم ‏ شارعاً كان أو غيره ‏ كالظنَ الحاصل من أصالة 
العموم والإطلاق وأصالة عدم القرينة وقول اللغويّ. 5179 و١٠57‏ 
[الظهور الأوّلى ] المعنى المتبادر من الهيآت التركيبيّة المستفاد من حاق اللفظ. ويعبّر 
عنه ب «المعنى الحقيقيّ ». 077 و0737 
[الظهور الثانوىّ ] المعنى المتبادر المستفاد بانضمام القرينة العامّة ومساعدتها. 077 و0717 
[الظهور العرفىّ ] راجع : «الظنّ النوعيّ ». 488 
[الظهور اللفظى ] المعنى المستفاد من حاق اللفظ بلا مساعدة القرائن الحاليّة والمقاميّة. 
؟لاءغو8مغ 
[عدم صحة السلب ] من طرق معرفة الحقيقة والمجاز وهو: صحّة سلب اللفظ عن المعنى 
الذي يّشْكَ في وضعه له. فعدم صحّة السلب علامة الحقيقة وصحّة 
السلب علامة المجاز. 19؟ 
[علامات الحقيقة والمجاز ] المتكمّلة لإثبات أصل الظهور وتمييز مجازتها عن حقائقها, 
وظواهرها عن خلافها. كالتبادر وعدم صحّة السلب والاطراد 
وإخبار اللغويّ و.... 7147 و7060و50675و9567و0595و50ه 
[[العلم ] الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. 014 
[العلم الإجمالى الكبير ] هو العلم الإجمالي بثبوت الأحكام في ما بأيدينا من الأخبار 
والأمارات الظنّيّة . الغير المر تفع إِلّا بالانحلال الحقيقيّ. اق 
[العلم الإجماليّ الصغير ] هو العلم الإجمالي بثبوت الأحكام في ما بأيدينا من الأخبار, 
المرتفع بالانحلال الحقيقي والحكمي ( التعبّديّ). 7147 
[العلّة ] ما يدور الحكم وجوداً وعدماً مدارها. 51٠١‏ 


[غلبة الاستعمال ] تعدّ من الأصول اللفظيّة المعمولة لتشخيص وتعيين مراد المتكلّم والدالة 
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على أنّ مراد المتكلّم من المطلق هو الفرد الشائع . ويعبر عنها ب دكترة 
الاستعمال». 779156 
[غلبة الوجود ] 777 
[الفريضة الظاهريّة ] راجع : «الحكم الظاهريّ». ١754‏ 
[الفريضة الواقعيّة ] راجع : « الحكم الواقعيَ ». 7١٠و58١‏ 
[الفعليّة ] المرتبة الثالثتة من مراتب الأحكام الشرعيّة والمراد منها بعث المولى وزجره مع عدم 
وصول الحكم إلى المكلّف بحجّة معتبره. 0171و78, 
[الفقه ] العلم باللأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة. 77 
[الفوت ] معناه الوجوديّ هو ذهاب شيء عن الكيس وتلفه من صاحبه بلا تداركٍ له ( الشيء 
المتروك بجميع مصالحة الواقعيّة ) ومعناه العدميّ هو مجرّد الترك وعدم الإتيان 
بشيء في وقته. ١١1‏ و1١١و8١١‏ 
[قاعدة التقييد ] على أساسها يقدّم ظهور المقيّد على ظهور المطلق, أي رفع اليد عن ظهور 
المطلق في الإطلاق وحمله على إرادة المقيّد وتقييده به. 5٠١‏ 
[قاعدة الحرج ] الدالة على خصوص نفي التكاليف والأحكام الحرجيّة. 5١4‏ 
[قاعدة الضرر ] الدالة على خصوص نفي التكاليف والأحكام الضرريّة. 5١1‏ 
[قاعدة الميسور ] الدالة على رفع التكليف في خصوص ما تعذَّر. 5١6‏ 
[القراءة ] هي ما ينسب إلى القرّاء السبعة أو القرّاء العشرة. 58٠١‏ 
[القرّاء السبعة ] ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمر وحمزة ونافع. والكسائيَ. وعليه 
فتكون القراءات سبعة. 8٠‏ و9١58‏ 
[القرّاء الثلاثة ] أبوجعفر ويعقوب وخلف. وعليه فتكون عدد القرّاء والقراءات عشرة. 
وم 
[القرّاء الأربعة ] الحسن البصريّ وابن محيصن واليزيديّ والأعمش. وعليه فيكون القرّاء 


عددهم أربعة عشر. 7487 
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[القراءات السبع ] وهي قراءة القوّاء السبعة. راجع : «القرّاء السبعة». 58159158١9178٠١‏ 
و848١‏ 

[القراءات العَشْر ] وهي قراءة القرّاء السبعة مع قراءة القرّاء الثلاث المكملة للعشر . راجع: 
« القوّاء السبعة » و «القرّاء الثلاثة». 78٠‏ و١881‏ 

[القراءة الشاذة ] قيل: غير القراءات السبع المشهورة. وقيل: مازاد على العشرة. وقيل: ما 
نقل آحاداً وما لم يكن متواتراً. 8897 

[القرينة ] هي العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقيّ للفظ من قبل المتكلم. 

وإنّما أراد المعنى المجازيّ . وهي أنواع.... 518-177 

[القرينة اللفظيّة ] الدخيل فيها اللفظ المنقسة إلى القرينة «الصارفة» و «المُعيّنة» و 
«المُفهمة». ويعبّر عنها ب «النقليّة» و «المقاليّة» و «الخاصّة». 
01" 

[القرينة الصارفة ] تعد من الأصول اللفظيّة والأمارات التي يُحرز بها الظهور وانصراف معنى 
اللفظ من معناه الحقيقيَّ الموضوع له إلى معناه المجازيّ. 513 و١01١‏ 

[القرينة المُعيّنة ] تعد من الأصول اللفظيّة والأمارات التي يُحرز بها الظهور في المشترك 


| للفظي . أفرى 
[القرينة المُفهمة ] تعدّ من الأصول اللفظيّة والأمارات التي يُحرز بها الظهور في المشترك 
المعنويّ. 5١1١‏ 


[القرينة الحاليّة ] الغير الدخيل فيها اللفظ التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم 
التي اذّعي أنّها توجب انعقاد الظهور للكلام على خلاف ما يقتضيه 
لولا احتفافه بالقرينة والمضبوطة كوقوع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه 
ويعبّر عنها تارةٌ: ب «القرينة العقليّة » وأخرى: ب «المقاميّة » وثالثة: 


ب «العامّة ». و 51159510 


> -فهرس الاصطلاحات الواردة أ 


[القرينة العقليّة ] راجع : «القرينة الحاليّة». 514 و710و11١‏ 

[القرينة المقاميّة ] راجع : «القرينة الحاليّة ». ١1١‏ 

[القرينة العامّة ] راجع : «القرينة الحاليّة ». 1514 و110و15١‏ 

[القرينة المقاليّة ] الدخيل فيها اللفظ المستعملة في الموارد الجزئيّة وتختلف باختلاف 
الخصوصيّات والحالات والمتكلّمين والغير المضبوطة تحت ضابطة كليّة 
ويعبّر عنها تارةٌ: ب «القرينة النقليّة» وأخرى: ب «اللفظيّة » وثالثة: 
ب «الخاصّة». 1559 و10؟7 و7175 

[القرينة النقليّة ] راجع : «القرينة المقاليّة ». ١1٠١‏ 

[القرينة الخاصة ] راجع: «القرينة المقاليّة ». 151١‏ و119١‏ 

[القرينة القطعيّة ] أي القرينة المنصوصة في تعيين مراد المتكلّم التي توجب القطع بمراده 
الجدّي . مقابل القرينة الظنَيّة. 71/7 

[القرينة المتّصلة ] المراد هو كل ما يتصل بالكلام من لفظ أو غيره فيتحدّد به المراد الجدّي 
للمتكلّم. 7غ وغ4غ؛ و1445 و1417و!11و45] 

[القرينة المنفصلة ] المراد هو كلّ ما لم يتَصل بالكلام من لفظ أو غيره وقع في خطاب أو مقام 
آخر . فالخطاب الثاني يكون قرينة منفصلة يتحدّد بها المراد الجدّي من 
الخطاب الأوّل. 47١‏ وهغ4 و4435 ولاغ14و15] 

[القطع ] راجع : «العلم». 4ه 

[كاشفيّة الأخبار ] راجع : « طريقيّة الأخبار». 7] 

[كاشفيّة الأمارات الظنيّة ] راجع : « طريقيّة الأمارات الظبّيّة ». ٠١‏ 

[كثرة الاستعمال ] كثرة استعمال لفظٍ وغلبته في معنئّ خاصٌ كلفظ الماء المستعمل غالبا في 
الماء العذب . ويعيّر عنها ب « غلبة الاستعمال». !71 


[كثرة الوجود ] راجع : « غلية الوجود». ١1717‏ 
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[الكنز ] المال المذخور تحت الأرض قصداً. ١لاه‏ 
[« ليس » فى اصطلاح الفلسفة ] معت ما كان اممكناً. ١١١‏ 
[المتشابه لغةٌ ] يطلق تارةٌ: على الأمر المجمل المبهم . وأخرى: على الشبيه. 8717 
[المتشابه في مصلطح القرآن ] المتعدد المعتى: أو .ما كان المراد به لا يعزف بظاهرة: بل 
يحتاج إلى دليل وذلك ما كان محتملاً لأمور كثيرة أو أمرين 
ولا يجوز أن يكون الجميع مراداً. وقيل: الشيء المجمل 
الغير الواضح معناه. الممنوع الاتّباع. 7814 و48 و8563 
ولاه وم 
[المتشابه في مصطلح الحديث ] الذي وجب الإيمان والتديّن به بلا لزوم العمل عليه. ١47‏ 
[المجتهد المطلق ] القادر على تحصيل الظنّ الاجتهاديّ بالنسبة إلى جميع المسائل الفرعيّة 
(ما تدر جه على اسكباط الفعلتة من أمارة مشفرة أو صل مهتين 
عقلاً...). ١4١‏ 
[المجتهد المتجرّي ] القادر على تحصيل الظنّ الاجتهاديّ في بعض المسائل الشرعيّة . 
47 وغ1و١؛١‏ 
[المحكم عند الأصوليّينَ ] يطلقونه على النصّ والظاهر مشتركاً وهو عندهم مطلق 
الرجحان. ٠١05‏ 
[المحكم عند الأخباريّين ] يطلقونه على خصوص النصّ وهو عندهم الرجحان خاصّة. 
0 لاوم 
[المحكم في مصطلح القسرآن ] ما انّضح معناه وعلم المراد منه لكلّ عالم باللغة. 
و" ةم 
[المحكم في مصطلح الحديث ] الذي وجب الإيمان والتديّن به والعمل على طبقه. 7147 
[مراتب الأحكام الشرعيّة ] الاقتضاء والإنشاء والفعليّة والتنجّز. ا“ 


> .فيهرس الاصطلاحات الواردة شن 


[المشترك اللفظىّ ] ما وٌّضِعَ اللفظ للدلالة على معان متعدّدة بأوضاع عديدة ككلمة «العَئْن» 
ويسمّى ب «المشترك اللغويّ». ١١5‏ 
[المشترك المعنويّ ] ما وُضِعٌَ اللفظ لمفهوم مشترك بين معنيين فصاعداً. ثم يستعمل لكل 
منهما على جهة الاستقلال كلفظ «القّرء». 757 و710١‏ 
[المشترك اللغوى ] راجع : «المشترك اللفظيَ ». 177 و7717 
[المصلحة الواقعيّة ] المصلحة الذاتيّة النفس الأمريّة التي تنشأ منها الواجبات الشرعيّة, 
كوجوب الصلوات اليوميّة ؛ لكونها ذات مصلحة واقعاً. 01 و08و01 
[المصلحة العَرّضيّة ]| المصلحة التي تكون بالوجه والاعتبار وقد ينشأ منها بعض الواجبات 
الشرعيّة . كالكذب المتوقف عليه نجاة مؤمن. 80/4و09و9350و١1‏ 
[المصلحة التسهيليّة ] ما يراعي فيها مصلحة النوع ولذا يعبّر عنها «المصلحة النوعيّة »؛ 
بمعنى أنّ الشارع الأقدس حيث رأى أنّ تحصيل العلم واليقين 
بالأحكام الشرعيّة الواقعيّة يستلزم غالبا الحرجَ الشديد والعُسرَ 
الأكيد فأمر برجوع العباد إلى الأخذ بالأمارات الظنيّة . كخبر الواحد 
النقة وفتوى المجتهد في الأحكام وكيد المسلم وسوقه في 
الموضوعات. 6١1و5١١‏ 
[المصلحة الشخصيّة ] ما يراعي فيها مصلحة الشخص. ويعيّر عنها ب «المصلحة 
السلوكيّة ». ١١6‏ 
[المصلحة السلوكيّة ] بمعنى أن تكون قيام الأمارة سببأ لحدوث مصلحة في نفس سلوك 
الأمارة وتطبيق العمل على مؤدّاها مع بقاء الواقع على ما هو عليه من 
المصلحة والمفسدة. ويمكن القول فيها بأنّ في سلوكها مصلحة يتدارك 
بها ما يفوت من مصلحة الواقع. 85/و99-0و١9و*١٠و4١٠599١١‏ 


[المصلحة الذاتيّة ] راجع : « المصلحة الواقعيّة ». 09 
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[المصلحة الظاهريّة ] 81 

[المصلحة النوعيّة ] راجع: «المصلحة التسهيليّة ». 6١١1و1١١‏ 

[المعنى الحقيقىّ ] راجع : «الظهور الأوّلي ». 0571و075 

[ المعنى المجازيّ ] المعنى المتبادر المستفاد بانضمام القرينة الخاصّة. 077 

[المفازة ] الأراضي الخالية عن الماء والكلً. 57١‏ 

[المفسدة الواقعيّة ] المفسدة الذاتيّة النفس الأمريّة التي تنشأ منها المحوّمات الشرعيّة 
كحرمة شر ب الخمر ؛ لكونه ذات مفسدة واقعاً. و و50 و57" 

[المفسدة الذاتيّة ] راجع : «المفسدة الواقعيّة ». 04و30 

[مقدّمات دليل الانسداد ] الثابت بها حجّيّة الظنون المطلقة وهي أربعة. وقيل: إنْها خمسة : 
)١‏ العلم بوجود أحكام شرعيّة قطعاً في اللوح المحفوظ. )١‏ كوننا 
مكلفين بالعمل بها. *) انسداد باب العلم بها علينا. ؛) استلزام 
الاحتياط التامّ فيها العسر والحرج؛ 0) تقبيح العقل الأخذ بالمرجوح 
أي الشكٌ والوهم ‏ مع وجود الراجح أي الظنّ ‏ وإذا تمّت يترتّب 
عليها حكم العقل المستقلٌ بلزوم الأخذ بالظنَ والعمل على طبقه 
في الأحكام مطلقاً. أي من أي طريق حصل وأيّ ظنَّ كان, عدا الظنّ 
الثابت فيه عدم جواز العمل به. كالقياس مثلاً. ويعبّر عنها ب «دليل 
الانسداد». 75ه ولالاهة 

[موضوعيّة الأخبار ] راجع : «سببيّة الأخبار». 41 

[موضوعيّة الأمارات الظنّيّة ] راجع : «سببيّة الأمارات الظئيّة». 7 و77 

[النادر ] هو الأمر المنطبق على الموازين والقواعد. لكنّه يندر ويقلّ استعماله خارجاً. 001 

[النزاع اللفظيّ ] الذي لم يترتّب عليه أثر وثمرة عقلاً وشرعاً. 7٠‏ و7/ا؟ 

[النصٌ ] مالم يحتمل غير ما يفهم منه لغدٌ وهو الراجح المانع من النقيض. 10 و1707و519 

[النقيضان ] في الاصطلاح أمران أحدهما وجوديّ والآخر عدميَ. ١79‏ 


> - فهرس الاصطلاحات الواردة نفلة 


[الواجب الإرشاديّ ] راجع : «الأمر الإرشاديّ». 144و١917و5١5‏ 

[الواجب التشريعىّ ] راجع : «الواجب الشرعىّ ». ١87‏ 

[الواجب الذاتىّ ] راجع: «الواجب النفسيّ » و «الأمر المولويٌَ». ٠65و١17و813١‏ 

[الواجب الشرعى ]_.ماايكوخ ذ! مصلحة واقفية ذاجة أو عَوطيةء ويخير عتةا ب «الواجب 
الواقعيَ ». 7٠‏ و١3و371و54‏ 

[الواجب الطريقيّ ] ما وجب للوصول إلى الواقع . كوجوب العمل بالأمارات الظنيّة . ويعبر 
عنه ب «الواجب الإرشاديّ». 19و١7١‏ 

[الواجب الظاهريّ ] راجع : «الحكم الظاهريَ». 14 

[الواجب الغيريّ ] ما وجب لواجب آخر. كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواجبة. 5١59١89‏ 

[الواجب المقدّميّ ] راجع : « الواجب الغيريَ ». 44 و١٠7١‏ 

[الواجب المولوىّ ] راجع : «الأمر المولويَ». ٠6و١505917‏ 

[الواجب النقى ] ما وبيب لفنه لا لواجب آخر + كالضلاة اليؤمية ٠‏ يسن ته ب ««الوابجب 
والأمر المولويّ». 6٠‏ و١7١و5١٠5‏ 

[الواجب الواقعىّ ] راجع: «الواجب الشرعيّ». 54 

[الوطن ] في اللغة محلّ إقامة الإنسان. وفي اصطلاح المتشرّعة هو محل يتولد ويُقيم فيه إلى 

آخر العمر. ١/اه‏ 

[ الوظيفة الظاهريّة ] راجع: «الحكم الظاهريَ». ٠١١‏ 

[الوظيفة الواقعيّة ] راجع : « الحكم الواقعيَ». ١١٠و6١٠‏ 

[الويح ] يقال لمن كان مُشرفاً بالهلكة. 777 و5174 

[الويل ] يقال لمن وقع في الهلكة. ١‏ 
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الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة لا يتطرق فيها الإهمال والإجمال. ١19١و570‏ 
اختصاص إجراء الأصول بموارد الشكّ فقط. 7017 

اختصاص اعتبار وصحَة التمسّك بالإجماع بالمسائلالفرعيّة. 14و74١و018‏ 
اختصاص إعمال الترجيح بالمتعارضين من الأخبار لا غيرها. ٠١4‏ 

اختصاص جريان الأصل بالشبهات البدويّة. 717 و81 

اختصاص الحكم بالتخيير أو ترجيح لجانب الحرمة بالواجب والحرام الذاتيّين. ١87‏ 
اختصاص حمل المطلق على المقيّد بالمقيّد المتعيّن للتقييد. ١7١‏ 

اختصاص قاعدة التلازم بين العقل والشرع بالأحكام العقليّة المستقلّة. "١6‏ 
اختصاص النزاع في التخطئة والتصويب بالأحكام الشرعيّة والكلّيّة. ١1و7١‏ 
الاستصحاب إِنّما يجري في ما إذا كان الأثر مترتّباً على الواقع المشكوك فيه. ١7/4‏ 
استصحاب حكم المخصّص عند الشكٌّ. 1٠57‏ و7١4‏ 

استصحاب عدم المخصّص والمقيّد. 14و41 

استصحاب عدم النسخ. 4غ 

الاستصحاب العدميّ. 418 

الاستصحاب الوجوديّ. 418 

اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. 1٠‏ و919و١8‏ 

ل ل 11 

الأصل أصيل حيث لا دليل. 7١17‏ و١٠١7و00]‏ 


ه الأصل حرمة التعبّد بالظنَ والعمل به. 68١و7١‏ 

» الأصل عدم حجّيّة الظنَّ. 169و78١‏ 

الأصل في الأشياء الإباحة حتَّى يثبت حرمتها. ١14و577‏ 

. الأصل في الأشياء الحظر حتّى يثبت إباحتها. ان 

هه الأصل المحرز (الاستصحاب) وإحرازيّته للواقع. ٠١5‏ 

إعادة المعدوم. 4١‏ 

ه اعتبار الأصل اللفظىّ من باب الظهور العرفيّ. 5٠١‏ 

اعتبار الأصول من باب التعبّد المحض. أي بلا ملاحظة ظنٌ أو غيره. 7١8‏ و١١75‏ 
فا عكار الأمولتنن باس السيعة والفكن المعقدة. 7 

5 اعتبار الأصول من باب الظنّ الشخصي (الوصفيّة الخاصّة ). ٠١8‏ 

ه اعتبار الأصول من باب الظ نّالنوعيّ. ٠١8‏ 

اعتبار الظنّ الخاصٌ حنّى في زمن انفتاح باب العلم. 555 

- اعتبار الظهورات ولزوم التبعيّة عنها في تعيين المرادات. و77 ولاه؟ 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 404 

هه أقسام القرينة اللفظيّة : الصارفة , المُعّنة , المُفهمة. 577 

1 الأقوال في حجَّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد و عدم حجَّيّته. 1و 
الإمكان الذاتيّ (التكويني ) للتعبّد بالظنَ. ١4‏ 

© انتفاء المركّب بانتفاء بعض أجزائه. #١6‏ 

انطباق العالمين بالأحكام الواقعيّة على الأنبياء والأولياء. ٠م‏ 

» أنَّلله أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل. 14٠‏ و79و١8‏ 

31 بطلان اجتماع الضدّين في شىءٍ واحد. وفنا 

ها تأخير البيان غن وقت الحاجة (الخطاب). +18 واماء 

التأسيس أولي من التأكيد. ١99‏ 
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تبدّل الموضوع في بعض المسائل الشرعيّة. ٠١59٠١59٠١١9٠٠١‏ 

تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعيّة الذاتيّة النفس الأمريّة. 01و17" 

تخصيص العام الكتابىَ بالخاصٌ الخبريّ. ١1و48‏ 

تدريجيّة مراتب الأحكامالشرعيّة الأربع. ٠8‏ 

© تساقط الخبرين المتعارضين المتكافئين والرجوع إلى العمومات والإطلاقات 
الكتاب. 45/ا 

تعقيب العامٌ بضمير يرجع إلى بعض أفرادة. 557 و5410 

تقدّم الظنَ الخبريّ على الظنّ الكتابيّت. 8غ 

ه تقدّم المُبّن على المجمل. 5.١7‏ 

تقدّم المصلحةالنوعيّة (التسهيليّة ) على المصلحة التشخصيّة (السلوكيّة). ١١7‏ 

تقديم الظنَ المعتبر على الأصول. 7١054‏ و١٠١5‏ 

© تقديم المخصّصات والمقيّدات الروائيّة على العمومات والإطلاقات الكتابيّة ». 589 

ه التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة. 5.17 

تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ ووجوب رعايته عقلأوشرعاً. 4١7‏ 

ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ]٠١‏ 

هه جعل مؤدّى الأمارة بمنزلة الواقع مع بقاء الواقع بحاله (المصلحة السلوكيّة). 84 

3 الجمع بين الحكم الظاهريّ والحكم الواقعيّ. 9لوء1١‏ 

الجمع المحلّى باللام يفيد العموم. 777 

: جواز اجتماع الأمر والنهي في شيءٍ واحد. 1١‏ 

© جواز دفع الأفسد بالفاسد. */ا" 

ه الحاكم بحجّيّة الظنَ في زمان انسداد باب العلم هو العقل المستقلٌ. 70و44١و/ه‏ 

الحاكم بحجَّيّة القطع في زمان انفتاح باب العلم هو العقل المستقلّ. 0٠و10‏ 

© حجَّيّة الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة. 1] 
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حَكيه الأخبار عن باب الطريقتة والكاشكة:. 23 

حجَّيّة الأمارات الظنَيّة من باب السببيّة والموضوعيّة. /ا و67١٠‏ 

حجّيّة الأمارات الظنّيّة من باب الطريقيّة والكاشفيّة. ١لا‏ و4٠١4‏ 

حجَّيّة ظواهر الألفاظ ببناء العقلاء والظهور العرفيّ. فق 

حجَّيّة الظهور اللفظىّ من باب الظنّالنوعيّ. 47 و188 و4185 

حرمة طرح الأصول العمليّة. ٠١"‏ 

حكم الأمثال في ما يجوز وفي مالا يجوز واحد. 19١و15و/70‏ 

الحكم الظاهرىّموضو عه الذات بشرط الجهل. 4" 

الحكم الواقعىّ موضو عه الذات اللا بشرط عن العلم والجهل. ١4‏ 

الحكم على خلاف القاعدة لابدٌ فيه من الاقتصار على موردة. 66 

حكمة حجِّيّة واعتبار الظنون الخاصّة. ٠61و١04‏ 

حمل الأخبار الدالّة على وقوع التحريف في القرآن على كونها آحاد لا اعتبار بها. 4١١‏ 
خصوصيّات الحكم الواقعي: )١‏ الثبوت والبقاء؛ ؟) توجّهه إلى جميع العباد؛ '؟) حكاية 
الأمارات عنه؛ ) تعلق العلم والظنّ به؛ ©) مأموريّة السفراء الإلهىّ بتبليغه. ١47‏ 
دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ١80‏ 

دلالة أدلّة قا عدتي «الضرر» و «الحرج» على مجرّد نفي التكليف دون إثباته أي نفي 
خصوص الفعل الضرريّ والحرجئيّ. 7١17‏ و41١5‏ 

دلالة الباء للتبعيض. ١70و7.م‏ 

دلالة الدليل الخاصّ على اعتبار الظهور. 7ه 

دلالة صيغة الأمر. 17147و١0"‏ 

دلآلة ضيغة الأمر الواردة بعد الحظر أو توحمه:. 1714١‏ و4١‏ 

دلالة المطلق على الفرد الشائع. 5759 

الرجوع إلى عموم العامٌ الزمانيّ عند الشلكٌ. 4١7‏ و7١٠4‏ 
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شرائط الشهادة: )١‏ التعدّد. ؟) العدالة. ”)كونها عن حسٌّ. 0148و49ه 

: الشكٌَ في الحجّيّة مساوق للعلم بعدم الحجَّيّة. غ7 

ه الشكٌ لا حجّيّته ذاتيّة ولاكاشفيّة له عن الواقع أصلاً. ١١و١١‏ 

ه الطرق الظبّيّة لتشخيص ظهور الألفاظ : إخبار اللغويّ, التبادر , الاطراد. عدم صحّة 
السلب.و.... 79ه6و٠١"7ه‏ 

هه طرق معرفة الحقيقة والمجاز: إخبار اللغوىّ, التبادر, الاطراد. عدم صحّة السلب. و .... 
لاغ وةغ1؟1و075و5.0ه 

الطريق الأُوّل في الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ هو: حمل موضوع الحكم 
الواقعيّ على اللابشرط وحمل موضوع الحكم الظاهريّ على بشرط الشيء. ١58‏ 
و40١و١4١‏ 

الطريق الثاني في الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ هو: حمل موضوع الحكم 
الواقعيّ على مر تبة الإنشاء وحمل موضوع الحكم الظاهريّ على مرتبة الفعليّةء. 
١111101‏ 

3 الطريق العلميّ لتشخيص ظهور الألفاظ : تصريح واضع اللغة و تنصيصه. 03 

الظنّ حجّيّته ناقصة وكاشفيّته عن الواقع تشريعيّة. ١١‏ 

« الظنّ الغير المعتبر ملحقٌّ بالشكٌ وحكمه حكم الشكٌ. ؟١و١٠٠‏ 

الظنّ المعتبر ملحق بالعلم, إلا أنَّ طريقيّته بجعل الشارع. ١١‏ 

ظنْيّة الطريق لا تنافي قطعيّة ( علميّة ) الحكم. 1١6و"‏ 

عدم إطلاق المشرك في القرآن على أهل الكتاب. ١٠7و١١7و4/,‏ 

هه عدم إعمال الترجيح بالآيتين والإجماعين المتعارضتين. 4١4‏ 

هه عدم إمكان انفكاك العلّة عن المعلول. ١57‏ 

5 عدم تصوّر الترديد والإجمال في الأحكام العقليّة. ١9101‏ 


عدم التلازم بين تواتر القران وبين عدم تواتر القراءات. 7/6 
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هه عدم تنجّز الحكم الواقعيّ الإنشائيّ على المكلفين. ١47‏ 

. عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجماليّ واخخاضةه بالشبهات البذوية:. ]م 

8 عدم جريان الأصول العمليّة مع وجود الظنّ المعتبر. ا" 

عدم جواز العمل بالظنَ الموجب لطرح الأصول العمليّة. ٠١5‏ 

هه عدم جواز العمل بظواهر السنّة قبل الفحص والتتبّع في سائر الأدلة. 747 و5940 

هه عدم جواز العمل بظواهر العمومات والإطلاقات الكتابيّة قبل الفحص والرجوع إلى 
الأدلة العقليّة والنقليّة. 789 و١94١‏ 

- عدم الخلاف في حجَّيّة الإجماع المحصّل والمنقول بالتواتر. 1و 

عدم الدليل على اعتبار الظنّ بالظهور. 077 وغ"اه 

5 عدم صحّة التمسّك بالإجماع في المسائل العقليّة والأصوليّة. 48 وم 1ه 

عدم كفاية العقد المنقطع في صدق عنوان المحلّل.  ١١7‏ 

عدم مانعيّة الظنَ بالخلاف من جريان الأصول. 5٠١‏ 

عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 0” 

عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة شر عأو عرفاً. ١١‏ 

© عدم وقوع شيءٍ في الخارج لا يدل على استحالته عقلاً. 51 

العمل بالظنَ أولى من ترخيص فعل الحرام الواقعيّ. ١‏ 

العمل بالظنّ بعنوان الاحتياط وبرجاء إدراك الواقع حُسنٌ عقلاًوشر عأ مشروطاً بعدم 

معارضته باحتياط و عدم مخالفته بدليل آخر. ١77-177‏ 

ه العمل بالظنّ بعنوان التشريع حرامٌ مطلقاً (سواء استلزم طرح أصل معتبر أم لا وسواء 

طابق الواقع أم خالفه). ١11-١77‏ 

العمل بالظنّ لا بعنوان التشريع ولا بعنوان الاحتياط جائرٌ ما لم يلزم طرح أصل أو 

دليل متبرين: ١/2133:‏ 

© العموم والخصوص من وجه. 70 


_-فهرس الفوائد والقواعد الواردة 54١‏ 


الفرق بين الأثر المترتّب على عدم حدوث شيءٍ واقعاً والأثر المترئّب على عدم العلم 
بحدوثه. /الا١‏ 

الفرق بين التشر يع والافتراء والنسبة بينهما. ١7٠‏ 

الفرق بين الجاهل المقصّر والجاهل القاصر. ١11‏ 

الفرق بين حجَّيّة مطلق الظنّ بناءً على الكشف وبناءً على الحكومة. 94١و96١‏ 
وغ؟١7‏ و50 

الفرق بين الظنّ الخاصٌ والظنّ المطلق. /ااه و0778 

الفرق بين العام والمطلق. 7717 

الفرق بين «العلّة» و «الحكمة». 01٠‏ 

الفرق بين القرآن والحديث القدسيّ. 507١‏ 

الفرق بين كون موضوع الحكم هو الشكٌ أو المشكوك من حيث ججريان أصل 
الاستصحاب في الثاني و عدمه في الأوّل. م 

الفرق بين كون موضوع الحكم هو عدم العلم بالموضوع والعلم بعدم الموضوع. ١78‏ 
الفرق بين « اللغويّ» و « واضع اللغة». 077 

الفرق بين وجوب الجمع بين الخبرين المتعارضين والآايتين المتعارضين. 9377 
قاعدة «الاستخدام». 0١590١١‏ 

قاعدة «التعارض والتساقط». 8/80 

قاعدة « تقديم المقيّد على المطلق». 8٠١‏ 

قاعدة «التقييد». "٠٠١‏ 

قاعدة «التلازم بين العقل والشرع ». ن لضن 

قاعدة «الجمع بين المطلق والمقيّد». 8٠١‏ 

قاعدة «الحرج». 4١و77"‏ 


قاعدة« حمل مطلق على المقيّد». ١٠و١8‏ 


4 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 7 


8١4 قاعدة«الضرر».‎ 

قاعدة «الضرر والضرار». 8114 

© قاعدة« عدم سقوط الميسور بالمعسور». ١١6‏ 

© قاعدة«الفحص عن المخصّّص». 589 

9 قاعدة «لا حرج في الدين ». غ71 

5١8 قاعدة«لاضرر».‎ 8# 

3 قاعدة « لا ضرر ولاضرار في الإسلام». لض 

ه قاعدة «لا يجوز العمل بالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص». ١85‏ 

ه قاعدة«لا يسقط الميسور بالمعسور». 8١60‏ 

ه قاعدة «مالا يدرك كله لا يترك كلّه». 8١6‏ 

قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور». 8917971719716 

#ه قاعدة«الميسور». ١6‏ و/ا1م 

3 قاعدة « نفي الحرج». 1" 

قاعدة «نفي الحرج والعسر والمشتقّة». 7١4‏ 

ه قاعدة «نفي الضرر». ١١64‏ 

قاعدة «نفي العسر والحرج والمشتقّة في الدين». "١4‏ 

ه قاعدة «هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص». 584 

القرائن المقاميّة : كوقوع الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه.... 540-1719 

القرّاء الأربع المكملة لأربعة عشر: الحسن البصريّ؛ وابن محيصن, واليزيدي, 
والأعمش. ١١‏ 

ه القرّاء الثلاث المكملة للعشر : أبوجعفر . ويعقوب. وخلف. 78١‏ 

القرّاء السبعة : ابن عامر . وابن كثير .و عاصم . وأبو عمرو, وحمزة, ونافع , والكسائيّ. 
1 
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1 القطع حجّيّته ذاتيّة وكاشفيّته عن الواقع تامّة. 1.١‏ 

ه كفاية امتثال الأمر الظاهريّ عن امتثال الأمر الواقعيّ ( قاعدة الإجزاء). ١٠١‏ 
5 كفاية حصول الظنّ في باب دلالة الألفاظ ( الظهور اللفظيّ ) . 284 و37 
كفاية خبر الواحد في ثبوت السنّة. 80 

« كفاية الشكٌَ لجريان الأصل. 51 

01 كفاية المصلحة التسهيليّة ( النوعيّة ) في صحَة التعبّد بالأمارات الظنّيّة. 11 
كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان. 78و50 

© لزوم الأخذ بالعموم والإطلاق في الأدلة اللفظيّة. 0141 

. لزوم الأخذ بقدر المتيقن في الأدلّة اللبيّة والمجملة. /اأه 

لزوم التواتر في ثبوت القرانيّة. 860 و5788 

لزوم العقد الدائم في صدق عنوان المحدّل. 607 

هه لزوم العمل بمطلق الظواهر كتاباً وسنّة وغيرهما ببناء العقلاء. 57١‏ 

سه مالايتمَ الشيء إلابه. ١4١‏ 

المانع عن جريان الأصول هو خصوص العلم والقطع على خلافها. ١٠١‏ 
مراتب الأحكام الشرعيّة أربعة : الاقتضاء , الإنشاء . الفعليّة والتنجّز. /ا/او ١6‏ 
مسلميّة التخطئة والتصويب في العقليّات والموضوعات. 917 و117و4؟١‏ 

ه معذوريّة الجاهل بالحكم. 8١7و519‏ 

011١961١ مفهومالوصف.‎ 

مقدّمات الانسداد لاثبات حجَّيّة الظنَ المطلق. لالاه 

- مقدّمات الانسداد لإثبات حجّيّة قول اللغويّ. 60538 

ممنوعيّة الحكم الاعتباطيّ عند العدليّة. 9ه 

ه ممنوعيّة الحكم بالتخيير أو ترجيح لجانب الحرمة بالواجب والحرام التشريعيّين. ١87‏ 
مناط حجّيّة الظواهر إفادة الظنّالنوعيّ أي حصول الظنّ بالمراد. 7غ و1717 و١٠17‏ 


345 الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 7 


المناط في اعتبار الاستصحاب. 5١5‏ 

الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. ١4‏ 

ف وجوت الخد الأضول الملية عفلاً وش عا وخرفة رحا 2 
الوجوب الإمضائيّ والتأكيديّ يعدّ واجب ا أخلاقيّاً عاطفيّاً امتنانياً. ٠٠١‏ 
وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة. ١9١9١9109189‏ 
وجوب دفع الضرر المحتمل عقلاً. 7١4‏ و60١5‏ 

وجوب عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب. /591 

هه وجوب عرض كل خبر على الكتاب. 518 

«ه وجه تسمية «المتشابه» بالمتشابه. ١84‏ 

©« وجه تسمية «النساء » بالنساء. /ا/ا؟ 

وقوع إفهام التكليف خارجاً غالبا يكون باللفظ والقول وأحياناً بالفعل. ١47‏ 
© الوقوع أخصّ من الإمكان. 7١و77‏ 

3 وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم. يكف يض 


*-فهرس الأقوال الواردة 


القول ب «إباحة الفعل شر عا في الشبهة الحكميّة ». ل 

القول ب «إجماع العلماء على اعتبار الظنّ في موضو عات الأحكام». 014 

القول ب «اختصاص اعتبار الظنَ المطلق بزمان الانسداد». /الاه 

القول ب «اختصاص الأحكام الشر عيّة بالعالمين بها». 14١‏ و١-8و١/‏ 

القول ب «اختصاص انعقاد الظهور بالمقصودين بالإفهام لاغير». ٠57و517‏ 

القول ب «اختصاص جريان أصالة عدم الغفلة وعدم الخطأ بالمقصودين بالإفهام». 
6و0 

القول ب «اختصاص حجّيّة الظواهر بمَن قصد إفهامه لا غير». 14795 و795] 

القول ب «اختصاص حجّيّة قول المفتي للمستفتي بانسداد باب العلم». 0] 

لون د لظداق ةن اقامة فر ون اريف اللا رجا ل شيل 

القول ب «اختصاص حرمة فعل النافلة في وقت الفريضة بالواقعيّة ». ٠١6‏ 

القول ب «اختصاص فهم القرآن بالنبيّ وأوصيائه 85 ». 104 و4706 

القول ب «اختصاص قبح التعبّد بالخبر الواحد بزمان انفتاح باب العلم». ١‏ 

القول ب «استحالة التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلميّة». 8١و*8‏ 

و و 7 وغ 

القول ب «اشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالم والجاهل». 1١‏ و794و١8/و85/و؟/‏ 
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القول ب «اشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالم والجاهل مطلقاً ‏ قامت الأمارة أم لم 
تقم (مذهب الإماميّة)». 88-١9و960-/1‏ 

» القول ب «اشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالم والجاهل في خصوص مرتبة الشأن 
والانشاء (مذهب الأشاعرة)». ٠8و84‏ ولام 

القول ب «اشتراك الأحكام الواقعيّة بين العالم والجاهل عند قيام الأمارة الموافقة 
للواقع (مذهب المعتزلة )». 88-87 و47-96 

« القول ب «اشتراط حجِّيّة الظواهر بحصول الظنّ الشخصيّ بالوفاق وانتفاء الظنّ 
بالخلاف لها ولو ظدَّاً غير معتبر». 491 

« القولب«اعتبار الاستصحاب من باب إفادة الظنّ». 9١و94١؟‏ 

« القولب «اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد الظاهريّ». ٠١5‏ 

© القولب«اغتبار الأصول من باب التعبّد المحض ». ٠١8‏ 

©« القول ب «اعتبار الأصول مطلقاً (سواء ظنّ بخلافها أو لم يُظنَ)». ٠١8‏ 

القول ب «اعتبار الأصول من باب الظنّالنوعيّ ». 5١8‏ 

ه القولب «اعتبار الأصول مشر وطأً بعدم الظنّ بخلافها». 7١7‏ و8١5٠‏ 

» القولب «اعتبار الأصول من باب السببيّة والحجيّة المقيّدة». 5١8‏ 

© القول ب «اعتبار الأصول من باب الظنّ الشخصيّ ». ٠١8‏ 

» القولب«اعتبار الأمارات العلميّة (المفيدة للعلم)». 75915١9١9‏ 

« القول ب «اعتبار التعدّد في الجرح والتعديل». 649و0١06‏ 

© القول ب «اعتبار الوثاقة والعدالة في الجرح والتعديل». 045 و١565‏ 

٠‏ القول ب «اعتبار الشهادة عن حسٍ». وغغ6 

القول ب «اعتبار الظنّ الشخصيّ في حجّيّة الظهورات». 5١6‏ 

« القولب«اعتبار العربيّة والماضويّة في صيغ العقود». ١1714‏ 
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القول ب «اقتضاء امتثال الأمر الظاهريّ للإجزاء ». ١١١9١٠١‏ 

القول ب «الالتزام بالمراتب الأحكام الشرعيّة الأربعة». ٠9‏ 

القول ب «إلحاق الظاهر بالمحكم». 707 

القول ب «الحاق الظاهر بالمتشابه». 707 و80 

القول ب «امتناع التعبّد بالخبر الظَنّىَ بناءً على الانفتاح والسببيّة». 47و45 
القول ب «امتناع التعبّد بالخبر الظْنّىَ بناءً على الانفتاح والطريقيّة». 47 وغ 
القول ب «امتناع التعبّد بالخبر الظنَىَ بناءً على الانسداد والطريقيّة ». 

القول ب «امتناع التعبّد بالخبر الظنّىَ بناء على الانسداد والسببيّة». 1ه 

القول ب « إمكانالوقوعيّ للتعبّد بالظنَ عقلاً». 4١و7١و7١‏ 

القول ب «امتناعالوقوعيّ للتعبّد بالظنَ». 4١و7١و8١‏ 

القول ب «انتفاء الواقع في حقّ الجاهل مطلقاً». 0 

القول ب «انتفاء الواقع في حقّ الجاهل عند قيام الأمارة المخالفة للواقع ». م 
القول ب «انحصار طريق ثبوت القران بالتواتر». 786و78/8 

القول ب « انحلال وارتفاع أ ثر العلم الإجماليّ بعد الفحص». 777 و7711 و0١51‏ 
القول ب «انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة ». ١‏ غو؟؛ولاةغو5ة”!و ولالاه 
القول ب «انسداد باب العلم بالنسبة إلى غير ضر وريّات الأحكام». /الاغ 

القول ب «انفتاح باب العلم في الأحكام الشر عيّة ». ١غو؟؛ولاة؛و51596059ه‏ 
القول ب «انفتاح باب العلم بالنسبة إلى ضر وريّات الأحكام». /الاغ 

القول ب «إنكار التبعيض للباء». ١١٠7و8.7‏ 

القول ب «إنكار وجود الحكم الواقعيّ بمراتبه الأربعة». 75 

القول ب «إيجاب التعبّد بمطلق الأمارة على الله تعالى وقبح تركه منه». ١5/‏ 
القول ب «إيجاب العمل بالظنّ الخبريّ بوجوب الإرشاديّ المقدّميّ الطريقيَّ». 1] 
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ه القول ب«إيجاب العمل بالظنّ الخبريّ بوجوب المولويّ النفسيّ الذاتيَ». 60٠‏ 
« القول ب «أخذ العلم في موضوع الحكم واختصاص الأحكام بالعالمين بها». ]١‏ 
« القول ب «أنّ اختلاف القراءات يمنع من التمسّك بظواهر الكتاب». ١٠78و87"‏ 
© القول ب «أنّ أدلّة ومستند الأحكام خمسة». ١4‏ 

القول ب «أنّ الأصل إباحة وجواز العمل بالظنَّ شر عاأً». ١/5‏ 

« القول ب «أنّ الأصل استصحاب عدم حجّيّة الظنّ». 777 و74١‏ 

» القول ب «أنّ الأصل ترجيح جانب حرمة العمل بالظنّ». 184١و80١‏ 

» القول ب «أنّ اللأصل حرمة التعبّد بالظنّ عقلاًوشر عاً». ١68‏ و١‏ 

« القول ب «أنّ الأصل عدم حجَّيّة بالظنَّ». ١7791099108‏ 

. القول ب «أنّ الأصل في الأشياء الإباحة حتّى يثبت حرمتها». الا 
. القول ب «أنّ الأصل في الأشياء الحظر حتّى يثبت إباحتها». 0 

©« القول ب «أنّ الأصل في العمل بالظنَ وجوب الاحتياط ». ١41/‏ و8/8١‏ 

القول ب «أنّ الأصل في العمل بالظنّ هو التخيير». 814١و80١‏ 

© القول ب «أَنّ الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذاوتها». 75 

. القول ب «أنّ الإمكان الذاتيّ للتعبّد بالظنّ مما لا ينكره أحد». ١‏ 

© القول ب «أنّ حرمة الصلاة على المرأة في أَيّام الاستظهار تشريعيّة». ١58‏ 
© القول ب «أنَّ حرمة الصلاة على المرأة في أيّام الاستظهار ذاتيّة ». ١78‏ 

©« القول ب«أنّ حرمة العمل بالظنَ تشريعيّة كصلاة الحائض». 714١و30٠١‏ 
ف القول تو أن حرمة العمل بالظرة ؤاتية كرب الشمر»: . 12و6١‏ 

» القول ب «أنّ حرمة العمل بالظنٌ عَرَضْيّة ». 777 

« القول ب «أنّ الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع». 75 

. القول ب «أنّ حكم الله تابع لظنّ المجتهد ». وم 
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« القول ب«أنّ حكمة تشريع الأمارات الظنّيّة من باب المصلحة التسهيليّة والانسداد 
الغالبيّ أو الحرج النو عيّ ». 11 

« القول ب «أنّ حكمة تشريع الأمارات الظبّيّة من باب المصلحة السلوكيّة ». ١١1‏ 

« القول ب «أنّ حكمة تشريع جواز العمل بخبر الواحد هو العُسر الغالب». 5/8 

« القول ب «أن خروج الأخذ بالظواهر عن تحت الأدلة الناهية عن التفسير بالرأي من 
باب التخصّص». ١8١‏ 

« القول ب «أنّ خروج الأخذ بالظواهر عن تحت الأدلّة الناهية عن التفسير بالرأي من 
باب التخصيص». ١8١‏ 

« القول ب «أنّ دلالة اللفظ على المعنى ذاتيّة». 077 

« القول ب «أنّ دلالة اللفظ على المعنى وضعيّة». “1ه 

« القول ب «أنّ دلالة اللفظ على المعنى توقيفيّة ». 017 و0177 

« القول ب «أنّ دلالة اللفظ على المعنى اصطلاحيّة ». ااه 

القول ب «أنّ الظهور العرفيّ والظ نّ النوعيّ متصادقان كلّيّاً ومختلفان مفهوماً». 48 

© القول ب «أنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب النوقّف». 77 و71 57/89 

« القول ب «أنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الفحص». 777 و7171 و77 

» القول ب«أنّ عمدة الاختلاف بين القرّاء نشأ من الاجتهاد والرأي. ..». 894٠‏ 

© القول ب «أنّ القرآن كلّه متشابه لا يجوز أخذ حكم منه إلا من دلالة الأخبار». 51٠‏ 

« القول ب«أنّ القرآن لا ظهور له واختصاصه لغيره». 709 

. القول ب «أَنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد». ل كن 

» القول ب «أنّ القرّاء المعروفين هم سبعة». 78٠‏ و١781و181‏ و88" 

القول ب «أنّ القرّاء عددهم أربعة عشر». 7/7 

« القول ب «أنّ القرّاء عددهم عشرة». 5/١‏ 
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القول ب «أنّ وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر». 6١1‏ 

القول ب «أنّ كل مجتهد مصيب». 17 

القول ب «أنّ لا انعقاد للظهور لغيره المقصودين بالإفهام». ٠177و14795و١8]‏ 

القول ب «أنّ للقران ظواهر, لكنّها ليست بحجّة». 770 

القول ب «أنّ للقرآن ظهوراً. لكن لا نفهمه». 17609 و7760 

القول ب «أنّ لله أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل». 1٠‏ و7 و١8‏ 

القول ب «أنّ المتبادر من الشرك في إطلاق الشرع هو خصوص عبّاد الأصنام فلا 
يشمل الكتابيَّ». ١٠7و7/1‏ 

القول ب «أنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغدٌ ولاعرفاً». 7و5 

القول ب «أنّ المجتهد المطلق يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره. ..». ١4١‏ 

القول ب «أنّ المجتهد المتجّزي لا يجوز له أن يعمل بظنّه . ويجوز له الرجوع إلى 
الغير». ١8١944‏ 

القول ب «أنّ المجتهد المتجرّي يجوز له أن يعمل بظنّه ولا يجوز له الرجوع إلى الغير 
في ما استنبطه ». غغ و١١‏ 

القول ب «أنّ المجوّز للأخذ بمطلق الظنّ هو الانسدادالنووعيّ لا الشخصيّ». 8" 

القول ب «أنّ المراد بالأحرف السبعة , القراءات السبع ». 1817 و7931 و8947 

القول ف« أن المراة من سبئة أحرف: شبعة ابطن ا 53 

القول ب «أنّ المراد من سبعة أحر ف , سبعة أقسام». ١79و5917‏ 

القول لدان المراد من سبعة أحر قف )شيفة اود كوم 

القول ته أن المراد من سبفة أحرّف» سبعة لفات + وم 

القول ب «أَنّ المراد من تواتر القراءات تواترها عن النبئ تيكو ». 17و78 

القول ب «أنّ المراد من تواتر القراءات تواترها عن الأئمّة ج85 ». 7849 


5 _-فهرس الأقوال الواردة‎ ١ 
القول ب «أنّ المراد من تواتر القراءات تواترها عن القرّاء». 4م‎ « 

« القول ب «أنّ المراد من تواتر القراءات الترخيص فى القراءة». 7/9 

» القول ب «أنّ المراد من التفسير بالرأي هو الأخذ بظاهر القرآن بناءً على أنّ له ظهوراً لا 


نفهمه...». 58١‏ 
ه القول ب «أنّ المراد من التفسير بالرأي هو الأخذ بظاهر القرآن بناءً على أَنّه لا ظهور 
له...». ١م58‏ 


© القول ب «أنّ المراد من التفسير بالرأي هو التفسير المقرّر للمذهب الفاسد بأن يجعل 
المذهب أصلاً والتفسير تبعاً فيردٌ إليه بأىّ طريق أمكن وإن كان ضعيفاً ». 7/١‏ 

© القول ب «أنّ المراد من التفسير بالرأي هو التفسير بالاستحسان والهوى». 58١‏ 

© القول ب «أنّ المراد من التفسير بالرأي هو التفسير بأنَّ مراد الله كذا على القطع من غير 
دليل». "8١‏ 

» القول ب«أنّ المراد من التفسير بالرأي هو التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز 
معها التفسير. ..». ٠78و١8١‏ 

» القول ب«أنّ المراد من التفسير بالرأي هو القول في القرآن بغير علم وتثيّت. سواء علم 
أنّ الحقٌّ خلافه أم لا». 7/١‏ 

© القول ب «أنّ المراد من التفسير بالرأي هو القول في القرآن بما يعلم أنّ الحقّ غيره». 1١‏ 

© القول ب «أنّ المراد من التفسير بالرأي هو القول في مشكل القرآن». ١/١‏ 

©« القول ب«أنّ المراد من التفسير بالرأي هو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله». 58١‏ 

©« القول ب«أنّ المراد من « ضرب القرآن بعضه ببعض » هو تأويل بعض متشابهاته إلى 
بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله ...». 1 

© القول ب «أنّ مناط حجّيّة الظواهر هو حصول الظنّ بالمراد أي الظنّالنوعيّ ». ١‏ 
اشفة د اكرفرة ا 2 
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القول ب «أنَّ مناط حجّيّة دلالة الألفاظ هو الظهور العرفيّ ». 48 

القول ب «أنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت من باب المصلحة التسهيليّة ». ١117‏ 

القول ب «أنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت من باب المصلحة السلوكيّة ». ١١17‏ 

القول ب «أنّ موضوع وجوب القضاء هو الترك وعدم الاتيان بالمكلّف به». ١١1‏ 

القول ب «أنّ وجوب العمل بالأصل واجباً ذاتياً نفسيّاً مولويّاً». ١,7٠١‏ 

القول ب «أنّ وجوب العمل بالأصل واجبأ طريقيّاً مقدّميّاً إرشاديّأ». ٠7١‏ 

القول ب «أنّ وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد». ١١١‏ 

القول ب «أنّ وجوب القضاء يتّبع للأداء». ١١791١١‏ 

القول ب «أنّ وقوع التحريف في القران يمنع من التمسّك بالظواهر». 1١8‏ 

القول ب « بطلان وقوع التحريف بالزيادة في القرآن. بمعنى أنَّ بعض المصحف الذي 
بأيدينا ليس من الكلام المنزل». 108 و05١4‏ 

القول ب « بطلان وقوع التحريف بالنقيصة في القرآن. بمعنى أنّ المصحف الذي بأيد ينا 
لا يشتمل على جميع القران الذي نزل من السماء. فقد ضاع بعضه على 
الناس». 1٠8‏ و5٠١4‏ 

القول ب« تبدّل الواقع عند قيام الأمارة على خلافه ». 7م و4م و49 

القول ب « تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعيّة الذاتيّة النفس الأمريّة». /اه 

القول ب « تبعيّة الواقع لمؤدّى الأمارة عند مخالفتها له». ام 

القول ب « تبعيّة الواقع لمؤدّى الأمارة مطلقاً (طابقت الواقع أو لا)». ام 

القول ب « ترادف الا عتقاد والقطع (العلم)». 4ه 

القول ب « ترتّب الأمر الجديد بوجوب القضاء على عنوان الترك». ١١١‏ 

القول ب« ترب الأمر الجديد بوجوت القضاء على غتوان الفوت».. ؟١١‏ 

القول ب « ترجيح التقييد على التخصيص ولزوم تحفظ العام على عمومه». 71" 


فيس الأقوال الواردة ااا 000 2689 

» القول ب« ترجيح الخبر الموافق من الخبرين المتعارضين المتكافئين إلى العمومات 
والإطلاقات الكتاب». 4/ا؟ 

« القول ب« تساقط الخبرين المتعارضين المتكافئين والرجوع إلى العمومات 
والإطلاقات الكتاب». ]لا 

7 .» القول ب «التصويب الأشعريّ في سببيّة الأمارات‎ ٠. 

« القول ب «التصويب المعتزلىّ في سببيّة الأمارات». 1م 

© القول ب « تغاير الاعتقاد والقطع (العلم)». 00 

القول ب« تفرّع وجوب القضاء على عنوان الفوت من باب المصلحة التسهيليّة». ١١6‏ 

١١6 .» القول ب « تفرّع وجوب القضاء على عنوان الفوت من باب المصلحة السلوكيّة‎ ٠ 

« القول ب «التفصيل بين ظواهر الكتاب وظواهر السئّة». ١56‏ 

ه القول ب «التلازم بين جواز الاستدلال بالقراءات وبين رخصة العمل بها». 6٠٠‏ 

« القول ب «التوقف في المجاز المشهور». 0٠١‏ 

© القول ب« تقديم المخصّصات والمقيّدات الروائيّة على العمومات والإطلاقات 
الكتابيّة ». 589 

© القول ب« تواتر القراءات السبع المشهور». 7857 

© القول ب« تواتر القراءات السبع في خصوص المادّة». 596 

» القول ب« تواتر القراءات السبع من جميع الجهات مادَّةٌ وهيئة». ١90‏ 

ه القولب« تواتر القراءات العشر». 78و98 

« القول ب« ثبوت مناط حجَّيّة الظواهر في خصوص المقصودين بالإفهام». ]7١‏ 

© القول ب «جريان القرائن الصارفة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام». 0١‏ 

» القول ب « جريان أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة ». 105 و717١‏ 
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القول ب «جعل مؤدّى الأمارة بمنزلة الواقع مع بقاء الواقع بحاله مع موافقتها له 
ومخالفتها» (المصلحة السلوكيّة )». ١9و98و14‏ 

©« القول ب «جعل مؤدّى الأمارة نفس الواقع ومودّاها هو الحكم الواقعيّ الأوّلي طابق 
الواقع أو لا (التصويب الأشعريّ)». 4١‏ 

© القول ب « جعل مؤدّى الأمارة نفس الواقع ومؤدّاها هو الحكم الواقعيّ مع مخالفتها له 
خاصّة (التصويب المعتزليّ)». ١5و98و939و/7؟١‏ 

« القول ب «الجمع بين الآيتين المتعارضتين المتكافئتين بوجوب التوقف والرجوع إلى 
القواعه والأصول العفلية (نتاء عل القول بتواشر القنراءات وجسواق 
الاستدلال بها)». 798 و00٠1‏ و7 ١1و00‏ 

» القول ب «الجمع بين الآيتين المتعارضتين بإعمال الترجيح الدلاليّ بينهما بحمل 
الظاهر منهما على النصّ والأظهر (بناءً على القول بتواتر القراءات وجواز 
الاستدلال بها)». 9917 و0٠٠14و5١14و10#و06غ‏ 

©« القول ب« جواز الإتيان بالنوافل في وقت الفريضة الواقعيّة». 86١٠و58١9و5؟١‏ 

©« القول ب« جواز الأخذ بظاهر عمومات الكتاب ومطلقاته بعد الفحص واليأس عن 
المخصّصات الروائيّة ». 739 و 5179751 

» القول ب« جواز العمل بظواهر العمومات والإطلاقات الكتابيّة بلا فحص عن 
المخصّصات والمقيّدات الروائيّة». 89؟و7940و١9١‏ 

©« القول ب « جواز العمل والأخذ بظواهر الكتاب». 7609و114؟ 

© القول ب «جوازز القراءة بالعشرة». ”9 

©« القول ب « جواز بيع الدم نجس اًكان أم طاهراً». 5/" 

© القول ب «جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة». 4٠7١‏ 


» القول ب «جواز تخصيص العامٌ الكتابيَ بالخاصٌ الخبريّ». ١‏ و//] 
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القول ب « جواز ووجوب الأخذ بالقراءات السبع المشهورة». 597 

القول ب « حجَّيّة استصحاب عدم المخصّص والمقيّد». 18و61 

القول ب « حجّيّة االإجماع المنقول بخبر الواحد الكاشف عن قول المعصوم لق من 
طريق الحدس». 3177و1779و./ا؟ 

القول ب « حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد الكاشف عن قول المعصوم ل من 
طريق اللطف». 77١و57١‏ 

القول ب « حجَّيّة حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد مطلقاً». 1 

القول ب « حجّيّة حجّيّة الإجماع متواتراً ومستفيضاً». "لاه 

القول ب « حجّيّة الأخبار من السببيّة والموضوعيّة ». 1] 

القول ب « حجَّيّة الأخبار من باب الطريقيّة والكاشفيّة ». 47 

القول ب « حجّيّة الأصول اللفظيّة من باب التعبّد». 41٠‏ 

القول ب « حجّيّة الأصول اللفظيّة من باب الظنّ الشخصيّ ». 

القول ب « حجّيّة الأصول اللفظيّة من باب الظ نّالنو عيّ ». 1 

القول ب « حجّيّة الأصول اللفظيّة من باب الظهور العرفيّ». 1 

القول ب « حجُّيّة الأمارات الظنّيّة من باب السببيّة والموضوعيّة ». ٠٠١‏ 

القول ب« حجَّيّة الأمارات الظنّيّة من باب الطريقيّة والكاشفيّة ». ١/اوغ٠؛‏ 

القول ب « حجَّيّة الظنّ بالظهور الحاصل من قول اللغويّ». 014 و0706 

القول ب « حجَّيّة الظواهر (الظهورات ) بمناط إفادة الظنّ الشخصيّ». 11٠7‏ و48 

القول ب « حجّيّة الظواهر (الظهورات ) بمناط إفادة الظنّالنوعيَّ». 277 و417] 

القول ب « حجّيّة الظواهر (الظهورات ) من باب التعّد». 5”7 و4817 و189 و4110 

القول ب « حجّيّة الظواهر (الظهورات ) من باب السببيّة ». 47 و4410 
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© القول ب « حجّيّة الظواهر (الظهورات ) من باب الطريقيّة ». 4/1 

©« القول ب« حجَّيّة الظواهر في خصوص غير الكتاب». 01؟ و0؟] 

©« القول ب «حجّيّة الظواهر مطلقا (سواء تفيد الظنَّ بالمراد أم لا. وسواء حصل الظنّ 
الغير المعتبر على خلافها أم لا)». 7غ 

« القول ب« حجّيّة الظواهر مطلقاً (كتاباً وغيره). بالنسبة إلى المقصودين وغير 
المقصودين بالافهام ) من باب الظنّ الخاصٌ ». 1١95‏ و١145‏ و08] 

« القول ب «حجّيّة الظواهر مطلقاً (كتاباً وغيره) بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام 
من باب الظنّ المطلق». 7١‏ و17717و1777و1475و7؟ؤ1و158و8غ1غ] 

« القول ب« حجّيّة الظواهر مطلقاً (كتاباً وغيره) بالنسبة إلى غير المقصوديين بالإفهام 
من باب الظن الخاض ». 13و11 و2551 و1107 و144و66] 
و1407وا143و1478و1/اغ 

« القول ب« حجَّيّة ظواهر الكتاب والسئّة في خصوص المقصودين بالإفهام». 01" 
و16 

©« القول ب« حجِّيّة ظواهر الكتاب والسنّة من باب الظنّ الخاصٌ ». 1400و165 و07 

©« القول ب« حجّيّة الظهور اللفظيّ من باب الظنَّ المطلق». 58 

« القول ب « حجّيّة الظهور اللفظىّ من باب الظنّالنوعيَّ». 175 و488 و485 

© القول ب « حجّيّة قول اللغويّ من باب الظنّ الخاصٌ ». 077 و0141 

» القول ب« حجّيّة قول اللغويّ من باب الظنّ المطلق». 8ه 

©« القول ب « حجَّيّة قول اللغوي إن أفاد الظنّ». ٠ه‏ 

« القول ب «حجّيّة قول اللغويّ وإن لم يفد الظنّ». 0٠٠١‏ 
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ف القول د وتحقية بطاق الظاة شوعاً من بان الكش ون 31516 الوم 

القول ب« حجّيّة مطلق الظنَ عقلاً من باب الحكومة». 914١و14؟1؟و770؟‏ 

» القول ب «حرمة الإتيان بالنوافل في وقت الفريضة الواقعيّة». ٠١8‏ و8؟١و1؟١‏ 

القول ب «حرمة الإتيان بالنوافل في وقت الفريضة الظاهريّة ». 78١و1؟١‏ 

« القول ب «حرمة التعبّد بالظنّ على فرض انسداد باب العلم». 7غ 

» القول ب« حرمة التعبّد بالظنَ على فرض انفتاح باب العلم». 7 

« القول ب« حلَّيّة نكاح الكتابيّة دواماً وانقطاعاً». ١١‏ 

© القول ب« حمل الأخبار الدالة على وقوع التحريف في القرآن على كونها آحاد لا 
اعتبار بها». ]١١‏ 

© القول ب « حمل «العذاب» في قوله تعالى : فو لَهُمْ عَذْابٌ أَلِيمُ4 على العذب». 187 

ه القول ب« حمل «القُّرء» في قوله تعالى: (ثَلأثَةَ كُرُوءٍ» على الطّهر والحيض 
مشتركاأً». 7/7 

© القول ب «حمل «القّرء» في قوله تعالى : (قَلأقَةَ كَرُوءٍ4 على خصوص الحيض». 7/7 

« القول ب« حمل المطلق على المقيّد». ٠١‏ و١507‏ 

« القول ب « حمل المقيّد على المطلق». ١7١‏ 

» القول ب« خروج الظنّ الحاصل من الظواهر عن تحت أصل حرمة العمل بالظنّ من 
باب التخصّص ». 1777 و1714 

©« القول ب «خروج الظنّ الحاصل من الظواهر عن تحت أصل حرمة العمل بالظنّ من 
باب التخصيص ». 177 و1115 

© القول ب «دخول الملح والجصّ في مفهوم المعين». 0/7 

» القول ب «دلالة الباء للتبعيض». 8.7970١‏ 
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« القول ب «دلالة المطلق على الفرد الشائع من باب الاشتراك ». 579 

« القول ب «دلالة المطلق على الفرد الشائع من باب التفصيل بين أقسام التشكيك». 578 

« القول ب «دلالة المطلق على الفرد الشائع من باب القدر المتيقّن وقاعدة الاشتغال». 715 

» القول ب «دلالة المطلق على الفرد الشائع من باب المجازات المشهورة». 579 

©« القول ب «دلالة المطلق على الفرد الشائع من باب تعدّد الدالٌ والمدلول». 579 

« القول ب «دلالة المطلق على الفرد الشائع من باب كثرة الاستعمال». 579 

ه القول ب «دلالة أدلّة قاعدتي «الضرر» و «الحرج» على مجرّد نفي التكليف دون 
إثباته أي نفي خصوص الفعل الضرريّ والحرجيّ». 5١7‏ و4١"‏ 

ه القول ب «الرجوع والعمل بالعموم العام الزمانيّ عند الشكٌ». 1٠5‏ و/ا٠غ‏ 

© القول ب« صحة القصر في أوّل الوقت بالكفاية الظاهريّة». ٠١‏ 

© القول ب« صحّة القصر في أوّل الوقت بالكفاية الواقعيّة». ٠١‏ 

« القول ب « ظهور تبعيّة صيغة الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه لما قبل النهي ». 514١‏ 

القول ب «ظهور صيغة الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه في الإباحة». 14١‏ و5117 

» القول ب «ظهور صيغة الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه في الوجوب». 54١‏ 

« القول ب «ظهور صيغة الأمر في الاشتراك بين الوجوب والندب». 717 و5517 

« القول ب «ظهور صيغة الأمر في الوجوب». 747 و١501‏ 

القول ب « عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه». ١67‏ 

القول ب« عدماعتبار الأصول مع وجود الظنّ على خلافها مطلقاً». ٠١7‏ و8١٠7‏ 

© القولب « عدماعتبار الأمارات الغير العلميّة (المفيدة للظنّ)». ١75915١9١9‏ 

٠‏ القول ب « عدم اعتبار الشهادة عن حدس». لك ا 


©» القول ب« عدماعتبار العربيّة والماضويّة في صيغ العقود». ١174‏ 
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« القول ب « عدم اقتضاء امتثال الأمر الظاهريّ للإجزاء ». ١١٠١و١؟١‏ 

ه القول ب « عدم الالتزام بالمراتب الأحكامالشرعيّة الأربعة». و٠‏ 

©« القول ب« عدم التلازم بين جواز الاستدلال بالقراءات وبين رخصة العمل بها». 1٠٠‏ 

©« القول ب« عدم الخلاف في حجّيّة الإجماع المحصّل والمنقول بالتواتر». ١77‏ 

« القول ب « عدم انحلال وارتفاع أثره العلم الإجماليّ قبل وبعض الفحص». 777 

« القول ب« عدم ترتّب الثمرة على النزاع في حجَّيّة ظواهر الكتاب». 717٠١‏ 

القولب « عدم تواتر القراءات كلّها». 141 و788و781 

» القولب « عدم ثبوت مناط حجّيّة الظواهر في حقّ غير المقصودين بالإفهام». 7١‏ 

القول ب« عدم جريان أصالة عدم الغفلة وعدم الخطأ بالنسبة إلى غير المقصودين 
بالإفهام». ٠15و650‏ 

» القول ب « عدم جريان الاستصحاب في الأمور الوجدانيّة». 5٠٠‏ 

ه القول ب« عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر القرآن إِلّا بعد معرفة 
تفسيرها من الأئمّة لمت ». 710 و73 

©« القول ب « عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كلام النبئّ يليك ». ١70‏ 
الف شين 

© القولب « عدم جواز الأخذ بعمومات الكتاب إلا بعد الفحص عن مخصّصاتها ». 779 

© القول ب « عدم جواز الأخذ بغير القراءات السبع المشهورة». 597 

« القول ب « عدم جواز العمل بأخبار الآحاد». 6١و17١و08]‏ 

» القول ب« عدم جواز العمل بظواهر العمومات والإطلاقات الكتابيّة قبل الفحص عن 
المخصّصات والمقيّدات الروائيّة». 789و١؟8‏ 

» القول ب « عدم جواز القراءات الثلاثة المكملة للعشر». 791 
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القول ب « عدم جواز القراءة الشاذّة في الصلاة وغيرها». 5947 
القول ب « عدم جواز نكاح غير الكتابيّة إجماعاً لا دواماً ولاانقطاعاً». ١١‏ 
القول ب « عدم جواز ورود العبادة بخبر الواحد». ١6‏ 
القول ب « عدم حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد». ؟لاه 
القول ب « عدم حجَّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد مطلقاً». 1717و77١‏ 
القول ب « عدم حجّيّة الظنّ الحاصل من الوضع اللغويّ أو الانفهام العرفيَ». 077 
القول ب « عدم حجّيّة القول اللغويّ وإن لم أفاد الظنَّ». 0١‏ 
القول ب « عدم حجَّيّة ظواهر التاب في خصوص الأحكامالفرعيّة ». 510 
القول ب « عدم حجّيّة ظواهر الكتاب والسنّة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام ». 

:410 و10: 
القول ب « عدم حجَّيّة ظواهر الكتاب والسئّة». 5859170 
القول ب « عدم حجّيّة ظواهر الكتاب». 5617 و7091 و1770و771 و9778و579 
وعثالاوه'] 

القول ب « عدم ضمان الود عىّ الأمين الغير المفرط في التحفّظ على الوديعة». 7/7 
القول ب « عدم قبح التعبّد بالخبر الظنّيّ في زمان الانسداد وبناءً على السببيّة ». 07 
القول ب « عدم قبح التعبّد بالخبر الظنّىَ في زمان الانسداد وبناءً على الطريقيّة ». 7ه 
القول ب « عدم قبح التعبّد بالخبر الظنّىَ في زمان الانفتاح وبناءً على السببيّة ». 51 
القول ب « عدم كفاية العقد المنقطع في صدق عنوان المحلّل». ٠١7‏ 
القولب « عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة شر عأو عرفاً». 5١‏ 
القول ب « عدم وجوب الأخذ بالقراءات السبع». 7514 
القول ب « عدم وجوب دفع الضرر المحتمل». 5١6‏ 
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القول ب « عدم وصول استعمال المطلق في الفرد الشائع إلى حدّ الوضع التعيّنىَ ». .574 

القول ب« عدم وقوع التعبّد بالظنَ خارجاً». 16و7١‏ 

الول اك قراءة و كك ولوق 4 بالنحديف وعليه غواو الوط عرو طيازة ارح 
وانقطاع الدم عنه وعدم الاغتسال خارجاً». 187 و198و5131 

35ر81 لاتحي ملؤوة 6« القع دوع تعد عر انترظن إلا نس 
الاغتسال». 787 84و78 ووؤنم 

القول ب «كفاية الطريق الظَنّيَ وعدم لزوم تحصيل الطريق العلميّ مع انفتاح باب 
العلم». 1" 

القول ب «كفاية المصلحة التسهيليّة في صحَة التعبّد بالأمارات الظنّيّة ». 1 

القول ب «كفاية خبر الواحد في ثبوت السنّة ». 586 

القول ب «كون أصالة البراءة أصلاً تعبّديّاً». 4١8‏ 

القول ب «كون أصالة البراءة من الأدلة الظنّيّة». 8/اغ 

القول ب «كون موضوع مجاري الأصول هو خصوص الشكٌ». 57١‏ 

القول ب «كون موضوع مجاري الأصول هو عدم العلم». 51١‏ 

القول ب « لزوم العقد الدائم في صدق عنوان المحلّل». ١07‏ 

القول ب «لزوم تحصيل الطريق العلميّ وطرح الطريق الظنّيَ مع انفتاح باب العلم». 5١4‏ 

القول ب «معذوريّة الجاهل بالحكم في مسألة القصر والاتمام والجهر والإخفات». 
لالش ف 

القول ب « المصلحة السلوكيّة في سببيّة الأمارات». 8584 10و8٠‏ 

القول ب « مقدّمات الانسداد لحجّيّة مطلق الظرَ ». ١54‏ 

القول ب «ممنوعيّة الحكم الاعتباطيّ». 59 
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القول ب «المنع عن العمل بظواهر الكتاب وجواز العمل بظواهر السئّة». 744 و8540 

القول ب «منع دخول الكتابيّة في المشركة». "٠١‏ 

القول ب « وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة ». 717 

القول ب « وجوب الاحتياط والترك في الشبهة الحكميّة». 570 

القول ب « وجوب الاحتياط والتوقف عن - جميع أطراف الشبهة المحصورة حتّى بعد 
الفحص». 7715 و و١8‏ 

القول ب « وجوب التعبّد بالخبر الظنّىَ بناءً على الانسداد والسببيّة». 1ه 

القول ب « وجوب التعبّد بالخبر الظنّىّ بناءً على الانسداد والطريقيّة ». 

القول ب « وجوب التعبّد بالخبر الظنّىّ بناءً على الانفتاح والسببيّة ». 47 و48 و41 

القول ب « وجوب التعبّد بالخبر الظْنّىَ بناءً على الانفتاح والطريقيّة ». 41 و8] 

القول ب « وجوب التعبّد بالخبر الظنّيّ على فرض انسداد باب العلم». 

القول ب « وجوب التوقف والرجوع إلى قواعد التعارض في الآيتين المتعارضتين 

مطلقاً ‏ سواء أمكن الجمع بينهما أم لم يمكن -». 17 وو٠غ‏ 

القول ب « وجوب التوقّف والمنع عن الأخذ بالظاهر عمومات الكتاب ومطلقاته قبل 
الفحص وبعده». 3779 و7989 

القول ب « وجوب الفحص عن المخصّص بالعلم الإجماليّ بالمخصّصات». 778 

القول ب « وجوب دفع الضرر المحتمل». ١١6‏ 

القول ب « وجوب معرفة الأحكامالشرعيّة بالوجوب المقدّميّ الغيريّ». 89١و10١‏ 

القول ب « وجوب معرفة الأحكام الشر عيّة بالوجوب النفسيّ الذاتيّ». ١89‏ و0١1١‏ 

القول ب « وصول استعمال المطلق في الفرد الشائع إلى حدّ الوضع التعيّنيّ ». 718 

القول ب « وقوع التحريف المعنويّ في القرأن». 4١8‏ 


5 -فهرس الأقوال الواردة‎ ١ 


» القول ب« وقوع التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة في القرآن». 1١8‏ 
٠‏ القول ب « وقوع التحريف بالنقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين في القرآن». يت 
« القول ب « وقوع التحريف بالنقص أو الزيادة في الحروف في القرآن». 1١8‏ 

القول ب « وقوع التحريف في القران تغييراً وزيادةً ونقصاناً». 4٠١‏ و١١]‏ 

© القول ب «وقوع التعبّد بالظنٌ ثبوتاً وإثباتاً». ١7‏ 

© القول ب« وقوع التعبّد بالظنّ ثبوتاً وإنكار وقوعه إثباتاً». ١١‏ 

« القول ب« وقوع التعبّد بالظنَ في الخارج عقلأوشر عاأ». 6١و1١و7١‏ 


وكا بر يك د و5 يد بي يكذ يد 1 كاد وكا ايك يك دييكا ابي 


-فهرس محتوى الهوامش الهامّة 


معنى « ليس » و «أيس » في اصطلاح الفلسفة ا ع ا 
معنى « الامكان » وبيان أقسامه ا ال 
معنى «الامتناع » وبيان أقسامه ا 21 2 0 000 
كلام السيّد المرتضى وابن إدريس في عدم جواز العمل بأخبار الآحاد ( 6 و1) ١6‏ 
نتاظ حدية الاستضحاب عبد القدماء وعد من الأدلة 0000 
كلام الشيخ الرئيس حول موارد الحكم بإمكان الوقوع . الم 1 
المراد ب « المتجرّي » في كلام المحقق القمَىّ 6 لت طم 6 11 
اختلاف العلماء في حكم المتجرّي وأنّه هل يجوز له العمل بظنّه أم لا؟ .. )١(‏ 44 
الأخبار الدالة على وجوب العمل بالظنّ الخبريّ وغير الخبريّ امد ا 
حول ترادف « الا عتقاد» و «القطع » ره 
حول تغاير «الاعتقاد» و «القطع » ا 
معنى « الجهل المركّب» و «الجهل البسيط » م تالس ا و 
معنى « الا عتباط » وممنوعيّة الحكم الاعتباطىّ عند الإماميّة ااش لااة 
« ظّيّة الطريق لا تنافي قطعيّة ( علميّة ) الحكم » في كلام العلامة لكي ا 
حول مراتب الأحكام الشرعيّة من د وم لل ا سو ا ا ا ا اا 


كلام الأشاعرة في إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليّين وسببيّة الأمارات. )١(‏ 79 
كلام المظفّر فى معنى «المصحلة السلوكيّة فى الأمارات» مامه العو اا 


- 
و 
بكر 


< اد ا« اج اد اع اج اد دح اج اح دده د د ا د ا ا د د 
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ما أفاده المحقّق النائينيّ في معنى « سببيّة الأمارات » ام ا مخض م ا 
أراء الفقهاء في حرمة وجواز الإتيان بالنوافل في وقت الفريضة الواقعيّة () ٠١8‏ 
حول من اختار بأنّ وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد مم ا 
حول من احتان تعية ووت القضاء للأداء و ا ا 
معنى «الإجزاء » وكفاية امتثال الأمر الظاهريّ عن الأمر الواقعىّ م1 
معنى « الحكم الواقعيّ » ا ل ا 
معنى «الضدّين » و « المتناقضين » في الاصطلاح اي م 
بيان أقسام الاجتهاد وحكم المجتهد المطلق ا م ا ا 
ما أفاده السيّد الخوئيّ في مقتضى الأصل عند الشكٌ في الحجَيّة ةا 
معنى «التشر يع » و «الافتراء » ا ااا 0 
بيان أقسام الإجماع وتبيين محط النزاع في حجّيّته ا ام ا 
كلام صاحب بحر الفوائد في كون حرمة العمل بالظّنّ تشريعيّة لا ذاتيّة . (؟) ١114‏ 
أيّام الاستظهار وحكم الصلاة فيها لاسنو ل ال را 
الفرق بين الأثر المرئّب على عدم العلم بالحجّيّة والعلم بعدم الحجَّيّة ... (؟) ١74‏ 


موضوع حرمة العمل بالظنّ هو مجرّد الشكَ في الحجّيّة لافي المشكوك. ١71 )١(‏ 


الفرق بين كون موضوع الحكم هو الشكٌ أو المشكوك 511 
وجوب معرفة الأأحكام الشر عيّة هل أنه بوجوب النفسي أو الغيريّ؟ .. 
في خصوص الأحكام العقليّة لاسو الل 
الفرق بين الاهمال والاجمال 0 
الوق بين الابعسعات:وسائ' الاصول العملية ل 
حجٌَّيّة ظواهر الألفاظ ببناء العقلاء والظهور العرفيّ لا حصول الظنٌ .... 


التعابير المختلفة حول «الأصول المعمولة لتشخيص مراد المتكلّم ».. 


لت شيل 


يبظ كاد يكاد ويك يكال جيك بي يك يد اريك ج05 1 ليك ريك ريه 


به هة دك > +5 > 


»'-فهرس محتوى الهوامش بد 


معنى «المشترك اللفظيّ » ااا 
معنى «المشترك المعنويّ » ا 0 
الفرق ين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي 0 
حول «غلبة الاستعمال» و« غلبة الوجود» والفرق بينهما اماس ا ل 
التعابير المختلفة حول «الأصول المعمولة لتشخيص أوضاع الألفاظ » . )١(‏ 717 
آراء علماء الأخباريّين في مسألة ظواهر الكتاب والسئّة م ا 
ما أفاده السيّد الخوئئ في نقل أدلة القائلين بإسقاط حجّيّة ظواهر الكتاب.. (9) 5717 
حول « ترجمة القران الكريم» ا اع 
معنى «الاشتقاق » وبيان أقسامه و 
كلام الطريحيّ في معنى « التفسير » 0 10 
المراد من التفسير بالرأي المنهيّ عنه في الروايات 00 
ما أفاده العلامة الطباطبائيَ في ذكر الأقوال في معنى «التفسير بالرأى» . (؟) 58١‏ 
معنى «المتشابه » ووجه تسميته ب «المتشابه » فم م ل م 11 
معنى «الاستواء » في الآية الشريفة 1 
حول قاعدة « تقديم المخصّصات والمقيّدات الروائيّة على العمومات 

والإطلاقات الكتابيّة » ا او مك ل سو م 10 
المراد ب « ضرب القرآن بعضه ببعض» و «القرآن يفسّر بعضه بعضأ» (؟1و”) ١1١‏ 
حول تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة لو ل 8 6 
وجه تسمية الكتاب والعترة ب «التقّلين » أو «التَقَلِين» يه ا 6 
في معنى «الباء » في قوله تعالى : (ق امْسَحُوا بِرُؤّْسِكُمْ 4 موعن و 0 
« المشرك » في إطلاق الشرع اس با ا ا ا 
كلام الطريحيّ في معنى «المَرَارَة» ا ع ا 


--- 
_ 
ب 


د« دض د دس ا« دا« ادح د الح اس اددع اد د اد ا ا ا ا د د د كد 
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إشارة إجماليّة إلى «قاعدة الضرر» 00 0 0 
إشارة إجماليّة إلى« قاعدة الحرج» ا ا ا 
إشارة إجماليّة إلى « قا عدة الميسور» ا ا و مم 
اختصاص قا عدة التلازم بين العقل والشرع بالأحكام العقليّة المستقلّة.. (؟) ١١6‏ 
إشارة إجماليّة إلى «قاعدة حمل المطلق على المقيّد» م 
حول إراده خلاف الظاهر في السئّة ا لض 
ذهاب بعض الأخباريّين إلى عدم حجَّيّة ظواهر السئّة ابه سق م 
ارق فى لقان #التطدى راق ايها بتررار برص لضن 
معنى «المحكم» و «المتشابه» و «الظاهر» في مصطلح القرانيّ والروائيّ . (4) 40" 
أمثلة إفهام التكليف بالفعل 1 1 1 ا 
معنى « التشابه الذاتىّ » و «التشابه العرضيّ » 000 
معنى « الحقيقة الشر عيّة » ا 
المراد ب «المحكم » عند الأصوليّين لوقه 
المراد ب « المحكم » عند الأخباريّين ا الى 
استعمال «المتشابه» يكلا معينيه اللغويّة «المجمل» و «الشبيه» في القران. (؟) ام 
اختلاف الأصولي والأخباريّ في الشبهة الحكميّة يرجع إلى قولين..... (7) ١10‏ 
ذهاب الأصولي والأخباريّ إلى جريان أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة ١77 )١(‏ 
حول أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة ا 
مناط حجّيّة الإجماع عند الإماميّة اا ا 
حول انطباق بعض الآيات على أمير المؤمنين والأئة المعصومين 28 :. (١)١/ام‏ 
في إطلاق المشرك في الشرع 00 اا 


معنى اختلاف القراءة فى لفظ الكتاب وبيان أقسامها ا ا 


-فهرس محتوى الهوامش 53 
القزل بترا لتكت ميدن #بالفحنين سم اس ا لوه 
اقول إقزاء 5+ لد لَهّرْنَ4 بالتشديد ا 0 
في لزوم التواتر في ثبوت القرانيّة الاب ع لخ اس 
جملة من القائلين بتواتر القراءات السبع المشهورة م 0 
ففن وجوه ابتدلال العاتلين عواعر القراءات السينة و 
حمل «الأحرف السببعة » في الحديث على «القراءات السبع » ا 
القائلين نتؤاتر القراءات العشرة ا ا 
المشهور عند الشيعة عدم تواتر القراءات كلّها و ما 
حول أدلة القائلين بعدم تواتر القراءات ال ال د 1 
في معنى تواتر القراءات عن النبي ملل 0 
المراد ب « تواتر القراءات » عن الأئمّة لغ دن 
ما أفاده المحقّق الهمدانيّ حول منشأ الاختلاف بين القرّاء 00 ل 


ل اذا ال ل لش اح اح اد ال ا ا اش ا ا اح اه لس اج ا« اد لظ 


كلام الشيخ الطوسي بأنّ مذهب أصحابنا «أنّ القرآن نزل بحرف واحد» (") 58٠‏ 


كلام المحقق القمّىَ حول معنى «الأحرف السبعة » فى الحديث 


”91١)1( 


ما أفاده السيّد الخوئيّ في توجيه نزول القرآن على سبعة أحرف مع مناقشتها (؟) 597 


حول المراد ب «القراءة الشادّة » 
حول عدم جواز العمل بالقراءة الشادّة في الصلاة وغيرها 
اختلاف الفقهاء في جواز وعدم جواز الأخذ بالقراءات العشرة 
معنى اختلاف القراءة في مادّة الكتاب وبيان أقسامها 
ترجيح قراءة النشديد على التخفيف أي (حَتّى يَطَّهُرْنَ 

ترجيح قراءة التخفيف على التشديد أي «حَنَّى يَطْهُوْنَ 4 


-- -0 1111 11 1 111 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 11ل ل ال 


(©) وم 
(غ)؟9و؟ 


599801( 


598) 


أدّعاء الملازمة بين جواز الاستدلال بتواتر القراءات وبين رخصة العمل بها 4١١ )١(‏ 


_ 
- 
9 
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إتكانالملازقة بين جواز الأنسدلال بتواتن القزاءات وبين رخصة العمل بها :9 1+ : 


ادّعاء الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء اوناما ‏ اتميو ادم 
ما أفاده السيّد الخوئيّ في معنى «التحريف في القرآن» ا 
الإجما عات الدالة على عدم وقوع التحريف في القرآن لح ب ا 1 
المعروف بين المسلين عدم وقوع التحريف في القرآن دارم الم ا 
مناقشة السيّد الخوئيّ في الأخبار الدالّة على وقوع التحريف في القرآن (1) 4١١‏ 
كلام المحدّث المجلسيّ حول وقوع التحريف في القرآن و عدمه 1572 
في معنى « التخصيص» و «التخصّص» اال 
كلام العامة البهبهانيَ حول التقطيع في الأخبار اامقبه لط وم 1 
الأخبار الدالّة على جواز النقل بالمعنى 0 


معنى «الخبر المتواتر» وأقسامه الثلاثة: اللفظيّ والمعنويّ والإجماليّ .. (؟) 470 
ما أفاده المحقّق النائيني فى جواز التخصيص العام الكتابينَ بالخاصٌ الخبريّ (؟) 8/اغ 


ما أفاده المحقّق الكلباسيّ في حجَّيّة الظواهر قب خسو واد ا لا ك1 
في معنى أنّ المستصحب قد يكون أمرأ وجوديّاً وقد يكون عدميّاً ..... (؟1) 418 
اعتبار صورتين من الاستصحاب عند المحدّث الأستراباديّ و 
كلام المحدّث البحرانيّ في أقسام الاستصحاب وحجّيّة قسمين منهما .. (7) 419 
عدم جريان الاستصحاب في الأمور الوجدانيّة م 
ما قاله التفتازانيّ في توضيح قا عدة: «الاستخدام» ل و 03 
الفرق بين الشكَ في وجود القرينة وقرينيّة الموجود طبع سخ اه 
معنى « الذاتيّة » دلالة اللفظ على المعنى ا مه 
معنى « توقيفيّة » دلالة اللفظ على المعنى ا ا 


اظ < ا« اد د« ادج دده اد الس اس اع ا اد ا ا د د د ا ال د 


معنى «اصطلاحيّة » دلالة اللفظ على المعنى ل 07 


أذ 7د 5< لظ« ا« ا« الس كه اه د 


'-فهرس محتوى الهوامش لفن 


حول أُوَّل مَّن تكلم بالعربيّة 1 1 1 1 اا 0 
الآراء والأقوال المذكورة في حجَّيّة قول اللغويّ ا 
حول أوّل مَن صنّف في علم اللغة وو ا اللو وه 
في بيان حكمة | عتبار خبر الثقة والفتوى الب سس اس اه 
الاجماعات العمليّة الدالة على حجَّيّة قول اللغوىٌ ا 
الإجماعات القوليّة الدالة على حجَّيّة قول اللغوىّ )600 
ما أفاده السيّد بحر العلوم في اعتبار الظنّ في الموضو عات ببناء العقلاء . () 5460 
في | عتبار العدالة والتعدّد في المرجّحات السنديّة عات ا ام )موه 
في معنى «انسداد الصغير» ماس مسطس د متاد امو ماحد مف 1 066:53 
الفرق بين الشادً والنادر اب و واه لا اس امه 
وجه تسمية النجف الأشرف ب «النجف» تقاف نع بخ امو اداه 


ل امم لت٠٠صسسمت‏ وسصصسم سسا سود حا 22 


-فهرس محتوى الكتاب 


المقصد الثانى: فى الظنْ 
المقام الأوّل 


في إمكان التعبّد بالظن 


المدخل في موضوع البحث ا 
تحرير محل النزاع في الظنّ خاح نكن اعت امامرق ابل لواو رن زا لأا ا ع 
مواضع البحث في الظنّ ا 0 
الكلام في إمكان التعبّد بالظنَّ وامتنا عه ا 70 
أدلة ابن قبة على الامتناع ا ااا 1ك 
استدلال المشهور على الامكان والمناقشة فيه 000 
الاستدلال المتعيّن في المقام ا سا سو ا 
المناقشة في الدليل الأوّل لابن قبة ا 0 
جواب صاحب الفصول عن الدليل الثاني لابن قبة 1111 
الامتناع و عدمه على فر ضي انفتاح باب العلم وانسداده كف اط الوا ا اس 


ملخّص ما يرد على ابن قبة على فرض انسداد باب العلم فعض لله الوم مك ايده لد 
المناقشة فى ما أفاده صاحب الفصول لله و ا ا 


24 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج ؟ 


الامتناع و عدمه على فرض الانفتاح بناءً على الطريقيّة والسببيّة 1 
وجه التعبّد بالخبر الظْنّىَ بناءً على مذهب المشهور وغير المشهور ما ا ا 
الضابطة الكلَّيّة في المقام جب و ا ال ا ل 
دفاع ابن قبة يله عن نفسه ا رو ا 1 اياي ا ا 1 
ل رو ف و الخج ام واااو اه 
الإشكال الوارد في المقام وجوابه 0000001 0000 
الععتن بالأمارات الغير العليية 0م00 
المراد من التعبّد بالأمارات على وجهي الطريقيّة والسببيّة 0 
وجوه التعبّد بالأمارات بناءً على الطريقيّة 7 101 1 1ذزذزذ1اااان 0 
وجوه التعتد:بالأمارات بتاء غلى السببية [1ذ[ [ 1 ز 1 ا 
التضويت وأقسامه ااا 0 
الوجه الأوّل في سببيّة الأمارات ( التصويب الأشعريّ ) 00 0 0 ا 000 
الو جيه الثاني في سببيّة الأمارات ( التصويب المعتزليّ ) ا ا 2 
وجوه الاشتراك والافتراق بين التصويب الأشعريّ والمعتزلىٌ ا 
الوجه الثالث في سببيّة الأمارات ( المصلحة السلوكيّة ) 01111 
توهّم انطباق المصلحة السلوكيّة على التصويب المعتزليٌ ا ام 
بيان بطلان التوهّم والفرق بين الوجهين لا ل 
معنى المصلحة السلوكيّة والآثارالشرعيّة المترئّبة عليها 0000 
بحث فى وجوب القضاء ا 0 0 
الفرق بين القول بالمصلحة السلوكيّة والتصويب المعتزليّ في مسألة الإجزاء ا 

11 


4 -فهرس محتوى الكتاب 


توظهّم عدم الفرق بين الوجهين والجواب عنه فالمم ةم م ممة 
إشكال اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهريّ والجمع بينهما. 
ملخّص الكلام فى إمكان التعبّد بالأمارة الظنّيّة وامتناعه 


المقام الثاني 

فى وقوع التعبّد بالظنٌ 

البحث في وقوع التعبّد بالظن 1771 
الأصل الأوّلي في التعبّد بالظنّ عند المصئّف كله 200 
الاستدلال بالكتاب على حرمة التعبّد بالظنّ 0 
الاستدلال بالسئّة على حرمة التعبّد بالظنّ 500 
الاستدلال باللإجماع على حرمة التعبّد بالظنّ 0000 
الاستدلال بالعقل على قبح التعبّد بالظنَّ 22511 
مقتضى العمل بالظنّ على غير وجه التعبّد 2ط 
تأسيس أصول أخر في التعبّد بالظنّ 520770011 
١-أصل‏ عدم حجّيّة التعبّد بالظنَّ والردّ عليه ا 


؟ -أصل إباحة العمل بالظنّ والمناقشة فيه 11101101111( 


'-أصل التخيير أو ترجيح الحرمة والمناقشة فيه... 
5 -أصل لزومرعاية جانب التعيين 000000 
المناقشة الأولى في الأصل الأخير ا 
المناقشة الثانية في الأصل الأخير 00000 
التشريع وطرح الأصل المعتبر جهتان لحرمة العمل بالظنّ 
الاستدلال بالكتاب والسنّة على حرمة التشريع 0 


قوع .ا م فد واو و و عه واو .د ...6 م6 6م06 6ه 


.افو و وم م م ود وو م وام مم6 66 6ه 


قاأفا هد هاوه و واو م واه واو وام .ام م6”, 


فاقاواع واه ودع هدو مد وه وم م م6 06 م6 م6 م66 


والقا واوا م مدو و و وام مد م م مد فد وام هق 6ه 


فاه و ف واه و و و وم و وم مم مد وا ع و6 06 6ه 


والوا مام عم واوا ةد و .و .د وقوا واه م 6 م6 م6 م6 


.هوا فد ها ةا .ا م و وا مه مد واه 6م قفاوا مه 
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الاستدلال بالكتاب والسئّة على حرمة طرح الأصل المعتبر ط2ظ1 
وجهاعتبار الأصول وما يقتضيه التحقيق في المقام 10001 
المنع عن حرمة العمل بالظنَ وعدم الرجوع إلى الأصل مع انسداد ياب العلم 
وجوب الأخذ بالأصل وحرمة العمل بالظنّ مع انفتاح باب العلم 1 
الاستدلال على أصالة حرمة العمل بالظنَّ و ا 
أقسام صور الأخذ بالظنّ سن لفسا مدر ام 
الأصل الثانوي في التعبّد بالظنّ اد ام او ادو لط نماك 


الظنو نالمعتبرة 
الظرّ الحاصل من ألفاظ الكتاب والسنّة 


« القسم الأوّل: الأصول المعمولة لتشخيص المراد 0017101 
منها : أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق 111 1 1 1017 
منها : غلبة الاستعمال ا ا 0 
مها : القرائن المقامية ا مق م ا ل الس ا 
وجدا عتبار أصول القسم الأَوّل ل 
© القسم الثاني: الأمارات المعمولة لتشخيص أوضاع الألفاظ 0000 

قََ تشخيص أوضاع الألفاظ 11[ [ [ [ 0 1 1 
الفرق بين القسم الأوّل والثاني مت ني الخو الا 0 
الصواب فى بيان القسمين هو التعاكس ا ا ا ا 000 
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القسم الأوّل 


فى حجّيّة ظواهر الكتاب 
البحث في اعتبار القسم الأوّل 520000000 
وقوع الخلاف في القسم الأوّل في موضعين 5523770000000 
فائد تان ا 
الخلاف الأوّل في حجّيّة ظواهر الكتاب 100105 
عدم حجّيّة ظواهر الكتاب عند الأخباريّين 1 
استدلال الأخباريّين على منع العمل بظواهر الكتاب 2521 
الدليل الأوّل: تواتر الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي 550 
محصّل الدليل الأوّل ومرجعه 000 
الجواب الحلّىَ عن الدليل الأوّل (الاستدلال بالأخبار) 5-5 
أنحاء التفسير بالرأي وخروج الأخذ بالظاهر عن الأدلة الناهية عنه 
الجواب النقضيّ عن الدليل الأوّل (الاستدلال بالأخبار) 51000 
الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب 000 
الدليل الثاني : عروض الإجمال المانع عن الأخذ بظواهر الكتاب.. 
الجواب عن الدليل الثاني ا 
الشبهة الواردة في المقام سحب الس جام و ا 
تقرير ثانٍ للشبهة ا 0 
تقريب دفع الشبهة لوف ات وماد موف تلاطو ا ل ا 
كلام السيّد الصدر وتفصيله بين حجّيّة ظواهر الكتاب والسنّة .... 


واه ع و م م م م م و هوه 


واوا وما م واو ها م6٠‏ و6 ٠.6‏ 


قاو مه وار م وام م 6د ف وه 


واوا وام وام م و6 و 6 م6606 


«اقافام. ودود و م م و وه و6٠‏ 


يُفنة 
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مواقع النظر في كلام السيّد الصدر 8 ا 
٠‏ تنبيهات أربع ال ا اممف أ خخ اوم ناح عنقا سا ع 5 
الأوّل: توهّم عدم ترتّب الثمرة على النزاع في حجَّيّة ظواهر الكتاب 100007 
تصحيح النزاع وإثبات ترئّب الثمرة عليه 0 اا 
الثاني : توهّم أنّ اختلاف القراءات يمنع من التمسّك بظواهر الكتاب متا ا 
دفع التوهم بناءً على تواتر القراءات و عدمه 0007 001 
الجمع بين القراءات المختلفة بناءً على القول بتواترها 0 
وجوب التوقّف والرجوع إلى قواعد التعارض بناءً على إنكار تواتر القراءات 20 
الثالث : توهّم أن وقوع التحريف في القرآن يمنع من التمسّك بالظواهر الس 1 
الرابع : توهّم عدم اعتبار الظنّ الحاصل من ظواهر الكتاب اي 
الإجماع على حجَّيّة الظواهر وجواز الأخذ بها 0 000000000 
توهّمٌ آخر ودفعه واشار نجاط و تاوما لل الوك طبار ب سد ام 2 


« الخلاف الثانى فى حجّيّة ظواهر الكتاب والسنّة بالنسبة إلى غير المقصودين بها. 760 
تفصيل المحّق القمّىَ بين المقصودين وغير المقصودين بالإفهام مم ال 


توضيح التفصيل المذكور وتوجيهه ا 
إيراد صاحب الفصول على التفصيل المذكور اا 
الإشكال الوارد في المقام ودفعه ل ا 0 
المناقشة الظنّيّة في التفصيل (اتّفاق العلماء وأهل اللسان) ا ل ا 01 
المناقشة القطعيّة في التفصيل ( سيرة أصحاب الأئمّة 824 ) لعا با 


إيراد آخر على تفصيل صاحب القوانين انق ده تحن ةحاسو من 
دلالة الأخبار المتواترة على وجوب الرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه ... 3 
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كلام المحقّق القمّىّ في دفع إشكالٍ أورده على نفسه 0000 
احتمال التفصيز المتقدّم في كلام صاحب المعالم 0 


الحقّ في المقام( عدم الفرق في حجّيّة الظواهر) تج ا مس و ل 


تفصيل صاحب هداية المسترشدين فى المقام ماس واوا ا ا ل اط ا ا 
رأي المصئّف لله حول هذا التفصيل 1111100 
تفصيل خامس فى المسألة والمناقشة فيه ا 0 


القسم الثانى 
في حجّيّة قول اللغويّ 


الكلام في الأصول المعمولة لتشخيص أوضاع الألفاظ 57 
بحث إجمالىّ حول وضع الألفاظ والفرق بين الواضع واللغويّ 0 
الطرق الظئّيّة لتشخيص ظهور الألفاظ ل 
قول اللغويّ ومرجعيّته في الظنّ بالظهور محا اس ني لتو 11 
خلاصة أدلة حجَّيّة الظنَ بالظهور الحاصل من قول اللغويّ 2520 


مناط حجّيّة قول اللغويّ عند المشهور ومختار ا لمصئّف مله فى المقام 


تقريب أدلّة المشهور على ا عتبار قول اللغويّ 51 
المناقشة في الأدلة المذكورة ل ا 
عدم حجّريّة قول اللغويّ عند المصنّف عه 20000 
عدول المصنّف لله عمّا اختاره أَوَلاٌ ل 


|66 م ممم وه 6ه 
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الفهارس العامة 
١-فهرس‏ الايات الكريمة مم اناه عبد تمدع ااام وا ا 
"' -فهرس الأحاديث الشريفة 0 10 1 1ز1 1 1 1 اا 
“"' -فهرس مصادر التحقيق اممف اسن و ا ل لو اك لا امم ا 0285 
-فهرس الاصطلاحات الواردة 1 ا ا 
ه_فهرس الفوائد والقواعد الواردة ااا 0 
1 -فهرس الأقوال الواردة م لوو ا و 1 
١ا-فهرس‏ محتوى الهوامش الهامّة العو و فو وام كط مأ 110 
-فهرس محتوى الكتاب مخ ل الال او و أطي ا ما ات م 1 


